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6)0(9211:011-71 5.4011 :1-1:1011 
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ل 


411 > | 7 هي هك و 


د الفرع الرليسي ؛ حولي - شار المثنى ‏ مجمع البدري 
ت17/851ه" 7١‏ فاكس: 771١١١4‏ 
ضرع حولي ؛ حولي شارع الحسن البصري ث 45 ١716٠١‏ 
فرعالمساحفا؛ حولي مجمع البدريت 7١7191108‏ 
+ ظرعالفحيهيل ؛ البرج الأخضر ‏ شارع الدبوستث ٠١514655114‏ ب /ا8691ه5مه4 
# فرعءالجهراء الناصر مول ست 8١85/ههمه4‏ 
+ فرعالرياش / اللمملكة العربية السعودية _الثراث الذهبي: ٠0575 6 21/0551١1‏ 
س. بم ه/ا١٠١.الرمزالبريدئي “٠١1١١‏ الكوبث 
السالحنا ات ههمه6١911‏ هف . 
بإحا ماللا 630 07 6 لاحك مم لرامرل) اتردا اميه باتمدددخ 


م 
ْ بَات : 
٠“ 0‏ بيان الأحكام الشابتة بظاهر النص دون القياس والرأي]0© 0 
9 م دي هل 


ود د 
وقد عمل قوم في النصوص بوجوه هي فاسدة عندنا. 0 

5 : 5 . 50 يجب 
فمنها: ما قال بعضهه”": إن التنصيص علئ الشيء باسم العلم 
ا و ا ا 
لو لم يُوحِبٍ ذلك لم يظهر للتخصيص فائدة» وحاشا أن يكون شيء من كلام 


. ما بين معكوفين ليس في النسخ‎ )١( 

(؟) هذا الفصل عقده جمع من الحنفية كأبي زيد الدبوسي » والبزدوي» والشاشي, والأخسيكتي » 
والخبازي » وتنوعت عباراتهم في التعبير عنه بين الوجوه الفاسدة» والتمسكات_الفاسدة» 
والتمسكات الضعيفة. انظر: تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي 07/7 » أصول البزدوي مع الكشف 
0 ؟ , أصول الشاشي مع شرحه الشافي ص: ١78‏ ؛ المنتخب مع شرحه الوافي ؟//2001 
المغنى في أصول الفقه للخبازي ص: .١54‏ 

(*) قال البخاري: (منهم أبو بكر الدقاق وأبو حامد المروذي وبعض الحنابلة والأشعرية) كشف 
الاسواق ؟ 700 . 

(:) المراد بالعلم هنا: أن لا يكون الاسم صفة» سواء كان علماً أو اسم جنس . انظر: الوافي في أصول 
الفقه للسغناقي ؟/559 » شرح مختصر الروضة للطوفي 2777/1 التوضيح لصدر الشريعة مع 
شرحه التلويح 754/١‏ »2 حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري علئ شرح المحلي .519/١‏ 

() هذا توضيح من السَّرْحَسي لأول وجه من الوجوه الفاسدة وهو مفهوم اللقب. 
ولم يقل بحجية مفهوم اللقب أكثر أهل العلمء وأغلظ بعضهم علئ من قال بحجيته» حتئ قال 
الباجي في إحكام الفصول 4/7 1ه عمن يقول بحجيه مفهوم اللقب: (يُمِتَنع من مناظرته) » ولعل 
السبب في ذلك ما بينه القرافي من أن مفهوم الصفة وغيره فيه رائحة التعليل بعكس مفهوم اللقب. 
انظر : شرح تنقيح الفصول ص .77١‏ 


باب بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي 


صاحب الشرع غيرٌ مفيد. 

وأيّد هذا قوله َللْةِ: (الماء من الماء)2202», فالأنصار فهموا التخصيص من 
ذلك ؛ حتئ استدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال2©0»: وهم كانوا أهل 
اللسان. 


وهذا فاسد عندنا بالكتاب والستة0©. 


000 ا وس ع سا 6 ساسا توس مجر © لس سس 0 
فإن الله تعالئ قال: #إمئها أَرَيَسَةٌ خري كَلِكَ ليرت لسر 5 كلتما 


نودرك لتحت 4 [التوبة: ] » ولا يدل ذلك علئ إباحة الظلم في غير الأشهر 
الحرم. 


وقال تعالئ: ولا تَقُولَنَ إِمَأَىَءِ إن تَعِلٌ ذَلِكَ عَدَا © [الكهف: ع], ثم لا 
يدل ذلك على تخصيص الاستغناء بالغد دون غيره من الاوقات فى المستقبل . 


وقال يكِِ: (لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسلنّ فيه من جنابة) 29 
ثم لا يدل ذلك علئ التخصيص بالجنابة دون غيرها من أسباب الاغتسال . 


والأمغلة لهذا تكثر. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (47 9) . 

69 وقد يكون دليلهم ما ورد في حديث أبي بن كعب قال: سألت رسول الله كَل عن الرجل يصيب 
من المرأة؛ ثم يكسل » فقال: إيغسل ما أصابه من المرأة» ثم يتوضأ ويصلي). أخرجه مسلم في 
صحيحه برقم: (77), 

(١‏ انظر أدلة الحنفية في تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي 08/5 » المغني للخبازي ص: 2١174‏ الوافي 
في أصول الفقه للسغناقي ٠ه‏ التلويح للتفتازاني.١/777»‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
18/١‏ فتح الخفار لابن جيم 57/1 فواتح الرحموت للأنصاري 4717/١‏ . 

.)9585( أشرجه البشارئي في صحيحه برقم: (719) ) ومسلم في صحيحه برقم:‎ ):١ 


١ 


باب بيان الأحكام العابتة بظاهر النص دون القياس والرأي 
© 


ثم إن عنوا بقولهم: إن التنصيص"(؟ يدل علئ قطع المشاركة: هو أن الحكم 
يثبت بالتص في المنصوص خاصة - فأحدٌ لا يخالفهم في هذا لأنّ عندنا فيما 
هو من جنس المنصوص الحكم يثبت بعلة النص لا بعيئه. 

وإن عنوا أنَّ هذا التتخصيص يُوجب نفي الحكم في غير المنصوص؛ فهو 
باطل ؛ لأنّه غير متناول له أصلاً فكيف يُوجب نفيًا أو إثبانا للحكم فيما لم يتناوله . 

ثم سياق النص لإيجاب الحكمء ونفيٌ الحكم ضدّه فلا يجوز أن يكون 
ووموطاك "انس الاتكاف اولان الدع عقن وقياء :إلا معنا د حدواز لد 
النصوص ؛ لتعدية الحكم بها إلى الفروع ؛ فلو كان التخصيص مُوجِباً نفي الحكم 
في غير المنصوص لكان التعليل باطلاً ؛ لأنّه يكون ذلك قياسًا في مقابلة النص » 
ومن لا يُجوّز العمل بالقياس فإنما لا يُجوّزه لاحتمالٍ فيه بين أن يكون صوابًا أو 
قا ننه عو قن بكر له العا يقير القاركي و لتلا لقكل برو 
لضعفب في سنده» لا لنصٌ في خبره مانع(2 من العمل به. 


والأنصار إنما استدلوا بلام التعريف التى هى مستغرقةٌ للجنس أو المعهود 
في قوله يَلكِّ: (الماء من الماء) » ونحن نقول به في الحكم الغابت لعين7؟' الماء/0 . 
وفائدة التخصيص عندنا: أن يتأمل المستنبطون في علة النص » فيثبتون الحكم 
)١(‏ في ط: التخصيص ٠.‏ 
(9) حلي ديص لاني 1 وما . 
(4:) في د؛ بعين. 
() انظر: توضيح هذا الدليل في شرح المغني للخبازي ١/078؟»‏ الكافي علئ أصول البزدوي 
للسغناقي ٠١44/7‏ » كشف الأسرار للبخاري 5 : فتح الغفار 01//1. 
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بها في غير المنصوص (' من المواضع ؛ لينالوا به درجة المستنبطين وثوابهم » وهذا 
اتيف دااوووة التفى قن كاوها دالا لين 


ويُحكئ عن التَّلْجِيِ يفت أَنّه كان يقول: هذا إذا لم يكن المنصوص عليه 
باسم العلّم محصورًا بعدد نضّاء نحو: < خبر الرباء فإِنْ كان محصورًا بعدد فذلك 
يدل علئ نفي الحكم فيما سواها("©؛ لأ في إثبات الحكم فيما سواها إبطال 
العدد المنصوص » وذلك لا يجوزء فبهذه الواسطة يكون موجبًا للنفي » واستدل 
بقوله :حمس فواسق يُقتلّن في الل والحرم)77©» وبقوله: (أحلّت لنا 
ميتتان ودمان)(4), فإ ذلك يدل علولا : نفى الحكم فيما عدا المذكور. 


والصحيح أن التنصيص لا يدل علئ ذلك في شيء من المواضع ؛ لما بينا 
ل رك العم لبيان أن 0 ا 


٠ في ط زيادة: عليه‎ )١( 

(؟) هذا بيان من المؤلف لمفهوم العدد وحكمه؛ وأن الثلجي من الحنفية يقول به. 
ووجه ذكر السَّرْحَسيٍ لمفهوم العدد عند حديثه عن مفهوم اللقب: أن التنصيص علئ الشيء باسم 
العلم تارة يكون مقرونا بالعدد» وتارة لا يكون مقروناً به» وعبارة الدسفي في المنار تدل على هذا 
حيث قال بعد أن ذكر أن التنصيص على الشيء باسم العلم يدل على الخصوص عند البعض: 
(وعددنا: لا يقتضيه سواء كان مقروناً بالعدد أولم يكن). المنار ص: ٠554‏ قال ابن ملك معقباً 
علئ قول النسفي السابق: (وفيه رد لقول عبد الله الثلجي من أصحابناء فَإنّه قال: إذا كان 
الدنصوص دقروناً بالعدد يدل علئ الحصر فيه) » شرح ابن ملك علئ المئار ص: .18١‏ 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١1819(‏ ومسلم برقم: (1194). 

(:) أخخرجه ابن ماجة في سننه برقم: (/9271) » وأحمد في مسنده 91/7 » والدارقطني في سئئه غ /11/1 » 
والبيهقي في سئنه الكبرئن 4/1 ١5‏ ؛ ورجح البيهقي وقفه علئ ابن عمر. انظر: سئن البيهقي الكبرئ 


١/ةن؟.‏ ف/باو؟. 
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ذلك إنطال العدد | 0 : 


ومنها: ما قاله الشافعي ويَهق: إن التنصيص علئ وصفي في المسمئ لإيجاب 


الحكم يُوجب نفي ذلك الحكم عند عدم ذلك الوصف”" » بمنزلة ما لو نصّّ 
على نفي الحكم عند عدم الوصف . 


وعندنا: النص مُوجِبٌ للحكم عند وجود ذلك الوصف » ولا يُوحِبٌ نفى 0 


الحكم عند انعدامه أصاك/؟) , 


وبيان هذا َّ قوله تعالوا: من لتك لْمْوَمِسََتَ * [النساء: )2 فإن عنذده 


إباحة نكاح الأمة لمّا كان مقيّدًا بصفة الإيمان بالنّص أوجب النَّفيَ بدون هذا 
الوصف » فلا يجوز نكاح الأمّة الكتابية!© . 


(000) 


6 


هر 
20 


(0) 
0030 


وعندنا: لا يُوحِبٌ ذلك ؛ ولهذا جوّزنا نكاح الأمَةَ الكتابية!" . 
وقال تعالئ: #مّن يَُأَيِكُمٌ الى خلسم بهن # [النساء: 8#] . 


انظر: أدلة الحنفية في إبطال مفهوم العدد في الوافي في أصول الفقه للسغناقي 0714/7 » شرح 
المنار لابن ملك ص: »18١‏ فتح الغفار 51/7 » فواتح الرحموت للأنصاري 78/١‏ . 

انظر: الأم للشافعي 277/9 475 البرهان للجويني 2301/١‏ البحر المحيط 8:/4. 

وهذا بيان من المؤلف لمفهوم الصفة وحكمه» وبعض أهل العلم ابتدأ به قبل غيره من المفاهيم ؛ 
لأنه رأس المفاهيم ؛ ولأن مباحثه أكثرء وهو بين الفقهاء أشهر. بل قال إمام الحرمين: (لو عير 
عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك منقدحاً) البرهان 404/١‏ . 

في ط زيادة: ذلك . 

انظر: أدلة الحنفية في الفصول للجصاص 5514/١‏ » تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي 04/7 » شرح 
المغني للخبازي 784/١‏ »؛ كشف الأسرار للبخاري 507/7 » فواتح الرحموت للأنصاري 5/١‏ 40 . 
انظر: الأم 4/6. 

انظر: المبسوط للسرخسي »٠١١/0‏ بدائع الصنائع ؟/١17؟.‏ 
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فال الشافعي طيتك: لما ورد حرمة الربيبة بسبب الدخول بامرأة مقيّدة 
بوصها) وهي أن تكون من ننيائه د أوجب ذلك نفىّ الحرمة عنل عدم ذلك 
الوصف » فلا تغبت الحرمة بالزنا9© . 


وعندنا: لا يُوجب النصّ نفي الحكم عند انعدام الوصف » فتغبت الحرمة 
اننا 


وفي الحديث: (أنَّ النبي يِه فرض صدقة الفطر علئ كلَّ حر وعبدٍ من 
دلوي 1 


فعلئن مذهبه: أوجبَ هذا النصّ نفي الحكم عند عدم الوصف » فلا تجب 
الصدقة عن العبد الكافر”؟). 


وعندنا: لا يُوجبٍ ذلك» ولكن النص المختتم بهذا الوصف لا يتناول 
الكفار» والنص المطلق ‏ وهو قوله: (أَدُوا عن كل حر وعبد)”* ‏ يتناولهم ؛ دنه 
غير مُحْتَتَم بهذا التقييد» فيجب الأداء عن العبد الكافر بذلك النص0©, 
بمنزلة من يقول لغيره: أعتق عبيدي » ثم يقول: أعتق البيض من عبيدي» فلا 
00 


00 ا 

.٠١١/ البحر الرائق‎ . ٠00/4 انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١6٠١5(‏ ومسلم برقم: (985). 

(؛:) انظر: الحاوي الكبير 0//9. 

(0) أخرجه احيداى وقد اع وابواريان اح 5 - قال الألباني: (وهذا إسناد 
رجاله ثقات إلا أ نهم اختلفوا في صحبة عبد الله بن ثعلبة) سلسة الأحاديث الصحيحة ,10/١/8‏ 

)١‏ انظر: ل ا 


١و‎ 
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ا)11 افان ذلك يُوجب نفي الزكاة في غيو الشائيرة! 5+ كانه فال ولا زكاة 
في غير السائمة» إذ لو لم يَجعَل كذلك فلا بد من إيجاب الزكاة في العوامل 
بالخبر المطلق » وهو قوله يِه (في خمس من الإبل شاة)(" » وبالإجماع بيئنا 
وبيتكم لا تجب الزكاة في غير السائمة . / 


7 
إن 


ولمّا نهى رسول الله كَكلٌْ عن ربح ما لم يُضْمَن”' ؛ أَفْهَمَتَا ذلك إباحة ربح 


بوصفب من تلك اللأوصاف - صار ذلك الوصف بمنزلة الشرط لإيجاب الحكمء 


00) 


00 
فرق 


(00) 


أخرجه الحاكم في مستدركه 2001/١‏ وابن حبان في صحيحه 007/١8‏ غ» والبيهقي في ستنه 
الكبرئ 894/5: ١١7‏ من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ؛ وصححه 
الحاكم وابن حبان والبيهقي . انظر: التلخيص الحبير لابن حجر 5 /18. 
وأخرجه الدارقطني في سئنه عن ابن عمر ١١7/7‏ وقال: (كذا رواه سليمان بن أرقم » وهو ضعيف 
الحديث متروك). 
انظر: الأم 78/7. 
أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)١574(‏ والترمذي في ستنه برقم: (171) » وابن ماجة في سننه 
برقم: ))1١9/94(‏ وأحمد في مسنده 5 والحاكم في مستدركه :4/١‏ 0 » والبيهقي في سننه 
الكبرئ +/88» قال الترمذي في سننه: (حديث ابن عمر حديث حسن» والعمل علئ هذا 
الحديث عند عامة الفقهاء) ص: /ا١/17١1.‏ 
أخرجه أبو داود في سننه برقم: (5 "0٠‏ » والترمذي في سننه برقم: »)١774(‏ والنسائي في 
سننه الكبرئ 5 ]47 » والصغرئ 7560/1 » وابن ماجة في ستنه برقم: (718)» وأحمد في مسنده 
5 والبيهقي في سئنه الكبرئئ 7717/0 » والدرامي في ستنه 57 والدارقطني في سنته 
5/8 /اء والحاكم في مستدركه 7١/7‏ وقال: (هذا حديث علئ شرط جملة من أئمة المسلمين 
صحيح). 
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الوصف ء ولولا ذِكْرٌ الوصف لكان الحكم ثابتًا قبل وجوده. 

وهذا أمارة الشرط » فإن قوله لامرأته: أنتٍ طالق إن دخلت الدارء لا يكون 
موجبًا وقوع الطلاق ما لم تدخل » وبدون هذا الشرط كان موجيًا للطلاق قبل 
الدخول» وقد يكون الوصف بمعنى(© الشرط » حتئ لو قال لها: إن دخلت الدار 
راكبة فأنتٍ طالق ؛ كان الركوب شرطاً » إن كان مذكورا على سبيل الوصف لها. 

قال('©: وقد ثبت من أصلي أن التعليق(" بالشرط يُفهمنا نفي الحكم عند 
عدم الشرط» فكذلك التقيبد بالوصف» وهذا بخلاف الاسمء فإنّه مذكو” 
للتعريف لا لتعليق الحكم به» فَأمّا الوصف - الذي هو ذِكْدٌ للحال » وهو معنويٌ - 
يحصل”) أن يكون لتعليق الحكم به؛ فيكون مُوجِباً نفي الحكم عند عدمه دلالة . 

ولأن بالأسييعيف انكو ادا عدا يفيت 97 بالفلة» بعلاك الوم 
الذي هو في معنئ الشرط » وسنقرر هذا الفرق في الفصل الثاني!" . 

واستدل علماؤنا بقوله تعالئ: #6 وَيَاتِ حَالِكَ وينات خَلِيَكَ الى مان 


() في ط؛ بمنزلة. 
)0( أي: الشافعي . 
() في ف: التقدير» وفي ط؛ التقيبد. 
)0 في طوف ود: يصلح» وهو أظهر. 
(د) في ط؛ كما ثبث. 
)000 أي: عند كلاه عن «شهوم الشرط . انظر: .١5/7‏ 
وقول المرخسي' (وسبقرر هادا الفرق في الفصل الثائي) لم يتبين لي المراد منه؛ لأنه في كل 
كتابه لم يُرْقُم النصول . 
؟ ١‏ 


0 5 5 5 8 71 و و ,. 1 6 ٠.‏ الل 
مَعَلَكَ * [الأحزاب: 50] » ثم التقييد بهذا الوصف لا يوجب نمي لحل 0 كي 


لم يُهاجرن معه بالاتفاق. 


رعوءه 


وقال تعالى : ولا تَأَكلُوها إِسَرَاقًا وَبرَاوًا أن يكرأ * [الساء: +] » ثم التقييد بهذا 
الوصف لا يفيد إباحة الأكل بدون هذا الوصف . 


مي 


وقال تعالئ 8 إِنََّآ أت مُنِذِرٌمَن يدها 4 [النازعات: 40]ء ‏ إِنَّمَا ذل مَنِ أنَمَم 
أَلرْكرَ # امن 1171] زهواتذية للشو 


فعرفنا أنَّ التقييد بالوصف لا يُمهمنا نفيَ المنصوص عليه عند عدم ذلك 
الوسفه قم أكرما فيد أن الرضت المو تو درل الغلة السك 

ولااغلؤك أن الحكو كت الملة ذا تعدقه ران العلةالا ريني تف 
الحكم عند انعدامهاء فكذلك الوصف المذكور في النّص يُوجب ثبوت الحكم 
عند وجوده ولا يُوجب نفي الحكم عند عدمه ؛ ولهذا جعلنا الوصف المؤثر إذا 
كان منصوصاً عليه بمنزلة العلة للحكم الغابت بالنص . 

فقلنا: صفة السوم بمنزلة العلة لإيجاب الزكاة في خمس من الإبل ؛ ولهذا 
تضاف7" الزكاة إليها فيُقال: زكاة السائمة. 


والواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة » بمنزلة من يقول لغيره: أعتق عبدي 
الصالح » أو طلّق امرأتي البذيئة» فإنَّ ذكر هذا الوصف دليلٌ على أنه هو المثير ©) 
() في ف: الحال. 
(؟) في ط: فإن. 
69 في ط: يضاف ٠.‏ 
(؛:) في ط: المؤثر. 


١ 


7 سد سا سا سه ' 
للحكم » وبهذا يت شين 01 الرامناك لبد الو بسي العريط كبا و ا 


وفوله: إن دخلت الدار راكبةٌ ؛ إِنّما جعلنا الركوب شرطاً لكونه معطوفاً علئ 
الشرط » فإن حكمٌ المعطوف حكمٌ المعطوف عليه. 


فأما الوصف المقرون بالاسم يكون بمنزلته » والاسم ليس في معنى الشرط 
الإثيات الحكمء فكذلك الوصف المقرون به ولو كان شرطً . 


فعندنا: تعليق الحكم بالشرط يُوجِبٌ وجود الحكم عند وجود الشرط » ولا 
را د ساي الحرط ور داعيو لي عا لان وبل فسوي كاين بن 
ييه" » وإنما لا ثوجبٌ الزكاة في الحوامل باعتبار نص آخرء وهو قوله يَلِهِ: 
(لا زكاة فى العوامل والحوامل )240 أو باعتبار أن صفة الستوع ضنان نقد له 
اله ف حك ركاه علر ها رونا 

وعلئ هذا قال زفر فيمن له أَمَهٌ ولدت ثلاثة أولادٍ في بطونٍ مختلفة فقال: 
الأكير ان : يثبت نسب الآخرين منه(*) ؛ لأنْ التنصيص علئ الدعوة مقيّد م مَقيذَا بالا كين 
لا موجّب له في نفي نسب الْآحَرين» وقد تبيّن بئبوت نسب الأكبر منه أنّها كانت 


0 انظر: الوافي في أصول الفقه للسغناقي 079/5 . 

20 عند الكلام عن مفهوم الشرط » انظر: .١ ١/9‏ 

() الحوامل: (هي التي أعِدَّت لحمل الأثقال) حاشية ابن عابدين ؟/787» وهي داخلة في معنئ 
العوامل » قال ابن الهمام: (ثم لا يخفئ أن العوامل تصدق على الحوامل) فتح القدير 1944/5. 

(:) قال الزيلعي في نصب الراية: (قلت: غريب بهذا اللفظ) ؟70/7"» وقال ابن حجر فى الدراية: (لم 
أجده هكذاء فأما الحوامل فلم أرهء وأما العوامل ففي حديث علي: (وليس في العوامل شيء) أخرجه 
أبو داود وأخرجه الطبراني وعبد الرزاق مختصرا مرفوعا؛ وللدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس 
مرفوعا: (ليس في العوامل صدقة) ؛ وفي إسئاده سرار بن مصعب وهو ضعيف...) ١/65؟.‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخحسي 45/17 » بدائع الصنائع للكاساني 41/5 7. 


١ 
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و 


ولقه!" فخ :ذلك الوك وام الول تراك" للهرلك) قبع نسي ولدهاً منه تيز 
دعوة. 


و 
عم 
ا 


١ 


| 


الأكبر وقال: هذا ابني ؛ لا يغبت نسب الآتحرين منه أيضاً» ومعلومٌ أنَّ التنتصيص 
لالم ألا ترسك نلى التعكم فى هين السيي ذلك الات : 

ولكرو لأ لليف وما عه لان "سكوف هن اليا يعدي 11 نماي 
دليل النفي » ويُفتّرض علئ المرء("" دعوة النسب فيما هو مخلوقٌ من مائه ؛ لأنّه 
كا اعد أن بذع اقره ما نوو طبر عكار يدانه لايم له أذ كار 
نسب المخلوق من مائه » وقبل الدّعوة النسبٌ يثبت منه على سبيل الاحتمال حتئ 
يملك نفيه» وإِنّما يصير مقطوعاً به على وجه لا يملك نفيه: بالدّعوة » فكان ذلك 
فرضاً عليه » وإذا تقرر بهذا تحقق الحاجة إلى البيان كان سكوته عن دعوة نسب 
الآخَرين دليل النفي » لا تخصيصه الأكبر بالدّعوة ؛ فلهذا لا يغبت نسبهما منه. 


وعدناة لآ فيثك تنبب الأخرية ننه لا للتقييك بالوضتت 4 فإنه لو أشان! 


وعلئ هذا قال أبو حنيفة 485: إذا قال شهود الوارث: لا نعلم له وارثاً غيره 
عِِ 0 كن مو 010 

في أرض كذا ؛ أن الشهادة تقبل!" ؛ لأن هذه الزيادة لا تُوجِبٌ علمهم بوارثٍ9) 
آخر في غير ذلك الموضع » فكأنهم سكتوا عن”*) هذه الزيادة» وقالوا: لا نعلم له 
وارثا خيرةة 
)١(‏ في ط: أم ولد له. 
60 في ط: المرأة. 
(*) انظر: المبسوط للسرخسي ١161/1‏ ؛ بدائع الصنائع للكاساني 71717/7. 


(0) فى ط زيادة: ذكر. 


"7 سيان سياس لشفاسة ” 
وأبو يوسف ومحمد قالا: لا تُقبل هذه الشهادة» لا لأنها وجب ذلك7" , 
ولكن لمكن التهم ؛ فإ يُحتمل أنّهما خسًا ذلك المكان للقحرز عن الكذب» 
وعلمهما بوارث آخر له فى غير ذلك المكان» ولكن الشهادة لي فأما 
الاك ال الك اشاءولة ييار بالعممة م ل بالسعةة العامة 


وأبو حنيفة يقول: كما تحتمل هذه الزيادة ما قالاء تحتمل المبالغة في 
التحرز عن الكذب » باعتبار أنّهما تمَخّضًا في ذلك الموضع دون سائر المواضع ) 
وتحتمل تحقيقٌ المبالغة في نفي وارثٍ آخَرء أي: لا نعلم له وارثاً آحَر في موضع 
ا ل 


وبمثل هذا المحتّمل لا تتمكن التهمة » ولا يم يتمتنع العمل بشهادتهما. 


5 3 مد أعه 8 3 6 م ام ٠‏ ؛أاك 7 3 
انعدام | يق عله عرض » كيبا ون ا رودا عند وجود الث [20 , 


وعندنا: لا يُوحِبٌ النّص ذلك » بل يُوجِبٌ ثبوت الحكم عند وجود الشرط » 
فَآمّا انعدام الحكم عند عدم الشرط فهو باق علئ ما كان قبل التعليق . 


(1) انظر: المبسوط للسرخسي »107/١5‏ بدائع الصنائع للكاساني 710/17/7. 

(0) انظر: نهاية الوصول للهندي .7١1/0/0‏ 

() هذا بيان من المؤلف لمفهوم الشرط وحكمه ؛ ومفهوم الشرط أقوئ من مفهوم الصفة ؛ لذا قال به بعض 
من لم يقل بمفهوم الصفة» واشتد نكير العلماء على من أنكره» من ذلك ما قاله الجويني في 
البرهان :00/١‏ اوغلا غالون بطرد مذهبهم في رد اقتضاء الشرط تخصيص الجزاء به» وهذا 
سرفٌ عظيمٌ؟. والشوكاني في إرشاده 770/7: (وأحسن ما يقال لمن أنكره: عليك بتعلم اللغة 
العربية. فإن إدكارك لهذا يدل على ألك لا تعرفها). 
والثل ؛ البحر الحيط لازركشي 90//5» شرح الكوكب المئير 5/8 ٠ه‏ » إرشاد الفحول 414/7 ٠‏ 


١ 


وبيان هذا في قوله تعالئ: 9و من ل يتلم سخ طلا 974 | [النساء: 6؟] 


- 


أ به ٠‏ 


فإن التمى: الينا ووه بحل تكاج الأمة عا 1 عدم دل الحرة ؛ جعل 
الشافعي ذلك كالتنصيص علئ حرمة نكاح الأمقاعع ور درل الب 


وعندنا: النّص لا يُوجبٌ ذلك ولكق الحكم بعد هذا النَص عند وجود 
طول الحرة علئ ما كان عليه أن لو لم يرد هذا النّص . 


6 
الي 


وقال تعالى: م وَيَدَرَوَا عَنَها ألمَدَابَ أن مَعْهَدَ 0 سَهكدَاتِ يِألَه * [النور: 6] . 


0 
اللعان ؛ كان ذلك تنصيصاً 1 إقامة الحد عليها إذا لم 5 بكلمات 208 


وعندنا: لا يُوجِبٌ ذلك » حتئ لا يُقام عليها الحد وإن امتنعت من كلمات 
اللعان0؟» . 


وخدقرلالفان: أن التعليق بالشرظ ثوثر في الحكم:ؤؤن السب علو 
اعتبار أنه لولا التعليق لكان الحكم ثابتاً» فإنَ قوله لعبده: أنتَ حر » مُوجِبٌ عتقه 
في الحال”؛ لولا قوله: إِنْ دخلت الدار» فبالتعليق يتأخر نزول العتق» ولا ينعدم 
آأفل السين»: 


وبهذا ت, تبيّن أن التعليق كما يُوجِبٌ الحكم عند وجود الشرط » يُوجِبٌ نفي 


() في ف زيادة: «أن يسح الْفخْصَّدَتٍ © » وفي ط زيادة: «أن ينسح الْفحصَدتٍ الْمؤْمتِ 4. 
(؟) انظر: الأم 21١/6‏ 

() انظر: الأم م/+١.‏ 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي ٠/07‏ » بدائع الصنائع /م 7 . 


١ / 
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الحكم قبل وجود الشرط ء بمنزلة التأجيل » وبمنزلة شرط ال في البيع , 
فإنَّه يدخل علئ الحكم دون السبب » حتئ تأر ("2 الحكم إلئ سقوط الخيار مع قيام 
اليمية 


وهو نظير التعليق الحسي» فإن تعليق القنديل بحبلٍ من سماء البيت يَمْنَع 
وصوله إل موضعه من الأرض لولا التعليق » ولا يُعَدِم أصله . 


فيهذ افازق التعرطة العلة» ادر اناكم يفيت ابعناا2 برعدوة الل قاذ ركوة 
انعدام الحكم قبل وجود العلة مُضافاً إلى العلة » باعتبار أنّها نفت الحكم قبل 
وجودهاء بل أنعدم لانعدام سبيهع فأما الشرط مُغية7' للحكم بعد وجود سببه ) 
فكان مانعاً من ثبوت الحكم قبل وجوده ؛ كما كان مُثبتاً وجود الحكم عند وجوده. 


ِ 


وعلئ هذا الأصل لم يُجِوّرْ تعليق الطلاق والعّتاق بالملك7؟ ؛ لأن تأثير 
الشرط في منع حكمه*) لولاه كان موجودا بسببه» ولولا التعليق هنا كان لخر . 


وشرّطً قِيامٌ الملك في لمحل(" عند التعليق ؛ لأن السبب لا يتحقق بدون 
الملك في المَحَل » وتأثيرٌ الشرط في تأخير الحكم إلى وجوده بعد تقرّر السبب 
بمنزلة الأجل » فيُشترط قيام اليلك في المحل عند التعليق ليتقرر السبب» ثم 


٠ في ط: خيار الشرط‎ )١( 

(؟) في ط: يتأخر. 

و6 في ط: فمغير» 

(:) انظر: الأم لم1 . 

(د) في ط وف: الشروط في منع حكم. 

)١(‏ الدحل؛ بفتح الحاء وكسرهاء موضع الحلول. 
انظلر: المصباح المحخير ٠١41/١‏ 


١/6 
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يتأخر الحكم إلئ وجود الشرط بالتعليق. 

ولهذا لم يُجوّز نكاح الأمّة لمن قدّر على نكاح الحرة؛ لأن الجل متعلقٌ(" 
بشرط عدم طؤل الحرة بالنّص » وذلك يُوجِبٌ نفي الحكم عند وجود طؤل الحرة» 
كما يُوجِبٌ إثباتّه عند عدم طَوْلٍ الحرة » هذا هو المفهوم من الكلام» فإِنّ منْ يقول 
لغيره: إن دخل عبدي الدار فأعتقه ) يفهُم منه : ولا تعتقه إن لم يدخل الدار. 
والعمل بالنصوص واجبٌ بمنظومها ومفهومها. 

ولهذا جَوّز تعجيل الكفارة بعد اليمين قبل الحِنْث(" ؛ لأن السبب هو 
اليضن + ولهذا تضاف الكقارة إليها»:والأصل أن الؤاجات تضاف إل أمييانها: 
7 1 و ع 7 9 5 
فأما الحنْث شرط يتعلق وجوب الأداء به» ويتضح هذا فيما إذا قال: إن فعلتٌ 

والتعليق7 بالشرط بمنزلة التأجيل عنده» فلا يَمنع جواز التعجيل قَبْلَه 
بمنزلة الدَيْن المؤجل » إلا أنَّ هذا في الماليّ دون البدنيٌ ؛ لأنَّ تأثير التعلق7» 
بالشرط فى تأخير وجوب الأداء » وفي الحقوق المالية الوجوبٌ ينفصل عن الأداء 

2 ع و 

من حيث إِنْ الواجب قبل الأداء مال معلومٌ كما في حقوق العباد. 


2 ل عِِ 5 
فأمًا فى البدنيء الواجبٌ فعل يتأدئ به» فلا يتحقق انفصاله عن الأداءء 


() في ط: لأن الشرط معلق. 

(0) لم يُجوّز الشافعي التكفير قبل الحِنْث بإطلاق » وإنما فصّل في هذا فمن كَفّر بإطعام قبل الحِنث 
أجزأ عنه » ومن كفر بصوم قبل الحِْث لم يُجْرٍ عنه » قال يهق: (وإن كفر قبل الحِدث بإطعام رجوت 
أن يُجْزئ عنه » وإن كَفْر بصوم قبل الحِنْث لم يُجْرٍ عنه) الأم "9+ . 

(0) في ف: فالتعليق ٠‏ 

(4) في ط وف: التعليق ٠‏ 
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وبالتعليق بالشرط يتأخر وجوبس الأ دامع فيتأخر تقرّر ا اتعيك انها خنزووة 4 لآن 
أحدهما لا ينفصل عن الآخر. 

ونظيره من حقوق العباد: الشراءٌ مع الاستئجار» فإنْ بشراء العين يثبت 
الملك ويتم السبب قبل فعل التسليم » وبالاستئجار لا يقبت الملك في المنفعة 
قبل الاستيفاء ؛ لأنها لا تبقئ وقتين ؛ ولا يُتصوّرٌ تسليمها بعد وجودهاء بل يقترن 
التسليم بالوجود» فإِنّما تصير معقوداً عليها مملوكاً بالعقد عند الاستيفاء » فكذلك 
فى حقوق الله تعالئ يُمْصَّل بين المالي” والبدني” من هذا الوجه. 

ألا ترئ أن منْ قال: لله عَلِيَ أن أتصدق بدرهم رأس الشهر » فتصدّق به في 
الحال ؛ جاز لهذا المعنئن. 

ودليلنا علئ أن التعليق بالشرط لا يُوجِبٌ نفي الحكم قبله: من الكتاب قوله 

قاطي ١‏ و لك امات د لعزي م 4 

تعالىن: م« اذا حصن َإنَ أتين بِمْلحِشَّةَ # [الساء: ه؟] الآية» ولا خلاف أنه يلزمها 

٠ 7 : 2‏ 9 5 6 20 
الحذ المذكور جزاء على الفاحشة » وإن لم تحصن . 

وقال تعالى: # ابوه إِنْ عَلمَّمَ هم حرا # [النور: «م] » وحكم الكتابة لا 
ينتفى قبل هذا الشرط . 

ثم حقيقة الكلام تبْتئّى علئ معرفة عمل الشرط . 

فنقول: التعليق بالشرط تَصرِّفٌ في أصل العلة لا في حكمها ء من حيث إِنَه 
يتبيّن بالتعليق أن المذكور ليس بسبب قبل وجود الشرط »؛ ولكن بِعَرّض أن يصير 
سبباً عند وجودهء فَأَوَانْ وجود الحكم ابتداء حال وجودٍ الشرط بمنزلة ما ذكره 


الخصم في العلة. 
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إلا أن قَرْق ما بينهما أنَّ الحكم يُوجد عند وجود الشرط ابتداء؛ ولكنه 
مضاف إلئ العلة ثبونًا به» وإلئ الشرط وجوداً عنده» فكما أن قبل وجود العلة 
انعدامٌ الحكم أصلٌ غير مضافي إلئ العلة » فكذلك قبل وجود الشرط . 

وبيان هذا الكلام من وجهين: 

:د أحدهما: 3 السبب هو الإيقاع , والمتعلق بالشرط 000 وهي غير 
الإيقاع » وينتقض اليمين إذا صار إيقاعاً بوجود”" الشرط . 

الا ترئ أن شطرٌ البيع كما لا يكون سببا ؛ لانعدام تمام الركن » فكذلك بيع 
الحر لا يكون سببًا ؛ لأنه غير مُضاف إلئئ محله. 

فكذلك في الطلاق والعتاق شَطْرٌ الكلام ‏ الذي هو إيجابٌ ‏ كما لا يكون 
سبباً؛ فالكلام الذي هو إيجابٌ ما لم يتصل بالمحل لا يكون سبباً» والتعليق 
بالشرط يمنع وصوله إلئ المحلّ بالاتفاق » ولكنه بِعَرَض أن يتصل بالمحلٌ إذا 
وَحِدَ الشرط . 

كما أن شطر البيع بِعَرَض أن يصير سببا إذا وُجِدَ الشطر الثاني . 

وكذلك شطر التُصابٍ ليس بسبب للزكاة » بمنزلة التّصاب الكامل فى ملك 
من ليس بأهلٍ لوجوب الزكاة عليه » وهو الكافر» ولكن بِعَرَض أن يصير سبباً. 

ونظيره من الحسّيات: الرمي ؛ فإن نفسه ليس بقتل » ولكنه بِعَرَض أن يصير 
)0( في د؛ علل وجود. 


5 
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ا ا الاو ل ا او 
عند عدم المِبجَنَ ؛ فكذلك التعليق بالشرط في الحكميّات . 


بهذا شك أنه أؤهم' '؟ حيث جعل التعليق كالتأجيل ؛ فإنّ التأجيل لا يمنع 
راضيول: العببه بالقيد] ع لاأن يوترت التسليم في دين وَالعَيْنِ جميعاً 
العقدٌ» ومحل الدَّيْنِ الذمّةُ» والتأجيل لا يمنع ثبوت الدَّيْنِ في الذمّة» ولا ثبوت 
الملك في المبيع » إِنّما يُؤْخر المطالبةً : وهو مُحتمل السقوط» فيسقط الأجلٌ 
بالتعجيل » ويتحقق أداء الواجب. 


وهنا التعليق يمنع الوصول إلى المحل » وقبل الوصول”" لا يتم السبب» 
ولا يُنصوّر أداء الواجب قبل تمام السبب. 


ولهذا تجوز التكفير فبل'اللحلك)» لأن ادنع ورجات النبي أن تكون 
يفا إلى الك وو الب ناد نمق الاعف الناى تلق ورحويث لقنا رورين غانه 
ا ل ا ل 
قال تعالئ: # وَل تفضأ تدرا الاحطة بك قحيرها » [النحل: ]94١‏ » ويستحيل أن 
ال الا ار ا ل 
بعرّض أذ يصير مبياً عد وجود الشرط ؛ فلهذا كان كيان | لقن وقبل أن يصير 
نا لز تعن ادام 
)00 في ط: وهم. 


. في عل و د زيادة: إلئن المحل‎ ١ 
٠ في ط: به وجوب الكفارة‎ (١ 


1 
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وفَرْقَهُ بين الماليٌ والبدنية باطلٌ ؛ فإن بعد تمام السبب الأداءٌ جائز في 
البدنيّ والماليّ جميعاً» وإِنْ تأخر وجوب الأداء» كالمسافر إذا صام في شهر 
رمضان » وهذا لأن الواجب لله علئ العبد فعلٌ هو عبادة » فأما المال ومنافع البدن 
157 أذ لواب هما تكينا أد. فى القن هم تعلق وغوت الأذابابالشرط ل 
كون السب كام فكدلك ف الال 
0 ى عم 
يخلاف سعقواق: العناده نإن الوانعت للعيدة "مال ل قدا ؟ أن المقضيوه ما 
ينتفع به(" العبد » أو يَندفع عنه الخسران به وذلك بالمال دون الفعل ؛ ولهذا إذا 
١‏ م 1 1 7 5 5 . ىد ع 
ظفر بج: حقه فاستوفئ ؛ تمّ الاستيفاء وإن لم يُوجد فعل هو أداء ممن عليه . 
فأنًا حقوق الله تعالى واجتٌ47) بطريق العبادة» ونفس المال ليس بعبادةء 
إنّما(©) العبادة: اسم لعمل يباشره العبد بخلاف هوكئ النفس ؛ لابتغاء مرضاة الله 
تعالئ » وفي هذا الماليئٌ والبدنييٌ سواء» وهذا التعليق لا يُشبه تعليق77 القنديل 
بالحبل ؛ لأن القنديل كان موجودا بذاته قبل التعليق . 
فعرفنا أن عمل التعليق في تفريغ المكان الذي كان مشغولا به من الارض 
قبل التعليق» وهنا قبل التعليق ما كان الحكم موجوداً» فكان تأثير التعليق في 
تأخير السببية للحكم إلى وجود الشرط. 


. في ط: فإنّه‎ )١ 
. في ط: للعباد‎ 699 


() في ط: منه. 
(4) في ط: واجبة » وهو الاصح . 
لع في د: وإنما. 
(1) في ط: لا يُسّبِهُ بتعلليق ٠‏ 
اا 
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ولهذا جَوزْنا العلين الطللاق والعتاق بالملك؛ أن الفعلت قبل وجود 
الترظ مع ا الالتزام باليمين الدمذع دن الملك في المحلّ إنما يشترط 
لويجاب الطلاق والعتاق. 


وهذا الكلام للحال ليس بإيجاب » ولكنه يِعَرَض أن يصير إيجاباً» فإِنْ تيقن 
موضترة الوللخ :قلعت نيد بصي كا ١‏ بوتر لد | لوز لون - صححنا 
التعليقٌ باعتباره؛ وإِنْ لم نتيقن بذلك بأن كان الشرط م20 لا أثو له في إثبات 
الملك فى البخر - شرطنا اليلكَ في الحال “لضيو كلذمة الجانا اعنك وسخود 
الشرط باعتبار الظاهر » وهو أن ما عُلِم ثبوته فالأصل بقاؤه» ولكن هذا(" الظاهر 
دون الملك الذي نتيقن به عند وجود الشرط » فصحة التعليق باعتبار ذلك النوع 
دليلٌ على صحة التعليق باعتبار هذا الملك بطريق الأولئ . 


ليس التعليق كاشتراط الخيار في البيع ) قن ذلك لا يدخل على أصل 
السبب ؛ أن البيع لا يحتمل الخطر» وفي جعله مُتعلقاً بشرط لا يُدرَئ أيكون أو 
لا يكون - خخط؛ تام . 

ل ل ل يم 1 
ذلك7" ؛ لحاجة الناس باعتبار أن الخيار جعِلَ(؛) على الحكم دون السبب 


ع .9 - 


(1) في ط: مما لا أثر» وهو الأصح. 

؟) في ط: بهذا. 

() كما جاء في حديث جابر بن عبد الله #5 أنه كان يسير على جمل له قد أعياء فأراد أن ييه 
قال: فلحقني النبي يَلكْهٌ فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله » قال: بعنيه بؤّقية » قلت: لا» ثم 
قال: بعنيه » فبعته بوٌقية » واستثنيت عليه حُملانه إلى أهلي ؛ فلما بلغت أتيته بالجمل فتقدني ثمنه ؛ 
م رجعتٌ» فأرسل في أثري » فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك» خذ جملك ودراهمك فهو 
لك. أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (40>؛» ومسلم في صحيحه برقم: (1/15). 

٠ في ط وف؛ دخل‎ ):١ 
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الحكم يحتمل التأخر عن الس ْ » فَجعِل الحكم متعلقا بشرط إسقاط الخيار مع 
ثبوت السبب ؛ لأنَّالسيب محتملٌ للفسخ » فما هو المقصود - وهو دفع الضرر - 
يحصل بهذا الطريق ؛ وهو أقل غرراً. 

فأما الطلاق والعّتاق فأصل السبب فيهما يحتمل التعليق بالشرط » فإذا وَجِدَ 
ال لقدليق تك قبع لظ الكايل لماو يان تعلق هدرو رتهما سيا نوجوة الشرط. 


والدليل علئ الفزق من جهة الحكم أنه لو حلف أن لا يبيع ببيع 7 فباع 
اشرق ل حك بن سف رار سان ا ل سان الر بو ان لاني 
بالشرط ؛ لم يحّث ما لم يُوجّد الشرط . 


سل ا سل 


وطوطا ا رساي يجن اجر الا مسد لحرا و 
يُوجِبٌ نفي الحكم قبله؛ فدجعل الحِلّ ثابتاً قبل وجود هذا الشرط بالآيات 
الموجبة لجل الإناث للذكور. 

وهكذا نشول فك قولةة" إن دشل عيدي لدان واعتقهة إن ذلك ل توت 
نفي الحكم قبله» حتئ(" لو كان قال أولا: أعتق عبدي» ثم قال: أعتقه إِنْ دخل 
الدار» جاز له أن يُعتقه قبل الدخول بالأمر الأوّل» ولا يُجِعَل هذا الثانى نهياً عن 
الأوّل. 

فإن قيل: لا خلاف أن الحكم المتعلق بالشرط يَثبت عند وجود الشرط» 
وإذا كان الحكم ثابتًا هنا قبل وجود الشرط فكيف يُتصور ثبوته عند وجود الشرط ‏ 
إذ لا يجوز أن يكون الحكم الواحد ثابتاً في الحال ومتعلقاً بشرط منتظر . 

)١1(‏ قوله: ببيع ليس في ف و د و ط»ء ويحتمل أن يكون تكرارًا للكلمة قبلها. 
4 في ط زيادة: أنّه . 
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قلنا: جل الوطء ليس بثابتٍ قبل النكاح » ولكنه مُتعلقٌ بشرط النكاح في 
الآيات التي ليس فيها هذا الشرط الزائد » ومتعلقٌ بها وبهذا الشرط فى هذه الآية ؛ 
وإلذا كدق هنا اعون العفناة ابيا شور 

ذأما افيهنا عو على قاذ د لانم يشدر د أذ بكرن الحكم مُتعلقا بشرط » وذلك 
الحكم بعينه مُتعلقًا بشرط آخر قبله أو بعده. 


ألا ترئ أن من قال لعبده: إذا جاء يوم الخميس فأنتَ حر » ثم قال: إذا جاء 
يوم الجمعة فآنتٌ حر ؛ كان الثانى صحيحا » وإن كان مجىء يوم الجمعة لا يكون 
٠.‏ 1 . و ٠‏ 08 

أعاده إلى ملكه فجاء يوم الجمعة ؛ يَعتق باعتبار التعليق الثاني . 


فإن قيل: مع هذا لا يجوز أنْ يكون الشيء الواحد كمالٌ الشرط لإثبات 
حكم» وهو بعضُ الشرط لإثبات ذلك الحكم أيضاًء وما قلتم يُؤدي إلى هذاء 
فإنَّ عقد التكاح كمال الشرط في سائر الآيات» سوئ قوله تعالئ: «ومن ل 
يَسَعَوعْ نكر طُوَلا * [الساء: 06] » وهو بعض الشرط في هذه الآية إذا قلتم: 


0 


بأن الحكم يَثبت ابتداءً عند وجود هذا الشرط . 

قلنا: إِنّما لا يجوز هذا بنصٌ واحدٍ» فأمّا بنصين فهو جائدٌ . 

اقرع ا ونال لعبده: أنتَ حر إِنْ أكلتّ » ثم قال: أن حر إنْ أكلتَ 
وشربتٌ» صمَّ كل واحدٍ منهماء ويكون الأكل كمال الشرط بالتعليق الأول» 
ربعضَ الشرط في التعليق الثاني ؛ حتئ لو باعه فأكل في غير ملكه» ثم اشتراه 
فشرب فإنه يَعتق ؛ لتمام الشرط في التعليق الثاني وهو في ملكه . 


من 
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وعلى هذا الأصل قال زفر :#: إِنَّ التعليق لا يطل بفوات المحلّ » حتئ 
لو قال لامرأته: إِنّْ دلت الدار فأنتٍ طاليٌ ثلانًاء ثم طلقها ثلاثاً؛ لم بيبطل 
التعليق20» ولو قال لأمته: إِنْْ دخلت الدار فأنت حرّة» ثم أعتقها؛ لم يبطل 
التعليق("2: حتئ إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب» قَسْبِيت ومَلَكَهاء ثم دخلت 


الدار 6 عقت ٠‏ 


قال لذن الفطليم بالقرفك» من الرضرك إلى لعجل ادو لوا "7١‏ بالخري 
لا يكون طلاقًا ولا سبا للطلاق قبل وجود الشرط» واشتراط المحلية لتمام 
السبب وثبوت الحكم عند الوصول إليه» بمنزلة اشتراط الملك» فكما لا يبطل 
التعليق بعد صحته بانعدام الملك في المحل بأن باع العبد» أو أبان المرأة 
وانقضت عدتها ح فكذلك لا يبطل بانعدام المحلية. 


وهذا لأنَ -- المحلية عند وجود الشرط قائجٌ كتَوَهُم اليلك » وإذا كان 
يصح ابتداء التعليق باعتبار تَوَهُمِ الملك عند وجود الشرط في هذه اليمين ؛ لأن 
الملك الموجود عند التعليق مُتَوَهُمٌ البقاء عند وجود الشرطء لا متيقّنٌ البقاء - 
ادن ويشرن القطاك سعي املا وهنا لوهم كان أولئ . 


ألا ترئ أن التعليق بالولك يبقئ باعتبار هذا المعنئ » حتى إذا قال لأجنبية: 
كلما تزوجئك فأنت طالق ثلاثاء فتزوجهاء وطَلَقَتْ ثلانّاء ثم تزوجها قانيا يفك 
زوج20) - َطْلَقٌ أيضا 
(1) انظر: المبسوط للسرخسي +/43؛ بدائع الصنائع للكاساني +/17. 
(؟) انظر: المبسوط للسرخسي 5/*: بدائع الصنائع للكاسائي 88/7 . 
() في ف: والمعلق. 


(4) في ف و د زيادة: آخر. 
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ولا لطر بانعدام السول, نط :تعلق اراد شيو داق با ععياز 
انيدلو ديه ”رتسو سنا ضور :طلز 5 بعلن عضوو الفترظ فول تو الدللك يدون 
المحل ؛ وبالتطليقات الثلاث تحمَّقٌ فواثُ المحل ؛ لأنَّ الحكم الأصلي للطلاق 
زوان املد كع العيدل جدرلك تعزن للف ميحد حوية اليل بن الظاناك 
الغلاث » فلانعدام المحلوف به من هذا الوجه يبطل التعليق» لا لأنَّ المتعلق © 
بالشرط تطليقات ذلك الملك. 


1 


وتحقيق هذا: أَنَّه لا بد لصحة التعليق من المحل أيضاء حتئ لا يصح 
التعليق في العتق 7" مضافا إلى البهيمة » إلا أن قيام الملك في المحل لا يُشترط ؛ 
لآن المعلق 7 بالقترط لينين هو الطلاق:المملوكع:وإذ0؟) كان90؟ صريدة: التعل: 
تستدعي المحل لم يبق صحيحا بعد فوات المحل ؛ لأن فيما يَرْجِعٌ إلى المحل 
البقاء"ممتؤلة الابعداءه رركا «الحيفلية فلن الوجة الذي قال لا تعن الضيحة 
التعليق فى الابتداء. 

فإِنّه لو قال لأجنبية: إِنْ دخلت الدار فأنت طالق» أو قال ذلك للمطلقة 
ثلاثا ؛ لم يصح التعليق » وإن كان يُتوهم الملك والمحلية عند وجود الشرط » فإذا 
لم يُعتبر ذلك لصحة التعليق في الابتداء» لا يُعتبر لبقائه صحيحاء بخلاف ما إذا 
صرح بالإضافة إلى الملك» فإن اعتبار ذلك التعليق بالتيقن بالمهلك والمحلية 
عند وجود الشرط . 
)00( في د التعليق. 
(؟) في ط: بالعتق٠‏ 
١‏ في ل: التعليق ٠‏ 


(:) في ف: إذا. 
)0( في طل: كازات 


وان 
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يوضحه: أن المتعلق وإن لم تكن التطليقات المملوكة له» ولكنْ في التعليق 
شبهة ذلك » علئ معنئ أنّه ما صح إلا باعتباره بمنزلة الغصب. فإنْ مُوجَبه رد 
العين » ولكن فيه شبهة وجوب ضمان القيمة به» وقد اعتبرنا تلك الشبهة حت 
أثبتنا الملك عند تقرّر الضمان من وقت الغصبء فهنا أيضًا لا بد من اعتيار هذه 
الشبهة » وبعدما أوقع الفلاث قد ذهبت التطليقات المملوكة كلها ؛ فلهذا لا يبقى 
التعليق . 

3 ى 

ومن هذه الجملة ما قال الشافعى: إن المطلق محمول علئ المقيد سواء كان 

الت 3 آ## ‏ | لل م سم 1 
فى حادثة واحدة أو فى حادثتي. 2 ؛ لآن الشىء الواحد لا يجوز أن يكون مطلقًا 
مقي ادو المظر جع نينا كلك جو] لجتك ف اقلق فك اناد فى اول دان حت عقو امات : 
يبت المطلق عليه » فيغبت الحكم مقيّدا يهما. 

7 2 0 1 

كما فى نصوص الزكاة »؛ فإن المطلق عن صفة السوم محمول علئن المقيّد 

بصفة السّوم فى حكم الزكاة بالاتفاق. 
2 و 

وكذلك نصوص الشهادة » فإن المطلق عن صفة العدالة محمول علئ المقيّد 
بها فى اشتراط العدالة فى الشهادات كلها . 

وكذلك نصوص الهداياء فإنَ المطلق عن التبليغ - وهو هدي المتعة 

2 0, 

والقران ‏ محمول علئ المقيّد بالتبليغ » وهو جزاء الصيد» يعني: قوله: هَدَيَ 
َم َلْبَق * [المائدة: ه4] » حت يجب التبليغ في الهدايا كلها . 

وكذلك إذا كانا فى حادثتين ؛ لأنَّ التقييد بالوصف بمنزلة التعليق بالشرط 
)١(‏ الظظلر: البرهان: .789/1١‏ 


>59 


9 ِ باب بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي 9 9 


علئ ما قررنا("©» فكما أوجب نفيّ الحكم فيه قبل وجود الشرط أوجب في نظيره 
استدلا لا به . 

ولهذا شَّرَط الإيمانَ في الرقبة في كفارة اليمين والظهار استدلالاً بكفارة 
القئل ؛ لأن الكل كفارة بالتحرير» فيكون بعضها نظير بعض » بمنزلة الطهارة: 
فإن تقييد الأيدي بالمرافق في الوضوء جُعل تقييدًا في نظيره» وهو التيمم ؛ لأن 
كل واحدٍ منهما طهارة. 

وهذا بخلاف مقادير الكفارات والعبادات من الصلوات وغيرها ؛ لأنّ ثبوتها 
بالنصوص باسم العلم لا بالصفة التى تجري مجرئ الشرط» وقد بيّنا أن اسم 
العلم لا يُوجب نفي الحكم قبل وجوده في المسمى به”'2» فكيف يُوجبٍ ذلك 

ولا يلزمني على هذا التتابعٌ في صوم كفارة اليمين » فإنى لا أوجبه استدلالاً 
بالمقيّد بالتتابع في صوم الظهار والقتل ؛ لأن هذا المطلق تَعارَضَ فيه نظائرُه من 

. له 1 شر 

النصوص » فمنها مقيِّد بصفة التتابع » ومنها مقيّدٌ بصفة التفرق» يعنى: صوم 
المتعة ؛ قال تعالئن: #وَيبَعَةٍ دآ يديو 4 [البقرة: 17] » حتئ لو لم يُفرّق الصوم فيها 
لم يجزء فلا يكون حملها(" على أحدهما بأولئ من الآخر ؛ ولأجل هذا التعارض 
أثبتنا فيها حكم الإطلاق47). 


ثم هذا يُلزْمُكم » فإنكم أثبتم صفة التتابع في صوم كفارة اليمين ؛ اعتبارً 


٠11/7 في مفهوم الصفة. انظر:‎ )١( 
٠7/7 في مفهوم اللقب. انظر:‎ )5( 
في د؛ حمانا.‎ )7( 

(:) في ف؛ الحكم بالإطلاق ٠‏ 
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بالصوم المقيّد بالتتابع في باب الكفارات » فذلك يُلْزِمُكم اشتراط صفة الإيمان 
في الرقبة في كفارة اليمين ؛ اعتبارًا بنظيرها فى كفارة القثل . 

وعندنا هذا 0 من الأول ؛ أن اعساة واحدة هناك والحكم مختلف » 
وهنا الحكم والعلة جميعا مختلف » كيف يمكن تَعَرّف حكم من حكم آخرء أو 


آذ آذه 


تَعَرَف علةَ من علة أخرئ . 


ثم الدليل لنا من الكتاب: قوله تعالى: «إلآ تََمَوا عن أَفْهَة إن ام 
0 - ليعرف منه حكم المطلق - إقدام 
على هذا المنهي عنه ؛ لما فيه من ترك الإبهام فيما أبهم الله تعالئ . 


وإليه أشار ابن عباس 8 » قال: (أبهموا ما أبهم الله » واتبعوا ما بيّن)(©. 


وقال عمر 485: (أَمٌ المرأة مبهّمةٌ فأبهموها)” . 
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وإنما أراد قولّه تعالى: #وَأْمَّهلتُ دِسَانْكُر 4 [الساء: +0]» فإنّ - 
مطلقة » وحرمة الربيبة مقيّدةٌ بقوله تعالى: اين ابحم الى كلك بهن 
| النساء: | » وهذا غير مذكور علئ وحجةه الشرط بل على وجه الزيادة 2 تعريف 
النساء؛ فإِنْ النساء المذكورة© في و هاه ورياك شَايكُرَّ 4 


)0 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/7/0 » وسعيد بن منصور في سننه بلفظ: (فأرسلوا ما 
أرسل الله » واتبعوا ما بين الله وَيُ) .7174/١‏ 
(؟) لم أقف عليه عن عمر وه» وإنما عن ابن عباس وزيد بن ثابت 5©) بلفظ : (الأم مبهمة)» وفي 
بعض المصادر زيادة: (ليس فبها شيء). انظر: موطأ مالك ؟/17؟5» سئن البيهقي الكبرئ 
1 » سكئن البيهقي الصغرئ 2١47/7‏ معرفة السئن والآثار 2784/6 781. 
() في ط: الملكورة. 
"١‏ 
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برور 0 لاضف الناموقي قرط زط :3 بطر الى مقكيووة رياد 
تعريفب أيضاء بمنزلة قول الرجل: عبد امرأتي » وعبد امرأتي البيضاء » فلا يكون 
ذلك في معنئ الشرط » حتئ يكون دليلاً على نفي الحكم قبل وجوده؛ كما تَوَهَمَهُ 
الخصم. 

وكذلك في كفارة القتل ذكر صفة الإيمان في الرقبة؛ لتعريف الرقبة 
المشروعة كفارة» لا علئ وجه الشرط» وإنما لا يُجرِئ الكافر؛ لأنَّها غير 
مشروعة» لا لانعدام شرط الجواز فيما هو مشروع . 

كما لا تُجزِئ إراقة الدم وتحرير نصف الرقبة ؛ لأنَّ الكفارة ما عُرَِتْ إلا 
شرعاء فما ليس بمشروع لا يحصل به التكفير» وفي الموضع الذي هو مشروع 
وري عو يوسي بد سيا 
كونه مشروعا في موضع آخرء ولو كان موجبًا لذلك لم : يَجْرْ العمل به مع 
المطلى الدع هرد دل درن واد 


وبهذا نب ين أن فيما ذهب إليه قولاً بتناقض الأدلة الشرعية » أو ترك العمل 
ببعضهاء ثم للمطلق حكم » وهو الإطلاق» فَإنّ الإطلاق(© معن معلوم؛ وله 
حكم معلوم » وللمقيّد كذلك. 

فكما لا يجوز حمل المقيّد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق فيه؛ لا 
يجوز حمل المطلق علئ المقيّد لإثبات حكم التقييد فيه . 

لقن سلما أن القيد(" المذكور بمنزلة الشرط » وأنَّه يُوجِبٌ نفي الحكم 


)1( في ط؛ تعرك 
)0 في ط؛ للإطللاق ١‏ 
() في ف؛: الميا.١‏ 


نون 
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قبله فيه؛ فلا يُوجَبٌ ذلك في غيره ما لم تثبت تغبت الممائلة بينهماء ولا مماثلة في 
المعنى بين ١‏ العراة رادها باذ ان انبراء وزاك قرع انعو قبن لاقت عاد : 
والابنة7'" تّمْتَنع من ذلك بعد الزفاف » فضلاً عما قبله. 
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وكذلك لا ممائلة بين سبب كفارة القتل وبين سائر أسباب الكفارة”'© )2 فإن 
القثل بغير حقٌ لا يكون في معنئ الجناية كالظهار أو اليمين. 

ولا ممائلة في الحكم أيضاء فالرقبة عينٌ في كفارة القتل» ولا مدخل 
للإطعام فيها » والصوم مقدرٌ بشهرين متتابعين » وفي الظهار للإطعام مدخل عند 
العجز عن الصوم» وفي اليمين يتخير بين ثلاثة أشياء» ويكفي إطعام عشرة 
مساكين » وعند العجز يتأدئ بصوم ثلاثة أيام . 


فمع انعدام الممائلة في السبب والحكم كيف يُجِعَل ما يدل على نفي الحكم 
في كفارة القتل دليلا على النفي في كفارة اليمين والظهار ؟ وإذا كان هو لا يَعتّبر 
الصوم في كفارة اليمين بالصوم في سائر الكفارات في صفة التتابع ‏ لانعدام 
المماثلة ‏ فكيف يستقيم منه اعتبار الرقبة في كفارة اليمين بالرقبة في كفارة 
القعل ؟ 

وما ذكره من العذر باطل ؛ فالمطلق في كفارة إنما يُحمَل على المقيّد في 
قار قتاع ابسن قن ميم ا لكف ةد اشرق وان علوم الحية النبى 
بكفارة » بل هو نسك» بمنزلة إراقة الدم الذي كان الصوم ََلَمَا عنه. 


ثم هو غير مقيّدِ بالتفرق » فإنَّه وإن قَرّقه قبل الرجوع لا يجوز ولكنه مُضافٌ 


)١(‏ في ط: والربيبة. 
يع في فب' الكفارات ٠‏ 
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إلى وقت بِحَرْفٍ (إذَا)» كما قال تعالى: 9 وَسَبَحَةِ دا رَجَمَيْر © [البقرة: +15]) 
والمضاف إلى وقتٍ لا يجوز قبل ذلك الوقت » كصوم رمضان قبل شهود الشهر» 
وصلاة الظهر قبل زوال الشمس . 
و 

وعندنا: شرط التتابع فيه ليس بحمل المطلق علئ المقيد» بل بقراءة ابن 
مسعود وية: (فصيام ثلاثة أيام تناس 10)113ي وقراءته لا تكون دون خبر 
لساك وا سيسمر وق » وبالخبر المشهور تت تغبت الزيادة 

فإن قيل: لماذا لم تجعلوا قراءته كنصّ آخر» ثم عملتم بهما جميعا كما 
فعلتم في صدقة الفطرء حيث أوجبتم الصدقة عن العبد الكافر بالنص المطلق, 
وعن العبد المسلم بالنص المقيّد. 

قلنا: لأن الحكم هنا واحد» وهو تأدّي الكفارة بالصوم » فبعدما صار مقيّدا 


فأما في صدقة الفطر النصان في بيان السبب دون الحكم » وأحد السببين لا 
ينفى السبب الآخر» فيجوز أن يكون ملك العبد المطلق سبيًا لوجوب صدقة الفطر 
بأحد النصين ؛ وملك العبد المسلم سببًا بالنص الآخر. 


وعلئ هذا قال أبو حنيفة ومحمد ويك يجوز التيمم بكل ماهو من جنس 


(0) أن 0 ل 000 زَاقٌ في مصنفه 
04 . 


() الظر؛ ؟/١41م.‏ 


7” 


الأرض ؛ باعتبار النص المطلق20» وهو قوله يَّ: (جُعِلَتْ لي الأرض مسجدا 
وطهورا)”'". وبالتراب باعتبار النص المقيّد» وهو قوله يَْة: (التراب طهور 
المسلم)2" ؛ لآن المحل مختلف » وإن كان الحكم وانعذا فستقيم إثباث المحل: 
باعتبار كل نص في شيءٍ آخر. 


فأما التيمم إلئ المرافق فلم نشترطه بحمل المطلق علئ المقيّد ؛ إذ لو جاز 
ذلك لكان الأولئ إثباتَ التيمم في الرأس والرّجل ؛ اعتبارًا بالوضوء» وإنما عرفنا 
ذلك بنصٌ فيه » وهو حديث الأسلع : (أَنَّ النبي كل علمه التيمم ضربتين : ري 
للوجه » وضربة لليدين إلئ المرفقين)!؟؟ » وهو مشهورء يكبت بمثله التقييد» فإذا 
صار مقيِّدًا لا يبقى ذلك الحكم بعينه مطلقًا. 


فأما صفة السائمة في الزكاة فهو ثابتٌ بالنص المقيّد » وإنما لا وجب الزكاة 


في غير السائمة لنص مُوجب للنفي» وهو قوله وَلكْهُ: (لا زكاة في العوامل), 
لا باعتبار حمل المطلق علئ المقيّد. 


(1) انظر: المبسوط للسرخسي 2٠١8/١‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي 41/١‏ » بدائع الصنائع للكاساني ١/ه‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (770)» ومسلم في صحيحه برقم: (0177). 

() أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (077)» ولفظ: (وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء) : 
وقريب من لفظ المؤلف ما أخرجه الترمذي في صحيحه برقم: )١174(‏ ولفظ: (إن الصعيد الطيب 
طهور المسلم). 

(4:) أخرجه البيهقى في سننه الكبرئ 2708/١‏ والدارقطني في سننه 174/١‏ » والطبراني فى معجمه 
الكبير »744/١‏ قال ابن الجوزي: (وأما حديث الأسلع ففي إسناده الربيع بن بدرء قال أبو حاتم 
الرازي: لا يُشتغل به وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث) التحقيق في أحاديث الخلاف 
© وانظر: نصب الراية »١617/١‏ التلخيص الحبير 2167/١‏ 107. 


(0) سبق تخريجه .١1/7‏ 
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واشتراط العدالة في الشهادات باعتبار وجوب 0 في تخبر الفاسق 
بالنص» وباعتبار قوله تعالى: #مِمّن تَيْصَوْنَ من ألشهَدَكٍ © [القرة: كدك]ء 
والفاسق لا يكون مَرضيّاء لا بحمل المطلق علئ المقيّد. 

واشتراط التبليغ في الهدايا باعتبار النص الوارد فيه» وهو أنَّ الله تعالئ بعد 
ذكر الهدايا قال: ذه عِلَمَآإلَ ألْبيْتٍ التق 4 [الحج: ١]‏ أو بمقتضئ اسم الهدي , 
فإِنَّهَ اسجٌ لما يُهدئ إلى موضع» وبمجرد اسم الكفارة لا تغبت المماثلة بين 
واجباتٍ متفاوتة في أنفسها؛ لِيُتَعَرَفَ 0 
المماثلة بين الصلوات في مقدار الركعات والشرائط » نحو: الخطبة والجماعة في 
صلاة الجمعة » حتى يُعتبر بعضها ببعض » وإن جمّعها اسم الصلاة. 

وصار حاصل الكلام 3 النفي ضدّ الإثبات : فالنص الموجب لإثبات حكم 
لا يُوجِبٌ ضِدَّ ذلك الحكم بعبارته» ولا بإشارته» ولا بدلالته» ولا بمقتضاه؛ 
لأنه ليس من جملة ما لا يُستغتى عنه حتئ يكون مقتضيًا إياه» فإثبات النفي به 
بعد هذا لا يكون إلا إثباتَ الحكم بلا دليل » والاحتجاجَ بلا حجة » وذلك باطل 
علئ ما نبينه("؟ في بابه'". 


ونحن إذا قلنا: يغبت بالمطلق حكم الإطلاق » وبالمقيّد حكم التقييد ؛ فقد 
عَمِلَنَا بكل دليل بحسب الإمكان» والتفاوت بين العمل بالدليل وبين العمل بلا 
دليل لا يخفئ على كل متأمّل . 
6 في ط و د زيادة: وهو قوله تعالى: # يكيم بر ا اذا ار بَثْمٌ في سَيِيلٍ اله 20 مَتَيَكَّأ 4 
أي! توقفوا في خبر الفاسق. 
)١(‏ في مش؛ ليه 
() انظر: /١؟7.‏ وفي ل وف زيادة! إن شاء الله تعالى . 
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. ومن هذا الجنس ما قاله الشافعي: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده» 
والنهي عن الشيء يكون أمرًا بضده”2 » وقد بيّنا فساد هذا الكلام فيما سبق2"7. 


زفق هلاه التعملة اقول :تعفن العلناء: إن العام تحون بوي 


وعندنا هذا علئن أربعة أوسجي7؛): 


ع احدها: أن يكون .السبب منقولا مع الحكم» نحو: ما رَوي: و3 0 
ع ننهاا فنو /07 واد ماعزاً زنئا هَرّجم)! كي ونحو: قوله تعالىل: إذا 


2 


تَدَاِيَتم يدَْنِ 3 أجل مُسَع تَأكَتوهُ © [البقرة: :.] . 


وهذا يُوجِب تخصيص الحكم بالسبب المنقول ؛ لأنّه لما تقل معه فذلك 
تنصيصٌ علئ أنه بمنزلة العلة للحكم المنصوص » وكما لا يغبت الحكم يدون عا 
لا يبقى بدون العلة مضافا إليها » بل البقاء بدونها يكون مضافا إلى علة أخرئ 


6 لم أقف في كتب الشافعية علئ من نسب هذا القول للإمام الشافعي بل وجدتٌ العكس . إلا 
الزنجاني فإنه قال: (مذهب الشافعي و48 : : أن الأمر بالشيء ء نهي عن ضده» والنهي عن الشيء 
ليس أمراً يضده) تخريج الفروع علئ الأصول ص: ١‏ . 

.7919//١ انظر:‎ )9( 

(5) ممن نسب إليه القول بأن العام يختص بسببه الشافعي ومالك والمزني وأبو ثور وأبو بكر القفال 
وأبو بكر الدقاق. 
ورّجّح بعض الشافعية أن الشافعي لا يقول بهذا القول كابن السبكي والإسنوي والزركشى . انظر: 
الأم 9/6 0؟» الإبهاج »١٠6١5/4‏ تشنيف المسامع 78/5 2370 نهاية السول 6140/1١‏ . 
وذكر حلولو أن المشهور عن مالك أن العام لا يختص بسببه. انظر: الضياء اللامع 80/6 . 

(:) انظر: تقويم الأدلة 21١١/7‏ شرح المغني للخبازي ١/707؛‏ الوافي في أصول الفقه 8/9 
كشف الأسرار للبخاري 571/7 » شرح المنار لابن ملك ص: .19٠‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )١7714(‏ + ومسلم في صحيحه برقم؛ ,)0107١(‏ 

.)١1917( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (14714)غ ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
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والثانى: أن لا يكون السبب منقولاء ولكمّ المذكور مما لا يَستقل 
بنفسه » ولا يكون مفهومًا بدون السبب المعلوم به » فهذا يتقيد به أيضا » نحو قول 
الرجل: أليس لي عليك كذاء» فيقول: بلى » أو يقول: أكان من الأمر كذاء فيقول: 
نعم» أو: أجل . 

فهذه الألفاظ لا تستقل بنفسها مفهومة المعنى » فتتقيد بالسؤال المذكور 
الذي كان سببًا لهذا الجواب حتئ جعل إقراراً بذلك . 

وباعتبار أصل اللغة «بلئ) ؛ موضوع 0 عن صيعة ني فيه معنىل 
الاستفهام » كما قال تعالئ : «أَلْمَتُ ِرَيَمْ فالا بق # [الأعراف: 10/7] . 

ر” جواب لما هو محض الاستفهام, قال تعالئن: © فَهَلٌ وَحَدّم ما 
00 رف عفً نَأ كَرَ * | [الأعراف! 44] . 

50007 

وقد تستعمل «بلئ) وانغم») في جواب ما ليس باستفهام » على أن يُقدّر فيه 
معنن الاستفهام» أو يكون مستعارًا عنه» هذا مذهب أهل اللغة0© . 

فأما محمد فد ذكر فى كتاب الإقرار مسائل بناها على هذه الكلمات من 
غير استفهام في السؤال أو احتمالٍ استفهام» وجعلها إقرارًا صحيحًا بطريق 
الجواب”" »؛ وكأثه ترك اعتبارٌ حقيقة اللغة فيها لِعَرْفٍ الاستعمال. 

:د والثالث: أن يكون مُستقلا بنفسه مفهوم المعنىا ‏ ولكنه حَرَجَ يكوانا 


. 05 الظلر: همم الهراهم للسيوطي‎ )١( 
(؟) الظلر؛ المبسوط لأس رحسي 4 / وما بعدها.‎ 
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و 
لسؤال» وهو غير زائد على مقدار الجواب » فبهذا يتقيد بما سبق » ويصير ما ذكر 
في السؤال كالمعاد فى الجواب ؛ لأنّه بناءٌ عليه . 


وبيان هذا فيما إذا قال لغيره: تعال تغدٌ معي » فقال: إن تغديتُ فعبدي حر ؛ 
فهذا يختص بذلك الغداء» ولو قالت له امرأته: إنكَ تغتسل في هذه الدار الليلة 
من جنابة » فقال: إن اغتسلتٌ فعبدي حر ؛ فإنّه يختص بذلك الاغتسال المذكور 
في السؤال. 

والرابع : أن يكون مُستقَلُا بنفسه زائدًا علئ ما يتم به الجواب » بأن يقول : 
إن تغديت اليوم» أو: إن اغتسلتٌ الليلة» فموضع الخلاف هذا الفصل . 


فعندنا: لا يَخْصٌ مثل هذا العام بسببه ؛ أن في تخصيصه به إلغاء الزيادة ؛ 
وفي جعله نصًا مبتداً اعتباز الزيادة التي تكلم بها وإلغاء الحال» والعمل بالكلام 
لا بالحال» فإعمال كلامه مع إلغاء الحال أولئ من إلغاء بعض كلامه» وفيما لا 
يَستقَلٌ بنفسه قبدناه بالسبب باعتبار أنَّ الكل صار بمنزلة المذكور» وبمنزلة كلام 
واحد». فلا يجوز إعمال بعضه دون البعض » ففي هذا الموضع ان جور 
إعمال بعض كلامه وإلغاء البعض كان أولى » إلا أن يقول: نويت الجواب فحينئذ 
يُديّن فيما بَيْته وبَيْنَ الله تعالى » وتجعل 20 تلك الزيادة للتوكيد. 

وعلىئ قول بعض العلماء: هذا يُحمل علئ الجواب أيضا باعتبار الحال» 
يكوق ذلك كينا بالمدكوك» وتركا للحم لالهلل #الأن الال كوت عن 
والاستدلال بالمسكوت يكون استدلاله('2 بلا دليل» فكيف يجوز باعتباره ترك 


٠. في د: فجعل‎ )١( 
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العمل بالدليل وهو المنصوص؟! 


0 ّ ف عله ب 
والدليل علئن صحة ما قلنا: أن بين أهل التفسير اتفاق أن نزول أية الظهار 


كان بسبب خولة » ثم لم يختصّ الحكم بها(©. 


ونزول آية القذف كان بسبب قصة عائشة وه 
ونزول آية اللعان كان بسبب ما قال سعد بن عبادة وه » ثم لم يختص به0". 


ودخل رسول الله وَكةالمدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين »؛ 


فقال: (من أسلم فليْسْلِم في كيل معلوم » ووزنٍ معلوم, إلى أجل معلوم)؟ 2 فقد 
كان”*؟ سبب هذا النص إسلامهم إلى أجل مجهول, ثم لم يختضّ هذا النص 


(000 


68 
فرق 


أخرجه أبو داود في سننه برقم: (67714 2 والنسائي في سننه الكبرئ 2878/7 وسننه الصغرئ 
5 وابن ماجة في سئنه برقم: 2)7١7(‏ وأحمد في مسئده 4٠١/5‏ » والبيهقى فى سئنه 
الكبرئ 2985/1 والحاكم في مستدركه 07/7 غ» وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه) ؛ والطبراني في المعجم الكبير 5 417/7 ”2 وابن حبان في صحيحه 2٠١1/٠١‏ قال ابن 
كثير: (رواه أبوداود... وإسناده صالح) تحفة الطالب ص: .7١1٠‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (51541)» ومسلم في صحيحه برقم: .)77/07٠(‏ 

لم أقف عليه » والذي يُذكر عن سعد بن عبادة في اللعان ما أخرجه مسلم في صحيه برقم: )١1494(‏ 
في كتاب اللعان» وأخرجه غيره أن سعد بن عبادة وه قال: يا رسول الله: أرأيت الرجل يجد مع 
امرأته رجلا أيقتله » قال رسول الله يَكِهّ: لا ء قال سعد: بلئ » والذي أكرمك بالحق » فقال رسول 
الله 25 : اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. 

وجاء أن آناف التعاة ولت ينبو هد لني انط خرن البخاري في صحيحه برقم: (/517/51)) 
ومسلم في صحيحه برقم: »)١495(‏ وجاء أنَها نزلت بسبب عويمر العجلاني. أخرجه البخاري 
في صحيحه برقم: (141/50)) ومسلم فى صحيحه برقم: (؟95:١).‏ 


(:) ألخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)7914٠0(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١505(‏ 
رد في ف؛ فكان ٠‏ 
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ذلك السعية 
وأمثلة هذا تكثر. فعرفنا أن العام لا يختص بسببه. 


ومن هذه الجملة: تخصيص العام بغرض المتكلم» فإِنّ من الناس من يقول: 
يختصٌ الكلام بما يُعلّم من غرض المتكلم"" ؛ لأنَّه يَظهر بكلامه غرضهء فيجب 
بناءٌ كلامه في العموم والخصوص » والحقيقة والمجاز على ما يُعلّم من غرضه» 
ويَجعل ذلك الغرض كالمذكور. 

وعلى هذا قالوا: الكلام المذكور للمدح والذم والثناء والاستثناء لا يكون 
له عموم ؛ لأنّا نعلم أنه لم يكنْ غرض المتكلم به العموم. 

وعندنا: هذا فاسدٌ؛ لأنّه َك موجّب الصيغة بمجرد التشهي» وعَمَلٌ 
بالمسكوت» فإِنُ الغرض مسكوتٌ عنه» فكيف يجوز العمل بالمسكوت وتركُ 
العمل بالمنصوص باعتباره » ولكن العام يُعرّف بصيغته » فإذا وجدت تلك الصيغة 
وأمكن العول ستييته ؛ يجب العمل » والإمكان قائمٌ مع استعمال الصيغة للمدح 
أوالذه(" » فإن المدح العام والثناء العام من عادة أهل اللسان » وكذلك الاستثناء 
والذم ‏ واعتبارٌ الغرض اعتبارٌ نوع احتمال ؛ ولأجله لا يجوز ترك العمل بحقيقة 
الكلام . 


ومن ذلك ما قاله بعض الأحداث من الفقهاء”": إن القِرَانَ في النظم يُوجب 
:2000م 


)١(‏ انظر: الوصول »08/١‏ الإحكام للآمدي درا مختصر ابن الحاجب 21/84/79 تيسير 
التحرير »701//١‏ فواتح الرحموت 2775/١‏ رفع الحاجب  757/*‏ 27584 وانظر البحر 
المحيط .1١94/7‏ 

00 في ط: في المدح والذم. 

(0) وذكر قريباً من هذا الكلام الدبوسي حيث قال: (ومن ذلك قول بعض أهل النظر ممن لا تبع لهت 
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المساواة : في الحكم » وبيان هذا في قوله تعالى: ا 0 


ف لي » [البقرة: 2]150 فإنّ هذه جُملٌ رن بعضها ببعض بحرف النظم وهو: 
الواو» وقالوا: يستوي حكمها في الحج . 


وقال بعض أصحابنا'" في قوله تعالى: 8 وَآقِمُوا الصَلوْةَ واثوأ الكل » 
[النساء: /الا] : إن ذلك يُوجِب سقوط الؤكاة 0 عن الصبي ؛ لأن الْقَوَانَ في النظم دليل 
المساواة في الحكم فلا تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاة . 


وعندنا: هذا فاسد» وهو من جنس العمل بالمسكوت وترك العمل بالدليل 
لأجله» فإن كل واحد من الجّمل معلومٌ بنفسه» وليس في واو النظم دليل 
المشاركة بينهما ذ في الحكم» إنما ذلك في واو العطف . 


تق ما بينهما: أن واو النظم تدخل بين جملتين كل واحدٍ منهما تامٌ 

بنفسه ©) مستغن” "عن كي الاج عقون الرجل: جاءني زيدٌ وتكلم عمروء فَذْكْرُ 
: : م 0 

ل ا ا 0 
وَيْقِدٌ في الحا * [الحج: ]٠‏ وقال تعالى: ##وّإن َب أنه جيم عل ملك وب" 
ليطن © [الشورى: 14] ٠‏ 

وأما واو العطف: فإنه يدخل بين جملتين أحدهما ناقصٌ والآخر تام بأن 
لا يكون خبر الناقص مذكوراء فلا يكون مفيدا بنفسه» ولا بد من جعل الخبر 
هن نحارير الفقهاء) تقويم الأدلة . 

وفي كلامهما شيء من الشدة وخاصة أن هذا القول قد قال به فقهاء كبار كأبي يوسف والمزني 

وغيرهما. الظر: التحبير شرح التحرير 458/0 ؟» الضياء اللامع ؟/49 . 
)00 لم أقف عائ تحديد من قال به من الحنفية . 
6 في مل؛ تدل واحدة هنهها ثامة بدفسها مستغنية , 
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المذكور للأول خبرًا له(" حتئ يصير مفيدا» كقول الرجل: جاءني زيدٌ وعمرو» 
هذا الرؤاق للعظف»: ؛ لأ لم يذكر لعمرو خبرّاء ولا يمكن بعل" الخبر الأول 
خبرًا له إلا بأن تجعل الواو للعطف حتئ يصير ذلك الخبر كالمعاد ؛ لأن مُوجَب 
العطف الإشراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر. 

فمن قال بالقول الأول فقد ذهب إليئن التسوية بين واو العطف وواو النظم 
انار ا الو فقن أن عق العظااياه نورك 1 القطلافب لواف وطاق 
الإشراك يقتضى التسوية » فذلك دليلٌ علئ أن القِرّان في النظم يُوجِبٍ المساواة 
يلحك 
بينناء» ومن يقول: امرأته طالقٌ وعبده حر إن دخل الدارء فإنّه يقصد الإشراك بين 
المكر ع كي اللمليوي با لحر وتو للك يميج من اريس .- يُجعل الكل متعلقا 
بالشرط » وإن كان كل واحدٍ من الكلامين تام ؛ لكونه مبتداً وخيرًا مفهوم المعنن 
بنفسه» فعليه يُحمّل أيضا مطلق كلام صاحب الشرع . 

ولكنا؛نقو ةا المشاركة قن البق مندبرواو العتلف لحاندة الجويلة الناقصية 
إلى الخبرء لا لعين الواوء وهذه الحاجة تنعدم في واو النظم ؛ لأنَّ كل واحدٍ من 
الكلامين فا عا دك لدعو لكر كا نخدا الو اروساكتاهيا ارحب الار كه 
اتناك المقا كقتي ركو ايمول ل الريك 


يبوضحه: : أنّهُ لو كانت المشاركة تثبت تثبت باعتبار هذا الواو لثبتت فى خبر كل 


. في ط: خبرا للثانية‎ )١( 
في ط زيادة: هذا.‎ )١( 
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جملة ؛ إذ ليس خبر إحدئ الجملتين بذلك بأولى من الآخرء وهذا خلاف ما 


نأماا]4] قال أتراثة القتوعيذه عرز عل الذار كن واد متهما ناه 
في نفسه إيقاعا لا تعليقًا بالشرط» والتعليق تصرف سوئ الإيقاع » ففيما يرجع 
إلئ التعليق إحدئ الجملتين ناقصة » فآئبتنا المشاركة بينهما في حكم التعليق 
بواو العطف » حتئ إذا لم يذكر الشرط وكان كلامه إيقاعا ؛ لم تبت المشاركة 
بينهما في الخبر» وجُعل واو النظم لتحسين الكلام بهء فإنّه مستعملٌ كما بينًا. 

ولهذا لو قال: لفلان علي مائة دينار» ولفلان ألف درهم إلا عشرة» يُجعل 
الاستئناء من آخر المالين ذكرًا ؛ لأنَّ بالاستثناء لا يخرج الكلام من أن يكون 
إقرارًاء وباعتبار الإقرار كل واحدٍ من الجملتين تامة» فيكون الواو للنظمء 


وينصرف الاستفناء إلى ما يليه خاصة . 


000 ل 00 ممه 

وعلئ هذا قلنا في قوله تعالى: #وَأوْلَيِكَ هم الْتسِفُونَ © إلا الْدِينَ تَابوأ» 

[العيرة 4 ]3 إن هذا الواو للنظم ؛ حتئ يَنصرف الاستثناء إلئن سمة الفسق دون 
000" 


والشافعي يّجعل هذا الواو للعطفف» والواو الذي في قوله تعالئن: او 
أ 7 [البور: ؛] للنظم ١0‏ يكون الاستثناء منصرفا إليهما دون الجلد 90 
)١(‏ الحتغفية يرون أن المحدود لا تقبل شهادته وإن تاب » قال الْسّؤْحْسي في المبسوط: 3 رد الشهادة 
من تمام حده» وأصل الحد لا يسقط بالتوبة » فما هو متم له لا يسقط أيضا) .1717/21١7>7/1<‏ 
وانظلر: تبيين الحقائق .7١8/4‏ 
)5١‏ في ط زيادة: «لهر». 
١م‏ انظر: الأم لاحم 


ع 
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فلا يسقط الجلد بالتوبة. 


والصحيح ما قلن ؛ إن من حيث الصيغة معنن العطف يتحقق يتحقق في! ا 
تعالئ : #وآا يَتَُْأْ 4 » ولا يتحقق في قوله تعالى: 8 وَأوْلتكَ م هو الْمسِعُونَ © ؛ لأن 
قول القائل: اجلس ولا تتكلم» يكون عطمًا صحيحاء فكذلك قوله تعالئ: 
فَلجِدُوأ» » وَل تَتِيَوأ 4 ؛ لأنْ كل واحدٍ منهما خطابٌ للأئمة » فأما قوله تعالئ: 
«وَأوَْيَكَ م ْالتَِعُونَ 4 ليس بخطاب للأئمة » ولكنْ إخبارٌ عن وصفب للقاذفين » 
فلا يصلح معطوقا علئ ما هو خطاب» فجعلناه للنظم . 

وكذلك من حيث المعنئ قوله تعالئ : #وَلا يتوأ 4 صالحٌ لأَنْ يكون متمّماً 
للحد؛ معطوفًا علئ البجلد؛ فإِنَ إهدار قوله في الشهادات شرعا مؤلجٌ كالجلد» 
وهذا الألم عند العقلاء يزداد على ألم الجلد» فيصلح متمّماً للحد زاجرًا عن 
سببه ؛ ولهذا خوطب به الآئمة » فإن إقامة الحد إليهم . 


يرل 


فأما قوله تعالىن: «وَابْلَيك مر الْتسِفُونَ * قيعاء؟ العاضواة 6 وذلك يان 
لجريمة القاذف» فلا يصلح جزاء على القذف حتى يكونّ متمّماً للحد؛ بل 
المقصود به إزالة إشكال كان يقع عسى » وهو أن القذف خبة متميّل » وربما يكون 
حسبةً إذا كان الرامي صادقاً وله أربعة من الشهود» والزاني مُصِرٌّ فكان يقع 
الإشكال أنه لماذا('2 كان سيبًا لوجوب عقوبة تندرئ بالشبهات ؟ 


ع 7 5 5 1 ع َه 11 2 ا 
فأزال الله هذا الإشكال بقوله: #وَأَوْلَيِكَ هم الْفَسِقُونَ 4 أي: العاصون بهتنك 
ستر العفة من غير فائدةٍ حين عجزوا عن إقامة أربعة من الشهداء» وإليه أشار في 


)١(‏ في ف: من 
(؟) في ط: لما. 
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00 


قوله تعالى: و لرَيَأَوأ َالّهَدَةٍ وليك عِندَ َه هُمْالْكَذْووْنَ 4 [التور: ؟1]. 


وتبين بهذا التحقيق أن العمل بالتص كما توجبه قينا قلنا“فإنًا جعلنا العتجز 
عن إقامة أرعة اهن الكنوذاءصضمويا إلى القلات؟ لقن يهنم الك الموحب 
ار 3 
للعقوبة » كما هو موجّب حرف (ثم) » فإنه للتعقيب مع التراخي 


لود الرادتي توعان 0 َكَبَلؤْأْ * للعطف فكان: رد الكتهادة 


وجعلنا الواو في قوله تعالئ: وَأَوْلكيِك # للنظم » كما هو مقتضئ صيغة 
الكلام . 

والشافعي ترك العمل بحرف «ثم»» وجعل نفس القذف موجيًا للحد. 
ويجعل. الوا في قوله تعالئ: ولا تَقَبَلُوأْ»# للنظم» وفي قوله: «#وَأوْلتِكَ * 
للعطف » وكلٌ ذلك مخالفٌ لمقتضئ صيغة الكلام » فكان الصحيح ما قلناه. 

ومن هذه الجملة: حكم الجمع المضاف إلى جماعة » نحو قوله تعالىن: # د 
من مو : لهم صَدَفَهُ صَكَقَةَ © [ | التوبة: ٠١“‏ ] وقوله تعالئ: وَأْجِلَ ل يَاوَرَِ 2 كل > [ النساء: 5 ؟] ٠‏ 


2 


دا أن حقيقة حقيقة الكلام هذاء . إن المضاف إلى جماعة يكون 
عل ا راع ا الصيغة التى بها حصلت الإضافة صيغة 


3 
اضيف 


)١(‏ هذا قول جمهور الأصوليين» وخالف في هذه المسألة أكثر الحنفية كزفر وأبي زيد الدبوسي ومحب 
الله بن عبدالشكور , واختاره ابن الحاجب والإسنوي فى زوائد الأصول» ومال إليه الآمدي . 
الظر؛ تقويم الأدلة 5 الإحكام للآمدي 5 مختصر ابن الحاجب 00 زوائد 
الأصرل ص: 27170 فواتح الرحموت .7174/١‏ 
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الجماعة وبها يغبت الحكم في كل واحدٍ منهم ما هو مقتضئ هذه الصيغة قولا 
بحقيقة الكلام. 


الأتو اد الاماة رسكيو ةزابيت .- في كل واحدٍ منهم الحكم 


وعندنا: هذا فاسد» وهو من جنس القول بالمسكوت » ولكن مقتضئ هذه 
الصيغة مقابلة الآحاد بالآحاد على ما قال في (الجامع»: إذا قال لامرأتين له: إذا 
ولدتما ولدين فأنتما طالقان» م دا 


وكذللك إذا"قال؟ ]ذا سس ته شيضعين. أو كال: إذا حلعما هاتية الدارية 
فدخلث كل واحدة منهما دارًا ؛ فهما طالقان» ولا يُشترط دخول كل واحدة منهما 
في الدارين جميع7" . 


وما قلئأه هو المعلوم من مخاطبات النامن : فإن الرجل يقول: لف القوم 
ثيابهم » وحلقوا رؤوسهم» وركبوا دوابهم » وإنما يُفهم من ذلك أن كل واحدٍ 
منهم لبس ثوبه » وركب دابته » وحلق رأسه» والدليل عليه قول الشاعر(): 
3 1 عي - اس رسو اه - ره 2 - 
وإناترَّى أَقَدَامَئَا في نِعَالِهم عله وآنقتا0) بيْنَ اللْحَى والحَوَاجِي7؛) 
)00 لم أقف علئ هذه المسائل في كتاب الطلاق من الجامع الكبير والجامع الصغير ٠‏ وانظرها في بدائع 
الصنائع «11/7» الفتاوئ الهندية ٠. 17 5/١‏ 
6 تسب هذا البيت لبعض بني عبس . انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي .١71/١‏ 
(0) جمع أنف. انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي .171/١‏ 
(:) معنئ البيت يتضح بالبيت الذي قبله وهو: 
أرِفَ لأزْحَام أرَامَا قَرِيمَة لله لِحَارٍ بن كَعْب لآ لِجَرُم وَرَايِبٍ 
معنئ: حار بن كعب: حارث بن كعب » وجرم: بطن في طيء » وراسب: حي من العرب . انظر: 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي .1١71/١‏ - 


او 
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© 


والمراد: ما قلنا. 


وكتاب الله يشهد به: قال تعالئن: # جَعَلواً أضَِعَهْرْ في َأدَانهِمَ و1 ا 
م مانينر #* [ [نوح: ] والمراد: 3 كل واحد منهم جعل أصبعه فى ي دنه لا ذ في آذان 
الجماعة » واستغشئا ثوبه. 


وقانجان اس قل وتيف لارفة :3 ليوا :]ونأك سن اباد 
يهنا 0 


وقال0"© تعالىم: «# وَاقَطمَأ أ يَدضَهُمَا * [المائدة: ] والمراد: قطع يد واحدةَ 
مواكل واحد مهما ؛ لا قطع - جميع ما يسمىئ يدا من كل واحدٍ منهما؛ لاتفاقنا 
عل أذ بالسرقة الواجية لا تعطم الايد واعدة مق التسارق : 


قد( بيّنا أنَّ مطلق الكلام محمولٌ علئ ما يتفاهمه الناس في 
مخاطباتهه(*) » فهو اعتبار الصيغة بدون الإضافة» والمنصوص عليه الصيغة مع 
الإضافة إلئ الجماعة » ومع الإضافة إلئ الجماعة موجّب الصيغة حقيقة ليس ما 
افغو وو سو كسا قفاو لأر :جاةاطقو تمك يزونةة الأسافة إلى الشياعة درن 
قلنا لا يغبت بدون الإضافة إلى الجماعة . 


قال التبريزي في معنئ البيت الذي ذكره السّرْحسي: (يخبر أنّهم يرون أقدامهم وآنفهم تشبه أقدامهم 
وآنفهم ؛ لهذه القرابة » وأنّه يرق لهم لذلك إذ كانوا قومه» وإنما خخص الأطراف بالمشابهة ؛ لأنّها 
تظهر للعيون؛ والتشابه يتعلق بها أكثر) شرح ديوان الحماسة للتبريزي 2171/١‏ 

. في ل واحدة منهما قلبهاء وهو الأصح‎ (0١ 

. في ك: قال » بلا واو والمعبت من بقية النسخ‎ )0١ 

, في ك: قدء بلا واو؛ والمعبت من بقية النسخ‎ )<١ 

ذىن الظر ا ١.44/1‏ 


غ2 


فعوفنا أن حتقيقة العمل بالعضوض 0 قيب فنا :وما قالز 1ك العمل 
بالدليل المنصوص وعملٌ بالمسكوت » فيكون فاسدا . 


هذا بيان الطريق فيما هو فاسدٌ من وجوه العمل بالنصوص2" » كما ذهب 


إليه بعض الناس ٠‏ 
وقد بَيّنا الطريق الصحيح من ذلك في أول الباب . 


فمن فهم الطريقين تيسر عليه ا الصحيح فخ الا سعدلا بجميع 
النصوص والفاسد» وإن خفي علوا" مقن + ”فيو كر لقان “ار ما نا 


)١(‏ في ط وف: بالمنصوص. 
(؟) في ط؛ بالمنصوص ٠‏ 
(0) في ف؛ التمييز. 
(4:) في ط: عليه . 
(0) في ط: بالتأمل . 
() في ط ود زيادة: والله أعلم. 
8 


لماع م المج 
قال وك عل يان الخة لعة :* اسه عر فول الا أ :قلت رمه 
"بعلم فر لم ل 00 ل ا 1 بهملعساه 
يقال: م ويقول الرجل: م كك 6 فحَججّتهء» أي: ألزمته بالحجة فصار 


تماق تامع ونعه كا 
كيت النحطة ين الشريفة. 11 د ما حو الله تعالىئ بها على وجه 


الى و2 عط نل 
أ ل ا 8 كما قال القائل: 
ويجوز أن يكون ماخوذا من معنئ الرجوع ء 


يَحُجُونَ سِبٌ”" الرَّبْرِقَانِ المُرَغْفرَا0؟ عه اال 0 


4 


000 في ط: الحجة . 

(؟) انظر: تهذيب اللغة للأزهري 761/7 » مقاييس اللغة لابن فارس 0/7 7» لسان العرب لابن منظور 
01 تاج العروس للزبيدي 37/5 » الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص: 2١79‏ 
غريب الحديث لابن قتيبة .7١9/١‏ 

هرة في ط واف: بيت» ولم أجد أحداً ذكر هذا القتطر من البيث كما ذكز فى التنهيين : ط واف 
ويظهر أن المعلق على نسخة ف هو الذي غيرها من سب إلئ بيت» ويؤكد ذلك مخالفة لون 
الكتابة بين اللأصل والتعديل» وكتب المعلق في الهامش: (يعني: الناس يقصدون بيت الحاكم 
المُتلوّن بالزعفران) . 

(؛) هذا شطر من بيت للمُخَبّل السعدي وهو: 

وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 2د يحجون سب الزّبرِقَان المزعفرا 

والزّبرٍقان هو: حصين بن بدر الفزاري سيد من سادات العرب. انظر: تاج العروس للزبيدي: 
557 لسان العرب: ١١/م١.‏ 5 
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00 
ظ 
7 

ا 


100-92( 97 اكع بي «لفكمع. 


ومنه: حَحَ جح السة فإن الناس يرجعون الله معط له ؛ قال تعالئن: 3 


6ع لا #سهامم + رلا قك 


جَعَلَنَا أَلِيَتَ مَتَابَةٌ 0 6؟١1]»‏ والمثابة لف الويف الح 


ده 00 

ويستوي إن كانت موجبةً للعلم قطعاًء أو كانت موجبة للعمل دون العلم 
قطعاً؛ لأن الرجوع إليها بالعمل بها واجبٌ شرعا فى الوجهين على ما ثبينه في 
باب خير الواحد والفكاي 1 


ضصاه ع ماع 001 0 عدءه سما بم حأ 2 مك سعط 


والبيّنة كالحجة فإنّها مشتقةٌ من البيان» وهو أن يَظهر للقلب وجة الإلزام بها 


لواف لوت ل ل 
ع 
قوله تعالئ: # يِه ءَايَنكُ يندت © [آل عمران: 90] » أي: علامات ظاهرة 29 . 


والبرهان كذلك : فل ع امشغمال التححة فن السان الققياء.. 

وأما الآية فمعناها لغةّ: العلامة.قال الله تعالى: أ ذه ءَاينسئا بَيتَنَتُ 4 » وقال 
القائل: 
0 سنوي ابم ند 20 وَغَيَِر أيه الَف 8 (:) 


ومعنئ كلمة سب: الخمار والعمامة» قال الأزهري: (يقول: يأتونه مرة بعد أخرئ ؛ لسؤدده, 
وسيّه: عمامته) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص؛ .١59‏ 

.١١ 5/9 تاج العروس:‎ 25 414/١ لسان العرب:‎ »11/1١6 انظر: تهذيب اللغة للأزهري:‎ )١( 

(؟) في ط زيادة: إن شاء الله . وانظر: 0141/١‏ 00/7. 

(8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ص: 2187 تفسير الطبري: 537/18. 

(4:) الموجود في جميع النّسخ: (العصر)» غير أني لم أقف على هذا الشطر في كتب اللغة والأدب .- 


01 
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ف ااام 
سات ادا يي - دست 1 
عا ١‏ رم اا ممعت لم 1 


[الإسراء: »]٠١١‏ وقال تعالى: # ذهب يعَاياينا # [الشعراء: ٠ ]1١6‏ 


+ )ىام 5 3 إن 0 
فإن قيل: ِنّ اناس من جحد رسالة الرسل بعد رؤية المعجزات والْوقو 
عجواك ولو كافك ريو اكلم تفلك لما كيه لح بعد ندا * 


قلنا: هذه الآيات لا توجب العلم ‏ جا » فإنها لو أوجبت ذلك انعدم الثواب 
عارك مده تعيضه , 
والعقاب بها أصلاً» وإنما توجب العلم باعتبار التأمل 4 عن إنصافب /009) 


تعنّتٍ » ومع هذا التأمل يغبت العلم بها قطعا. 
اد 1" 
وإنما جحدها مَن جحدها للإعراض عن هذا التأمل » كما ذكر الله تعالى في 


5 
6م 

0 0 
بد مي 


قوله: م واف لخر يها تفوت د » [نصلت: ه] » وفي قوله لا شَمَمَعُوأ 
ا 


ليق 
لهذا لقان ولعو 4 (نصدت :]| ]» وقد كان فيهم من جحد تَعنت1" بعدما علم 


1 تمعاع بلمازط مراقما 25602 0 


شنا كم قال تعالول: #وَحَحَدُوا يها وأسَتِيفَييها أَنتْسَهرَ ظُلْمًا وعلوًا © [العمل: 1]- 
0 مب ور "6 علماءكه 


قولهم: 00 التقكيترين » أي : عابي إلى م 5 0000 8 
وإنما الذي وقفت عليه بلفظ: (القطر) ؛ وهذا الشطر جزء من بيت هو 
لمن الديار رامين فَعَاقِِلُ عه 5رسَّثش وغَيّر يها القَطْرٌ 
وقد نسب ابن منظور في لسان العرب هذا البيت لذي الرّمة» ولم أقف عليه في ديوانه. انظر: 
لسان العرب /غ م2 و88 مقايس اللغة 5 /1/4. 
(19) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم 1191/9 2.1198 
4 في حل زيادة: عن. 
0١‏ في ط: يقيثاء ولعله أظهر . 


زديك 
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دليل القافلة ‏ أي : هاديهم إلى الطريق ١‏ سمي باسم فكله7١‏ . 


صما نا عله دع عوكما ‏ متو لماعم مععصا 6 يعيئ مه رحنعاه العومم 1 م2 
عي مس مس 2-0005 
وفي الشريعة: عو الع الخجر مطل تطور دما كان 3112 فإن ما قَدمكًا 
ماعن 0 ري صمعكم|» 7 00 


يكون توجبا نارة + ومظهر ا قاور والفاليل خاص | لما هو مَظهرٌ . 


يع 


فإن قيل: أليس أن الدخان دليلٌ على النار» والبناء دليل علئ الباني , ولا 


١ 


1 


د 
قلنا: إنّما يُطلق الاسم علئى ذلك مجازا ؛ لحصول معنئ الظهور عنده. كما 
قال تعالى: اليا أَيَبنَا طابعيت * [فست: 220000 صبَدَا يها جدَانًا يُرِيدٌ أن 
9 م عا عق #4 بمبهام مععد يي أله بان( 
تقض 4# [الكهف: ٠]‏ 7 
وقال القائل: 
2 ل ان الم 1 ال ا 
ثم الدليل - مجارًا كان أو حقيقةً - يكون مُظهراً ظهور موجبا للعلم به أو 
دون ذلك . 


والشاهد: كالدليل 2 » سواءٌ كان مُظهراً على وجه يثبت العلم به» أو لا 


. 74 الكليات ص:‎ »2701//1١6 انظر: لسان العرب‎ )١( 
.18//١ انظر: تقويم الأدلة‎ 0١9 
في ط زيادة: قال تعالئ.‎ )( 
هذا شطر بيت لأبي العتاهية تكملته:‎ )( 
متخيو وافمكة ةو تتيك ويح اليبس‎  .ةووما‎ 
.88 المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري ص:‎ 0 
يبرن السَرخسي وجه الشبه بينهماء وقد بَيّنه الدبوسي بقوله: (والشهادة: مثل الدليل ؛ لأنّها‎ 6 
5 .١9/١ حدجة 00 في الأصل كالدلالة) تقويم الأدلة‎ 


وك 


9 0 باب بيان االحسججج الشرعية وأحكامها 2 


ع نا 


كينت ثبت به علم اليقين »؛ بمنزلة اح ات هق التعترق فى مجلس انها 1 


قال وله: ثم اعلم بأن الأصول في الحجج الشرعية ثلاثة 
الكتاب» والسنة » والإجماع. 


والأصل الرابع : وهو القياس: هو المعنئ المستنئط من هذه الأصول 


العام , 


وهي تنقسم 5 فُسمي٠‏ : 
موجِبٌ”" للعلم قطعا. 


ومُجورٌ غير موجب للعلمء وإنما مشا ل ا لهمي العم ع 


وال عل أن العمل بغير علم لا يجوزء قال تعالئ: ##وَلَا تَقَقُ مَا لِيسَ لَك بدء 


اق 


عِلَمٌ 4 [الإسراء: +م] » فسميناه مُجِوّزًا باعتبار أَنّه يجب العمل به وإن لم يكن 


00 


وعند التأمل في لفظ الدبوسي ولفظ السَّرْحْسي نجد أن الدبوسي عبر بلفظ الشهادة» والسّرْحَسي 
عبر بلفظ الشاهدء والذي يظهر أن عبارة الدبوسي هي الصواب ؛ لأن وجه الشبه بين الدليل 
والشهادة كونهما حجة منطق » ولا يكون هذا في الشاهد بل في شهادته . 

في ط: مجالس. وهذا بيان أن الشهادة تُطلّق على مالا يثبت به علم اليقين» قال الدبوسي: 
(والشهادات في مجلس القضضاة تسمئ بينات » وهي لا تُوجب علماً يقيناً) .19/١‏ 

قد يعترض معترض علئ كلام السَّرْحَسي هذا فيقول: القياس إِنْ كان أصلاً فليقل: الأصول في 
الحجج الشرعية أربعة » وإن لم يكن أصلاً فلا يصح قوله: والأصل الرابع: وهو القياس . 
أجاب أهل العلم عن هذا الاعتراض بأجوبة منها: أن القياس أصل بالنسبة لإضافة الأحكام إليه؛ 
فثّقال: هذا الحكم ثابت بالقياس » وليس بأصل حقيقة بل فرع للأصول الثلاثة ؛ لأنّه مستتيط منها ؛ 
لتعدية الأحكام إلئ موضع لا نص فيه. انظر: الوافي في أصول الفقه 2187/١‏ التلويح على 
الترضيح 77/١‏ »؛ شرح المنار لابن ملك ك: ص + » شرح المئار لابن نجيم .9/١‏ 


)١١‏ في ط زيادة! قسم موجب. 
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موجبًا للعلم قطعا. 
فأما الموجب للعلم من الحجج الشرعية أنواع أربعةٌ: 


كك مر عبط سموبيثا ممعم 


والأصل في كل ذلك لنا: السّماع من رسول الله يك » فإنّه هو الذي أَسْمعَنا 
َ 200 
ما أوحى إليه من القرآن بقراءته علينا. 
عو 

00-7 

وكذلك الإجماع» فإِن إجماع هذه الأمة إنما كانت حجةً موجبةً للعلء 

1 طلاته . ع © شاي / ا 7 8 

والسماع منه مُوجِبٌ للعلم ؛ لقيام الدلالة على أن الرسول يخ يكون 

معصوما عن الكذب والقول بالباطل . 


فهذا بيان قولنا: إن اللأصل في ذلك كله السماع من رسول الله كل . 


)١(‏ الظر: ؟56/9. 


9 باب بيان الحجج الشرعية وأحكامها ٍ 


: 5 1 
في بيان الكتاب وكونه حجة 
00 


قال ولخ وه : اعلم بأنّ الكتاب هو: : القرآن المُرّل على رسول الله يك » المكتوبُ 
لماه إروريه | 
في دقّات المصاحف» المنقول إلينا علئ الأحرف المي المشهورة تقل مات ؛ 


لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان»؛ ولا يثبت بمثله القرآن مطلقًا . 
ولهذا قالت الأمّة: لو صلى بكلمات تفرّد بها ابن مسعود لم تَجّرْ صلاته ؛ 
لأنّه لم يُوجّد فيه النقلّ المتواتر» وباب القرآن باب يقين وإحاطة ؛ فلا يغبت بدون 
ع ع ليه 8 
النقل المتواتر كونه قرآنا» وما لم يغبت أنه قرآن فتلاوته فى الصلاة كتلاوة خير) 


فيكون مفسدا للصلاة. 
5000 1 م عله الى سانا 
فإن قيل: بكونه معجزا يثبت أنه قران بدون النقل المتواتر 
ايه مهام ممع / 
قلنا: لا خلاف أن ما دون الآية غير معجز» وكذلك | الآية القصيرة ؛ ولهذا 
لم يُجوّز أبو يوسف ومحمد يك الصلاة إلا بقراءةٍ ثلاث آد تِ قصارء أو أآية 


طوولة"؟ و الأن التعي السسوزة: ونا الو كلو نات م الكوثر 
وأبو حنيفة يه قال(3©: الواجبٌ بالتّص قراءة ما تير من القرآن » وبالآية 
التصيرة يحصل ذلك .ء فَيتأدّئ فرضٌ القراءة7"؟ وإن كان يُكره الاكتفاء بذلك . 


)غ00 الظر: المبسوط 581/١‏ ؛ تحفة الفقهاء: 2179/١‏ بدائع الصنائع؛ .11١17/١‏ 
)١١‏ قوله؛ قالء زيادة من فار دوط. 
0١‏ انفل ! المبسوط 771/١‏ ؛ لصفة النشهاء! 5/1؟1١؛‏ بدائع الصائم! ١/؟١١.‏ 
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وجاء مما ذكرنا: أنّ ما دون الآية والآيق القصيرة ليس بمعجزء وهو قرآن 
ثبت به العلم قطعاء فظهر أن الطريق فيه النقلُ المتواتر مع أنَّ كوه مُعجرًا دليلٌ 
اح ا ار رس اا كر 
لجواة أن در للا تعالئ رسوله على كلام يه يُعُجز البشرّ عن مثله» كما أقدرٌ عيسئ 
عا إنعياة مرفي اموخلين أد يتقان مو الطيرن: كوية امير فب فيه فيكون طير 


بإذن اللّه . 


فعرفنا أن الطريق فيه النقل المتواترء وإنما اعتبرنا الإثبات فى دفات 

وس د لد 
> )ببسم ل 1 رطنة اط عليه 

7 لي ل ل 

العلم قطعاء ولمّا ثبت بهذا الطريق أَنّه كلام الله تعالى؛ ثبت أنه حجةٌ مُوجبة 
للعلم”" ؛ لعلّونا يقينا بأنّ كلام الله لا يكون إلا حمًا. 


5 


0 


فإن قيل: فاك م نقلت إلينا مكتوبة في المصحف بقلم الوحي مدا 
الفاتحة » ومبدأ كل سورة سوئ سورة براءة» ثم لم تجعلوها آيةٌ من الفاتحة , ولا 
من أول كل سورة» مع النقل المتواتر من الوجه الذي قَرَّرْتم . 


قلنا: قد ذكر أبو بكر الرازي أن الصحيح من المذهب عندنا: أن التسمية 


() في د: : التعشير » وهذه اللفظة هي الموجودة في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة . 
والتعشير: قال سفيان الثوري: :لاط الدرية اليس هيه اران ؛ |7 ؛ وكراهة تعشير 
المصحف جاء عن عبد الله مسعود زه » أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه 78/7 » وعبد الرزاق 
في مصنفه 4 /77. 

(؟) في ط زيادة: قطعا. 


/ا6 
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آيةٌ مُنزَّلةَ من القرآن» لا.من أول السورة» ولا فك الغبويق !11 وتولية | اكفض لسن 
بين الور في المصحف بخطً على مدو لتكون الكتاية بقلم الوحي دليلاً عا 


2 0 اقمساء إناعين 


ا ل من أول 


السو رة:: 

وظاهر ما ذكر في الكتاب(' علماقنا يشهد به فإتّهم قالوا: ثم يَفتَِحٌ القراءة 
ليج مقا 
وتستر ريمألل الرنحمة الرحيو0©» فقد قطعوا التسمية عن التعوذ» وأدخلوها 
فى القراءة. 


ولك الا ل 7 بها؛ لأنه ليسن من ضرورة: كونها آية من القرآن9) 
الجهر بهاء بمنزلة ال 


في حق الام الجه بالفائدحة ا في الأوكين. 

وعلى هذا نقول: يُكره للجنب والحائض قراءة التسمية علئن قصد قراءة 
القرآن20 ؛ أن من ضرورة كونها د ير القرآن 00 القراءة علئن الجنب 
والحائض » ولكن لا يتأدّئ بها فرضٌ القراءة فى الركعة عند أبى حنيفة :28 ؛ 
لإشتباه الآثار» واختلاف العلماء» وأدنئ درجات الاختلاف المعتبر إيراثث 

رمي ب الس ار ري سرع ور رمسم 

الشبهة به » وما كان فرّضاً مقطوعا به لا يتأدئم بما فيه شبهة » ولَسنا نعنى الشبهة 
)00 انظر: أحكام القرآن للجصاص »٠١ - 8/١‏ المبسوط للسرخسي ٠1١5/١‏ 
6 وقفت عليه في كتابه أحكام القرآن 2٠١ - 8/١‏ ولم أقف عليه في كتابه الفصول. 
() انظر: المبسوط للسرخسي ١15/١‏ » بدائع الصنائع »7١/١‏ البحر الرائق .771/١‏ 
(؛:) في ك: القراءة؛ والمغبت من بقية النسخ » وبهامش ك: أي: من القرآن. 
(0) انظر: المبسوط للسرخسي 217/١‏ بدائع الصنائع .7١8/١‏ 
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في كونها من القرآن» بل في كو كونها آيةّ تامة» فإنّه لا خلاف في أنّها من القرآن(0) 


في قوله تعالى: # وَإِنَهَه بسر الله الكم اليم * [السل: ٠].‏ 


فإن قيل: فقد متم بقراءة ابن مسعود وه: (فصيام ثلاثة أيام متتابعة)50) 
كونّه قرآنًا في يعوا اباي و ما عا وي 
مع النقل المتواتر كوتها آيةَ من القرآن في حكم العمل» وهو وجوب الجهر بها 
في الصلاة » وتأدي فرض القراءة بها! 

قلنا: نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود كونٌ تلك الزيادة قرآائا» وإنما جعلنا 
ذلك بمنزلة خبرٍ رواه عن رسول الله يك ؛_لعلمنا أنّه ما قرأ بها إلا سماعًا من 
رسوك الله كله عرد :مقزول فى ووب العمل بذاة:وبمقل هذا الطريق لا يمكن 
إثبات هذا الحكم في التسمية ؛ لأنَّ برواية الخبر ‏ وإِنْ عُلمَ صحته دراو ليقع 
حكم جواز الصلاة” ؛ ولأنّه ليس من ضرورة كونها آية من القرآن وجوبٌ اللجهر 
و1 قارو مايكن د« الناية رذ تطور وات الت قن :197 يونا كان بريه مطريق 
ا 0ل 


ثم قال كثيرٌ من مشايخنا: إن إعجاز القرآن في النظم والمون 7 ماه 
خصوصا على قول أبى يوسف ومحمد يهها» حيث قالا: بالقراءة بالفارسية فى 


(1) ذكر النووي أن البسملة في أثناء سورة النمل قرآن بالإجماع من جحد منها حرفا كفر بالإجماع . 
انظر: المجموع 7/1/7 
0( في ط: متتابعات » وهو يوافق اللفظ المروي عنه. 
() انظر: المغني لابن قدامة 1 المجموع #/47 27 الذخيرة للقرافي ٠181/7‏ 
(:) في ط: بهاء وهو الأصح. 
(5) انظر: 08/7. 
69 في ط: وفي المعنئ . 
9ه 
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الصلاة لا يتأدئ فرض القراءة» وإن كان مقطوعا به أنّه هو المراد ؛ لأن الفرض 

قراءة المُعْجر » وذلك في النظم والمعنئ جميعا(2. 
قال وه : والذي يتضح لي أنه ليس مرادهم من هذا أن المعنئ بدون النظم 

غير مُعجز ع فالآدلة على كون المعنئ معجردًا ا 
منها: أن المعجز كلام الله » وكلامٌ الله غير محدّثٍ ولا مخلوق » والألسنة 

كلها محدّثة ؛ العربية والفارسية وغيرهاء فمن يقول: الإعجاز لا يتحقق إلا 

بالنظم» فهو لا يجد بدا من أن يقول بأن المعجز محدّث» وهذا مما لا يجوز 

القول به. 

4 والثاني: أن النبي ع بُعث إلى الناس كافةً2"7» وآية نبوته القرآن الذي 
هو معجزء فلا بد من القول بأنَّه حجةٌ له على الناس كافة» ومعلومٌ أن عجز 
لعي تيد اد مغرب كرحس سو ول ايم لي 

عن الإتيان بمثل شِ شعر امْرِئٌ القيس وغيزه بلغة العرب»:وإنما يتتحقق عجره عن 
الإتيان بمثل القرآن بلغته » فهذا دليلٌ واضحٌ علئ أن معنئ الإعجاز في المعنى 

تام : ؟؛ ولهذا 0 أبو حئيفة م القراءة بالفارسية في الصلاة0" , 

.8ا//١ انظر: المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه برقم: (178)» ومسلم فى صحيحه برقم: (071). 

(0) لا يلزم من تجويز أبي حنيفة القراءة في الصلاة بالفارسية في حالتي العجز والاختيار أن القرآن 
معجٌ فى المعبئ دون اللفظ ؛ لأن الصحيح عن أبي حنيفة أن القرآن هو النظم والمعنى جميعاً 
كما نص علئ ذلك البزدوي » وسبب تجويز أبي حنيفة لها أنه لم يَجِمَل النَظم ركنا لازماً في حق 
جواز الصلاة ؛ لأنْ النظم مبنيئ على التوسعة والتخفيف. انظر: كشف الأسرار للبخاري 71/١‏ » 
4 الوافي في أصول الفقه 4/١‏ ١؟.‏ 
ركني الحاية أن أبا حديفة رجع عن تجويز القراءة في الصلاة بالفارسية حال الاختيار ‏ - 


و49 


فصل في بيان الكتاب وكونه حجة 
اي 0 

ولكنهما قالا في حي من لا يقدر على القراءة بالعربية: الجواب هكذاء 
وهو دليلٌ علئ أنَّ المعنق عندهما مُعجز ؛ فإنَّ فرض القراءة ساقطٌ حَمَنْ لا يقدر 
علئ قراءة المعجز أصلاء ولم يُسقط عنه الفرضئٌ أصلاً» بل تأدّئ بالقراءة 
بالفارسية . 

فأما إذا كان قادرًا على القراءة بالعربية لم يتأدٌ الفرض في حقه بالقراءة 
بالفاوسة عسوا ارا شي اعون راك زان جايح بويعل الله كاز الاك 
في أداء هذا الركن فرضخ في حق من يقدر عليه» وهذه المتابعة في القراءة 
بالغريية «ازلا أن آنا بحدفة لحر هذا فق كراغة المزاءة بالفارسية 07و رعامانون تاد 
أصل الركن بقراءة القرآن2') اعتبر ما قررقاء والله أعلم . ْ 


قال محب الله بن عبد الشكور: (وقد صح رجوع أبي حنفية عن القول بجواز الصلاة بالفارسية 
بغير عذر) مسلم الغبوت مع شرحه فواتح الرحموت ؟/١٠.‏ وانظر أيضاً: الوافي أصول الفقه 
١‏ كشف الأسرار للبخاري 255/١‏ التلويح على التوضيح 54/١‏ » شرح المثار لابن ملك 
ص: و. 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي .1//١‏ 

© في ط زيادة: فإنّه . 
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:2 08 2 
في بيان حد المتواتر من الأخبار وموجبها 
سه جوومو هدي همل 


00 الاقم 2 ل مم 


1 1 0 م لمم بس ع ا ع علا لمما 


وحدٌ ذلك: أن ينقله قوم لا يُتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب ؛ لكثرة 
عددهم » وتبايّحٌ أمكنتهم - عن قوم مثلهم » هكذا إلى أن يتصل برسول الله كَل 
فيكون أوله كآخره» و ولط كط 


وذلك نحو: نقّل أعداد الصلوات » وأعداد الركعات » ومقادير الزكوات9) 
والديات » وما ين ذلك. 


وهذا لأن الاتصال لا يتحقق إلا بعد انقطاع شبهة الانفصال» وإذا انقطع | 
لسع بوط 7 جرع سم 
0 ضاهئ ذلك المسموعٌ من رسول الله يل ؛ أن لاس 0 
ع عاسهط بط 2 ينا 3 إحرمر) لمها 2 | 


شتى » وذلك يبعئهم علئ التباين في الأهواء والمُرادات» فلا يردهم عن ذلك إلى 


)١(‏ هذا بيان من المؤلف للمتواتر باعتبار ذاته» انظر: تعريف المتواتر في: أصول انان م رام 
تقويم الأدلة 175/1» أصول اللامشي ص: »١40‏ شرح اللمع 59/7 » شرح تنقيح الفصول 
ص: 94:"؛ شرح الكوكب المئير 5/7 ”2 الردود والنقود للبابرتي 27١8/١‏ شرح مختصر 
الروضة 7/54/7. 

(؟) في ط؛ الركاة. 

ف في د؛ وأشباه. 

٠ في ل: التملعث‎ ١ 
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سدكي © نا ع عط المع ماه 
سَنْنٍ واحد إلا جامعٌ أو مانع” '؟» وليس ذلك إلا اتفاقٌ صنعوه» أو سَمَاءٌ اتبعوه, 


فإذا القظطنف ثهمة الأستراع ؛ لكثرة عددهم » وتبايّن أمكنتهم ؛ تعيّن جهة السماع ؛ 
ولهذا كان موجبًا علم اليقين عند جمهور الفقهاء0 . 
55207 عط عنم 


ومن الناس من يقول: الخبر لا يكون حجة أصلاء ولا يقع العلم به بوجه ‏ 
و عع قار يزو لمرو اجو الاين رزو الما وإنما وقوع العلم بما ليس 
عام اهمه 
د ع التوع وركون جار ا عن متدورهع' 
فأما ما يكون من صنع البشر ويتحقق منهم الاجتماع علئ اختراعه ‏ قَلوا أو 
كَثْروا ‏ فذلك لا يكون مُوجباً للعلم أصلا . 
ذا فول قيقع لتر دجوتال شوم اا 
وهذا القائل سفيه ؛ يزعم أنه لا يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه» ولا أمه ولا 
أباه » بمنزلة من يُتكر العيان من السوفسطائية » فلا يكون الكلام معه علئ سبيل 
ذا تنبت بالخير المعواتن:؟! فإن هذا توحي :غلم ضووونا »والابقدلال لا ترعتب 
ذللكنتوإنما الكلذة مجه من .شبك التتري نه العقااه :ينا لا يفك موولا جد 
0( ال ا اللمع 2079/5 
التمهيد لأبي الخطاب ١16/7‏ » الوصول إلئ الأأصول: »> شرح تنقيح الفصول ص: 5٠‏ ", 
شرح المغني للخبازي ١/70؛‏ البحر المحيط 8/8 7؟. 
(*) وهم السمنية والبراهمة. انظر: نسبة هذا القول إليهم في العدة 841/7 » إحكام الفصول١0/1؟91»‏ 
شرح اللمع 21 التمهيد 5 الخطاب ع/واء شرح تنقيح الفصول ص »7060٠‏ كشفف 
الأسرار 257/59 بيان المختصر .5141/١‏ 
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حم م/م معام 
من الناس في أنه مكابرة وجَحْدٌ لما يُعَلَم اضطرارً » بمنزلة الكلام مع من يزعم 
اهلها عتقيقة الاش المحسومة: 


فنقول: إذا رجع المرء(" إلى نفسه عَلِمِ أنه مولودٌ اضطرارًا بالخبر» كما 
كم أذ وليه تورنوة بارتهاكتميول أذ زد اناهن ولعي م3 1١‏ 
أولاده من جنسه بالعيان» وعَلِم أنه كان صغيرًا ثم شاب”" بالخبر » كما عَلِمِ ذلك 
من وَلَدِهِ بالعيان» وعَلِم أنّ السماء والأرض كانتا قبله على هذه الصفة بالخبر» 
كما يَعلّم أنّهما على هذه الصفة للحال بالعيان» وعَلِم أن آدم أبو البشر علئ وجه 
لا يتمكن فيه شيهة» فمّن أنكر شينًا من هذه الأشياء فهو مكابك جاحدٌ ليما هو 
معلومٌ ضرورة» بمنزلة من أنكر العيان©. 

ولا نقول: إن هذا العلّم يحصل بفعل المُخبرين» بل بما هو من صنع الله 
تعالى » وهو أنه حَلّقَ الْخَلّق أطوارًا على طباع مختلفة7', يبعثهم ذلك على ©) 
الاختلاف والتباين» فالاتفاق بعد ذلك مع الأسباب الموجبة للاختلاف لا يكون 
اللاي اا 


وفيه حكمةٌ بالغة» وهو بقاء أحكام الشرع(" بعد وفاة المرسلين علئ ما 


00 في ط: الإنسان ٠‏ 

(0) فى ط: شاباً. 

4 انظلر : الفصول للجصاص 278/7 العدة لأبي يعلئ 857/7 » إحكام الفصول١25760/1‏ الوصول 
إلى الأصول 19/7 الوافي في أصول الفقه /"اه .٠١‏ 

(:) في ط زيادة؛ وهمم عتباينة ٠‏ 

٠ في ط: عائ ذلك‎ (١ 

)١(‏ في ط: الأحكام. 
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كان27 عليه في حياته ؛ فَإِنْ النبوة ختمت برسولنا كَل ه وقد كان مبعوثًا إلى الناس 
ع 
كافة )» وقد امرنا بالرجوع إليه ع والتيقن بما يخبر به قال تعالىن: #وإن مرَعَيٌ فى 


1 إل أت 


200 َه وَألسُولٍ * [النساء: 9 » وهذا الخطاب يتناول الموجودين في عصره 
والذين يو يتؤمنون به إلى قيام الساعة » ومعلومٌ أن الطريق في الرجوعٌ إليه ليس إلا 
الرجوع إلئن ما قل عنه| بالتواتر :) 


أ ءبمافع سسا الع ار 
فبهذا ت, أذ ذلك7' كالمسموع منه في حياته » وقد قامت الدلالة علئ أ نه 
كان رسول لله كك لا يتكلم إلا بالحقق» خصوصا فيما يرجع إلى بيان الدين ء 
فيثبت بالسماع منه”" علم اليقين. 


وفن النامن دن ديقوك؟ إن ها يفيت بالكو اتوعلة طمانية القلب لا علم 
ال 1 


ومعنىئ هذا: أنه يثبت العلم به مع بقاء ره الغلط أو الكذب» ولكن 
لرجحان جانب الصدق تطمئن القلوب”' إليه» فيكون ذلك علمَ طمأنينة » مثلّ 
مايثبت بالظاهر » لا علم اليقين. 


قالوا: لأنْ التواتر إنما يغبت بمجموع آحاد» ومعنئ احتمال الكذب ثابثٌّ 


. في ط: كانت‎ )١( 

(؟) في ط: هذا. 

(*) في ط: فيثبت منه بالسماع . 

(4:) قال السغناقي: (وهذا قول باطل ‏ نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدئ ‏ بل المتواتر يوجب علم اليقين 
ضرورة بمنزلة العيان بالبصر» والسمع بالأذن وضعاً وتحقيقاً) . الوافي في أصول الفقه 00/6 ٠١‏ 
وانظر أيضاً: تقويم الأدلة 709/9؛ كشف الأسرار للبخاري 7517/7. 

(0) في د' : يطمئن القلب. 
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لبصرك يناك الاحابي فبالاجتماع لا ينعدم هذا الاحتمال» بمنزلة 
اجتماع السُودان على شيء لا يُعدِمِ صفة السواد الموجود في كل واحدٍ منهم قبل 
الاجتماع » وهذا؛ لأنّه كما يُنوهم أن يجتمعوا على الصدق فيما ينقلون» يُتوهم 
أن يجتمعوا على الكذب, إذِ الخبر يحتمل كلّ واحدٍ من الوصفين علئ السواء. 


ألا ترئ أن النصارئ واليهود السراطاك كن عسنى صل رخاوا ذلك 
فيما بينهم نقلاً متواترً » وقد كانوا أكثْرٌ م منّا عدداء ثم كان ذلك كَزْبًا لا أصلّ له 
والمجوس اتفقوا علئ نقل معجزات رَرَادْشُتَ”"» وقد كانوا أكثر منا عدداء ثم 
كان ذلك كذيًا لا أصل له. 


فعرفنا أنّ احتمال التواطق علئ الكذب لا ينتفي بالنقل المتواتر» ومع بقائه 
اتسسسي لس ان حياةً رجل : 


ثم يُمُرٌ بداره فيُسمع ال » رترعا قاد لني لل المت ودفنه» فتوروه 1 
عير هي نى] كملا ر 

قد مات » ره ويكزيهم ) 0 بهذأ الحادث العلم الذي كان 5 ل 

ويعُلمه ميئًا على وجه طمأنينة القلب » مع احتمال أنَّ ذلك كلّه حيلةٌ منهم وتلبيس ؛ 


لغرض كان لأهله فى ذلك » فهذا مثله . 
5 فرع 2 5 0 آه 7 2 
وهذا قول رَذْلَ أيضا؛ فإن هذا القائل يزعم أنه لا يعلم الرسل لق حقيقة2, 
ولا يصح إيمانه ما لم يعرف الرسلّ حقيقة » فهو بمنزلة من يزعم أنَّه لا يعرف 
الصائع حقيقة. 
)١(‏ زرادشت: هو من يدعي المجوس نبوته» ويدعون نزول الوحي عليه من الله تعالئ. انظر: الفرق 


بين الفرق ص؛ 1,9؟. 
(؟) في د هلم حقيقة. 
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نه حي ب حر وخر وات ع عاد اا عليه دل عادر 
5000 فنا 0 ا ا ال لان 
بغداد ومكة() 0 على وجه 0 فيه ا السك كما تعلم بلدتنا 
بالمعايتة » ونعرف الجهة إلى مكة يقيئًا بالخبر» كما نعرف الجهة إلى منازلنا يقينا 
بالمعايّنة » ومن أراد الخروج من هذه البلدة إلى بخارئ يأخذ في السّيْرِ إل ناحية 
المغرب » كما أنْ من أراد أن يخرج إلى كاشعر يأخذ فى السَّيْر إلئ ناحية المشرق » 
ولا يشك في ذلك أحدٌ ولا يُخطئه بوجه » وإنما عرف ذلك بالخبر» فلو لم يكن 

عله علبعاناء ا 

ذلك موجبًا علم اليقين لكان هو مخاطرا بنفسه وماله»؛ خصوصا في زمان الخوف , 
فينبغي أن يكون فعله ذلك خطأ» وفي اتفاق النّاس كلهم على خلافه ما يدفع رَعُمَ 
هذا الزاعم 


كانوا ع الح يت ل الحرايوة كفو لو موقا نب 

بقتلهم» وإنما بقي مع المسيح أربعة نفر: يُوَحَنًا ويُوقنًا ومن(" ومَارَقيش؟؟, 

)١(‏ في ط: مكة وبغداد. 

(0) في ط: أو تفرقوا. 

(0) في ف و د وط: ويوقنًا ومتن. وقال أبو الوفا الأفغاني: (ولعل الصحيح لوقا ومنّىم) أصول 
السّرْحَسي »780/١‏ حاشية رقم: »١‏ وهو كما قال. 

(:) بهامش ك: سماع عن الشيخ سلمه الله: ومادقين. وهؤلاء هم أصحاب الأناجيل الأربعة؛ 
والنصارئ لا يَدّعون أن هذه الأناجيل منزلة من عند الله علئ المسيح » ولا أن المسيح أتاهم بها. 
الظر: الفصل في الملل 7/*» ؛ » الملل والتحل .15/١‏ 
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ويتحقق من هذه( الأربعة التواطو علئ ما هو كذبٌ لا أصل له. 


وقف ]1 جا اللطرافر هوا قوق لوقاف رووبيظن! "يارو امهو افا هارا 
ذلك عن سبعة نفر كانوا دخلوا البيت الذي كان فيه المسيحء وأوالكلف يتح 

منهم التواطؤ على الكذب» وقد رُوِي أنّهم كانوا لا يعرفون المسيح حقيقةٌ حتى 
دلهم عليه رجل يقال له(): بوره وكا لج للك وا سكل تي تاقد 
درهماء وقال: إذا رأيتموني 015 وجل فاعلهوا أنه صاحبكم » وبمثل هذا لا 
سف هنا عو جد التواقر.: 


فإن قيل: 1 الجماعة التي لا يتصور منهم التواطؤ علئ 
الكذب عادمّ فيتحقق ما هو حدٌّ التواتر في الإخبار بصلبه. 


قلنا: لا كذلك ؛ فإنّ فِغْلَ الصَّلْب إنما يباشره(؛ ' عددٌ قليلٌ من الناس» ثم 
ار أن لو ا ا د 
غير تأمل فيه» ففي الطباع تَقْرَةٌ عن التأمل في المصلوب» والحلّى0 تتغير 
العام كوو الانه و اهار جاه ادر 


)١(‏ كذا في النسخء والأولى: هؤلاء. 

(؟) انظر: 57/9. 

(0) قوله: له زيادة من ف و دوط. 

:)2 في ط و ف و د: إنما تناوشوه» وأشار بهامش ف إلئ نسخة: تناولوه. 

(0) في طل: وينظرون٠‏ 

6 في هاءش (ك)! (جمع حلية)» والمراد؛ تغير صورته وهيئته ؛ ولذا جاء في جمهرة اللغة؛ (وحلية 
الرجمل صورته بكسر الحاء لا غير) 27/7/1١‏ ؛ وجاء في لسان العرب: (والحلية: الخلقة » والحلية: 
السفة والسورة) )1937/1١4‏ وجاء في المصباح المئير؛ (والجلية) بالكسر: الصفة» والجمع: 
حائ «قسور؛ لقم الحاء وتكسر) ١145/١‏ 
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فعرفا أنه كما لا ب يتحقق النقل المتواتر في قتله » لا يتحقق في صلبه ٠‏ 


# والغاني7©: أن النقل المتواتر”"© في قتل رجل علموه عيسئ وصلبه» 
وهذا النقل مُوجِبٌ علمَ اليقين فيما نقلوه» ولكن لم يكن ذلك الرجل عيسئ »؛ 
وإنما كان مُسَبهًا به» كما قال تعالى: #وكن سُبَهَ لَهُرَّ * [الساء: 150] » وقد 

جاء في الخبر أن عيسئ 8# قال لمن كان معه: من يريد مدكم أن يُلْقِي الله شيهي 
عليه فَيُقتَل» وله الجنة» فقال رجل: أناء فألقئ الله تعالن شبه عيسئ عليه 
فقتل » ورّفِع عيسئ إلئ السماء7؟©. 

فإن قيل: هذا القول في نهاية من الفساد؛ لأنَّ فيه قولاً بإبطال المعارف 
أصلا » وبتكذيب العيان» وإذا جوزتم هذا فما يُوْمّئكم من مثله فيما يُنقل بالتواتر 
فو يوض وك الله :كلد أن الساتعين إننا عو الذللقمن ريج كاز عكيف اند ممتي 
يكل ولم يكن" إنما ألقى الله شبهه على غيره. ْ 


ا ا و ا الا 
ذلك الوقت؟ فمن ا ري 
وفي هذا كول أن الله تعالئ أوجب على عباده الكفر بالحجة » فأ فأي قول أقبح 
(1) الأول هو ما ذكره آنقًا من أنَّ النقل المتواتر لم يوجد. 

(0) في ط وف زيادة: منهم. 
() في ك: إليهء والمثبت من بقية النسخ أظهر سيامًا . 
(4) أخرجه النسائي في سئنه الكبرئ 894/7 » وابن أبي شيبة في مصنفه 74/1*» قال ابن كثير بعد 


أن ذكره عن ابن عباس : (وهذا | إسناد صحيح إلئ ابن عباس) تفسير أبن كثير .61/1/١‏ 
(0) في ط زيادة: إياه. 
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من هذا ؟! 


قلنا: ليس الأمر كما توهمتم» فَإِن إلقاء شَّبّه المسيح علئ غيره غيرٌ مستبعلٍ 
في القدرة ولا في الحكمة» بل فيه حكمةٌ بالغة» وهو دفع شر الأعداء عن 
المسيح » فقد كانوا عزموا علئ قتله » وفي هذا دَقُمّ عنه مكروة القتل بوجه لطيف» 
ولله لطائف في دفع الأذئ عن الرسل © » والذين قصدوه بالقتل فقد علم الله 
مي الوم اد وير لاحي على عير الع امال ندراج ليع 
ليزدادوا فيان ومرضا لين مرضهم ) ومثل ذلك لا يتَوهم في حق و يأتون 
اللشيات © لترفعر اباو طاو مده 


تفليو أن القافيد درل ف يليان هذا يُؤدي إلئ إبطال المعارف والتكذيب7) 
بالرسل » ويرد ظاهرٌ قوله تعالى: #وَللكن شَيَهَ لْهُمَ © [الساء: 5 . 


زياة آن مداعي مع فى القدرة اع ممكازة وإن إلقاء اسهد إبجاة 
الأصل لا محالة. 


وقد ظهر إبليس - عليه اللعنة ‏ مرة في صورة شيخ من أهل التّخْد0 , 
ومرة في صورة طراقة بن مالك29» وكلّم المشركين فيما كانوا موا به في باب 


() في ط وف ود: الرسل. 

(؟) فىف: أو التكذيب. 

ع هذا في لغة هذيل والحجاز» وعند غيرهم يقال: فلان من أهل نجد. وفي ط: نجد . 
والحديث أخرجه الطبري في تفسيره 771//9» والبيهقي في دلائل النبوة 4717/7 من طريق ابن 
إسحاق» قال ابن كثير: (وهذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسائيده عن عائشة 
وابن عباس وعلي وسراقة بن مالك بن جعشم وغيرهم دخل حديث بعضهم في بعض) البداية والنهاية 
ا. 

١‏ أخخر سه العطلبري في تفسيره ١٠م‏ والطبراني في معحمه الكبير هع » قال الهيئمي:- 
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رسول الله كَل » وفيه نزل قوله تعالى: #وَإؤً يَىَ بكَ ألَذنَ حَحَمروأ * الآية [الأنفال: 


.] 


ورأت عائشة يه دحية الكلبي مع رسول الله » فلما أخبرثه بذلك قال: (كان 
معي جبريل عد )20 . 


ورأئ ابن عباس 85 جبريل أيضًا فى صورة دخيّة الكلبى 7" . 
ورأته الصحابة حين أتئ رسول الله يَكْةِ في صورة أعرابى كإئر الرأس يسأله 
6 

ونال الي 9 

فعرفنا أن مثل هذا غير مستبعدٍ في زمن الرسل . 

وأرئا الله تعالئ المشركين في اعين المسلمين قليلا يوم بدر» مع كثرة 
عددهم ؛ لأنَه لو أراهم كثرتهم وعدتهم لامتنعوا من قتالهم» فأراهم بصفة القلة» 
حتئ رغبوا في قتالهم وقتلوهم» كما قال تعالى: #لَْقَضِيَ أنه أَمَرَا كان 
مَقَجُولَّا * [الأنفال: ؟4] » فعرفنا أنْ مثله غير مستبعد . 


فأما نقل المجوس ما نقلوه عن زَرَادَشْتٌ فذلك كله تخْيّلات» بمنزلة فعل 


- (رواه الطبراني » وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف) مجمع الزوائد 7 //ال/ا. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 24/7 وابن أبي شيبة في مصنفه 2378/7 والطبراني في معجمه الكبير 
1/1 "؛ والحميدي في مسنده 170/١‏ » والحاكم في مستدركه 1/8 وقال: (هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين). ٠‏ 

)٠‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة /018 وقال: (تفرد به حجاج بن تميم» وليس بالقوئ)» 
والطبراني في معجمه الكبير 7819//٠١‏ » قال الذهبى عن حديث الطبراني: (إسناده ليّن) سير أعلام 
النبلاء «/. ع 8. ْ ١‏ 

ف أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (00)» ومسلم في صحيحه برقم: (8). 


ال١‎ 
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المشعوذين» أو لعب النساء والصبيان» إلا ما يُنقل أنه أدخل قوائم فرس الملك 
كُشْتَاسَبَ في بطنه ثم أخرجه» وهذا إنما يُنقل أَنَّهِ فعله في مجلس الملك بين يدي 
حواصّهء وأولئك يُتصور منهم الاجتماع علئ الكذب» فلا يقبت به النقل 
المتواتر. 

كيف وقد بوي أنَّ الملك لما اختبره وعَلم ميك ودهاءه؛ واطأه على أن 
يُؤمن بهء ويجعلَ هو أحدَ أركان دينه دعاءَ الناس إلى تعظيم الملوكء وتحسين 
أفعالهم ؛ ومراعاةً حقوقهم في كل حقٌ وباطل » ويكون هو من ورائه بالسيف يُجبر 
النامن علئ الدخول في دينه» وحَمَلّهِم على هذه المواطأة حاجتّهم إلى ذلكء فإنه 
لم يكن لذلك المَلِك بيت قديمٌ في المُّلك» فكان الناس لا يُحَظمونه» فاحتالوا 
بوذ لتيل اق براضم آمو ذ "الكلديعي #للكورين: وى الجزاك برخل اما وكا 
ذلك كذبٌ لا أصل له. 


فإن قيل: مثل هذه المواطأة لا تنكتم عادة » فكيف النْكّتم في ذلك الوقت 
حتئ اتفقوا علئ الإيمان به» وكذلك مَن بعدهم إلى زمانٍ طويل » وجعلوا ينقلون 
ذلك نقلاً متواترً . 


قلنا: إنما لا تنكتم المواطأة التي تكون بين جمع عظيم» فأما ما يكون 
0 الملك وخواصه تدكتم ) فإنهم 0 لحفظط سوا وإنما يخصهم 
١‏ 6 0 4 4 
الملك بهذا الشرط ؛ لان تدبير الملك لا يتم مستويا إلا بحفظ الآسرار» وهذا 
8 2 
معاوة''؟ في عادة أهل كل زمانٍ أن المواطأة التي تكون بين الملك وخواصه لا 
تظلهر للعرام. 


)غ0 في ف١ ١‏ 
يق في ط١‏ معرر.ف. 


7”, 
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فعرفنا أنّه لا يوجد الفعل(2 الموجب لعلم اليقين في شيءٍ من هذه الأخبار . 

فأما أصحاب رسول الله يله فقد كانوا من قبائل ممختلفة » وكانوا عددًا لا 
يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم علئ الاختراع عادة ؛ لكثرتهم . 

فعرفنا أن ما نقلوه عنه بمنزلة المسموع منه فى كونه موجبًا علمَ اليقين ؛ لأنّه 
لما انتفئ تهمةٌ احتمال المواطأة تعيّن جهة السماع . 

0706 3 1 ماهم 5 1 

فإن قيل: مع هذا تَوَّهم الاتفاق علئ الكذب غيرٌ منقطع ؛ لانه ليس شرط 
التواتر اجتماعٌ أهل الدنياء وإذا اجتمع أهل بلدة أو عامتهم على شيءٍ يثبت به 
التواتر كيف ؟! وقد تقل الأخبار عن رسول الله ككةِ أصحابه » وهم كانوا عسكره 
د منهم الاجتماع علئن صحبته » مع تباين أ مكنتهم » فذلك 0 
الاتفاق منهم على نقل ما لا أصل له. 

قلنا: مثل هذا الاتفاق من الجمع العظيم خلاف العادة» وهو نادرٌ غايةً 9 , 


ألا ترئ أن المعجزات تُوجِب العلم بالنبوة قطعا؛ لكونها خارجةٌ عن حد 

2 كل 1 دنلا مطة/ و و 
معتاد الب؛ أن وا أزفنانعا: صتعدرة تّ الملائكة 
دتري ن واحدا قال في زمانتا ل ال لل 
نقطع القول بأنه كاذب ؛ لكون ما يُخبر به خارجا عما هو المعتاد» والتوهم بعد 


ولهذا قلنا: لو شهد شاهدان علئ رجل أنه طلق امرأته يوم النحر بمكةع 


)١(‏ في ط: التقل. 
00 في ف: فكذلك يتوهم » وفي ط: فذلك يوهم ٠‏ وكلاهما أظهر من المثبت سياقا. 
0 في ط زيادة: وعادة. 
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وآخران أنّه أعتق عبده فى ذلك اليوم بعينه بكوفة - لا ثُقبل الشهادة ؛ لأن كون 
الإنسان فى يوم واحدٍ بمكة وكوفة مستحيلٌ عادة» فيسقط ما وراءه من التوهم. 


يوضحه: أَنَّهِ لو كان هنا تومّم الاتفاق علئ الكذب لَظَهَرَ ذلك في عصرهم ؛ 
أو بعد ذلك إذا تطاول الزمان» فقد كانوا ثلاثين ألما أو أكثر» والمواطأة فيما بين 
مثل هذا الجمع العظيم لا تنكتم عادة بل تظهر » كيف وقد اختلط بهم المنافقون 
وجواسيس الكفرة» كما قال تعالى: #وَفِكُمٌ سَيَنْحُونَ لمر # [التوبة: 50] » وقد 
كان في المسلمين أيضًا من يُلقي إلئن الكفار بالمودة» ويُظهر لهم سِرّ رسول الله 
د في الحرب وغيره("» والإنسان يضيق صدره عن سره حتئ يُفْشْيّه إلى غيره 
ويستكتمه » ثم السامع يفشيه إلئ غيره » حتئ يصير ظاهرًا عن قريب » فلو كان هنا 
توهّم المواطأة لظهر ذلك . [ 


فالقول بأنّه كان بينهم مواطأة وانكتم أصلاً شْبَهُ الّحال» وهو بمنزلة قول 
من يزعم أنَّ الكفار عارضوا القرآن بمثلهء ثم انكتم ذلك» فإِنَّ هذا الكلام 
بالاتفاق بين المسلمين شه المحال ؟؛ لذن النبي عقكة تحداهم في محافلهم أن يأتوا 
بمغل هذا القرآن أو سورةٍ منه» فلو قَدِروا على ذلك لما أعرضوا عنه إلى بذَّل 
النفوس والأموال والحرّم في غزواته. 

ولو عارضوه به لَما خف ذلك» فقد كان المشركون يومئظٍ أكثر من 
المسلمين» ولو لم يظهر الآن فيما بين المسلمين لظهر في ديار الشرك ؛ إذ لا 


6 عا ل من حاطب رلِة عندما أخطأ في اجتهاده بإرسال صحيفة إلى كفار قريش يخبرهم بقدوم 
النبي كَل ؛ والقصة أخرجها البخاري في صحيحه برقم: (1764)» ومسلم في صحيحه برقم: 
.)5١59(‏ 


8 


© فصل في بيان حد المتواتر من الأخبار وموجبها 9 5 

خوف لهم ؛ وتلك المعارضة حجة لهم لو كانت » والإنسان علئ نقل الحجة(© 
يكون أحرص منه علئ نقل الشبهة؛ كيف وقد تقلت(" كلام مُسْيلمة ومَحَارِيقٌ 
المَتتَبئين من غير أن يكون لشيءٍ من ذلك أصل . 

فكما تب بين بهذا التقرير انقطاع توسّم المعارضة وكون القرآن حجةً موجبةً 
للعلم قطعاء فكذلك ينقطع هذا التوهم في المتواتر من الأخبار. 

فإن قيل: لكونه خلافٌ العادة أثيئنا علمَ طمأنينة القلب به» ولكون الاتفاق 
مُتوهّمًا لم نفيت به عِلَمَ اليقين » كما ذكرنا من حال من رأئ آكاز الموت فى دار 

عو 1 
إنسانٍ وأخبر بموته . 

قلنا: طمأنينة القلب فى الأصل إنما تكون بمعرفة حقيقة الشيء ؛ فإن امتنع 
ثبوت ذلك في موضع ؛ فذلك لغفلةٍ من الناظر حيث اكتفئ بالظاهر» ولو تأمل 
2د فل نيعا باط حر يوز الدلبيسن والقتناد» كبا طون فى حق المُخبر 


بموت الميت» وإنما تتحقق هذه الغفلة في موضع يكون وراء ما عايته حدٌ آخر» 
بمنزلة ما يراه النائم في منامه» فإنّ عنده أنّ ما يراه هو الحقيقة في ذلك الوقت ؛ 


ولكنْ لما كان وراءَ هذا الحد حدٌ آخر للمعرفة فوقه ‏ وهو ما يكون في حالة 
اليقظة ل كر 001 في النوم لم يكن مُوجِباً للمعرفة 


َه 


ها مو هن 


حقيقة . 


فأما هنا ليس وراءً الطمأنينة الثابتة بخبر التواتر حدٌ آخر للعلم فوقه» على 
() في ف: الحجر. 
(؟) في د: قل » وهو أوضح للمعنئ. 


باب بيان الحجج الشرعية وأحكامها 
#2 
ما بيّنا أن الثابت بخبر التواتر» والثابت بالمُعايّنة في وقوع العلم به سواء(©, 
فالمُوجب للعلم هنا معبّى في قوة الدليل » وهو انقطاع تَّوهّم المواطأة» ومثل هذا 
كلّما ازداد المرء التَأمّل فيه ازداد يقيئّاء فالتشكيك”" يكون دليل نقصان العقل: 
بمنزلة التشكيك في حقائق الأشياء المحسوسة» والطمأنينةٌ التي تكون باعتبار 
كمال العقل تكون عبارة عن معرفة الشيء حقيقةً لا محالة . 


وبهذا تبين فساد قولهم: إنه ليس في الجماعة إلا اجتماع الأفراد ؛ للأن مثل 
هذه الطمأنينة لا تَقبت بخبر القّزْدء" » وتوهم الكذب في ذلك الخبر غيدٌُ تخارج 
عن حد المعتاد. 


ثم هذا باطل ؛ فإن الواحد منا يُمكنه أن يتكلم بحروف الوجا وكيا ول 
لقائل أن يقول: لقدرته علئ ذلك يُتَوهم منه أن يأتي بمثل القرآن ؛ ففيه تلك 
الجر وك ع ا 


باغ ماسماصانتم عاتدا 
وكذلك الغبى منا د يُمكنه أن به بكل كلمة”؟' من شعر امرئ القيين 
الا 1 ا( 
وغيره» ثم لا يقول أحد: إنه لقدرته علئ ذلك يقدر على إنشاء قه يدةِ مغل تلك 
القصمدة . 


و 


وقد يتكلم الونسان عن ظنّ وفراسة فيصيب مرة» ثم لا يقول أحد: إنه 
يصيب في كل ما يتكلم به بهذا الطريق ؛ اعتبارًا للجملة بالفرد. 


)١‏ الظر: ؟/؟5. 
)١(‏ فييطل زيادة! فيه. 
(<) في ف: الواحد. 
(:) في ط؛ حكمة. 


ك/ا 
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و 
الدين والمروءة على الصدق» وإنما تَدَعِي انقطاع توهم اتفاقهم مع اختلاف 
الطبائع والأهواء من غير جامع يجمعهم على ذلك ؛ فأما عند وجود الجامع فهو 
عافن للمعتاد . 


فإن قيل: لو تواتر الخبز عند القاضي بأن الملك الذي في يد زيد ملك 


عمرو ؟ يض له بالملك بدون إقامة البينة » ولو ث فت لاع ايفين يلك لمكن 
من القضاء به. 


قلنا: : هذا أولاً يلزم الخصم» فا يغبت عله( طمأنينة القلب بخبر التواتر» 
ل 0 يثبت فوق ذلك . 


فأما عندنا فيُحتمل أن يُقال بأنه يقضي لأنّه مأمودٌ شرعًا بأن يقضي بالعلم» 
ولكعدل أن لا يكقى بيده لاما :او ضار عار ما للا يمغاينة ايت قبا أن تلد 
القضاء الا بكي التبواسدوضما ندر بالجوابت مر الحلاو التو يك الله 
بال وو زان قار مدا ةله تون فلن الققناء ء لم ب يقض به ما لم تشهد الشهود, 
وعلمٌ اليقين يغبت له بمعاينة السيب لا محالة . 


ارد عسيواد أ لم يخ للقاضي أن يقضي بقوله» وفيا 
. 
فعرفنا أنَّ فى باب القضاء تُعتبر الشرائط سوئ العلم بالشيء؛ ليتمكن 


)١(‏ في ف؛ يُنِيبٌ علئ. 
)؟) في مل زيادة' قوله, 


: أخيرٌ. 


با 
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القاضى من القضاء به. 


ا المذهب عند علمائنا أن الثابت بالمتواتر من الاعناد علم ضروري 
كالثابت بالمعايئة 


وأصحاب الشافعي يقولون: الثابت به علمٌ يقين» ولكنه مكتسبٌ لا 
ضروري» بمنزلة ما يغبت للا حا لم دن 
ولع كي ل شوو بو نار ابيط كرك ففيور ا ل قو ق الاختلاف 
ليما عر لقال 7 '؟, وإذا وجدنا الناس مختلفين في ثبوت علم اليقين بخبر 
الواك؟ "١‏ هرقا أنه مكسسيا: م 

ولكنّا نقول: هذا فاسد» فإنّه لو كان طريقٌ هذا العلم الاكتساب لاختصّ به 
من يكون من أهل الاكتساب » ورأينا أنه لا يختصٌ هذا العلم بمن يكون من أهل 
الاكتساب» فكل واحدٍ منا في صغره كان يَعلم أباه وأمه بالخبر كما يعلمه بعد 
البلوغ » ولو كان طريقه الاكتساب لتمكنَ المرء من أن يّترك هذا الاكتساب فلا 
يقع له العلم» وبالاتفاق العلمٌ الذي يحصل بخبر التواتر لا يتمكن المرء من دفعه 


بكسب يُباشِره » أو بالامتناع من اكتسابه » فعرفنا أنّهِ ثابت ضرورة . 


فأما المعجرة فهناك يحتاج إلى أن تو النمنهدة من المخرّقة ‏ وماها 
يكون فى حد مقدور البشر مما يكون خارجا من ذلك » ولا طريق إلى هذا التمييز 
إلا بالاستدلال» فعرفنا أن العلم الغابت به طريقه طريقٌ الاستدلال. 
1) قوله: (ثم الماهب»... بين الداس) نقله السغناقي من غير نسبة للسر خسي ٠‏ انظر: الوافي في أصول 
الفقه */05١١1/ا6 ١٠١‏ 
(؟) في ط؛ بالخبر المتوائر. 
4ى, 
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ود بينا أنه لا خلاف بين من لهم عقول كاملة في العلم الواقع بخبر 
المتواترء وإنما الاختلاف ناشيعٌ من نقصان العقل لبعض الناس » وترك التأمل ع 
وذلك"") 0 يعتري بعض الناس » كما يكون في المعلوم بالحواس», 
وبالاتفاق لا يُعتبر هذا الاختلاف في المعلوم بالحواس » ويكون العلم الواقع به 
ضروريًا » فكذلك في المعلوم بخبر التواتر 


05 عت عو ع ع 
ثم اختلف مشايخنا فيما هو متواترٌ الفرع احاد الاأصل من الا خبار» وهو 
الذي يُسميه الفقهاء في حيّر التواتر والمشهور من الأخبار7": 


فكان أبو بكر الرازي يقول: : هذا أحد قسمّي المتواتر» علئ معنن أ أنّه يغبت 
به علم اليقين7؟© 2 ولكنه علم القينات كا قال أصحاب الشافعى فى القسم 
الآ 249. 
ْ وكان عيسئ بن أبّان يقول: لا يكون المتواتر إلا ما يُوجب العلمَ 


() في ط زيادة: دليل ٠.‏ 

(؟) هذا بيان من المصنف للقسم الثاني من أقسام الحديث عند عامة الحنفية وهو المشهور» وقد بَيِّنّ 
أنه ما كان متواتر الفرع آحاد الأصل » وزاد هذا التعريف إيضاحاً الشاشى فى أصوله بقوله: 
وصار كالمتواتر حتئ اتصل بك). أصول الشاشي مع شرحه الشافي ص: 516 . 
فالاشتهار يكون في القرن الثاني والثالث؛ ولذا قال البخاري في كشف الأسرار: (والاعتبار 
للاشتهار في القرن الثاني والثالث» ولا عبرة للاشتهار في القرون التى بعد القرون الثلاثة» فإن 
عامة أخبار الأحاد اشتهرت في هذه القرون, ولا تسمئ مشهورة) 7/. 

(9) انظر: الفصول للجصاص 8/7 » الوافي في أصول الفقه ,»٠١7/7‏ كشف الأسرار لليخاري 
»> تيسير التحرير /77» فواتح الرحموت 10/1. 

60 المراد بالقسم الآخر للمتواتر» هو المتواتر من كل وجه. 
انظر : الوافي في أصول الفقه .٠١1/«+‏ 
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01 2ع اه 
» فاما النوع الثاني فهو مشهوة وليس بمتواترء وهو الصحيح 


ضصرورة 
1 


وبيان هذا النوع في كل حديث نقله عن رسول الله كك عددٌ يرهم 
اجتماعهم علئ الكذب » ولكنْ تلقته العلماء بالقبول والعمل به » فباعتبار الأصل 
وده الآحادء وباعتبار الفرع هو متواتر» وذلك نحو: خبر المسح علئن 
الخفين”" , وخبر تحريم المتعة بعد الإباحة”؟» وخبر تحريم نكاح المرأة علئ 
عمتها وعلئ خالتها”* » وخبر حرمة التفاضل في الأشياء الستة0" 22 وما أشبه 
ذلك . 


.٠١7/« انظر: الفصول للجصاص 48/8 » الوافي في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) المشهور يُوحِبٌ علم طمأنينة لا علم يقين عند أبي زيد الدبوسي والسمرقندي والبزدوي » ونسبه 
البخاري أيضا إلئ عامة المتأخرين. انظر؛ تقويم الأدلة ؟/50*» أصول البزدوي مع الكشف 
؟/ > "» ميزان الأصول ؟؟: ؛ :#٠‏ ؛ كشف الأسرار ؟/2/>". 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (701)» ومسلم في صحيحه برقم: (717/4) ولفظ مسلم: أن 
رسول الله كَكةِ خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء؛ فصب عليه حين فرغ من حاجته, 
فتوضاً ومسح علئ الخفين. 

00 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: »)١507(‏ ولفظه: عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله َكل 
فقال: (يا أيها الناس: إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء» فليخل سبيله » ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) . 

)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)011١١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: »)١404(‏ ولفظ مسلم: 
هن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل: (لا تدكح المرأة على عمتها» ولا علئ خالتها) . 

1١‏ أض جه لم في صحيحه برقم؛ »)١641/(‏ ولفظه؛ عن عبادة بن الصامت ,#9 قال: قال رسول 
الله 48: (الدهب بالا.هب » والففة بالفضة » والبر بالبر ؛ والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح 
بالماح , دخلا بداللى سواء بسواء يدا بيد فإذا احتلفت هله الأصئاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيك ) . 


وم 
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أما(© الرازي كان يقول؟ لما فواضة حقل هذا الخبر إلينا من قوم لا يُتَوهُمْ 
اجتماعهم علئ الكذب ؛ فقد أوجب لنا ذلك علمَ اليقين» وانقطع به تَوهم الاتفاق 
في المدن الا 01 لان الذين تلقوه بالقبول والعمل به لا يُتوهم اتفاقهم على 
القبول إلا جام عدم عار ددجم ا ا ل 
الذين كانوا أهلاً من رُواته» ولكن إنما عرفنا هذا بالاستدلال ؛ فلهذا سَمِّينا العلم 


الغابت به مكتسبًا » وإن كان مقطوعا به بمنزلة العلم بمعرفة الصانع . 


ألا ترئ أن ادح ويديترنيه الاعار نر يعبت ت بها الزيادة على كتاب 
ل ل ل يبت نسح ما يُوجب علم اليقين إلا 
بمثل ما يُوجب علم اليقين7" . 


وجه قول عيسئ”": أن ما يكون مُوجِبًا علم اليقين فَإنّه يكفر جاحدهء كما 
في المتواتر الذي يُوحِب العلم فيوور: #اربالاساق لا كر عاد المشهوو من 
الأخبار”؟؟ » فعرفنا أن الغابت به(*) طمأنينة القلب لا علمٌ اليقين» وهذا لأنّهِ وإن 
تواتر نقله من الفريق الثاني والثالث » فقد بقي فيه شبهة توهّم الكذب عادة باعتبار 


(1) في ط زيادة: أبو بكر. 

(؟) انظر: الفصول في الأصول: 48/7 . 

(0) انظر: الوافي في أصول الفقه .1١77"/8‏ 

(؛) انظر: تيسير التحرير 278/7 فواتح الرحموت ؟/177. 
وذكر السمرقددي: أن بعض مشائخه قالوا: يُكقّر جاحده. انظر: ميزان الأصول ص: وقال 
ابن الهمام عند كلامه عن الخبر المشهور (قيل: يكف ببجحده) التحرير مع شرحه التيسير 8/*. 
وقال ابن ملك في شرحه علئ المنار: (وقال الجصاص وجماعة من أصحابئا: إن يفيد علم اليقين 
دأئ: الخير الشتيون حتئ يُكفْر جاحده عندهم) ص : مله ٠‏ وبهذا يَظهر أنَّ نقل الاتفاق علئ 
عدم تكفير جاحد المشهور فيه نظر. 

١د‏ في ط زيادة؛ علم. 


م١‎ 
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الأمر» تإدور اعد يسو وما البزين إنما نيت ذا انل عي قر ممصو 
عن الكذب علئ وجه لا تبقى20 شم : كيوة “الاشضال7 7 ع وقد بقى هنا شبهة 


الانفعتان" اعفار الاصل» تتيقء "12 قبوت عله لبقيو بيه 


يُقرره: أن العلم الواقع لنا بمثل هذا النقل إنما يكون قبل التأمل فى شبهة 
الانفصال» فأما عند التأمل في هذه الشبهة يتمكن نقصان فيه» فعرفنا أَنَّهِ عل 
طمأنينة » فأما العلم الواقع بما هو متواتة بأصله وفرعه فهو يزداد قوة بالتأمل فيه. 


ثم قد بيّنا أن التفاوت يَظهر عند المقابلة» فإذا لم يكن وراء القسم الأول 
حدٌ آخر عرفنا أن الثابت به علمٌّ ضرورة» ولمّا كان وراء القسم الثانى حد آخر 
عرفنا أن الثابت به علمٌ طمأنينة . 


ولكن مع هذا تجوز الزيادة علئ النص بهذا النوع من الأخبار ؛ لأنّ العلماء 
لما تلقته بالقبول والعمل به كان دليلا مُوجباً: فإن الإجماع من العصر الثاني 
والغالث ديل 0 1 جوّزنا به الزيادة علئ النص » ولكن مع هذا 
بقي فيه شبهة توهم الانفصال فلا يكفر جاحده. 


وما هذا إلا نظير ما تقدم بيانه ؛ فإِنْ العلم بكون المسيح مبعوثًا إلئ بني 

1 يي 0 راع 2 22 0 5 مو 5 
إسرائيل ثابت بالنقل المتواتر اصلا وفرعا علئئ وجه لم يَبق فيه توهم الشبههة 
5 ءوس يي 7 107 2 ءٍِ 
لأحد » ثم بنقلهم المتواتر أنه قتل أو صلب لا يغبت العلم ؛ للأن ذلك آحادٌ الأصل 
(1١‏ في هل زيادة؟ فيه. 
)١١‏ في ف؛ الاتصال. 
)١(‏ في ف؛ الاتصال. 
(:) في ط؛ فيحلع٠‏ 

م 


فصل في بيان حد المتواتر من الأخبار وموجبها 


فإن قيل: فكان ينبغي أن يَثبت به طمأنينة القلب كما أثبتم هنا. 


قلنا: إنما لم ثعبت ؛ لأنّه اعترض ما هو أقوئ منه فيما يرجع إلئ العلمء 
وهو إخبار علام الغيوب بأنهم ما قتلوه يقيئّاء والحجج التي تثبت بها طمأنينة 
القلب إذا اعترض عليها ما هو أقوئ ؛ لم يبق علم طمأنينة القلب بها. 


. 03500 ل ب( فياه قن ل 0( , 
قسمٌ يُضلل جاحده ولا يُكفر» وذلك نحو: خبر الرجم. 


وقسجٌ لا يه ١‏ جلحده و بولكن تبخطاء ويخشى عليه المأثم » وذلك نحو: 
خبر المسح بالخف » وخبر حرمة التفاضل ٠‏ 


وقسمٌ لا يُخشئ علئ جاحده المأثم » ولكن بُخطأ في ذلك » وهو الأخبار 
التى يختلف”" فيها الفقهاء في باب الأحكام . 


. في ف ود وط زيادة: إلى‎ )١( 

6 انظر: الفصول للجصاص 48/7 » 44 » تقويم الأدلة 8/9 279 الوافي في أصول الفقه .١١7/«‏ 
وقد وَهِم بعض الأصوليين عندما نسبوا لعيسئ بن أبان ينه يقول: جاحد المشهور يُضلل ولا يُكفر 
بهذا الإطلاق » ولم يذكروا التقسيم الذي ذكره الجصاص والدبوسي والسّْحَسِي والسغناقي عن 
عيسئ بن أبان ؛ ولذا وقعوا ذ في الوهم ‏ فالبزدوي مثلاً قال: (وقال عيسئ بن أبان؛ إن المشهور 
من الأخبار يُضلل جاحده ولا يُكفر مثل حديث المسح على الخفين وحديث الرجم) أصول 
البزدوي مع الكشف 858/7. 
ونسبة البزدوي لعيسئ بن أبان أن جاحد حديث المسح علئ الخفين يُضلل ولا يُكفر غير صحيحة ؛ 
لأن خبر المسح على الخفين يندرج تحث القسم الثاني عند عيسئ , بن أبان» وهو الذي لا يُضلل 
جاحده » وإنما يُخشئ عليه المأثم . انظر: المصادر السابقة في أول الحاشية » وميزان الأصول صص: 
وعم. 

فر في ل؛ اختلف . 


م 
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وهذا الذي قاله صحيح . بِتَاؤّه: على تلقي العلماء إياه بالقبول» ثم العمل 
مويه فإن عد الرم افق يغلي العلطاء من المتدر الأول والقاقن »او ]فاختال 
نه الشوارج ع وتحلافهم للاايكون قدانف الإنجماء #اقلية ا فاك مضا سينا جاده 
فأما خبر المسح ففيه شبهة الاختلاف في الصدر الأول» فإنَّ عائشة وابن 
عباس وَل كانا يقولان: سلوا هؤلاء الذين يرون المسح هل مسح رسول الله ككل 
بعد سورة المائدة » والله ما مسح رسول الله َه بعد سورة المائدة(" » وقد نقل 


رجوعهما عن ذلك أيضًا("©. 


وكذلك خبر الصرّف » فقد روي عن ابن عباس #85 أنه كان يُجوّز التفاضل 
تدلا بقوله يليه : (لا ربا إلا فى ال: ينه )71 وقد نم اوعوهة ضرق :ذلك 7117 


)0 لم أقف عليه عن عائشة 5؛ وأما ابن عباس #85 فقد أخرجه عنه أحمد في مسنده 777/١‏ 
والطبراني في معجمه الكبير 4/١١‏ 55 . 

(؟) أما ما يدل علئ رجوع ابن عباس فانظر: ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2170/١‏ والطبراني 
في معجمه الكبير 2١51/1١‏ والبيهقي في سننه الكبرئ ليقف وقال: (وهذا إسناد صحيح)؛ 
ولفظ البيهقي: عن موسئ بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين » فقال: للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوم وليلة. 
وأما ما يدل علئ رجوع عائشة 5ه فائظر: ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (07؟)» 
والدارقطني في سئنه .١14/١‏ ولفظ مسلم: عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن 
المسح علئ الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب قَسَلَُ» فإنّه كان يُسافر مع رسول الله يكل 
فسألناه فقال: جعل رسول الله يكِ ثلائة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة للمقيم. 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (0711/8 7114)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١0953(‏ 

(:) ها يدل علئ رجوع ابن عباس 85 عن تجويز التفاضل أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 118/4) 
والبيهتي في سننه الكبرئ 2787/0 والطبراني في معجمه الكبير 171/١‏ ؛ والحاكم في مستدركه 
؟/ ؛ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) » ولفظ الحاكم: عن حبان بن عبيد الله العدوي قال: 
سألت أبا مجاز عن الصرف فقال: كان ابن عباس 82 لا يرئ به بأسا زمانا من عمره ما كان منهح 
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فلشبهة الاختلاف في الصدر الأول قلنا: بأنّه لا يُضلل جاحده» ولكن 


يُخشئ عليه المأثم لأن(2 باعتبار رجوعهم يثبت الإجماع» وقد ثبت الإجماع 
علئم قبوله من الصدر الثاني والثالث » ولا لسعم ممخالفة الوجماع ؛ فلهذا يُخشى 
على جاحده المأثم . 


وأما النوع الثالث فقد ظهر فيه الاختلاف في كل قرن » فكل من ترجّح عنده 


جانبٌ الصدق فيه بدليل عمل به وكان له أن يُخطئ صاحبه» ولكن لا يُخشئ 
عليه المأثم في ذلك ؛ لأنّه صار إليه عن اجتهاد» والإثمٌ في الخطأ موضوع عن 
المجكية عن 3 


(00 
00 
© 


وأما الغريب المستنكر”" فإنَّه يُخْشَى المأثم علئ العامل بهء وذلك نحو: 


عيناء يعني: يدا بيدء فكان يقول: (إنما الربا في النسيئة)» فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا 
ابن عباس ألا تتقي الله إلى متئ توكل الئاس الرباء أما بلغك أن رسول الله كلٍ قال ذات يوم 
وهو عند زوجته أم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة قَبِعنّت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار » 
فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة » فقامت فقدمته إلى رسول الله كَكِْهِ » فلما رآه أعجبه » فتناول 
تمرة» ثم أمسك» فقال: من أين لكم هذاء فقالت أم سلمة: بعئثت صاعين من تمر إلى رجل من 
الأنصار؛ فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد وها هو» كل ؛ فألقئ التمرة بين يديه» فقال: ردوه 
لا حاجة لى فيه » التمر بالتمرء والحنطة بالحتطة » والشعير بالشعير» والذهب بالذهب » والفضة 
لقاع رودا امك معن مدا عدا + قلق :فهو واه ف قال ؟ كللكنا كال ونووق ابا 
فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنةء فإنك ذكرتني أمرا كنت نسيته أستغفر الله وأتوب 
إليه » فكان ينهئ عنه بعد ذلك أشد النهي . 
فى ط: ولأن. 
فرظ ويا إن شاء اللّه تعالى . وانظر: د" 
التربيه المشكر في برام الحاو باح كه( كلم الا نوسي قو زيم الأثلةاولم كه 
أحد من الأصوليين إلا السمعاني في قواطع الأدلة في معرض رده علئ أبي زيد الدبوسي» ولم 
يذكر علماء مصطلح الحديث أن من أنواع الغريب: الغريب المستنكر ؛ فلذا يحتاج هذا النوع إلى 
مزيد نظر وتأمل ٠‏ 

هم 
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هع ا صصح عدت _ وي 
خبر القتل في القّسَامة20» وخبر القضاء بالشاهد واليمين”" ؛ لأنّه مخالف لظاهر 
القرآن» وقد ترك العلماء في القرن الأول والثاني العمل به» فبه يَقَرّبٌ مِن 
الكت كها | د كدير تانق لدان انيه نويا لقيو نو لعي مدي لكي 
يُخشئ المأثم هناك علئ من يترك العمل به؛ لقربه من الصدق, فكذلك يُخشى 
علئ من يعمل بالغريب المستنكر ؛ لقربه من الكذب . 
والثابتٌ بمغله مجرد الظن » ومن الظن ما يأثئم المرء باتباعه( » قال تعالئ: 
كِلمي طن اَيَو # [الفتح: ]1١‏ » وقال تعالئى: إن بَعَضَ لطن تمر 4 [الحجرات: ]1١‏ ) 
وهو نظير من يصير إلئ التحري عند اشتباه القبلة » فَيَعمل به مع وجود الدليل؛ 
ويترك العمل بالدليل» ولا شك في تأثيم من يدع العمل بالدليل ويعمل بالظن؛ 
فهذا مثله» والله أعلم. 


٠ 2 3‏ 5 
ذكر عيسى: نفك : أنه ليس فيما!؟' يَنعقد به التواتر حد معلوم من حيث العدد©, 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/184)» ومسلم في صحيحه برقم: »)١119(‏ ولفظ 
البخاري: عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا 
من قومه انطلقوا إلئ خيبر فتفرقوا فيهاء فوجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا: للذي وجد فيهم قد قتلتم 
صاحبناء قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا» فانطلقوا إلى رسول الله كَلِلهِ » فقالوا: يا رسول الله انطلقنا 
إل خيبر » فوجدنا أحدنا قتيلا فقال: الكثر الكبر » فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله, قالوا: ما 
لدا بيئة ؛ قال: فيحلفون» قالوا: لا نرضئ بأيمان اليهود » فكره رسول الله كَلةٌ أن يبطل دمه فوداه 
مائة من إبل الصدقة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (10717)» ولفظه: عن ابن عباس 45 أن رسول الله يكِهٌ قضى 
بيحين وشاهد. 

() في ف: بإيقاعه. 

(١‏ في ط؛ لما. 

(د) انلظر: الفصول للجصاص 50/7 »: 

/5 
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وهو الصحيح”" ؛ أذ هيو النوائن تنتك علم البقين: ولا برع ع وو خية 
العدد يَثْيّت به علم اليقين » وإذا انتقص منه بفردٍ لا يَتبْت علم اليقين» ولكدًا نعلم 
أن بالعدد اليسير لا يت ذلك ؛ لتوهم المواطأة بينهم, وبالجمع العظيم يُثبت 
ذلك ؛ لانعدام توهّم المواطأة» فإنما يُبِنَى على هذا أنه متئى كان المخبرون بحيث 
يؤمّن تواطؤهم عادة يكون خبرهم متواترا. 
والحدود نوعان: 


منه: ما يكون مُتمّيز الآطراف والوسط ء كالمقادير فى الحدود الشرعية . 


ومنه: ما يكون متميز الأطراف مشكلّ الوسطء كالسّيّر بالأميال» والأكل 
بالأرطال”" » فهذا مما هو متميرٌ الأطراف مشكِلٌ الوسط ؛ والطريقٌ فيه ما بَيكَاء 


؟ 


والله ا" | 


)١(‏ انظر: العدة 2 يعلى 8/7 2/60 شرح اللمع © بذل النظر ص: 279١‏ اليحر المحيط 
. 

(؟) في هامش ف: (بأن يقدر علئ سير ميل وأكل رطل من الخبز» ولا يقدر علئ ألف ميل وألف 
رطل » ويُشكل ما بينهما). 

)١(‏ في د زيادة: بالصواب. 


/اجم/ 


باب بيان الحجج الشرعية وأحكامها 


هع سس تصصطم_ وو 


اتجعل ماغ/ 
اجيم عرو مرهمة )6م جين 'لْي - 


ظ فصل 
في بيان | أن ١‏ إجماع هذه الأمة موجبٌ للعلم 
همدوهك يي 
قال وة: اعلم بأ أن إجماع هذه الأمة موحبٌ للعلم قطمًا؛ كرامةً لهم عل 


لدو ل لانقطاع توهم اجتماعهم على الضلال 0 معقول » فاليهود 
والنصارئ والمجوس أكثر مئّا عددًا» وقد وجد منهم الاجتماع علئ الضلالة ؛ 
ل ا 
كما أخبر الله تعالئ عن الكفرة بقوله تعالىن: © إِنَا مَجَدَ 09 ابن ع1 أَمَدَ * 


2 م 


[الزخرف: ]0ك وقال تعالئ: # اد 52 0 01 من دوت 
نّم #6 [العوبة: ]"١‏ - 


0-07 4 


هه 2 


8 1 م و 3 عِِ ِ 
فعرفنا أنه إنما جعل إجماع هذه الأمة حجَّةَ شرعاً كرامة لهم علئ الدين 
يد مذهب المقهاء وأكثر المتكلمين7". 


0 


وقال النظام وقومٌ من الإمامية”؛: لا يكون الإجماع حجة موجبة للعلم 


00 في هامش ك: (أي: علئ دين) . 

(0) في ط: فهذا. 

() انظر: الفصول للجصاص 2771/8 تقويم الأدلة 1717/١‏ غ العدة لأبي يعلئ ٠١5/5‏ اللمع ص: 
9 البرهان 45/١‏ » التمهيد لأبي الخطاب /774» الوصول إلئ الأصول 77/7 ؛ الإحكام 
للآمدي 777/١‏ » شرح تنقيح الفصول ص: 74 ؛ كشف الأسرار للبخاري 507/7 » تقريب الوصول 
لابن جزي ص: /71ء شرح العضد علئ ممختصر ابن الحاجب ص: ٠١١‏ » البحر المحيط ٠ 24٠/6‏ 

):١‏ ذكر الجويني أن أول من بَاحّ برد الإجماع النظام» ثم تابعه طوائف من الروافض » وقد وصف ابن 
السبكي النظام بالزنديق » وأن إنكاره للإجماع إنما كان ؛ لقصد الطعن في الشريعة . انظر: البرهان- 


8/ 


2 فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم ٍ 


4 1 1 و 

بحال ؛ لاانه ليس فيه إلا اجتماع الأفراد » وإذا كان قول كل فردٍ غير مُوجب للعلم ؛ 
لكونه غير معصوم عن الخطأ ؛ فكذلك أقاويلهم بعدما اجتمعواء لأن توهم الخطأ 
لا ينعدم بالا جتماع . 

ألا ترئ أن كل واحدٍ منهم لما كان إنسانا قبل الاجتماع » فبعد الاجتماع 
هم نامنٌ» وكل واحدٍ من القادرين حالة الانفراد لا يصير عاجزا بعد الاجتماع , 
وكل واحدٍ من العْمٌيان عند الانفراد لا يصير بصيرا بالاجتماع » ولا تصير جملتهم 
أيضاً بهذه الصفة بعد الاجتماع . 

وهذا الكلام ظاهرٌ التناقض والفساد ؛ فقد يغبت بالاجتماع ما لا يكون ثابتاً 
عد الأشززة :فى الحييوناك والمكووعا بشع إن الأذرادالا يقورون ظلن حنا 
خشبة ثقيلة ) وإذا اجتمعوا قدروا عل ذلك» واللقمة الواحدة من الطعام ) 
والقطرة من الماء لا تكون مُشْبعة ولا مُروية» ثم عند الاجتماع تصير مشبعة 
0 وهذا أن بالاجتماع يحدث ما لم يكن عند الانفراد» وهو الدليل 

ومَن أنكر كون الإجماع حجة مُوحِبةَ للعلم فقد أبطل أصل الدين ؛ فإن مدار 
أصول الدين ومرجمَ المسلمين إلى إجماعهم » فالمنكر لذلك يسعئ في هدم أصل 
الدّين» وسلْقرّر هذا في آخر الفصل27©. 

ثم الدليل على أن الإجماع من هذه الأمة حجةٌ(© شرعاً» وأنّهم إذا اجتمعوا 
/١ -‏ " » قواطع الأدلة 2141/7 الإبهاج ٠١1/0‏ » نهاية السول 1/47/7. 
)١(‏ في ط ود: ومروية. 


(؟) انظر: 98/7. 
فر في طُّ زيادة: موجبة . 


1 
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علئ شيء فالحقٌ فيما اجتمعوا عليه قطعاً؛ وإذا اختلفوا في شيء فالحقٌ لا 
يعدوهم أصلا > الكتابٌ والسئنة. 


أما الكتاب: 


فقوله تعالى: # كُمْرَ حير أَخْرِحَتَ كَ لئاس كمون لْمَعْروفِ وَتَنْعَونَ 
عن الشبكر » [آل عمران: )]١١١‏ 15 حدر #: بمعنئ اتعرج فيدل على 
التّهاية في الخيرية » وذلك دليلٌ ظاهديٌ علئ أن نهاية الخيرية فيما يجتمعون عليه 

ثم قَسّر ذلك بأنّهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وإنما جعلهم 
خير أمة يهذاء والمعروف المطلق ما هو حقٌّ عند الله تعالى » فأما ما يُؤدى إليه 
اجتهاد المجتهد(" فإنّه غير معروفي مطلقاً؛ إذ المجتهد يخطئ ويصيب؛ ولكنه 
معرزوق ون :سنت عار لع 217 المرلوه العمل يدها له يطين بطو فتى بهذا يان 
أن التتوواف الوطااة ينا تخا لاف 

فإن قيل: هذا يقتضي كونَ كل واحدٍ منهم آمراً بالمعروف » كما ذكرنا في 
مُوجَب الجمع المضاف إلى جماعة » وبالإجماع اجتهاد كل واحدٍ منهم بانفراده 
لا يكون مُوجِبًا للعلم قطعا. 

قلنا: لأ بل المراف هنا أن جتميع :الأمة أى أكرهم هذه المرفة»:ونظياه قوله 
تعالى: «وَإذ فلكم يَمُوسن أن نَوِّنَ لك © [البقرة: ه0]ء وإ معَلمْرَ دسا فأَدَرَأَحم 
فيها © |البقرة: [2٠‏ » وكان ذلك من بعضهم. 


)١(‏ في ط؛ المجتهدين. 
00 قرله: معني ١‏ زيادة عن ف ودوط, 


فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم 


(ميعناه ماع ووو/ ديم 
ويقبال في يِذَلة الكلام: : بنو هاشم حكماء» وأهل الكوفة فقهاء » وإنما يراد: 


قي لسرت الاسؤيدىال 


بعضهم . 
كيين بهذا لتقف أن المراد ينان أن 7411 مو هده الأمة إذا هرا 
على شيء : اا اا دالوا افق اك اف الند وف الفيطاة 
5 يي ا 
لا يعدو أقوا وست ١‏ جرعاط ع ءار 
و قال تعا . 0 ا ا و سس 
و لى: # ومن يُسَاقِقَ سول من َي له ألْهْدَئ 5 وَيَنْعٌ عير 
سَبيل أَلَمُوّمِنِينَ © [النساء: ]1١١‏ م السو سيو ا 
ع . - 0 عو 7 
مشاقة الرسول فى استيجاب النارء ثم قول الرسول مُوجبٌ للعلم قطعا؛ فكذلك 
ولا يجوز أن بُقَال: المراد حال اجتماع الخضلتيّن ؛ لأن في ذكرهما دليلاً 
0 داكن الذ هي ا فدلا عو عع د لاا 1 يَدَعُويَ مم أله 
ا ءَاحَرَ * إلى قوله: 9# ومن يَفْحَلْ َلك يَأَقَ أَنَامَا © [الفرقان: 58]!" . 
عي 5 ير 5 ع ضيه افير م يه اراك سه رك ص 
وأيّد هذا قوله تعالئ: #وَررّ يتَخِدُواْ من ذون أله ولا وَسُوله- ولا الْمَوَمِينَ 
وَيِجَة # [التوبة: +1]» ففي هذا تنصيص علو أن كو اند وبي من دون 
المؤمنين فهو بمنزلة من اتخذ وليجة من دون الرسول. 
)00 في ط: الأكثر . 
١؟)‏ وجه الدلالة من الآية: أن مضاعفة العذاب لا تكون إلا لمن جمع الكفر والقتل والزناء انظر: 
المحصول للرازي 5٠5/7‏ » روضة الناظر ص: 4 . 
(6) قال شهاب الدين المصري: (كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة؛ والرجل يكون في 
القوم وليس منهم ؛ فهو وليجة فيهم » والمراد بالوليجة في الآية: البطائة الدخلاء من المشركين 
يخالطونهم ويودونهم) التبيان في تفسير غريب القرآن ص: ؟77. 


0١ 
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وقال تعالى: وَلكْمَحَاقٌ لم دِيتهؤ الى أزتن لمر 4 [النور: «ه]» وفيا 
تنصيصصٌ على أنَّ المَرضِيَّ عند الله ما هم عليه حقيقةٌ » ومعلومٌ أن الارتضاء مطلقًا 
لذ يكون بالغطا عون كان المجعنا معدو زازتها كو يكنا كو الفعيزانت و افعر تنا 
أن الضف فللةا امنا عتما 

وقال تعالى: وموك بتتلتسطة ةوسا لكا شهدا عل ااي > 
[البقرة: ]١48‏ » والوسط: العدل المرضي" » قال تعالى: ا 00 00 
أغدلهم وأرضاهم قولا7© غ وقال القائل : 


30 ا اليأَئا بتكي 0 5-5 م #تميدد > سنن 
أي : عدل . 
فى لوضف ينولد ال قتصيدة علق أن الحاق منا تمدن صلية. 


ثم جَعلهم شهداء على الناس» والشاهد مطلقًا من يكون قوله حجة» ففي 
هذا بيانٌ أن إجماعهم حجةٌ على الناسء وأنّه موجبٌ للعلم قطعاً» ولا معنئ لقول 
من يقول: الشهود في الحقوق عند القاضي وإن جعلت شهادتهم حجة فإنّها لا 
تكن مُوجبة للعلم قطعاء وعد لاد شهادتهم حجةٌ في حق القاضي باعتبار أنه 


.1١7 انظر: غريب القرآن للسجستاني ص: 579 » التبيان في تفسير غريب القرآن ص:‎ )١ 
. 77 التبيان في تفسير غريب القرآن ص؛‎ » 8١ انظر: غريب القرآن للسجستاني ص:‎ )١١ 
هذا شطر هن بيت يُسب لزهير بن أبي سلمئ » ولم أقف عليه في ديوانه؛ وتكملة البيت:‎ )0١ 
وو مويو “تيمت نف ذاه لبك إكدري اللبالن يمتم‎ 
20/١ أساس البلاغة مرق‎ » ٠١8/١ ؛ أحكام القرآن للجصاص‎ 1/١ اللر: لفسير الطبرني‎ 
١١91/79 تفسير الفرطبي‎ 


4 


مأمود بالقضاء بالظاهر » فإنْ ما وراءه غيبٌ عنه» ولا طريقٌ له إلئ معرفته » فيكون 


. 2 


وأما هنا فقد جعل الله هذه الأمة شهداء علئ الناس بما هو حق الله عليهم » 
الناس ما يكون موصوفقا بأنّه حقّ قطعاء كيف وقد جعل الله شهادتهم علئن الناس 
كسهادة الرسول علي تقال ععالن ‏ :« وين اكرول عا نكر مهبينا 4 [القرة 
*14] » وشهادة الرسول حجة موجبةٌ للعلم قطعا ؛ لأنّه معصومٌ عن القول بالباطل . 

فتبين بهذه المقابلة أنّ شهادة الأمّة في حق الئاس بهذه الصفة . 

ولا يجوز أن يُقال: : هذا في حكم الآخرة ؛ لأنه لا تفصيل في الآية ؛ وَلأن 
كب ل 0 


روحقاء- ل ال ل ا 
بهذه الصفة في الآخرة ؛ مع أ الشهادة في الآخرة مذكورة في أيتين'' امن كتاب 


00 في قوله تعالئ: «مكتق إدَا جِمنَا من كن أمَةِ مهد مَِتْنَا يك ع1 
هَلَوٌلاجٍ شَهِيدًا # [الساء: »]4١‏ وفي قوله: ؤرَورَ بعك ين سكل د هيك 4 


[لنسل: 4م] الآية. 
فتبين أن المراة بما تلونا: : الشهادة يحقوق الله تعالئ على الناس في الدنيا. 
ولا يقا يقال: كما وصف الله هذه الأمة بأنّهم شهداء» فقد وصف به أهلّ الكتاب , 


)20 في ل: حق الله على الناس وهو. 
)١(‏ في ط وف؛ الآيتين» 


مه 
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نال: «يتأخل سحتب ب تَصَدُوتَ عَن سي مه من َامَنَ معُويهَا يوبا وأنر 


سَهَدَاءُ # [آل عمران: 4 » وقال تعالىن: يما أسَمُحْفْطواً عن حكتّب أله هِ وَكَانوا 
فقو 0 له اس مقر ديدس ذلك عر أن لعناعيي توي لدان 


8 000 
0 مواد أَحَدَ أسَّدُ مكف 


قر لد 


لذن توأ لمحتب * [آل عمران: 0د الآية» ولو بينوا كان بيانهم حجدً, إلا 


امس وطلب الرياسة» فكفرو|2؟؟ بذلك» وإنما 
سَمَّاهُمَ أهل الكتاب باعتبار ما كانوا عليه من قبل » وكذلك2*7 جعلهم شهداء علئ 
حفظ الكتاب » فما لم يُبدّلوا كان قولهم حجة » ولكنهم حرّفوا وغيّروا ذلك ؛ فلهذا 
لا يكون قولهم حجة. 


فأما هنا فقد جعل الله هذه الأمّة شهداء على الناس» فعرفنا أن قولهم حجة 
في إلزام حقوق الله تعالى7" الناسّ إلئ قيام الساعة. 


ولا يقال: ٠‏ فقد يثبت يقبت حقٌ الله بما لا يُوجب العلم قطعا» نحو: خب 29 الواحد 
والقياس ٠‏ 


)000( في ط: زيادة: «الَتُبَيَلُنَه #. 
)١‏ في ط زيادة: لماء 
)١‏ في ف: إذ اشتغلوا. 
(١‏ في ط؛ شرراء 
(+) قييط؛ ولالك ١‏ وهم أوضسح للمعدى ٠‏ 
)١١‏ في ط زيادة! هائ ١‏ 
() في ف بشيرهء 
:5 


فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم 
1527-5-8 
ا لك ١‏ 2 ال 4 

وهذا لآن خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله كه » وقوله حجة 

ا سه . 
موجبة للعلم قطعًاء ولكن امتنع ثبوت العلم به؛ لشبهة في النقل» واحثمل ذلك 
لضرورة قَقَدِنَا رسول الله . 

والقنام: له دكن ضيح اناك الحكم ابتداء» بل لتعدية الحكم الثابت 
بالتين الرن ما لاضن قدي .واعثيل :الك لغدرورة عاجا إل ذلك 

فأما هنا فقد جعل الله الأنّة شهداء على الناس مطلقاء وذلك لا يكون إلا 
إذا اام نح م انما مقي 


فإن قبل: وضف الله تعالئ إياهم بهذا لا يكون دليلاً علئ أن توه 
اجتماعهم علئ ما هو ضلالة» كما في قوله تعالى: : #وَمَا عَلَقَتُ كَلْنَّ وَالإنسى إل 
ل 4 النديه: :)»هبي لهم لادة: قم لا ينع ذلك تو 
اجتماعهم علئ ترك العبادة. 


قلنا: اللام المذكور في قوله تعالئ: # لَْكوْواْ 4 يدل علئ أنه جعلهم بهذه 
الصفة كرامةً لهم ؛ ليكون قولهم حجةً على الناس في حت الله » كما نقول(©: إِنَه 
جعل الناس أحرارًا ؛ ليكونوا أهلاً للملك » فإنما يُفهم منه أن الأهلية للملك ثاب 
لهم باعتبار الحرية . 


فهنا أيضمًا يُفهم من الآية أن قولهم حجة علئ الناس باعتبار صفة الوساطة 
لهمء وهكذا كان يقتضي ظاهرٌ قوله تعالى: 8 إِلَا ليعَبُدُونِ 4 » غيرٌ أَنّا لو حملنا 
علبوفنا الفاهر حرمت الغنا دقن أنتنال و0 فوانقاء أوعفانة بتر كاه ار 


)١(‏ في ط؛ يقول. 
)١(‏ في ط؛ يئالها. 


9 باب بيان الحسجج الشرعية وأحكامها : 


ذلك يثبت باختيار يكون من العبد عند الإقدام عليه . 


أ 


ِ 


فعرفنا أن المراد من قوله: #8 إِلَا ليكَبْدُونِ *: إلا وعليهم العبادة لى0©. 


وبأن يعرك0) الظاهر في موضع ؛ لقيام الدليل فذلك لا يمنع العمل بالظاهر 
فيما سواه . 


و13 د ينا فصيو انعط للبهنا 5 ريدو ملعاو اكوا تطقارة ان سعط هر 
هذه الصفة » لا نظيرَ ما استشهدوا به. 


ءءء لي نزلها + ٠ 5 4 5 ٠‏ 
فأما(20) السنة قمل-ك جاءت مستفيصه مسهورهة فى ذلك. 


200 ش ناته سه . َه 4 
#ه فمنها: حديث عمر و#ه: أن رسول الله وَكلَةِ قال: (من سرّه بحبوحة الجنة 
: فليلزم الجماعة » فإن الشيطان مع الواحد» وهو من التي أبعد )40 , 
م من يدرلا ا“ 


2 ومنها: حديث معاد وليه : قال رسول اللّه عد : (ثلااث لا يغ[ 00 3 1 


)١(‏ جاء في هامش ك: (وجوب العبادة عليهم سبب للعبادة » فيجوز أن يذكر المسبب ويراد به السبب» 
كما في قوله: وَإدًا فَرَتَ ألَّانَ 4 أي: إذا أردت القراءة ؛ لأن إرادة القراءة سبب للقراءة) . 

)١(‏ في ط: وبان بترك. 

(+) في ط: وأما. 

١‏ أخرجه الترمذي في سنه برقم: (7170) » والنسائي في سئئه الكبرئ 0 //8.0 27 وأحمد في مسئده 
١0»؛‏ وابن حبان في صحيحه 85/٠١١‏ » والطبراني في معجمه الأوسط »١14/75‏ والحاكم في 
«ستاءركه 197/1 وقال: (هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين). 

2د) جاء في هادش الأصل: :)|/١60/(‏ (فمن قال: لا يُمَّل فهو من الإغلال» وهو الخيائة» ومن قال: 
لا يغل فهر دن الغل ؛ وهر الشغن)؛ وها ما لص عليه ابن الجوزي في غريب الحديث حيث 
قال: (من فتح الياء جعله من الغل؛ وهو الحقد؛ يقول؛ لا يدخله حقد يزيله عن الحىّ » ومن 
ضهها جمله من الخيالة) ؟/151, 


04 


3 فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم هٍ 
تلك فسك: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة 
مستبي 
6د ومنها: قوله صل : : (يد الله مع الجماعة» فمن شذ شذ في النار)2©7. 


وقال عد : (من خالف الجماعة قيد شِبْرٍ ر فقد خلع ِبْقَةَ الإسلام من 


عنقه )20 , 
وقال ّة: (إن الله لا يِجَممٌ أمتى علئ الضلالة)2)9. 
ولما سّئل عن الخميرة”* التي يتعاطاها الناس قال: (ما رآه المسلمون حسبًا 


)0 أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ٠‏ 87/7 » والأوسط 7//7؛ وقال في الأوسط: (لا يُرِوَئ هذا 
الحديث عن معاذ بن جبل إلا بهذا الإسناد تفرد به عمرو بن واقد) » وابن أبي عاصم في السنة 
:5» وعمرو بن واقد هو الدمشقي ؛ لأنه هو الذي يروي عن موسئ بن ميسرة الذي 7 
الطبراني وابن أبي عاصم في سنديهماء قال عته البخاري: (منكر الحديث) الضعفاء الصغير ص 
6 وقال عنه النسائي: (متروك الحديث) الضعفاء والمتروكين ص: .8٠١‏ 

(0) هذا جزء من حديث: (إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة) أخرجه أبو داود في سننه برقم: 
(575)» والترمذي في سننه برقم: (7171)» وابن ماجة في سننه برقم: »)740٠(‏ والحاكم 
في مستدركه »144/١‏ قال ابن حجر عن هذا الحديث: (حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو 
واحد منها من مقال) التلخيص الحبير »١41/*‏ وقال السخاوي: (وبالجملة فهو حديث مشهور 
المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره) المقاصد الحسنة ص: /719. 

29 أخرجه أبو داود في سننه برقم: (41/08)» والترمذي في سننه برقم: (871؟) , وأحمد في مسئده 
5 والحاكم في مستدركه 087/١‏ » وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاه)» وابن خزيمة في صحيحه /140؛ والبيهقي في سننه الكبرئ »١101//8‏ والطبرائي في 
معنجمه الكبير 7/5/7. 

6 سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. 

5 الشديرة: ما يترك علئ العصير والنبيذ ؛ ليخمر . انظر؛ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/؟١١21-‏ 


/ا4 


باب بيان الحجج الشرعية وأحكامها 
فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح )10". 


والآثار في هذا الباب كثيرةٌ تبلغ حدَّ التواتر؛ لأنّ كل واحدٍ منهم إذا روئ 
حديثا في هذا الباب سمعه في جمع » ولم يُنكر عليه أحدٌ من ذلك الجمع ؛ فذلك 
بمنزلة المتواتر» كالإنسان إذا رأئ القافلة بعد انصرافها من مكة » وسمع من كل 
فريق واحدًا يقول: قد حججناء فإنّه يقبت له علمٌ اليقين بأنّهم حَنجوا في تلك 
اله 


رشن #امن: الفيعقوك اقنيهيده انان الخطالرع عل الرفيرل اقم اللميين؟ 
وحكم ببقاء شريعته إلى يوم القيامة » وأنّه لا نبي بعده: وإلىئ ذلك أشار رسول 
الله يك في قوله: (لا يزال(2 طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين » لا يضرهم من 
ناوأهة)20, فلا بد من أن تكون شريعته ظاهرً» فى الناس إل قيام الساعة» 
وقد انقطع الوحي بوفاته. 1 


٠‏ 0 5 2 ف 5 3 8 7 ا ل ك1 
فعرفئنا ضرورة أن طريق بقاء شريعته عصمة الله أمته من أن يجتمعوا علئ 


وقال العيني: (الخمير» بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم» وهو الخبز الذي خمر وجعل في عجينه 
الخميرة) عمدة القاري 5١70/1؟.‏ 

(1) لم أقف عيه مرفوعاء وإنما موقوفاء قال الزيلعي: (قلت: غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفا 
علئ ابن مسعود) نصب الراية ؛ »١80/‏ قال ابن حجر: (لم أجده مرفوعاء وأخرجه أحمد موقوفا 
علئ ابن مسعود بإسناد حسن » وكذلك أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة 
ابن مسعود» والبيهقي في كتاب الاعتقاد» وأخرجه أيضا من وجه آخر عن ابن مسعود) الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية ؟//141. 

00١‏ في ل؛ نزال . وكلاهما ورد في الأحاديث. 

.)١951( ومسلم في صحيحه برقم؛‎ ))1/81١( أخخرجه البشارني في صحيحه برقم:‎ )7١ 

ع في ل! ظاهرة ؛ وهو أوضح لامعنئ. 


م1 


9 فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم 9 

الضلالة » فإن في الاجتماع على الضلالة رَكُمَ الشريعة » وذلك يُضادٌ الموعود من 
البقاء» وإذا ثبت عصمة جميع الآأمة من الاجتماع على الضلالة ؛ ضاهئ ما 
أجمعوا علبه07) المسموع من رسول ألنّه عد وذلك موجبٌ للعلم قطعاء فهذا 
مثله . 

وهذا معنئ ما قلنا: إن عند الاجتماع يحدث ما لم يكن ثابتا بالأفراد. 

وهو نظير القاضي إذا نقذ قضاءً باجتهادٍ فإنَّه يَزم ذلك علئ وجه لا يحتمل 
النقض » وإن كان ذلك فوق الاجتهادء وكان ذلك لصيانة القضاء الذي هو من 
أسباب الديق 2 فلأن : يثبت هنا ما ادعينا صيانة لأصل الدين كان اليا 

فإن قيل: كيف يستقيم هذا وقد قال رسول الله يَلةْ: (لا تقوم الساعة إلا 
علئ شرار الناس)”" » وقال: (لا تقوم الساعة حتئ لا يقال في الأرض الله)0” . 


قلنا: في صحة هذا الحديث ل كي فهو في الظاهر مخالف لكتاب الله 


57 3 ابر م 
قال تعالى: « أنه ويح زيرت عَامعأ رهقت المت إِلَ الور © [البقرة: 0ه]ء 
ومن كان الله وليّه فهو ظاهد أبدا» ومعنى قوله: يبه قري الظامتِ إآ ألثور »4 


أي: من ظلمات الكفر والباطل إلى نور الإيمان والحق» فذلك دليل على أن 
الحق ما يتفقون عليه في كل وقت . 


وقال تعالى: «هْوَالْدِى يَصَيلَ سكع وَمَكيَكدْدر 4 [الأحزاب: ؟؛ 


ع 


)١(‏ قوله: عليهء زيادة من ف ودوط. 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه برقم! (9149؟). 

() أشخترجه هسام في صحيحه برقم! .)١48(‏ 

(:) هذا الكلام لا يُقبل من شمس الأئمة اليَّدِحَسي ؛ لأن مُسلماً قد أخرج الحديثين في صحيحه. 


1465 


390 باب بيان الحجج الشرعية وأحكامها هٍ. 
ولو ثبت الحديث فالمراد: بيان أن أهل الشر يَغلبون في آخر الزمان مع بقاء 
الصالحين المتمسكين بالحق فيهم . 


والمراد بالحديث الآخر: بيان الحال بين نفخة الفزع ونفخة البعث» فإن 


اع 0 
_ 


أ 


قيام الساعة عند نفخة البعث» وعند ذلك لم يبق في الأرض من بني آدم أ 


حيًا. 


ثم الكلام بعد هذا في بيان سبب الإجماع ) وركنه» وأهلية من ينعقد به 
الإجماع » وشرطه. وحكمه. 


السبب: صستثر الما جمام 
سه د _- 
قال ونه : اعلم بأن تيتنية الوجماع قد يكون 0 الكتاب والسئة90 , 


4 5 
بد أما الكتاب: 


فنحو: الإجماع علئ حرمة الأمهات والبنات: سيبه قوله تعالىل: 8 كك 
له [النساء: "«؟] ٠‏ 


وأما من(" السنة: 


اه علا أ في كن الذي وفي إحداهما نصف الديةءع 


والإجماع على أنه لا يجوز بيع الطعام لمر قبل القبض » وما أشبه ذلك » قن 
سببه السنة المروية في الباب0. 


)١(‏ بدأ الْسّْرْ خسي هذا الفصل بالكلام عن النوع الأول من سبب الإجماع وهو السبب الداعي ) الذي 
يُسمئن مستند الإجماع . 

68 في ط زيادة: حيث . 

69 السنة المروية في دية اليدين أو دية إحداهما ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي أرسله به النبي 
يَكْةُ لليمن - الحكم عليه تقدم في حديث في خمس من الإبل شاة : أن في اليد خمسين من 
الإبل أخرجه النسائي في سننه الكبرئ 2747/4 والصغرئ 04/8 » ومالك في الموطأ 84/7 
والدارقطني في سننه ٠١94/7‏ » والبيهقي في ستنه الكبرئ 8٠١/8‏ » واليزار في مسئده »)9/85/١‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه 2714/0 وعبد الرزاق في مصنفه 2781/4 والشافعي في مسئده ص؛ 
1". 5 


١٠١١ 


9 باب بيان الحجبج الشرعية وأحكامها 35 


معن رع 
ومن ذلك ما يكون مستت بالأجنهاد على ما هو منصوصيٌ© عليه من 


وذلك نحو: إجماعهم علئ توظيف الخراج علئ أهل السواد» فإن عمر 
وليه حين أرافكة للم لقم لامع جساط نين اعفاد سدو لز هايم قر 
5 «وَلَنَ جَدَو من بَكَدِهِمَ 4 [الحثر: »]٠١‏ قال: (أرئ لمن بعدكم في هذا 
الفيء نصييّاء فلو قسمتها بينكم لم يبق لمن بعدكم فيها نصيب)0©» فأجمعوا 
َ 
علئ قوله» وسبب إجماعهم هذا الاستنباط . 


ونب الغلفر] ف التعرلة ند توضرك الله فق » فال :عنمن : إن بوسول الله 
اختار أبا يكن لآمز دينكم ) فيكون أن قو إنة لأمر دنياكم)7" , فأجمعوا علا 
خلافته» وسببٌ إجماعهم هذا الاستنباط . 


#د ومنها ما يكون عن رأي: 
نحو: إجماعهم على أجل العئين”؛2؛ وإجماعهم علئ الحد على شارب 


والسنة المروية في عدم جواز بيع الطعام المشترئ قبل القبض ما أخرجه البخاري في صحيحه 
برقم: (717) ومسلم في صحيحه برقم: (5؟61١)‏ ولفظ مسلم: عن ابن عباس 85م قال: قال 
رسول الله كلِيِدّ: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتئ يقبضه) . 

)١(‏ في ط: المنصوص 

(؟) قصة خلاف بلال مع عمر أخرجها البيهقي في سئئنه الكبرئ 2708/5 ومعرفة السئن والآثار 
4010 . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (9/119). 

(؛:) جاء عن عدد من الصحابة أن أجل العِنْين سَنة كعمر وعلي وابن مسعود و . انظر: سئن البيهقي 
الكبرئ 77/7 » سنن الدارقطني ١/8‏ سئن سعيد بن منصور 410/7 » مصئف أبن أبي شيبة 


«/م.ه » مصدف عبد الرزاق 7067/5 » المعجم الكبير للطبراني 71457/9. 


ذا 


المو هاما ترات عمد وله لما شاورهم في ذلك قال علي: مذ قت 
هذئ » وإذا هذئ افترئئا » وحد المفترين في كتاب الله ثمانون جلدة)(2 . 

وهكذا قاله: ابن عَوْف() 

7 ع 2 

وكاطار وعرك 7 مااعر لجز افد جيه معد جور حت باججاة شن رلك الي 
نفسي شيئًاء إلا حد الخمرء فَإنّه ث من" 

فإن قيل: كيف يستقيم هذاء وإثبات الحد بالرأي لا يكون؟ 

قلنا: لا نقول: إثبات أصل الحد كان بالرأي » بل بالسنة » وهو ما ثبت: (أ 
رسول الله يَكنْهِ أمر بالضرب بالجريد والتّعال في شرب الخمر)9©»» إلا أَنَّهم 
بالتشحص عرفوا مقدارٌ ما صَرَب فيه رسول الله يك وهو أنَّ الذين كانة | غدل 
ون 1 اتوي النعرة ا اعد يي بو ابعر هوه قار نار يدي 
النعال إلئن الجلدات ؛ استدلالاً بحد القذف » وأثبتوا المقدار بالنص 22 » فأجمعوا 
غلن أن صف الشمر كنانون جلدة: 


1 


وكان ابن جرير :8 يقول: الإجماع الموجب للعلم قطعاً لا يصدر عن خبر 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 8417/١‏ , والبيهقي في سننه الكبرئ "9٠0/8‏ ومعرفة الستن والآثار 
8/5 » والدارقطني في سننه “177/7 » والشافعي في مسنده ص: 787 » وعبد الرزاق في مصنفه 
1 والحاكم في مستدركه ؛ //510 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (11705). 

49 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (710/4)) ومسلم في صحيحه برقم: (1701). 

62 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (515).» ومسلم في صحيحه برقم: .)1١1/05(‏ 

40 ويؤيد هذا ما جاء في صحيح مسلم برقم: )4 ) عن أنس بن مالك يل أنَّ النَى ل أ اتِّي 
برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. 
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الوالخوولة عن :قناس 27 ع:لآن غير الو احلهوالقياس لأ رحب العله 'قطعا “قا 


تَضِدر غبه كنف يكون موجياً لذلك ؟!:ولآن النائن يحعلقون فى القياس هل هو 
حجةٌ أم لا؟ فكيف يصدر الإجماع عن نفس الخلاف ؟! 


ري عه 


وهذا غلطٌ بيّن فقد بِينَا أنّ إجماع هذه الأمة حجةٌ شرعا باعتبار عينه» لا 
باف تاو الل ا د ماي واس او يي عوابا 
يجعل الإجماع لغوّاء وإنما يثبت العلم بذلك الدليل» فهو ومن ينكر كون 
الإجماع حجة أصلاً سواءٌ. 


وخبرٌ الواحد والقياس وإن لم يكن موجباً للعلم بنفسه» فإذا تأيّد بالإجماع 
فذلك يُضاهِي ما لو تأيّد بآية من كتاب الله » أو بالعرض علئ رسول الله والتقرير 

, ذلك ؛ فيصير مُوحباً للعلم من هذا الطريق قطعاً 

وقد كان في الصدر الأول اتفاقٌ على استعمال القياس وكونه حجةً عليئ ما 
0 وإنما أظهر الخلاف بعضٌ أهل الكلام ممن لا نظر له فى الفقه » وبعضئ 
المتأخرين ممن لا علم له بحقيقة الأحكام » وأولئك لا يُعيّد بخلافهم » ولا يُونَس 
بوفاقهم . 


ثم الوجماع الغابت بهذه الأسباب يَثبت انتقاله إليئا بالطريق الذي يثبت يه 


)١(‏ نسبة السّؤْحسي لابن جرير أن الإجماع لا ينعقد عن خبر الواحد والقياس فيها نظرء فَإنَّ مَنْ تكلم 
في هده الدسألة إنما نسب لابن جرير المخالفة في انعقاد الإجماع عن القياس فقط ؛ ولذا ذكر 
البخادني في كشف الأسرار أن ابن جرير ومن معه لم يخالفوا في اتعقاد الإجماع عن خبر الواحد 
فقال: (ولتدن الماءكور في عامة الكتب ألهم وافقوا في انعقاد الاجماع عن خبر الواحد واختلفوا 
في انمقاده من القياس) /7114 , 

١ انظر: "امه‎ )١( 


انتقال السئة المروية عن رسول الله و20 وذلك تارة يكون بالتواتر» وتارةٌ 
بالاععيان ودارة بالا حاد: 

وذلك نحو: ما يُروئ عن عبيدة السلماني قال: (ما اجتمع أصحاب رسول 
به صَيَلابكَ 85 5 2 3 
الإسفار بالفجر, وعلئ تحريم نكاح اللأخت فى عدة الأخيس )17 

وقال ابن مسعود وَقية في تكبيرات الجنازة: (كل ذلك قد كان » وقد رأيتٌ 
أصحاب7© محمد يَكِلَةْ يكبرون عليها أربعاً)(». 

ومن الثّاس من أنكر ثبوت الإجماع بخبر الواحد0* ؛ لأن الإجماع يُوجِبٌ 


العلم قطعاً» وخبر الواحد لا يُوجِبٌ ذلك . 


و َ 
1 .م و مس جه *» 0 صلا ا ع 
وهذا خطأ بين » فإن قول رسول الله وَةٌ مُوجِبٌ للعلم أيضاء ثم يجوز أن 


1) هذا هو النوع الثاني من أنواع سبب الإجماع وهو السبب الناقل» ويسمئ أيضًا بطريق نقل 

(؟) كذا نقله الحنفية في كتبهم عن عبيدة السلماني. انظر: أصول البزدوي مع الكشف» المبسوط 
للسرخسي 2٠١7/54‏ بدائع الصنائع .558/١‏ قال ابن أمير الحاج بعد أن نقله: (كذا توارده 
المشايخ وف » والله تعالئ أعلم به) التقرير والتحبير */4 ١١16‏ وجاء هذا القول في الآثار لأبي 
يوسف عن إبراهيم النخعي . انظر: الآثار لأبي يوسف ص: .7١‏ 

م2 في ف زيادة: النيق: 

(:) قال ابن مسعود على ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة وقد سّئل عن التكبير علئ الجنائز: (كل 
ذلك قد صنع » ورأيت الناس قد أجمعوا علئ أربع) 141/1. 
انظر: إحكام الفصول: »0:09/١‏ المستصفئ 200/١‏ المحصول للرازي 2١57/5‏ كشف 
الأسرار للبخاري 7560/7. 
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ثبت ذلك بالنقل بطريق الآحاد علئ أن يكون مُوجباً العمل دون العلم» فكذلك 
الإجماع يجوز أن يثبت بالتّقل بطريق الآحاد على أن يكون مُوجباً العمل » وسنقرر 
هذا فى بيان الحكم إن شاء الله(" , 


1١1م5 الل ؟‎ )١ 


١١5 


ركن الإجماع نوعان: العزيمة » والرخصة. 

فالعزيمة: هو اتفاق الكل على الحكم بقولٍ يُسمّع منهم » أو مباشرة الفعل 
فيما يكون من بابه. علئ وجه يكون ذلك موجودا من العام(2 والخاص”" فيما 
يستوي الكل في الحاجة إلئ معرفته ؛ لعموم البلوئ فيه» كتحريم الزنا والرباء 
وتحريم الأمهات » وأشباة ذلك . 


ويشترك فيه جميع علماء العصر فيما لا يحتاج العام إلى معرفته؛ لعدم 
البلوئ العام لهم فيه» كحرمة المرأة على عمتها وخالتهاء وفرائض الصدقات» 
وما يجب في الزروع والثمار» وما أشبه ذلك . 

وهذا الآن .وك العنى دما رقوم ايه أله ف تنا تقوم امس الالحماع فى 
التوعب 1" يهنا 

وأما الرخصة: فهو أنْ يَتْتَشْر القول من بعض علماء؟؟2 العصرء ويَسكتٌ 
الباقون عن إظهار الخلاف » وعن الرد على القائلين بعد عرض الفتوئ عليهم , 
)١(‏ في هامش ك: أي العوام. 
(؟) في هامش ك: أي العلماء. 
() في هامش ك: أي: عموم البلوئ وعدم عموم البلوئ. 
(4:) في ط: أهل . 

١١١/ 
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أو صَيّرورته معلومًا لهم بالانتشار والظهور » فالإجماع يَثبت به عند(" . 
ومن العلماء من يقول: بهذا الطريق لا يغبت الإجماء2©. 


اح زع 
00 ويُحكىئ عن الشافعى تم أنه كان يقول: إِنْ ظهرٌ القول من أكثر العلماء 
والساكتون نفد يسيد منهم ؛ يغبت به الإجماع » وإن انتشر القول من واحدٍ أو اثنين 
والساكتون أكثر علماء العصر ؛ لا يغبت به الإجماع9". 


وجه قولهم: أنَّ السكوت مُحتيِلٌ: قد يكون للموافقة » وقد يكون للمهابة 
التق مع إضمار الخللاف » والتشتدر لا يكون يد لمووهنا فيه ترنعب 
العلمّ قطعاً. 

الأقرف أن شمااهز يضاف فيه السكورت لا ركرق :دللا علنن قنع لكريه 
محتملا . 1 


- 


)١(‏ هذا قول أكثر الحنفية» والإمام أحمد» وأكثر أصحابه» وأكثر المالكية والشافعية. انظر: الفصول 
في اللأصول / هه ١" , ١‏ "اء العدة لأبي يعلى 1170/4 2 إحكام الفصول 0/١‏ ؛ » التمهيد لأبي 
الخطاب 2777/78 الإحكام للآمدي 2371/١‏ شرح تنقيح الفصول ص: 27٠‏ الوافي في أصول 
الفقه 2178/8 كشف الأسرار للبخاري 778/7» تقريب الوصول ص: 5 277, البحر المحيط 
1 . 

(؟) من هؤلاء العلماء الشافعي في قول لهء وعيسئ بن أبان» والقاضي الباقلاني » وداود الظاهري؛ 
وأبو عبدالله البصري » والجويني » والغزالي ٠‏ انظر: المعتمد لاب الحسين البصري 54/7 » إحكام 
الفصول للباجي ١/80؛‏ » التلخيص 98/8 » البرهان /ا؛ 4 ٠‏ 48 4 » المستصفئ 7.5/١‏ كشف 
الأسرار للبخاري 2579/7 البحر المحيط 4940/4 . 

0١‏ قد أحين السّرْحَسي عندما ذكر هذا القول عن الشافعي بصيغة التضعيف ؛ لأ الزركشي استنكر 
حكاية هذا هذا القول عن الشافمي» فقال وهو يُعدد الأقوال في الإجماع" السكوتن: 00 : إِنْ كان 
السااترن أقل كان إجماعاً وإلا فلا. واخختاره أبو بكر الرازي » وحكاه شمس الأئمة السَّر سي 


عن الششافعي؛ وهر غريبٌ لا يعرفه أصحابه) البحر المحيط 001/4 . 


١٠١8م‎ 
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ويستدلون علئن صحة هذه القاعدة بما روي: أن عمر ويه لما شاور 
الصحابة في مال فَضَلٌ عنده للمسلمين » فأشاروا عليه بتأخير القسمة والإمساك 
إلى وقت الحاجة» وعليٌ وه في القوم ساكت.» فقال له: (ما تقول يا أبا 
ل ا اي 
المسلمين”؟» وروئ فيه حديثًا('" » فهو لم يتجعل سكوئّه دليلٌ الموافقة فقة لهم حتئن 
سأله » واستجاز”" علي وليه السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم . 

ولمّا شاور عمر الصحابةً في إملاص”* المُغِييَةَ التي بعث إليها ففزعت» 
قالوا: إِنَّما نت مؤدّب» وما أردتٌ إلا الخيرٌء فلا شيء عليك » وعلرءٌ وه في 
القوم ساكت» ققال: رسن 11 سمي )م ننال: إن كان هذا جد رأيهم 
فقد أخطؤواء وإن قاربوك0 فقد عد غشوك» أرئ عليك الغرَّة» فقال: (أنتَ 


)١(‏ أتخحرجه أحمد في مسنده 44/١‏ » وأبو يعلئ في مسنده 4٠ 4/١‏ قال الهيئمي: (رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح ٠...‏ وكذلك أبو يعلى ...) مجمع الزوائد .78/٠١‏ 

(؟) وهو أن عليا قال لعمر: أما تذكر حيث بعثك نبي الله كَكةِ ساعياء فأتيت العباس بن عبد المطلب 
قمنعك صدقته» فقلتٌ لي: انطلق معي إلى النبي يك فلدحيرئه له بالذي صنع العباس » فانطلقنا إلى 
النبي فلء فوجدناه خخائراء فرجعناء ثم عدنا عليه الغدء فوجدتاه طيب التفس» فأخبرته الذي 
صنع العباس » فقال: : (أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه) ؛ وذكرنا له الذي رأينا من خشوره في 
اليوم الأول » وما رأينا من طيب نفسه في اليوم الثاني » فقال: (إنكما أتيتماني في اليوم الأول وقد 
بقي عندي من الصدقة دينار» فكان الذي رأيتما؛ لذلك» وأتيتماني اليوم وقد وجهت» فذلك 
الذي رأيتما من طيب نفسي). أخرجه أحمد في مسئده 44/١‏ » وأبو يعلى في مسئده 4٠١ 4/١‏ قال 
الهيثمي: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح...» وكذلك أبو يعلئ...) مجمع الزوائد .77/٠١‏ 

(9) في ط: واستخار. 

(:) قال ابن الأثير: (إملاص المرأة الجنين: هو أن تَرْلِقَ الجنين قبل وقت الولادة) النهاية في غريب 
الحديث والأثر ‏ /5ه". 

(0) المعدئ والله أعلم: أي: إن كانوا فعلوا ذلك تقربًا منك وتزلقًا لك فقد غشوك . 


١١ 
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0 فقد 0 0 مع إضمار الخلاف» ولم يجعل عمرٌ 


لمان ابن عباس حجّته في مسألة العَول للضحابة قازوا لدةكلة قلكدهنا 
لعمر؟ فقال: (كان رجلا هِب فين فوئنة) "1 وفي رواية: (منعني دِرّته من ذلك)!. 


وكان عيسئ بن أبَان يقول: ترك النكير لا يكون دليلَ الموافقة”*» بدليل 
حديث ذي اليدين » فإنّه حين قال: أَقَصَرَتَ الصلاة أم تَسِيكها يا رسول الله ؟ نظر 
رسول الله إلئ أبي بكر وعمرء وقال: (أحقٌ ما يقول ذو اليدين27؟)» ولو كان 
ترلكٌ النكير”" دليلَ الموافقة فقة ؛ لاكتفئ به رسول الله َي منهم » ولمّا استنطقهم في 
الصلاة من غير حاجة . 0 


وكان الكرخي #5 يقول: السكوت عن التّكير فيما يكون مُجْتَهّداً فيه لا 
يكون دليلَ الموافقة”"؛ لأنه ليس لأحد المجتهدين أن يُتكر علئ صاحبه 
باجتهاده , وليس عليه أَنْ يبي له ما أذ إليه اجتهاده» فالسكوت في مثله لا يكون 
ليل المؤافقة ١‏ 


)220 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 204/9 قال ابن الملقن: (وهذا منقطع » الحسن لم يدرك عمر) 
البدر المنير 414/4 ؛ . 

6 في ط: استخار. 

(©) أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ 1617/5. 

):١‏ لم أقف عليه ؛ وجاء في نوادر الأصول للحكيم الترمذي عن ابن عباس أنه قال: (والله لدوة عمر 
كانت أهيب في صدور الناس من سيوف غيره) 4/7 .٠١‏ 

.7م1//٠ الظل : الفصول للجساص‎ )0١ 

)0 أ جد البخاري في سصيحه برقم! (187 )؛ مسلم في صحيحه برقم ؛ (#/اه ), 

)١(‏ في هادشن ك: أني! هن أبي بكر وعدر رضي الله عنهما دليلٌ السوافقة لذي اليدين. 

(1) انظر القخصول لالمساس 188/9 ؛ 


١٠ 
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وجه قولنا: أنّه لو شُرط لانعقاد الإجماع التنصيصٌ من كل واحدٍ منهم علئ 
قوله» وإظهارٌ الموافقة مع الآخرين قولاً - أدى إلى أن لا ينعقد الإجماع أبدًا ؛ 
لأنَّهِ لا يُتصور اجتماع أهل العصر كلهم علئ قولٍ يُسمَع ذلك منهم إلا نادرًا » وفي 
العادة إهنا يكولة ذلك بانقفار الأفرم هي النعقن سكوك الاق : 


وفي اتفاقنا على كون الإجماع حجة وطريقًا لمعرفة الحكم دليلٌ علئ بطلان 
قول هذا القاكل»ء وهذا لذن الود كالممدم: 


ثم تعليق الشيء بشرط هو ممتنعٌ يكون نفيًا لأصله7 , فكذا تعليقه بشرط 
هو متعذر» وهذا لأن الله تعالئ رقعَ عنا الحرج » كما لم يُكلّفنا ما ليس في وُسْعناء 
وليس في وُسع علماء العصر السماع من الذين كانوا قبلهم بقرون» فكان ذلك 
ساقطًا عنهم » فكذلك() يتعذر السماع من جميع علماء العصر والوقوق علئ 
قول كل واحدٍ منهم في حكم حادئة حقيقة ؛ لِمَا فيه من الحرج البَيّن . 

فينبغى أن يُجعل اشتهار الفتوئ من البعض » والسكوت من الباقين كافيا 
في انعقاد الإجماع ؛ لأنْ السامعين من العلماء المجتهدين لا يحل لهم السكوت 
عن إظهار الخلاف إذا كان الحكم عندهم خلافٌ ما ظهر » وسكوتهم محمول 
على الوجه الذي يحل فبهذا الطريق ينقطع معنئ التساوي في الاحتمالء 
ويترجح جانب إظهار الموافقة 

ومثل هذا السكوت يُرجّح أحدَّ الجانبين فيما يكون مختلمًا فيه, فبقي0) 
)١(‏ في ط: لا صلة. 


6 في ف: فلذلك. 
(0) في ط: فيبقى. 
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محتملاً على ظاهره. 


ولهذا قال الشافعي نف : إنّما ثبت الإجماع إذا اشثهر القول فن أكترى 27 ؛ 
لأنّ هذا القدر مما يتأتى» وإقامةٌ السكوت مقام إظهار الموافقة لدفع الحرج» 
فيتقدر بقدره» ولا حرج في اعتبار ظهور القول من الأكثر. ولأن الأقل يُجعل 
بع كدي فإذاكان لامر مكرتا تدان 5ق ككرت الك ين وذ لهي القوك 
من الأكثر يُجعل كظهوره من الكل . 

ولكنا نقول: المعنئ الذي لأجله جَعل سكوت الأقل بمنزلة إظهار الموافقة: 
نه لا يَحِلّ لهم ترك إظهار الخلاف إذا كان الحكم عندهم خلاف ذلك» وهذا 
المسن فيه بتجير هن وانعد أن افتيق أظهوه لذ تمك الأ كر دزو هناد النفالاق 
كوت اكت َكَأَنْ يُجعل سكوتهم عن إظهار الخلاف بعدما اشتهر القول دليلٌ 
الموافقة كان أولئ . 

فأما حديث القسمة فإنما سكت علي و8 ؛ لأنَّ ما أشاروا به علئن عمر 
.كان حسنًاء فإنٌ للإمام أن يُوخر القسمةً فيما يَفُضْل عنده من المال؛ ليكون مُعَدًا 
"لق كرب السلتمووة ولك كان القبمرة اتسين عن على + لأله قزمي الزن حا 
الأمانة » والخروج عما تَحمّل من العهدة» وفي مثل هذا الموضع لا يجب إظهار 
الخلاف :؛ ولكن إذا سّئل يجب بيانٌَ الأحسن ؛ فلهذا سكت علوءٌ في الابتداء, 
وحين أله يكن الورجة الأعصيرن تعنده» 

وكذلك حديث الإملاص. فإنَّ ما أشاروا به من الحكم كان صوابًا ؛ لأنّه 


. قد سبق التنبيه عائ أن نسسبة هذا القول للشافعي لا تُعرف عند أصحابه كما ذكر الزركشي‎ )١( 


١11 


59 فصل الركن 5 


لم يوجّد من عمر وَهكه يله مباشرة صُنْع بهاء ولا : مقة هو جناي »«ولكن النناو0) 
لمر مع هذا يكون أبعد من القيل والقَال» ويكون أقرب إلى بسط العددل » وحُسنٍ 
الرعاية ؛ فلهذا سكت في الابتداءء ولما استنطقه م دن أولى : الوجهين عنذده ٠.‏ 


يُوضحه: أنَّ مجرد السكوت عن إظهار الخلاف لا يكون دليل الموافقة 
عتدنا» ما بقى مجلس المشاورة ولم يُفصّل الحكم بعدء فَإنّما يكون هذا حجة أنْ 
لو فصّل عمر الحكم بقولهم؛ أو ظهر منه توق في الجواب ؛ ويكون علي ول 
ساكيًا بعد ذلك » ولم يُتَقَل هذاء فإنما يُحمل سكوته في الابتداء علئ أنه لتجربة 
أفهامهم , أو لتعظيم الفتوئ الذي يريد إظهاره باجتهاده؛ حتى لا يزْدَرِي به أحدٌ 
من السامعين» أو ليُرْوِيَ النظرَ في الحادثة » ويُّميّرَ من الأشباه» حتئ يتبينَ له ما 
هو الصواب فيُظهره. 


والظاهر أنه لو لم يستتطقه عمر ه وه لكان هو يُبيّن ما يستقرٌ عليه رأيه من 
الجواب قبل قبل إبرام الحكمء وانقضاء مجلس المشاورة ٠.‏ 


فأما حديث ابن عباس ؛ فقد قيل: إِنَّه لا يكاد يصِح ؛ لأن عمر ريه كا 
يقدم ابن عباس #5 » وكان يدعوه في7 الشورئ مع الكبار من الصحابة ؛ لِمّا 


عَرَف من فطنته وحسن ذهنه وبصيرته7"» وقد أشار عليه بأشياءً قَقَبل ذلك 

)١(‏ في ط: إلزام. 

)2( في ط زيادة: مجلس ٠‏ 

(*) انظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: : (2)19107 ولفظه: عن ابن عباس قال: كان عمر 
تدنحا: لي ملع كنات نوع كان عضهد وعد فى تنه تقال : : لم تدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله» 
فقال عمر: إِنّه من حيث علمتم ؛ فدعاه ذات يوم فأدخله معهم ‏ فما رُيِيتُ أنَّهِ دعاني يومئذ إلا 


ليُريهم » قال: ما تقولون في قول الله تعالى: « إذاجخة تسر نه ومح 4 فقال بعضهم: أمرئا- 
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وانفحين" الوركان شولوانة ( عض يَا غَوَّاص » شْشِيَة7" أَعْرِفْهَا م ف اهام 


يعنى : أنه شيّه العياس فى رأيه ودهائه . 


له ؟! 


فكيف يستقيم مع هذا أنْ يُقال: إِنّهِ امتنع من بيان قوله وحجته لعمر ؛ مهابة 


وإن صح فهذه المّهابة إنما كان باعتبار ما عَرَف من فضل رأي عمر وفقهه, 


الأسنان من المجتهدين في كل عصرء فإنهم يُهابُون الكبارٌء فلا يستقصون فى 
المحاجّة معهم حسب ما يفعلون مع الأقران. 


000) 


0 


فيه 


ومتئ كان الناس في تقيِّةِ من عمر في إظهار الحق مع قوله 822: (أينما دار 


نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا» وفتح عليئا » وسكت بعضهم » ؛ فلم يقل شيئاء فقال لي أكذاك د تقول 
ور لاء قال: فما تقولء قلتٌ: هو أجل رسول الله يِل أَعْلّمَدُ له قال: © إذَا جه 
ص رائَه وَآلْمَتْحْ *» وذلك علامة أجلك لْمَيَحَ بحم نَبْكَ وَأسْتَفْيِرة إَِّمُ كات َب 4 
فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. 
انظر ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/507) » ولفظه: أن عمر وِقيهُ قال يوما لأصحاب 
النبي ككل : فيم ترون هذه الآبة نزلت #أَوَدٌ أَحَدكُمْ أن تكوْنَ هر جيه 4 » قالوا: : الله أعلم» فغضب 
عمرء فقال: كبوا جليو رلا علو عل ابماس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين » قال 
عمر: : يا ابن أخي وَل ولا تحقر نفسك » قال ابن عباس : ؛ ضرِبت مثلا لعمل ؛ قال عمر: أي عمل ») 
قال ابن عباس العمل قال عمر؟ لجل في يسن بطاعة الله وك تيوت الله له الكبيطاذا افشمل 
بالمعاصي حت أَغَرق أعماله. 
الشُحشْنة بالكسر: الطبيعة والغريزة والسجية والعادة» وأصل هذا المثل كما قال الكلبي أن رجلاً 
كان يقال له: أبو أخزم ؛ وكان له ابن يقال له: أخزم وكان عاقاً له» فمات وترك بنين فوثبوا علئ 
جدهم فأدهيره. الظلر! تهليب اللغة ,»1497/1١‏ غريب الحديث لابن الجوزي 555/١‏ ء لسان 
العرب 7940/1١‏ » ناج العروس ١/88‏ 
لم أقف عليه. 
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الحق فعمر معه) 7 وكان”'"' ألينَ وأسرع 0 للحق من غيره ) حتىا كان 
يُشاورهم ويقول لهم: (لا خير فيكم إذا لم تقولوا لناء ولا خير فينا إذا لم نسمع 
منكم » رحم الله امرأ أهدئ إلى أخيه عيوبّه)”" » فمع طلب البيان منه بهذه الصفة 
لا يُتوهم أن يهابه أحد» فلا يُظهر عنده حكمٌ الشرع مهابةٌ له. 


وحديث ذي اليدين”؟' وه قلنا: مجرد السكوت عن النكير لا يكون دليل 
للا رك ار ا التو ال 
ولم توجد هذه الصفة في حديث ذي اليدين» فإنه كما أظهر مقالته سأل رسول 
الله كه أبا بكر وعمر #5 وكان الكلام في الصلاة يومئَظٍ مباحاء فما كان هناك 
رو ات و ا 0 
أو وفاق » وذلك مستقيمٌ قبل أن يحصل المقصود بالسكوت » وإن كان يحصل ذلك 
بسكوتهم عن إظهار الخلاف أَنْ لو قام رسول الله كَل لوتمام الصلاة ولم 


3-5 
٠ 


ييا 


وكذلك ما قاله الكرخي 5ه فهو ارح على”* هذا الحرف ؛ لأنَا لا نجعل 
مجرد السكوت عن النكير دليل الموافقة » بل ترّكَ إظهار ما عنده مما هو مخالفٌ 
لِمَا انتشر» وهذا واجبٌ على كل مجتهد من علماء العصرء لا يُباح له السكوت 


)١(‏ لم أقف عليه. 

)22 في د: وقد كان. 

(0) لم أقف عليه وقد وقفتٌ على قريب منه في سنن الدارمي »١74/١‏ ولفظه: قال عمر بن الخطاب 
طيله: (رحم الله من أهدئ إلى عيوبي)» وفي الطبقات الكبرئ لابن سعد 591/8 » ولفظه: قال 
عمر بن الخطاب ز4ه: (أحب الئاس إليّ من رفع إليّ عيوبي) . 

(:) تقدم تخريجه ؟1/١١1.‏ 

2 في ف ود؛ عن. 
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عله زطلنينا اكدقير فول وتكاةك قززلة: ورلكه: ذألاق #افانما تحمل الشكونك ان الرسه 
الذف حر اشرما 

ولهذا اعتبرنا في ثبوت الإجماع بهذا الطريق أن يسكة بعد عرض النترئ 
عليه ؛ لأنَّه ما لم يبلغه قولٌ هو مخالفٌ لما عنده» وما لم يُُسأل عنه - لا يلزمه 
البيانء وإنما يكون ذلك بعد عرض الفتوئ عليه » وبعد مضي مدة المهلة أيضاء 
لأنّه يحتاج إلى التروّي » وإلئ ردٌّ الحادئة إلى الأشباه ؛ ليُميّرَ الأشبة بالحادثة من 
بين الأشباه برأيه» ولا يتأت ذلك إلا بمدة» فإذا مضت المدة ولم يُظهر خلافٌ 


ما بلغه» كان ذلك دلبل على الوفاق باعتبار العادة. 
ع ء شير -_) و 


فإن قيل: كان ينبغي أن لا تنتهي هذه المدة إلا بموته ؛ أن الإنسان قد يكون 
مُتفكرًا في شيءٍ مدة عمره؛ فلا يستقر فيه رأيه على شيء » وقد يرئ رأياً في شيء 
ثم يتظهر له رأيّ آخر فيرجع عن الأول » فعلئ هذا مدة التروي لا تنتهي إلا بموته. 

تلكا 3 د للكدوردل إذا مضي اهن المد ينا يشتكن فيه هن التطار يو اياده 
الا اتن رون الحراي اركدم أو وفاقي» ولا 
يد الا اللمكوت هو ليان الا نه المراققة 


نايت 0 
بعدما انعقد الإجماع بدليله. 
)00 لي مل؛ يعرصس ١‏ 
١١‏ في فب يعرض ' 
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وكذلك إن لم يُعرَض عليه الفتوئ» ولكن اشتهر الفتوئ في الناس علئ 

وجه يُعلم أنَّهِ بلغ ذلك الساكتين من علماء العصرء فإنّ ذلك يقوم مقام العرض 

عليهم ؛ لأنّه يجب عليهم إظهار الخلاف الذي عندهم ‏ إِنْ كانوا يعتقدون خلاف 

ذلك علئ وجه ينتشر هذا( الخلاف منهم كما انتشر القول الأول ؛ ليكون الثاني 

معارضًا للأول» ولو أظهروا ذلك لانتشر» فسكوتهم عن الإظهار الثابت بدليل 
عدم الانتشار دليلٌ على الموافقة. 


وبهذا الطريق أثبتنا كون القرآن معجرًا ؛ لأن العرب ما عارضوه بمثله » ولو 


فإن قيل: فقد اشتهر فتوئ الناس بجواز المزارعة ‏ بعد أبي ا 
قولاا وفعلا مع سكوت أصحاب أبى حنيفة عن النكير) ولم يكن ذلك دليل 
الموافقة. 

قلنا: كما انتشر ذلك فقد انتشر أيضمًا الخلاف من أصحاب أبى حنيفة لمن 
أجاز المزارعة محاجٌةٌ ومناظرة» وإِنّما تركوا التشنيع علئ من يُباشر ذلك ؛ لأنّه 
ظهر عند الناس نوع رجحان لقول من أجازهة فأخحذوا بذلك » وذلك ميم 
القائلين بفسادها منْ أنْ يُظهروا منع الناس من ذلك ؛ لعلمهم أن النّاس لا يمتنعون 
باعتبار ما ظهر لهم . 

6 في ف: ذلك . 

وأبو حنيفة «2 لا يُجيز المزارعة بخلاف صاحبيه. 

الظر: المبسوط 17/17 » الهداية شرح البداية 078/4 » تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق 0/0" 

المبدع لابن مفلم 6/5 ه. 
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بمنزلة القاضى إذا قضئ في فصل مُحِتَهَدٍ فيه » فإنَّه لا يجب على المجتهد 
الذي يعتقد خلافه أَنْ يُظهر للناس خطأ القاضي ؛ لعلمه أن الناس لا يأخذون 
قولة انوا قاد ار ققاء القاضى بما قضئى به نافل » وأن ذلك الجانب ترجمَّ 
بالقضاع: 


فترك التكير على من يباشر المزارعة بهذه المثابة يحقق ما قلنا: او ان 
المتشاورين من العوامٌ في شيء يهمهم من أمر الدنيا ويتعلق به بعض مصالحُهم - 
أن البتعض إذا أظهر فيه رأيًا» وعند البعض خلاف ذلك ؛ فَإنّهم لا يمتنعون من 
إظهار ما عندهم إلا نادراء ولا يبن الحكم علئ النادر» فإذا كان هذا في أمر 
الدنيا مع أنَّ السكوت عن الإظهار يحِلٌ فيه شرع ؛ فَلَأَنْ يكون أمر الدين وما 
يرجع إلى إظهار حكم الله تعالئ بهذه الصفة» حتئ يكون السكوت فيه دليلَ 
الوفاق كان أولىئن. 

وكذلك العادة من حال من يسمع ما هو مِستَبعدٌ عنده ؛ أن لا يمتنع من إظهار 
التكير”©» بل يكون ذلك جل رهمّته(" . 


ته 
0 


الافرق زواعو 3خ أن الحعظماجرء السيفة الما سعد المثر رما 
إنسانٌ بسهم فقتله » وسمع ذلك منه قومٌ شهدوا الجمعة » ولم يعرفوا من ذلك شيئًا 
0 وإعلية 3 5 6ن-0 2 5 
>ت فإنه لا يكون فى همتهم شىء أسبق من إظهار الإنكار عليه 
ا ل 1 ابن 
3 ع 
وقد بينا أنْ ما عليه العادةٌ الظاهرة لا يجوز تركه في الأحكام » فيتبين باعتبار 
هذه العادة أن السكوت دليل الموافقة » ونحن نعلم أَنَّه قد كان عند الصحابة أنَّ 


)١(‏ فييط زيادة! عنادى 
)١١‏ في ط! هذه 
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ع 2 00 ا 3 
إجماعهم حجة موجبة للعلم قطعاء فإذا عَلم الساكت هذا يفترض عليه بيان ما 
عنذه ؟ اعدف الخلدت: ويخرٌّج ما اشتهر من أن يكون حكم الحادثة قلعا 
والسكوت إن لم يدل على الموافقة» فلا إشكال أنه لا يدل على الخلاف . 
0018 همأ عت بار 
ومن هذا الجنس ما إذا اختلفوا فى حادثة علئ أقاويل محصورة: 
فإنْ المذهب عندنا: أن هذا يكون دليلَ الإجماع منهم على أنه لا قول في 
هذه الحادثة سوئ هذه الأقاويل» حتئ ليس لأحدٍ أن يُحْدِتَ فيه قولا آخر 


ا 


فد اع اس 
وعند بعضهم: هذا من باب السكوت الذي هو محتيل أيضاء فكما لا يدل 
علئ نفي الخلاف.» لا يدل على نفي قولٍ آخر في الحادثة'"©, فإن ذلك نوع 
9 بولا يعنت بالمحدما . 
صجين 2 . 
1 سما مرعا عم ىل 
ولكنا نقول: قد بيّنا نهم إذا اختلفوا علئ أقاويل ؛ فنحن نعلم أن البح لا 


َه 
- 


يعدو أقاويلهم, وهذا بمنزلة التنصيص منهم علئ أن ما هو الحق حقيقةً في هذه 
الأقاويل » وماذا بعد الحق إلا الضلال. 


وكذلك هذا الحكم في اختلاف بين أهل كل عصرء إلا على قول بعض 


() انظر: الفصول للجصاص 7717/7» الوافي قي أصول الفقه »١177/7‏ كشف الأسرار للبخاري: 
/ ”7 » شرح المنار لابن ملك ص: ١05‏ » التقرير والتحبير 170/7. 

(؟) هذا هو قول بعض الظاهرية وبعض الحنفية وبعض المتكلمين» وذكر أبو الخطاب أنه قياس 
قول أحمد في الجنب يقرأ بعض آية. انظر: المعتمد 4/7 » الإحكام لابن حزم 561/8 » 
إحكام الفصول 007/١‏ » التمهيد لأبي الخطاب م/801» الوصول إلئ الأصول 2٠١8/7‏ 
كشف الأسرار للبخاري /78» البحر المحيط 2041/4 التقرير والتحبير 210//7 التحبير 
شرح التحرير 15147/14. 
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مشايخناء فإنّهم يقولون: هذا في أقاويل الصحابة خاصة(" ؛ لما لهم من الفضل 
والسابقة » ولكر المعنئم الدق أرنا اليه بوسعب المساوأة. 

وعلئ هذا قالوا فيما ظهر من بعض الخلفاء عن الصحابة أَنَّهِ قال في خطبته 
على المنبر» ولم يَظهر من أحدٍ منهم خلافٌ لذلك: فإن ذلك إجماع منهم بهذا 
الطريق . 

وقد قال بعض من لا يُعبأ بقوله: الإجماع الموجب للعلم قطعا لا يكون إلا 
في مثل ما اتفق عليه الناس من موضع الكعبة » وموضع الصفا والمروة » وما أشبه 
دل مهدا مع ع عد ا 

فإنّهِ يقال لهذا القائل: بأيّ طريق عرفت إجماع المسلمين على هذا ؟ أبطريق 
سماعك نضا من كل واحدٍ من آحادهم ؟ 

فإن قال: نعم ؛ ظهر للناس كذبه . 

وإن قال: لا ء ولكن بتنصيص البعض وسكوت الباقين عن إظهار الخلاف ؛ 
فنقول: كما ثبت بهذا الطريق الإجماع منهم على هذه الأشياء التى لا يَشْك فيها 
أحدٌ ؛ فكذلك يقبت الإجماع منهم بهذا الطريق في الأحكام الشرعية » والله أعلم . 


)١ 3‏ يُذكر هاا الشول في كتب الحنفية هكذا من غير تحديد لعين قائله . انظر: كشف الأسرار للبخاري 
٠/1‏ . شرح الحدار لابن .لك ص؛ 7١‏ » التقرير والتحبير 120/8 »؛ فواتح الرحموت 5/85/7 ٠‏ 

) ذكرهاا القول الجصاص أيضا من غير تحديد لعين قائله » وقال عبارة قريبة مما ذكر السَّؤْحَسي‎ )١( 
. 79/7 نصها: (وقال بعشهم سن لا يُوْبّه له) الفصول للخصاصض‎ 


١ 


الأهلية 
هدض هل 
زعم بعض الناس أن الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتفاق فرق الأمة؛ 
أهل الحقع وأهلٍ الضلالة جميعًا( ؛ لأن الحجة إجماع الأمة » ومطلق اسم الذمة 
يتناول الكل . 


فأما المذهب عندنا: : أنّ الحجة اتفاقٌ كل عالم مجتهلٍ ممن هو غيرٌ منسوب 
إلى هوّئ » ولا مُعلِنٍ لفسق ؛ في كل عصر”" ؛ لأنَّ حكم الإجماع إنما ث تايا كياد 
وصفبي ل يت _ إلا بهذه المعانى . 


وذلك : صفةٌ الوساطة » كما قال تعالى : و 2 إن ا سر كد مكلا “ 
[البقرة: «14] » وهو عبارة عن الخيار العدول المرضيين. 


ضيف العوادة بر : # مونو شي يرا أءَ عَلْ ألتّاس * فلا بد من اعتبار الأهلية 
فى أداء الشهادة . 


0007 الأمر بالمعروف 2 وذلك تين إل فرضية الاتباع فيمأ يأمرون به 


9) قال البخاري في كشف الأسرار: (ثم من الناس من اشترط موافقة الأوساط أيضاًء ققال: إن 
الإجماع المُوجب للعلم لا يكون إلا باتباع فرق الأمة خواصهم وعوامهم من أهل الحق وأهل 
البدعة » وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني) 2717/9 وانظر: الفصول للجصاص 91/9 ؟) 
التقرير لأصول فخر الإسلام البردوي 8/0"» البحر المحيط 551/4 - 457 . 

(9؟) انظر: الفصول للجصاص 79/8» ميزان الأصول ص: ؟497؛ كشف الأسرار للبخاري 
خ//ا” ؛ شرح المبار لابن ملك ص؛ 5600 - 
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وينهون عنه » وإنما يُفترض اتباع العدل المرضي فيما يأمر به . 

وثبوثّه بطريق الكرامة على الدين » والمستحقٌّ للكرامات مطلقًا من كان بهذه 
الصفة. 

فأما أهل الأهواء: 

فمن يُكَفْر في هواه فاسمٌ الأمة لا يتناوله مطلقًا(©, ولا هو مستحق للكرامة 
الثابتة للمؤمنين ٠‏ 

ومن يعسلل في هواه إذا كان يدعو الناس إلى ما يعتقده» فهو يتعصب لذلك 

م َ- 

على وجه يخرج به إلئ صفة السفه والمجئون» فيكون متهّما في أمر الدين» لا 
معتير بقوله في إجماع الأمة ؛ ولهذا لم يُعتبر خلاف الروافض في إمامة أبي بكرء 
ولا خلاف الخوارج في خلافة علي . 

فإن كان لا يدعو الناس إلى هواه» ولكنه مشهورٌ به؛ فقد قال بعض 
مشايخنا: فيما يُصَلل هو فيه لا معتبر بقوله ؛ أنه إِنّما يُصَلل لمخالفته نضا موجبًا 

و 

للعلم » فكل قولٍ كان بخلاف النص فهو باطل» وفيما سوئ ذلك يُعتبر قوله» ولا 
يغبت الإجماع مع مخالفته(" ؛ لأنّه من أهل الشهادة ؛ ولهذا كان مقبول الشهادة 
فى الأحكام. 


)١1(‏ انظر: المستصفئ 24/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 5/8 ؟» ميزان الأصول ص: ؟49) 
المحصول للرازي »18١/5‏ بيان المختصر 49/١‏ 5 » زوائد الأصول ص: 2757 البحر المحيط 
: .10 . التحبير شرح التحرير 09/15 »١50‏ التقرير والتحبير .٠١/9‏ 

)٠‏ يذتدر هذا القرل في كتب الحنفية هكذا من غير تحديد لعين قائله. انظر: ميزان الأصول ص: 
37 : . تشف الأسرار */ 58 . التقرير والتحبير ٠١57/5‏ 
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فصل الأهلية 
0 1 

قال و8ه: والأصح عندي أنه إِنْ كان متهّمًا بالهوئ » ولكنه غير مُظهر له 

فأما إذا كان مُظهرًا لهواه فإنّه لا يُعتدٌ بقوله في الإجماع0" ؛ لأنَّ المعنئ 
١ 0‏ 1 ب 
الذي لاجله قبلت شهادته لا يُوجَد هناء فإنها ثقبل لانتفاء تهمة الكذب علئ ما 
قال محمد وهتم: (قومٌ عظموا الذنوب حتئ جعلوها كفراً لا يُهمون بالكذب فى 
الشهادة)50). 


وهذا يدل على أَنَّهِم لا يؤتمنون في أحكام الشرع ع ولا يعتبر قولهم فيه ) 
فإِنّ الخوارج هم الذين يقولون”" :دَالدّئبٌ نفسّه كفر» وقد أَكْمَروا أكثر الصحابة 
الذين عليهم مدار أحكام الشرع » وإنما عرفناها بنقلهم » فكيف يُعتمد قول هؤلاء 
فى أحكام الشرع » وأدنئ ما فيه أنهم لا يتعلمون ذلك إذا كانوا يعتقدون كفرٌ 
الناقلين » ولا مُعتّر بقول الجهّال في الإجماءع2. 


له 4 


فأمًا منْ يكون22 مُحِقَا في اعتقاده » ولكنه فاسقٌ في تعاطيه ؛ فالعراقيون0) 


أ 


)١(‏ نقل ترجيح السَّدْحَسي هذا بنصه السغناقي والبخاري وابن أمير الحاج إلا أن الأخير تصرف في 
بعض الألفاظ . انظر: الوافي في أصول الفقه 1٠٠0/8‏ » كشف الأسرار 759/8» التقرير والتحبير 


+7 . 
00( لم أقف على قول محمد بن الحسن إلا عند السّرْحَسي وتابعه في ذلك السغئاقي والبخاري وابن 


انظر: الوافى فى أصول الفقه «/11» كشف الأسرار للبخاري 579/8 » التقرير والتحبير ٠177/7‏ 
(0) في ط زيادة: إن. 


6 في طب: الأحكام. 

60 في ط: كان. 

() يعني: من علماء الحنفية. انظر: الفصول للجصاص /7940» تقويم الآدلة 2141/١‏ التقرير 
والتحبير */171. 
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يقولون: لا يُعمَدُ بقوله في الإجماع أيضًا ؛ لأنّه ليس بأهل لأداء الشهادة ؛ ولأنّ 
التوقف في قوله واجبٌ بالنص”"'» وذلك ينفي وجوب الاتباع . 
قال يهيه: والأصح عندي أنه إذا كان معلنًا لفسقه فكذلك الجواب ؛ لأنه 
لما لم يتحرز من إعلان ما يعتقده باطلاً» فكذلك لا يتحرز من إعلان قولٍ يعتقد 
بطلاته باطنا . 


فأمّا إذا لم يكن مُظِهِرًا للفسق فإنّه يُعتد بقوله في الإجماع وإن عَلِم فسقه, 
0000 شهادته(" ؛ لأنّه لا يخرج بهذا من الأهلية للشهادة أصلا » ولا من 
الأعلة للك آدة ممعي الدد: 

ألا ترئ أنا نقطع القول لمن يموت مؤمنًا مُصرًّا على فسقه أنه لا يُخلد في 
النارء فإذا كان هو أهلاً للكرامة بالجنة فى الآخرة ؛ فكذلك فى الدنيا باعتبار قوله 
فى الإ جماع . 

فأما كوثه عالمًا مجتهدًا » فهو معت فى الحكم الذي يختصٌ بمعرفته والحاجة 
إليه العلماء. 

وعلئ هذا قلنا: من يكون مُتكلما غيرَ عالم بأصول الفقه والأدلة الشرعية 
50 > 000 80 
في الااحكام؛ لا يُعتد بقوله في الإجماع ؛ هكذا نقل عن الكرخي7". 

وكذلك من يكون مُحدثا لا بصر له في وجوه الوا وطرق المقاييس 


00 لذ‎ 0 3 1 3 - ٠ ٠ ٠ 
. 4 في هامش ك: وهر قوله تعالئ' « إن جام مَاسِق بن فَبََموَا أن صِيئوأ‎ )١ 
.١77/7 هذا التفسهم هما الفرد به السّرْسي . الظر: التقرير والتحبير‎ ١ 
1 الففيول لالجياضص ماو‎ ١ لس انك‎ 


١1 4 


الختورعية + لا تيد بقوله في الإجماءع7" ؛ أن هذا فيما يُبنى عليه حكم الشرع 
بمنزلة العامي » ولا يُعتدٌ بقول العامي في إجماع علماء العصر”” ؛ لأنّه لا هداية 


له في الحكم المحتاج إلى معرفته» فهو بمنزلة المجنون حتئ لا يُعتد بمخالفته . 
ثم قال بعض العلماء: الذين هم بالصفة التي قلنا من أهل العصر ما لم 
يبلغوا حدًا لا يُتَوهّم عليهم التواطؤ علئ الباطل > لا يغبت الإجماع الموجب 
للعلم باتفاقهه7؟©. 
ألا ترئ أن حكم التواتر لا يغبت بخبرهم ما لم يبلغوا هذا الحد» قكذلك 
حكمٌ الإجماع بقولهم ؛ لأن بكل واحدٍ منهما يبت علمٌ اليقين. 


والأصح عندنا: أنّهم إذا كانوا جماعةً واتفقوا قولاً أو فتوئ من البعض مع 
سكوت الباقين ؛ فإِنه ينعقد الإجماع بهء وإِنْ لم يبلغوا حدّ التواتر» بخلاف 
22 ع 7 5 1 2 5 - 

الخبر» فإن ذلك محتمل للصدق والكذب . فلا بد من مراعاة معنئ ينتفى به تهمة 


)١(‏ انظر: أصول الشاشي مع شرحه الشافي ص: 2754٠‏ كشف الأسرار للبخاري ”» جامع 
الأسرار 98/7 . 

)١(‏ انظر: الفصول للجصاص /586؟» تقويم الأدلة 0١‏ العدة لأبي يعلئ 211/5 إحكام 
الفصول 70/١‏ » شرح اللمع 2775/5 البرهان 789/١‏ ؛ التمهيد لأبي الخطاب 0٠/8‏ » يذل 
النظر ص: 075 » شرح تنقيح الفصول ص: 275١‏ كشف الأسرار للبخاري 7810/8 . 

() كالقاضي أبي بكر الباقلاني والجويني وأكثر أهل العلم علئ خلافهما. انظر: الخلاف في المسألة 
في: تقويم الأدلة 2187/١‏ البرهان 4/١‏ 4 ؛ الوصول إلئ الأصول ؟/848» المحصول للرازي 
64 الإحكام للآمدي ,294/١‏ شرح تنقيح الفصول ص: ,74١‏ أصول الفقه لابن مفلح 
4 ؛ الردود والنقود 058/١‏ » التحبير شرح التحرير 1101/4» الضياء اللامع ؟/14؟»؛ 
فواتح الرحموث ؟/١/717.‏ 
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الاغوض أنضفة الندالة لا تصقر ه21 ابو إطياد حكم ابتداء ليس : 
فيه من معنيئ احتمال تهمة الكذب شيء» إنما فيه تَوهّم الخطأ» وإذا كانوا جماعة 
فالأمن عن ذلك فأيتٌ 00 را لهم بسبب الديق وصفة العدالة علد ما 
قررنا(” . 


فإن قيل: لا يُوْمَنَ على هؤلاء إعلان الفسق أو الضلالة أو الردة ‏ مثلاً ‏ 
عدن انعقد الإجماع منهم » فكيف يُؤمن الخطأ باعتبار اجتماعهم ٠‏ 

وعن هذا الكلام جوابان لمشايخنا ا 0؟2: 

2 أخدهناة انالا لمرو هنا اعلن .عساعتي بعدما كان إجماعهم مُوجِبًا 
للعلم في حكم الشرع ؛ فإن الله يعصمهم من ذلك ؛ لأن إجماعهم صار بمنزلة 
النص عن صاحب الشريعة» فكما أن الرسول يكةِ كان معصومًا عن هذا نقطع 
القول به؛ لأن قوله موجبٌ للعلمء فكذلك جماعة العلماء إذا ثبتت لهم هذه 
الدرجة » وهو أن قولهم موجبٌ للعلم كرامة بسبب الدين. 


د والثاني: أنه وإن تحقق هذا منهم» فإن الله تعالى يقيم آخرين مقامهم ؛ 
ليكوق التحكم فابنًا بإجماعهم ؛ لآن الدين محفوظ إلى قيام الساعة » على ما قال 
رسول الله : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علئ الحق حتئ يأتي أمر الله)200, 


(1) في هامش ك: أي: في باب خبر المتواتر لاا تعتبر العدالة . 

00 في هامش ك : أي في باب الإجماع. 

.17784/5 انظر:‎ )١( 

(:) لم أقف عائ عين صاحب الجوابين من مشايخه» سواء كان مراد السَّوْحَسي مشايخه الذين تتلمذ 
عايهم ؛ أو مشابيخه اللين هم علماء ملهبه. 

.98/٠ سبق لخريجه‎ )0١ 


9 فصل الأهلية ٍ 

فما يَعترض علئ الأولين لا يُؤثر في حكم الإجماع ؛ لقيام أمثالهم مقامهم » بمنزلة 

وقال بعض العلماء: الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا بإجماع ليع 005 
الذين كانوا خير الناس بعد رسول الله يك ؛ لأتهم صححبوه ) وسمعوا منه علم 
التنزيل والتأويل » وأثنئ عليهم في آثار معروفة » فهم المختصون بهذه الكرامة . 

0 5 2 1 01 ع 

وهذا ضعيف عندنا ؛ فإن النبي كَنَةٌ كما أثنى عليهم » فقد أثنى على من 

بعدهم ع فقال: ( خير الناس قرني الذين انا فيهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
٠ ٠٠‏ ع عع 

يلونهم)”'". ففي هذا بيان أن أهل كل عصر يقومون مقامهم في صفة الخيرية إذ 
كانوا علئ مثل اعتقادهم . 

والمعاني التي بِيَنّاها لإثبات هذا الحكم بها(" من صفة الوساطة والشهادة 
والأمر بالمعروف - لا تختص بزمانٍ ولا و0 وَتْبَوؤات-هذا الحكم بالإجماع ؛ 
لتحقيق بقاء حكم الشرع إلئ قيام الساعة » وذلك لا يتم ما لم يُجعل إجماع أهل 


#““كللاتاكت 


فإن قيل: فأبو حنيفة :#8 قال بخلاف هذا ؛ لأنّهِ قال: (ما جاءنا عن الصحابة 


)١(‏ كداود الظاهري والإمام أحمد في رواية عنه» وجمهور أهل العلم علئ خلافهما. انظر: 
الفصول للجصاص 27© تقويم الأدلة 5 الإحكام دين حزم 501/5 » النبذ في 
أصول الفقه لابن حزم ص: 18» العدة لأبي يعلئ 0940/4٠غ‏ إحكام الفصول »491/١‏ 
البرهان ١/50عء»‏ التمهيد لابئ الخطاب عم الوصول ل الصول ا الضياء 
اللامع ؟//71؟. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (75501) » ومسلم في صحيحه برقم: (9017). 

(6) في د زيادة؛ بالنص ٠‏ 
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اتبعناهم » وما جاءنا عن التابعين زاحمناهم)27©. 


قلنا: إنما قال ذلك لأنه كان من جملة التابعين, فإنّه رأئ أربعة من 
الصحابة: أنس بن مالك » وعبد الله بن أبي أوفى» وأبا الطّفيل7©. وعبد الله بن 
حارف ين جرع الأبيدئ وروقد كان حمن يجتهد فن عوك التايعيع» بوقفلم الثنين 
حتئ ناظر الشعبي في مسألة النذر بالمعصية”"» فما كان ينعقد إجماعهم بدون 
قوله ؛ فلهذا قال ذلك» لا لأنّه كان لا يرئ إجماع مَن بعد الصحابة حجة. 


١‏ 5 ءِ 
ومن الناس من يقول: الوجماع الذي هو حجه إجماع أهل المدينة 
خاصة7؟ ؛ اهم أهل حضرة رسول الله وَل » وقد بيّن رسول الله هي خصوصية 


( :1) انظر: الفصول للجصاص #/77» البحر المحيط 481/6 ٠‏ 

0م( في ك و ف: وابن» والمثبت من د و ف هو الصواب» وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة ٠‏ ينظر أخبار 
أبى حنيفة ص8١‏ . 

2 ذكر هذه لوطه المسيرق فى الخزال الى حنيية وامجنايسينة بابآء انعو أن حطفة عن 
ل ا 0 
ان الظهار الكقارة ورهن دل مضي اانه كال اع واي ترون مةئ 
َلْقَوَلِ وَوُويًا *» فقال: أقاءة أدق: 

(:) اشتهر هذا القول عن مالك » وخالفه جماهير أهل العلم» وقد , بين الباجي أن بعض أصحاب مالك 
قد حمل احتجاج مالك بعمل أهل المدينة علئ غير وجهه: وبين أن مالكاً احتج بعمل أهل المديئة 
في ما طريقه النقل كمسألة الأذان والصاع وغيرها؛ ولذا قال الجويني في البرهان: (والظن بمالك 
8 - لعلو درجته ‏ أنه لا يقول بما تقل الناقلون عنه) 409/١‏ » ولابن تيمية تقسيم بديع في 
مجموع الفتارئ ٠١/٠١‏ لعمل أهل المديئة والاحتجاج به بين ما هو متفق عليه » وما هو قول 
جمهور الأمة» ومالا يقول به إلا بعضهم . انظر في هذه المسألة: الفصول للجصاص 9/١؟1؟)‏ 
تقريم الأدلة ١/140؛‏ العدة 5 بعل ,.1١47/4‏ إحكام الفصول 1/8/١‏ »ع شرح لم 


٠‏ البرهان 10/١‏ ؛ ؛ الواضح لابن عقيل 2147/0 شرح تنقيح الفصول ص؛ 4 21 كشف 
الأسرار اهاري خ/11 7 , 


١١ 


ٍ 4 فصل الأهلية 25 
جحرها)0©, وقال ا السجال لا ايدلها)"), ره وقال: (من أراد أهلها تسوه أذانة 
الله كما يذوب الملح في الماء)20, وقال: 3 المدينة تنفى ال 7 كما ينفى 
الكير حَيَتَ الحديد00)220©, 


ولكن ما قررنا من المعاني لاا يختص بمكان دون مكان. 


ثم إن كان مراد القائل: أهلها الذين كانوا في عهد رسول الله يك , فهذا لا 

وإن كان المراد: أهلها في كل عصر ؛ فهو قولٌ باطل ؛ لأنَّه لس في بقعةٍ 

من البقاع م الإسلام قوم هم أل 0 جهلا ؛ ربعد يمن 
أحكاء 9 إلا ايا 


- 7 7 0 | 
والمراد بالاثار: حال المدينة في عهد رسول الله ككاةٍ حين كانت الهجرة 
: 3 : : 0 000 : 
فريضة » كان المسلمون يجتمعون فيها وأهل الحَبَث والردة لا يَقرّون فيها. 


2 


ويك فكوة البقعة شهعروسة و إن كان من ميتكنها عل غير الخقء ال نزم أن 
مكة كانت محروسةً عام الفيل0 2 مع أن الفا كاف الع كو و 


.)١41/( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/14851)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)188٠0(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (110/9). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/141/1)) ومسلم في صحيحه برقم: (1885). 

(:) يعني: رديئه » قال ابن عبد البر؛ (والكير إنما ينفي رديء الحديد وخبتّه » ولا ينفي جَيّده) التمهيد 
1/7 . 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 2)141/١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (1185). 

00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (4 47 ؟)» ومسلم في صحيحه برقم: (1005). 
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ومن الناس من يقول: لا إجماع إلا لعترة رسول الله لم20 ؛ لأنّهم 
المخصوصون بقرابة رسول الله كَكِهِ » وأسباب العزء قال ع2 : (إني تارك فيكم 
الثقلين: كتابّ الله وعترتي » إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي)27©» وقال تعالئ: 
© إِنَمَا يُرِيدُ أنَّهُ ددجت عَنْحكُ م ارحس أَهْلّ أي وَيطوْريتَظهيرا © [الأحزاب: 5] . 

ولكنا نقول: أنواع الكرامة لأهل ل ا 
الموجب للعلم باعتبار نصوص ومعانٍ لا ت: فد 177 ذلك اهل النيف 4 :والتست 
ليس من ذلك في شيء) فالتخصيص به يكون ناد كيف وقد قال تعاليم: 
وَأ كيين من ناك] ِل * [نقمان: »]٠6‏ فكل من كان منيبًا إلى ربه فهو داخلٌ 
في هذه الآيةع وهو هراد بقوله تعالىم: وَيَتعْ عير غ3 سَبِيلٍ الْمْؤَمِنِيَ 4 [النساء: ]١١١‏ 
كما ذكرنا من الاستدلال به» والله أعلم . 


(1) كالقاضي أبي يعلى في كتابه المعتمد في أصول الدين وطائفة من العلماء كذا في المسودة والإمامية 
والزيدية » ونفئ هذا الإجماع الأكثرون. انظر: تقويم الأدلة 21947/١‏ شرح اللمع 0717/9 
التمهيد لأبي الخطاب 2771//8 الواضح لابن عقيل 188/5» المحصول للرازي 197/5) 
الإحكام للآمدي ١/7؛‏ المسودة 7457/9 » شرح تنقيح الفصول ص: 2784 كشف الأسرار 
للبخاري 781/7 تقريب الوصول صص: ,"٠‏ أصول الفقه لابن مفلح » الردود والتقود 
0/١‏ » التحبير شرح التحرير ١690/4‏ 

)0 أخرجه سام في صحيحه برقم' 2( )). 

64 في عل! لا يحتسم 


ريل 


الشرط 


هرمت هل 


: 7 0 ع 
زعم بعض الناس أن انقراض العصر شرط لثبوت حكم الإجماء”" , 0 


قول اللعنافس ]يوي © 
فو فعي 3 


لآن قبل انقراض العصر إذا بدا لبعضهم رأيمٌ خلافٌ رأي الجماعة ؛ فإنٌ ما 


ظهر له في الانتهاء بمنزلة الموجود ف الابتداء» ولو كان موخودا لم ينعقد 
إجماعهم بدون قوله؛ فكذلك إذا اعْتَرض له ذلك» ولا يقع الأمن عن هذا إلا 


00) 


00 
00 


كأبي بكر بن فورك وسليم الرازي وأبي تمام المالكي والمعتزلة» وهذا القول ظاهر كلام الإمام 
أحمد. انظر: العدة لأبي يعلن ٠١40/4‏ : إحكام الفصول 407/١‏ » البرهان 44/١‏ » روضة 
الناظر ص: 2179 كشف الأسرار للبخاري 47/7 7» الردود والنقود 077/١‏ » البحر المحيط 
5 © التحبير شرح التحرير 4 /1518. 

في ف و د و ط: قولٌ الشافعي. 

لم أقف علئ نسبة هذا القول للشافعي إلا عند الحنفية وَهُم على ثلاثة أصئاف: 

الصئف الأول: من نسب هذا القول للشافعي من غير تضعيف كالسغناقى وابن ملك وصدر الشريعة 
والكاكي . ْ 

الصنف الثاني: من نسب هذا القول للشافعي بصيغة التضعيف كالسمرقندى. 

الصئف الثالث: من ذكر أن للشافعي قولين: 1 

أحدهما: عدم اشتراط انقراض العصر وهو الأصح. 

ثانيهما: اشتراط انقراض العصر . كالبخاري والبابرتي. 

انظر: ميزان الأصول ص؛ ١١٠ه»‏ الوافي في أصول الفقه 2١79/8‏ كشف الأسراز للبخاري 
80/8 ”» التنقيح مع شرحه التوضيح 45/7 ؛ جامع الأسرار /5 48 » التقرير لأصول البزدوي 
ه/ ٠‏ * شرح المنار لابن ملك ص: 555؟. 
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بانقراض العصرم علئ ذلك الإجماع . 

ألا ترئ أن أبا بكر وه كان يُسوّي بين الئاس في العطاياء وكانوا لا 

5 2 

يُخالفونه في ذلك » ثم فضل علي في العطايا في خلافته22"7 ولا يظنْ به مخالفة 
اللجواعة + فق فنا أن بلا انقو اقبي افير اينيك يَثبت حكم الإجماع . 

وقال علي وليه : تفق رأبي ورأي عمر وَهيُة على ؛ أن أمهات 0 لا 
يكن وأَنَهُنَّ أحرادٌ عن دُبّرٍ من الموالي» ثم رأيت أن 1 فلو ثبت 
الإجماع قيل انقراض العصر ا استجاز خلاق الوجماع واه 

وأما عندنا: انقراضصٌ العصر ليس بشرط27 ؛ لأن الإجماع لما انعقد ياعتبار 
اجتماع معانى الذي قلناء كان الثابت به كالغابت بالنص » وكما أنّ الثابت بالنص 
لا يختص بوفت دون وقت » فكذلك الثابت بالإجماع . 


ولو شرطنا انقراض العصر لم يقبت الإجماع أبدا ؛ لأن بعض التابعين في 


)00 المشهور أَنَّ عمر هو من فضّل بينهم في العطاء» وأما علي فورد أنه سوّئ بينهم كما سرَّيئ أبو 
بكر. ينظر: الأموال لأبي عبيد ص7 معرفة السئن والآثار /7/81. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبري 4/٠١‏ » وسعيد بن منصور في سئنه 817//7» وعبد الرزاق في 
مصنفه 741/1» قال ابن الملقن: (وهذا الأثر مشهور أخرجه البيهقي في سننه بإستاد جيد) البدر 
المنير /5٠/9‏ 

(5) وهذا قول جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة وأومأ إليه أحمد في رواية عنه. انظر: الفصول 
للجصاص 2707/7 تقويم الأدلة 187/١‏ ء العدة 2٠١9/4‏ إحكام الفصول 407/١‏ » البرهان 
0١‏ . قواطع الأدلة ٠١/8‏ ؛ التمهيد لأبي الخطاب 57/6 8 مغ *», ميزان الأصول ص: 
٠‏ المحصول للرازي ١7/4‏ الإحكام للآمدي ١/ه"»,‏ شرح تنقيح الفصول ص: »77٠0‏ 
الوافي في أصول الفقه .1١4٠0/‏ كشف الأسرار للبخاري 47/8 ؟» البحر المحيط )»5٠١١/4‏ 
التحبيم شرح التصرير, 1119/8. 


١ 


9 فصل الشرط : 
عصر الصحابة كان يُزاحمهم في الفتوئ » فَيْتَوهّم أن يَبْدْوَ له رأيُ بعد أن لم يبق 
أحدٌ من الصحابة » وهكذا في القرن الثاني والغالث» فيؤدي إلى سد باب حكم 
الإجماع أصلاًء وهذا باطل. 

ولكنًا نقول: بعدما ثبت الإجماع موجباً للعلم باتفاقهم » فليس لأحدٍ أن 
يُظهر خلاف ذلك برأيه » لا من أهل ذلك العصر»ء ولا منْ غيرهم » كما لا يكون 
له أن يُخالف النصّ برأيه» وهذا بخلاف رأيه قبل انعقاد الإجماع ؛ لأنَّ الدليل 
الموجب للعلم لم يتقرر هناك » فكان قوله معتبرًا في منع انعقاد الإجماع . 

فأما حديث التسوية فى العطاء » فقد كان مخْتلَمًا فى الابتداء» على ما رُوي 
عن عمر ييه قال لأبي بكر: لا تجعل من لا سابقة له في الإسلام كمن له سابقة » 
فقال أبو بكر: (هم إنما عملوا_لله » فأجرّهم على الله)”"2» فتبيّن أن هذا الفضل 
كان مُختلفًا فى الابتداء ؛ فلهذا مال علو إلى التفضيل . 

وحديث أمهات الأولادع فالمروي أن عليًا وله قال: (ثم رأمت أن 
2 
أرقهن)”"') يعني: أن لا أعتقهن بموت المولئ حتئ يكون الوارث أو الوصى هو 
المعتتق لهاء كما دل عليه ظاهر بعض الآثار المروية عن رسول الله وَكهِ'2؛ وليس 

١ : -‏ اتن عو 

المراد جواز بيعهن» إذ ليس من ضرورة الرّق جواز البيع لا محالة. 


وكان الكرخي يقول: شرط الإجماع: أن يجتمع علماءٌ العصر كلهم علئ 


.7/81/9 أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. 

() انظر: سئن أبي داود رقم: (9407١)؛‏ مسند أحمد 870/5» المعجم الكبير للطبراني 44/4» 
معرفة السئن والآثار 01/10 السئن الكبري للبيهقي .840/٠١‏ 
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حكى'”" , فأما إذا اجتمع أكثرُهم علئ شيءٍ » وخالفهم واحدٌ أو اثنان ؛ لم ينبت حكم 
الجاع" هذا فول الكبافعى أو 
0 : 
لأن النبي عق قال: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)7؟) ؛ ولأنّه 
لا معتئر بالققلة والكثرة في المعنئ الذي يُبتنى عليه حكم الإجماع » وبالاتفاق لو 
لون ا 5 5 3 - َ 
كان فريق منهم على قولٍ» وفريقٌ مثلهم على قول آخر؛ فإنه لا يقبت حكم 
الإجماع ؛ فكذلك إذا كان أكثرهم على قول » ونفرٌ يسيرٌ منهم علئ خلاف ذلك؛ 
وح نشت حكم الإجماع . 
ومع 
قال و#ة: والأصح عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي ا : 


أن الو جيذ عالق الجماعة » فإن سوّغوا له ذلك الاجتهاد ؛ لا يقبت حكم 
الإجماع بدون قوله”"» بمنزلة خلاف ابن عباس للصحابة في زوج وأبوين» 


600 في ط زيادة: واحد. 

(؟) انظر: الفصول للجصاص 91//9 25١‏ 79/8. 

(*) وهو قول عامة العلماء. انظر: الفصول للجصاص 7917/7 » 2598 العدة 11117//4غ2 إحكام 
الفصول 470/١‏ » قواطع الأدلة “2797/5 المستصفئ 51/١‏ 27 التمهيد لأبي الخطاب »71٠0/8‏ 
ميزان الأصول ص: 15: » المحصول للرازي 2171/5 الإحكام للآمدي 27٠١/١‏ شرح تنقيح 
النصول ص: 75» كشف الأسرار للبخاري 745/7 » بيان المختصر 550/١‏ » البحر المحيط 
1ه التحبير شرح التحرير .1١6548/4‏ 

):١‏ قال ابن حجر: (حديث: «أصحابي كالدجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) أخرجه عبد بن حميد في 
همده هن طريق حهزة النصيبي عن نافع عن بن عمر ؛ وحمزة ضعيف جداء ورواه الدار قطئي في 
غرالب «الك من طريق جحيل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر » وجميل 
لا يعيف. ولا أل له في حمدءبث «الك ولا من فوقه) التلخيص الحبير 40/14١غ‏ وقال ابن 
الحاق:؛ (هاءا الحاديث غريب لم بروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة) البدر المثير /0/5: 

(د) انظ ؟ التصول للجم ابم 919//1؟, 
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فصل الشرط ا 
4 


زه 0ل 182 
1 ع ع دي 
وامرأة وابوين » أن للام ثلث جميع المال3: 


وإن لم يُسوّغوا له الاجتهاد » وأنكروا عليه قوله ؛ فإنّهِ يقبت م يك 
بدون قوله » بمنزلة نوك ان عابني در الفاهل فى أبواف الزاء إن الم : 
وي لم يُسوّغوا له هذا الاجتهاد» حتى رُوي أنَّه رجع إلى قولهم » فكان الإجماع 
ثابتًا بدون قوله ؛ ولهذا قال محمد في «الإملاء»: لو قضئ القاضي بجواز بيع 
الدرهم بدرهمين لم يَنفْذ قضاؤء(" ؛ لأنّه مخالف للوجماع . 


والدليل علئ صحة هذا القول: قوله #: (يد الله مع الجماعة » فمن شذ 
شذ في النار)(©» وقال: (عليكم بالسواد الأعظم)؟)2» يعني: ما عليه عامة 
عدوم لقي ةا قار روي اد درل الواتوة لل يها رقن قلسي : 

ولأنّا لو شرطنا هذا أدئ إلى أن لا ينعقد الإجماع أبدًا ؛ لأنَّه لا بد أن يكون 
في علماء العصر واحدٌ أو اثنان ممن لم يَسْمع ذلك الفتوئ أصلاء وممن يرئ 
خلا ذلك » وإنما كان الإجماع حجة باعتبار ظهور وجه الصواب فيه بالاجتماع 
عليه » وإنما يَظهر هذا في قول الجماعة لا في قول الواحد. 


ألا ترئ أن قول الواحد لا يكون موجباً للعلم » وإن لم يكن بمقابلته جماعةٌ 


() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2704/٠١‏ والبيهقي في سننه الكبرئ 778/5 » والدارمى فى ستنه 
5 8 » وابن أبي شيبة في مصنفه 7117/1 0 

(؟) انظر: الفصول للجصاص ١/9‏ .". 

() تقدم تخريجه ؟917//5. 

0( أخرجه ابن ماجة في سننه برقم: (40)» والحاكم في مستدركه »144/١‏ وأحمد في مسنده 
موقوفا 2787/5 قال ابن كثير: (رواه ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن معان بن رفاعة , 
وهذا الحديث بهذا الإسداد ضعيف أيضا؛ لآن معان بن رفاعة ضعفه يحيئ بن معين..٠)‏ تحفة 
الطالب ص: .١7١‏ 
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يخالفونه» وقول الجماعة موجبٌ للعلم إذا لم يكن هناك واحدٌّ يخالفهم » فكذلك 
مع وجود هذا الواحد ؛ لأن قوله لا يُعارض قولهم » بخلاف ما إذا كان على كز 00 
قولٍ جماعة » فهناك المعارضة تتحقق . 


والمراد من قوله: (بأيهم اقتديتم)0©: إذا لم يكن هناك دليلٌ موجبًا للعلم 


بخلاف قول من يُقتدئن7" به . 


ر 


ألا ترئ أنه إذا كان هناك نصّ بخلاف قول الواحد لم يَجْرْ اتباعه » ولم يكن 


هذا الحديث متناو لا له . 


00( 
إفة 
00 
)0 


00 


وحُكي عن أبي خازم القاضي”024: أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا علئ 


قوله: كل» زيادة من ف و دوط. 

في ط و ف و د: زيادة: اهتديتم . وسبق تخريجه 8/7 "11. 

فى ط: يهتدئ. 

فى هامش 8ك : (الفقيه أبو خازم بالخاء» والمحدث بالحاء). 

وأبو خازم عبد الحميد ين عبد العزيز القاضي » وَلِي القضاء بالشام والكوفة والكرخ » تفقه عليه 
أبو جعفر الطحاوي » وأبو طاهر الدباس»؛ ولقيه أبو الحسن الكرخي وحضر مجلسه؛ مات سنة 
5م. انظر: الجواهر المضية: 255/١9‏ طبقات الفقهاء: ص: »١517‏ سير أعلام النبلاء: 
]وم . 

انظر: الفصول للجصاص 01/8 » العدة 5 /49١1ء‏ الإحكام للآمدي 278/١‏ التقرير والتحبير 
ع/ه؟١.‏ 

وقد خالف في هذا أكثر العلماء. انظر: العدة لأبي يعلئ 2194/4 شرح اللمع ؟/6١/1»‏ المستصفئ 
1*0 التمهيد لأبي الخطاب 70/17 » المحصول للرازي 174/5 » الإحكام للآمدي 277/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص: ه7, شرح مختصر الروضة 4/7 ؛ المسودة 551/7 » البحر المحيط 
:٠ه‏ التقرير والتحبير «/0؟7١»‏ التحبير شرح التحرير »١68/8/84‏ رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب :مو 


م 


ع فصل الشرط ة 

شيء ؛ فذلك إجماعٌ موجبٌ للعلم » ولا يد بخلاف من خالفهم في ذلك ؛ لقوله 
ا : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) عا عليها 
ا يَعتير("» خلاف زيدٍ للخلفاء في توريث ذوي الأرحام””" , 

أ المعتصع”8» برد الأموال التي اجدمعت في بيت المال مما أت من تركات 
فيها ذوو الأرحام » فأنكر ذلك عليه أبو سعيد البردّعي” ابروا لاسي 
علئ قول زيد » فقال: لا أعتد خلاف زيد فى مقابلة قول الخلفاء الراشدين » وقد 
قضيتٌ بذلك فليس لأحدٍ أن يبطله بعدي57 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه يرقم: (8701)» والترمذي في سئنه برقم: (77175)» وابن ماجة في سنته 
برقم: (47)» وأحمد في مسنده 175/4 » والطبراني في معجمه الكبير ١45/14‏ » والدارمي في 
سننه 017//1١‏ » وابن حبان في صحيحه 17/9/1١‏ » والحاكم في مستدركه »17/4/١‏ وقال: (هذا حديث 
صحبح ليس له علة)؛ وقال ابن الملقن: (هذا الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه) البدر المنير 0/7/9 . 

(؟) في هامش ف: أي: القاضي أبو خازم. 

() انظر: الآثار الواردة عن زيد في عدم توريث ذوي الأرحام في سئن سعيد بن منصور 1/9/١‏ 
السئن الكبرئ للبيهقي/: 5 ” . مصنف عبد الرزاق .781//٠١‏ 

(:) في جميع النسخ: المعتصم» والصحيح: المعتضد. انظر: الفصول للجصاص /07.» العدة 
لأبي يعلئ »1١159/5‏ البداية والنهاية لابن كثير .71/1١‏ 

(0) أبو سعيد أحمد بن الحسين البردّعي » أحد الققهاء الكبار» وأحد الجتادن ين الماح على 
مهب ا ل د ا ا د تفقه علئ 
أبي علي الدقاق» وموسئ بن نصر الرازي» وتفقه عليه أبو الحسن الكرخي » وأبو طاهر الدباس 
ل ا القرامطة مع الحجاج سنة: ١11‏ ه. انظر: لسان 
الممزان: »157/١‏ الجواهر المضية: 2151/١‏ تاريخ بغداد: 8 /99. 

010 انظر: الفسول للجصاص ١5/4‏ "» العدة لأبي يعلئ »١١95/5‏ البداية والنهاية .07//١١‏ 
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باب بيان الحجج الشرعية وأحكامها 


#2 وجي 


فصل 
المحكم 
سه 2 هس 
ذكر هشام عن محمد(" قال: الفقه أربعة: 


افق الف ان يدا "ا حنيية! نويا اننا فرق ينه اومن اللي توما 
عو الفيحانة ونا اكبيد" وما رام العونامؤن عفنا وما شي 


تفي هة ايان آزن فا حم بمليد" تعمد ره اليو ينك 10 لعاريق راكنا فيرو لين 
في كونه مقطوعًا به حتئ يُكثّر جاحده؛ وهذا أقوئ ما يكون من الإجماع » قفي 
الصحابة أهل المدينة وعترة رسول الله كلا , ولا خلاف بين من يد بقونهم 
إِنّ هذا الإجماع حجةٌ موجبةٌ للعلم قطعًاء اانه كي يبو عقت 


)0( يعني ' ابن الحسن ٠‏ انظر: الفصول للجصاص .717/1١/8‏ 

(؟) في هامش ف: شريعة من قبلنا. 

(0) جاء في الفصول للجصاص: (وما جاءت به السنة متواتر عن رسول الله مشهور وما أشبهها) 
071 » وفي هامش ف: مشهور. 

(:) عبارة الجصاص أوضح في بيان المراد قال: (وما أجمع عليه الصحابة » ومعنئ ما أشبهه » أي: أن 
الصحابة إذا اختلفوا في مسألة علئ وجوه معلومة لم يجز لأحد أن يخرج عن أقاويلهم) انظر: 
النصول للجصاص :1717/1١/75‏ 719؛ وسيبيئه الشّرْحَسي فما يأتى من الكلام» وفي هامش ف: 
تواتر: 

(د) وما رآه الحسامون حسنًا المراد به: إجماع أهل كل عصر كما جاء في هامش ف . 
والقل : الفسول للجصاص 0/1/8 ؛ وسيبيئه السّرْ سي فما يأتي من الكلام. 
وما أشبهة جاء في هادش ف؛ (عمل الداس) , 

)١١‏ الطر: تقويى الاداة 1/1و 
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بالكتاب أو بحير متواتر”1". 


فإن قيل: كيف يستقيم هذاء وتوسّم الخطأ لم ينعدم بإجماعهم أصلاً» فإن 

يهم لا يكون فوق رأي رسول الله كَكِيْةِ ؛ وقد قال تعالئ: عَمَا أللَّهُ عدلك لم 
أَوْنتَ 0 [التوبة: «4] » وقال: ##ما كان ني أن يمن هد أَمَبَعمْ © [الأنفلل: /0] 
الآية » ففي هذا إشارة إلى أنه قد كان وقع لرسول الله كَكهِ الخطأ في بعض ما فعل 
وداه فعرفنا أنه ل ومن الخطأ في رأي دون رأيه أصلا . 


قلنا: رسول الله كَل كان معصومًا عن التقرير على الخطأ» خصوصا في 
الات و ا ال ا 
قال تعالئ: #أوَمَآ ءَاتدَسِكُرْ الول فَحُدُوهُ وما تمر عَنَهُ دَأنَههُوا * [الحثر: 10 ) 
وسنقرر هذا الكلام في موضعه”". 


فإذا ثبت هذا فيما ثبت بتنصيص رسول الله كلد » فكذلك فيما ثبت بإجماع 
الصحابة » فإنّهِ لا يبقئ فيه تَوَهّم الخطأ بعد إجماعهم حتئ يُكفْر جاحده. 


)١(‏ أطلق السّرْخسي هنا إجماع الصحابة ولم يقيده» والصحيح أن يُقيد كما فعل الدبوسي والنسفي 
بقولهما: (فالأقوئ إجماع الصحابة نصاً) انظر: تقويم الأدلة »141//١‏ المنار ص: 579. 
قال ابن ملك في معنئ: نصاً: (أي: تصريحاً من الكل) شرح المنار ص: 2004 وبهذا يتين 
الإجماع الذي بمنزلة الكعاب والخبر المتواتر والذي يُكَفَر جاحده عد من يقول بكفره 0 
الصحابة الصريح » ويُّزاد عليه أيضاً المنقول بالتواتر. انظر: التقرير والتحبير 5/8 ٠154‏ 
وفي جاحد حكم هذا الإجماع أقوال أخر. انظر: المحصول للرازي ٠١4/4‏ » الإحكام للآمدي 
"١‏ مختصر ابن الحاجب »5:0/١‏ شرح تنقيح الفصول ص: 07«#؛ كشف الأسرار 
+» شرح مختصر الروضة 217/7 التقرير والتحبير 2١44/7‏ التحبير شرح التحرير 
1/4 . 

(؟) في ط زيادة: إن شاء الله تعال . 


حول 
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وقوله: وما أشبهه؛ المراد منه: أن الصحابة إذا اخفلفوا في حادثة على 
ع ا 2 ع ١‏ 5 0 
أقاويل فإن ذلك اتفاق منهم علئ أنه لا قول سوئ ما ذكروا فيها'" . وأنّ الحق لا 


يعدو أقاويلهم » حتئ ليس لأحدٍ بعدهم أن يخترع قولا آخر برأيه”" . 


ولهذا قلنا: إنَّ الصحابة لما اختلفوا في مقدار جُعْل البق على أقاويل9 ؛ 
كان ذلك اتفاقً منهم على 0 الى ل يدو 05052 لأحد بعدهم أن 
يخترع فيه قولاً آخر برأيه» إلا أنَّ هذا الإجماع دون الأول في الحكم ؛ لأنّ ثبوته 
بطريق الاستدلال» وأصلّه مسكوتٌ عنه. فلا يُكمَّر جاحدٌ مثلٍ هذا الإجماع . 


َ 


فإن قيل: أليس أنكم قلتم فيمن قال لامرأته: اختاري » فإن اختارث نفسها 
وقعثٌ تطليقة بائئة» وإن اختارث زوجها لم يقع شيء؛ وقد كانت الصحابة فيها 

علئن قولين سوئ هذا(؟2» ثم اخترعتم قولاً ثالدًا برأيكم . 

)١(‏ هذه المسألة أعم من حصرها في الصحابة فقط ؛ ولذا كان تعبير الجصاص والبزدوي أدق من تعبير 
السّرْحَسِيء قال الجصاص: (إذا اختلف آهل عصر في مسألة علئ أقاويل معلومة » لم يكن لمن 
بعدهم أن يخرج عن جميع أقاويلهم) 4/9 70. 
وقال البزدوي: (وعلئ هذا الأصل يُحْرّج أيضاً أنّهم إذا اختلفوا أعني: أصحاب النبي ضغ كان 
إجماعاً على أن ما خرج من أقوالهم فباطل » وكل عصر مثل ذلك أيضاً) أصول البزدوي مع الكشف 
عع 0. 

اهو قول لخمهؤر لعل:العله موق السالة أترال احو؟ أن "التضيول للمتساص لاا 
الإحكام لابن حزم 558/5 » العدة لأبي يعلى 21١١/5‏ إحكام الفصول 5٠7/١‏ » البرهان 
0١‏ ؛. المستصفئ 357/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 2700/7 شرح تنقيح الفصول ص: 7157 
-78» كشف الأسرار للبخاري /4 78 » البحر المحيط ٠640/84‏ 

() انظر اختلافهم في مصئف عبد الرزاق ٠١/6‏ ؛ سئن البيهقي الكبرئ 7٠٠١/5‏ » مصئف ابن أبي 
شيبة 47/1 ١1‏ معرفة السين والأثار 6/م", 

(:) الظر؛ كتاب الالاد لأبي بوسف 184/١‏ المبسوط للشيبائي ١58/7‏ » المبسوط للسر خسي > 
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قلنا : ل ا ل بر هيا 0 فليين 


وفي 1 وما زآه المسلمون حسنًا بيان أَنْ إجماع أهل كل عصر حجة» 
وام الى حوره اسار عدي حير عبرو 1 
تر الور كيسوور اولان بن من يُعتَدٌ بقولهم من العلماء دنا 
فيه ٠‏ 


ودون هذا بدرجةٍ أيضاً الإجماع بعد الاختلاف ؛ فإن الحادثة إذا كانت 


مختلفا فيها في عصرهء ثم اتفق أهل عصر آخَر بعدهم علئ أحد القولين”؟ ؛ فقد 
قال فى العلنناء: هنا الا ركوة اع 


5/١١1هء‏ بدائع الصنائع «/118. 

(1) لم أقف على الموضع الذي ذكر فيه الكرخي مذهب الحنفية عن معاذ بن جبل» ولم أقف أياً 
لمعاذ بن جبل في هذه المسألة علئ شيء؛ وإنما وقفت لعمر وعبد الله بن مسعود وزيد ين تايت 
وابن عباس وق أَنَهم قالوا: إن اختارت نفسها وقعت تطليقة بائنة» وإن اختارت زوجها لم يقع 
شيء» ولبعض من سبق ذكره قول آخر كزيد بن ثابت #85. انظر: مصئف ابن أبي شيبة 6 /88 » 
8 سئن سعيد بن منصور 876/١‏ -/77غ . 

؟) انظر: التلويح علئ التوضيح ؟/9١٠.‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار للبخاري 100/7» التلويح علئ التوضيح 20٠١/7‏ التقرير والتحبير 
.١١1/‏ 

(:) هذه هي مراتب الإجماع عند السَّرْحْسي من حيث القوة» ولبعض العلماء كالدبوسي والنسفي 
وصدر الشريعة ترتيب آخر. انظر: تقويم الأدلة 21946/١‏ 2141 المنار ص: 2779 التوضيح على 
التنقيح ؟/9١٠.‏ 

(0) قال الجويني: (ميل الشافعي ره في أثناء ما يُجريه إلئ هذا) البرهان 4654/١‏ . وقال: (ومن 
العبارات الرشيقة للشافعي أنّه قال: المذاهب لا تموت بموت أصحابها) البرهان 07/١‏ 4 . ونسب 
هذا القول الشيرازي إلئ عامة أصحابه. انظر: شرح اللمع 75/1 
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وعندنا: هو إجماع”(2© » ولكنه بمنزلة خبر الواحد فى كونه موجباً للعمل غيرٌ 


وين للعلم”" . 


تصسهس أهث( 
قال وَقليه: وكان شيخنا الإمام”" رضت يقول: هذا على قول محمد يكون 


اجماعا0؟). 


فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف وك لا يكون إجماعا20©. 


1 ا ا 5 
فإن الرواية محفوظة عن محمد ##: أن قضاء القاضي بجواز بيع أمَّ الولد 


باطل2"7: وقد كان هذا مختلفا فيه بين الصحابة”"» ثم اتفق مَن بعدهم على أنه 


000 


هيع 
020 


2) 


(0) 


انظر: الفصول للجصاص /004» ميزان الأصول ص: ١٠7‏ 5 ؛ الوافي في أصول الفقه 07/5 

كشف الأسرار للبخاري 7/8 27 التقرير والتحبير 117/7. 

انظر: التقرير والتحبير 14/7 .1١‏ 

في ط زيادة: الحَلّوانِيَ . وفي هامش ك و ف: (أي: شمس الأئمة الحَلُوانيَ) » وذكر ذلك أيضاً 

السغناقي في كتابه الوافي في أصول الفقه 17015"/9 . 

انظر: الفصول للجصاص 279/8 ميزان الأصول ص: »5٠07‏ كشف الأسرار للبخاري 

+«//اع ”» التقرير والتحبير 117/7. 

انظر: الوافي في أصول الفقه 171/8 . وفي نسبة هذا القول لأبي حنيفة وأبى يوسف خلافٌ بين 

علماء الحنفية ؛ ولعل السبب في هذا الخلاف أنه لم يرد عنهما نص في المسألة » وإنما خرّج علئ 

روات بي ام اراد قال امور واناججاه في تبرج علي الخعرير” : (وخرّج عن أبي حنيفة اشتر تراطه) 

أ. ي: انتفاء سبق خلاف مستقر لغيرهم» قوله: رج دون نقل » دل على أنه لم يُصرّح بذلك (و) 
ترّج (لفيه) أي : نفي الاشتراط (عن محمد و) شرّجٍ (عن أبي يوسف كل) من اشتراطه» ونفي 

اشتراطله (من القضاء) أي من مسألة القضاء (ببيع أمهات الأولاد)...) /530 » وسيأتي كلام 


ال عسي في أن هله الصورة إجماع عند الجميع . 
الكل ١‏ هيز ان الاصرل ست : /ا٠‏ دهع كشف الأسرار للبخاري 6/6 ؟ » التقرير والتحبير ١‏ . 


() الل ؟ الفصول للجضافين 80/8" , 
() انر من أبي داود رقم! (804)) سن ابن ماجه رقم؛ (011؟)) مصئف عبد الرزاق- 


١ ؟‎ 


فصل الحكم 
ةك 

لا يجوز بيعهاء فكان هذا قضاءً بخلاف الإجماع عند محمد(" . 

وعلئ قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويفا يَنقُد قضاء القاضي به" ؛ لشبهة 
الاختلاف في الصدر الأول» ولا يَثبت الإجماع مع وجود الاختلاف في الصدر 
الو لم 

قال وه : والأوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا جميعًا ؛ للدليل الذي 
دل على أن إجماع أهل كل عصر إجماع معتبر؛ وإنما تَقَذّ قضاء القاضي بجواز 
بيعها ؛ لشبهة الاختلاف فى أن مل هذا هل يكون إجماعاء فعلم اعتبار هذه 
الشبهة يكون قضاؤه في مجتهَدٍ فيه ؛ فلهذا تفذه أبو حنيفة :2088 . 

وجه قول الفريق الأول: أن الحجة إجماع الأمة» والذي كان مَُالِكًا فى 
الصدر الأول من الأمة» وبموته لا يبطل قوله» فلا يقبت الإجماع بدون قوله. 

ألا ترئ أنه لو بقى حيّا إلى هذا الوقت لم ينعقد الإجماع بدون قوله 
فكذلك إذا كان مينًا ؛ لأن اعتبار قوله لدليله لا لحياته ؛ ولأنّه لو ثبت الإجماع 

و 

بعده لوجب القول بتضليله. 


0/مه؟ء صحيح ابن حبان 177/1١‏ غ سنن الدارقطني 174/6 » سئن سعيد بن منصور 40/5 ع 
مصنف ابن أبي شيبة 41١/5‏ . 

)١(‏ انظر: الفصول للجصاص 4/8 0م. 

(؟) ذكر علماء الحنفية كابن الهمام والسّرْحَسي فيما سيأتي من كلامه أن الأوجه والأظهر من الروايات 
أنه لا ينفذ عندهم جميعاً. انظر: التقرير والتحبير 2117/7 تيسير التحرير 7187/7 . 
وذكر ابن الهمام 3 لأبي يوسف قولين أحدهما كأبي حنيفة» والآخر كمحمد. انظر: التقرير 
والتحبير 18/7 . 

(*) انظر: الفصول للجصاص: ٠/‏ 8 2 كشف الأسرار للبخاري 58/7 ”2 التقرير والتحبير .1١١5/*‏ 
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9 باب بيان الحجج الشرعية وأحكامها 35 
0 ع 1 7 عِِ 
113 رن أعيدا لقو يون لايق عباس في زوج وأبوين”" ., وإن 
أجمعوا بعده على خلاف قولهء ولا لاب.0؛ 00 2 وه في تقديم ذوي الأرحام 
على مولى العتاقة(0) » وإن أجمعوا بعده علئ خلاف قوله. 


ره 


وقد قلتم: إذا قال لامرأته: أنت َيه ؛ ونوئ ثلاثاء ثم وَطِئْها في العدة» 
وقال: #غلمث أنها علي حرام لا يلزنه البهنةة) #الأن عمن جا وليه كان يراها تطليقة 
ع" 20099909 
ن الإجماع لا يبت بمثل هذا. 


رجعية 
فدل أ 
57 ع ِِِ اس ك0 عو 

وجه قولنا: أن المعتبر إجماع أهل كل عصر ؛ لما بيّنا أن المقصود كون 
أحكام الشرع محفوظة» وأن ثبوت هذا الحكم باعتبار الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وذلك يختصٌّ به الأحياء من أهل العصر دون مَن مات قبلهم » فكما 


)000 في ط: ولاا. 

629 في ط: هذا. 

(*) سبق تخريجه 170/7. 

(:) كذا في طء وفي بقية النسثخ: بابن» والمثيت أظهر سياقا. 

(5) انظر: السئن الكبرئ للبيهقي 57/7 7» مصنف عبد الرزاق 2747/٠١‏ سئن سعيد بن منصور 
»59١‏ ه0وء ولفظ سعيد بن منصور: عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود يُورّئان الأرحام 
دون الموال» 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي 848/9. 

(0) انظر: السئن الكبرئ للبيهقي 47/1 8*» مصنف عبد الرزاق 2707/7 مصنف ابن أبي شيبة 
؛/4 » ولفظ البيهقي: عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب و#: أنّه كان يقول: في الخليّة والبريّة 
والبتة والبائنة واحدة» وهو أحق بها. 

١‏ في هاش ك: أجمعوا علئ أنه محرّمٌ للوطءء أما عندنا يقع بقوله: أنتٍ خليّة » طالق ؛ بائن » وعند 
الشافعي تقشع رجعية » ولكن عنده يحرم الوطء. 
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677 لا ع 6ت ' 
07 
أنه لا يُعتبر توهم قولٍ ممن يأتي بعدهم بخلاف قولهم في منع ثبوت حكم 
و 
الإجماع . فكذلك لا يُعتبر قول واحدٍ كان قبلهم إذا اجتمعوا في عصرهم على 
خلا فه . 


ويجعل هذا الاجتماع بمنزلة التقرير''" من رسول الله يكل أن لو عرض عليه 
الفتو » ومعلومٌ أنه لو عرض عليه فقال: الصواب هذا ؛ فَإنّه كم تغبت الحجة به» ولا 
فار الفاكز كلوق تزهذا السصيضن » فكذا هنا لا يضلل القائل بخلافه قبل 
هذا الإجماع. 

الا قوف أن هل فالاعادوا يقنلوة الع ميق النقدس حدما نولت ترق 
عيسو سلا واس اي ل 
الله كله صلاتهب”") ؛ لأن ذلك كان قبل العلم بالنص الناسخ . 


وابن عباس و كان يقول بإباحة المتعة(" » ثم رجع إلئ قول اه م 


() في ط: التقدير. 

00( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (447 4) » ومسلم في صحيحه برقم: (015). 

() انظر: صحيح البخاري رقم: (0115)» السنن الكبرئ للبيهقي 700/1 » ولفظ البخاري: عن 
الى تجمرة قال« ممعت ابن كياش اشكل عو عه السافه تر عمو »فال لمر ار الهة كما لكان 
الحال الشديد» وفي النساء قلة» أو نحوه» فقال ابن عباس: نعم . ْ 

(1) انظر: سنن الترمذي رقم: »)١١171(‏ السئن الكبرئ للبيهقي 27١0/10‏ ولفظ البيهقي: عن محمد 
بن كعب عن ابن عباس #85 قال: كانت المتعة في أول الإسلام» وكانوا يقرؤون هذه الآية: طقِنا 
نتمم يوه مِنهُنَّ كَاوْهُنَ أجْورَهُنَ 4 الآية» فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» يروج 
بقدر ما يرئ أنه يفرغ من حاجته ؛ لتحفظ متاعه » وتصلح له شأتّه حتى نزلت هذه الآية: لحْرْمَتَ 
تحكر أتيكقك > إل اح الآيةه مشخ الل كه الأول مشفت المضةه وتسنديقها من القرآن: 
« إلَاعقَ أَنْوْجه أَوْمَا مَك يِمددْمر 4 » وما سوئ هذا الفرج فهو حرام . 
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ل باب بيان الحجج الشرعية وأحكامها 
وئست الإجماع برجوعه لا محالة » ولم يكن ذلك موجباً تضليله فيما كان يُفتي به 
قبل هذا. 
نما :]قا قال الذفر :1 ئناة" أنبع كةو قينا أمقطنا:اليدة اله الوسلعة لان 
اتفاق أهل العصر بعد الخلاف ليس بإجماع » ولكن للشبهة المتمكنة فى هذا 
الإجماع بسبب اختلاف العلماء» فإن الحد يَسُْقط بأدنئ شبهة » والله أعلء0" . 


لي موي 5-8 


)١(‏ في ط زبادة' بالحفيذة؛ 


الكلام ف قبول أخبار الأحاد والعمل بها( 
لعجي سل 


6 5 السَّرْحَسي مزج في هذه المسألة بين مسألتين» مسألة ما يُفيد 
خبر الواحد » ومسآلة قبول خبر الواحد والعمل به؛ مما أحدث لبسأً عند عرضه للأقوال» وخخاصة 
أني لم أقف على من ذكر هذه الأقوال الخمسة كذكر السَّرْحَسي» نعم وقفت على من مزج بين 
المسالعن كالبزدوى 0 واللامشي والنسفي ولكن دون ذكر للقول الرابع والخامس»ء 
والقول الرابع والخامس 5 بعض أهل العلم كالدبوسي في تقويم الأدلة » والشيرازي في شرح 
اللمع » والقرافي في شرح تنقيح الفصول» والمرداوي في التحبير عند الكلام عن قبول خبر 
الواحد » وكان الأولئ بالسّركّسي أن يفصل / بين المسألتين كما صنع بعض العلماء ء كأبي المظفر 
في قواطع الأدلة» والغزالي في المستعصفئ» والأسمندي في بذل النظرء وابن الحاجب في 
مختصره » وابن الك لعج لبرت 

انار لسن ملس جد رج وتياك ناو اه 
فيها يشتمل علئ شيئين أحدهما: فيما يتعلق بالعلم» والآخر: فيما يتعلق بالعمل) 76//7. 
انظر: تقويم الأدلة: 17/7» 155١غ‏ أصول البزدوي مع الكشف: ؟5/٠/30”»‏ شرح اللمع 07/7 
قواطع الأدلة 558/9 » المستصفئ: 7177/١‏ 777» ميزان الأصول: ص: 58 4 » 44 4 » يذل 
النظر: ص: ٠‏ ا ا 
8 » شرح تنقيح الفصول ص: /اه”» المنار ص: 2787 278١‏ جمع الجوامع ص: ”7» 
التحبير شرح ال 0 

وللاستزادة في هاتين المسألتين انظر: الفصول للجصاص 712/7 » تقويم الأدلة 2170/5 الإحكام 
لابن حزم »11/١‏ العدة #/9همء إحكام الفصول "8٠0/١‏ د“الاء شرح اللمع 2207/7 
.» معرفة الحجج الشرعية ص: 2177 قراطع الأدلة ؟/457 17+ 558 » الوصول إلى اللأصول 
77 » ميزان الأصول للسمرقندي ص: 448 » شرح مختصر الروضة »١1١8/17‏ كشف 
الأسرار للبخاري 7/٠/0ام.‏ 
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57 باب الكلام في قبول أخبار الآنحاد والعمل بها 5 
لضت - ات عد اليف 00 


2 2 وتان يفن ود لا دوقولل خبر الواحد لا يكون حجة في الدين 


ذْ 


اك 


وقال بعض أهل الحديث: يَثبت بخبر الواحد علم اليقين7"©. 
2 منهم!؟): من اعت فيه عدد الشهادة ؛ ليكون 0 


3 2 6 ومنهم٠‏ : من اعتّبر أقصئ عدد الشهادة» وهو الأربعة0) 


00) 


ف 


ره 


(0) 


00 


(0) 


هذا القول قال به الحنفية » قال البزدوي عن خبر الواحد: (يُوجِبٍ العمل » ولا يُوجب العلم يقينا 
عندنا) أصول البزدوي مع الكشف 2"370/7 وانظر: ميزان الأصول ص: 58 4 » أصول اللامشي 
ص: 215/8 المنار ص: ٠78١‏ 

يسب هذا القول للقاسائي والقدرية والشيعة. انظر: إحكام الفصول »775/١‏ شرح اللمع 
#“مهء قواطع الأدلة »777/٠‏ الإحكام للآمدي 270/7 شرح مختصر الروضة 
> كشف الأسرار للبخاري 200/7 الردود والنقود .55//١‏ 

هذا القول رواية عن الإمام أحمد صحح المرداوي خلافهاء والظاهرية والكرابيسي والمحاسبي 
وابن خويزمنداد. انظر: الإحكام لابن حزم 211/١‏ إحكام الفصول »9559/١‏ شرح اللمع 
5 »© كشف الأسرار للبخاري 2717/1/7 التحبير شرح التحرير 48/5 .181١-١8٠0‏ 

هذه العبارة مُوهمة ؛ لأنّها يُوحي إلئ أنَّ القائل بهذا القول من أهل الحديث » وليس كذلك» بل 
هو قولٌ مستقلٌ » وإذا أضفنا واواً قبل كلمة منهم يزول الإشكال. 

يُنسب هذا القول للجبائي. انظر: الفصول للجصاص 44/7 » تقويم الأدلة 2156/7 إحكام 
الفصول 40/١‏ » شرح اللمع 2707/7 شرح تنقيح الفصول ص: 27017 التحبير شرح التحرير 
/18. 

بُنْسَبٍ هذا القول للقدرية» ويُحكى عن الجبائي أنّه يدر لقبوله في الزنا أن يرويه أربعة» واختاره 
عبد الجبار المعتزلي. انظر: تقويم الأدلة 2١77/7‏ إحكام الفصول »74٠0/١‏ شرح اللمع 
5 . شرح تنقيح الفصول ص: 27017 التحبير شرح التحرير 214754/14 رفع النقاب عن 
ليح الشهاب 16/9 


١ 


باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 


فأما 000 استدلوا(© بقوله تعالى : ا ل بد عِلمٌ 4 
[الإسراء: +م] » وإذا كان خبر الواحد لا يُوجب العلم» لم يَجَرْ اتباعه والعمل به 
بهذا الظاهر . 

وقال تعالى : « ولا تقوو عل أنه إلا ألْحَقّ 4 [انساء: 1] » وخبر الواحد إذا 
لم كن سعصويا قن الكني مضا اللكناي والكلل: لذ يكرد جسن عاذ 
الإطلاق”"© 2 ولا يجوز القول بإيجاب العمل به في الدين. 


لقان ل إِلَامن سهد يلي وهم بن لَعُونَ © [الزخرف: 47] » وقال تعالئ : 
لوَانَ اَن لَايْمْنٍ مِنَّ لَلْقّ يا 4 [النجم: 18] » ومعنئن الصدق في خبر الواحد غير 
تمك زلا رميق الكتروهرو ران كج لواعية معمن :اعدف ,]1ك امم هرو لضي اللا 
هو محتمل لا يكون موجبًا للعمل بنفسه» مع أن كل واحدٍ من المُحتَملّين فيه 
يجوز أن يكون شرعاً» فلن لا يجوز العمل بما هو محتملٌ للكذب - والكذب 
باطلٌ أصلاً ‏ كان أولئ . 


ولا كوخ ضارنه ذكرنا' انور العاملاكه أن الذي عرق مله رن 
العباد» والعباد يعجزون عن إظهار كل حقٌّ لهم بطريق لا يبقئ فيه شلك وشبهة ؛ 
فلأجل الضرورة جَوَّرْنا الاعتماد فيها علئ خبر الواحد؛ ولهذا سقط اعتبار 
اشتراط العدالة فيه أيضً9" . 


؛ ظ أي 


)١(‏ هذه أدلة أصحاب القول الثاني. انظر: الفصول للجصاص 84/7 » تقويم الأدلة 2177/17 ميزان 
الأصول ص: 449 . 

(؟) في هامش ك: أي: لا يكون ثابتا على الإطلاق» بل يكون ثابتا بالظاهر أو بغلبة الرأي. 

(0) انظر: كشف الأسرار للبخاري 7/٠/ا.‏ 
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فأما تيا العان قدا عو على التدع بو الل موطير ف ركه ان القدوة فنعا ل تفن أن 
اليه شورور :أن هد فل اإظهان توق هوا لام نه ادو نميه فلهذا لا 
نجعل المحتمل للصدق والكذب حجة فيه. 

وعلى هذا تخرّج التواكالف الاك ور القياس فيها أن لا تكون حجة مع 
بقاء احتمال الكذب» لكن” تركناه بالنصوص وبالمعنئ الذي أشرنا إليه أنّها 
تقروعة الأقات حفوق العاف» والحاحة إليها تتجدد للعباد في كل وقت » وهم 
يعجزون عن إثبات كل حقٌّ لهم بما لا يكون مُحتّملاً. 


ولأنَ القول بما قلتم يؤدي إلى أن رداذويية الدخر الذي هو عبر بعصو 

وو كيهان الميظير المسصوم عن الكذييم وي تنين لول عليه الو فقا 
خبره في أول أمره إنما كان واجب القبول باقتران المعجزات به » فمن يقول بأنَّ 
وف م كرناه و كدق شرو شر قور وود هذا لخي بعلن 
درج الرميرن فيدر فرك اطرة مساذا مو قلا 

ولا خلاف أن أصل الدين - كالتوحيد وصفات الله وإثبات النبوة - لا 
يكون إلا بطريق يوجب العلمَ قطعّاء ولا يكون فيه شك ولا شبهة » فكذلك فيما 
يكون من أمر الدين. 

وحجتنا في ذلك0: قوله تعالئ: 9 إن ليت يَكَتْمُونَ مآ ارام ميت 4 
[البقرة: 16] الآية» وقال تعالى: “وا لََدَ لَه ميكق ال ووأ 


لله ميق ألْنينَ أوتوا للحتت حْيَيَْدُنة 
لكا * الآية [آل عمران: 180] ٠‏ 


.151//8 انظر: تقويم الأدلة‎ )١( 
(؟) قوله: لكن زيادة من د» والسياق أظهر به.‎ 
.١19//؟ هاه أدله الشرل الأول. انظر: الفصول للجصاص 70/8؛ تقويم الأدلة‎ )+( 
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باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 
+36 > #5 ج17 

فقن اهاقين الآرفيق 'دهية لكل واح لعن الكتنان »:وأمةا بالبيان عر ماهر 
الحكم في الجمع المضاف”" إلى جماعة أنه يتناول كلّ واحدٍ منهم'" ؛ ولأن 
لعن اسان يد اف لف ونور فالس عباتن أمنان الدين كناو كر 
واحدٍ من الآحاد» وَمِنْ ضرورة توجّه الأمر بالإظهار علئ كل واحدٍ أمرٌ السامع 
بالقبول منه» والعمل بهء إِذْ أمرٌ الشرع لا يخلو عن فائدةٍ حميدة» ولا فائدة في 
النهي عن الكتمان الام جاليان سوئ هذا. 


ولا يدخل عليه الفاسق ؛ فإنّه داخلٌ في عموم الأمر بالبيان» ثم لا يبل بيانه 
ف لقو اانه منفس وني ادن هذااة لصن يكن احر111 6 وهو تفي أده التو فقي 
في خبر الفاسق » ثم هو مزجورٌ عن اكتساب سبب الفسق » مأمورٌ بالتوبة عنه» ثم 


و 


ترتيبٌ”؟) البيان عليه » فعلى هذا الوجه بيانه يفيد وجوب القبول”* والعمل به . 


»« الى 


ست سلا لهل 


وقال تعالى: #وَوْلا نَقَرَ من كل وَهَدَ مِنْهُمَ طَِمَة لِتَمَقَهُوأ في ألدّبن » 
[التوبة: ؟8] الآية » والفزقة: اسح للثلاثة فصاعدا”"' » فالطائفة من الفرقة لب / 
وهو الواحد أو الاثنان”" » ففي أمر الطائفة بالتفقه والرجوع إلى قومهم للإنذار 
كى يحذروا تنصيصن على أن القبول واجتٌ علئ السامعين من الطائفةع وأنه 


)010( في هامش ك: كما قلنا في مقابلة الجمع بالجمع... إلى آخره. 

(؟) سبق الكلام عن هذه المسألة في فصل الوجوه الفاسدة للعمل في النصوص . انظر: 41/7 . 

(0) وهو قوله تعالى: ايها أبن املأ إن جك داق تيا يوأ أ ميب وأ ماج ]و يحوأ ع ما 
مَعَلَدُمَ تتدِمِيرت * سورة الحجرات» الآية رقم؛ 5. 

(4:) في ط: يترتب ٠‏ 

م بل كل «القرن» 0 القع ميت 010 بل ١‏ عو عا هع :لظ .2 

6 الظلر: التفسير الكبير للرازي 1817 جومم ر عيسا5 ) بها مه عمايم عر الى 


() انظر: التفسير الكبير للرازي 180/15 7و١‏ سماعا ١واعناا‏ هايم رماىااع 
0 نا ايم 


ل 
يي هما احرويا عت _عاميا ع / 7 


١١ 1 


هيع ناكام فقيل أخبارااطد ونسليا___ ويج 

يازمهم الحذر بإنذار الطائفة » وذلك لا يكون إلا بالحجة. 

ولا يُقال الطائفة: اسم للجماعة ؛ لأنَّ المتقدمين اختلفوا في تفسير الطائفة: 

قال محمد بن كعب: هو اسمٌ للواحد7) 

وقال عطاء: اسم ل 

قال أل لم0 

و لزهري ل" 

واقال'التعيي 1 ل 1 

فيكون هذا اتفاقًا منهم أنَّ الاسم يحتمل أن يتناول كنّ واحدٍ من هذه 
الاتدادورة جراد لاذه تار الصارة ا وموم اد يقير اله ة لا ينتفي 
توهم ل ؛ فعرفنا أَنَّه لا 2 يشترط لوجوب 
الفسل كو النوي: بحيث لا يبقئ في خبره تهمة الكذب . 

ثم الأصح ما قاله محمد بن كعب'*'؛ فقد قال فتادة ففى قوله تعالى : 


«اوَلعهَد دلا لَه [النور: :]: الواحد فصاعدً)0© . 


وقال تعالئ: طون ََمَتَانٍ ين اْْؤْننَ أقتَوَا 4 [السجرات: +]» تُقِل في 
(1) لم أقف على نسبة هذا القول لمحمد بن كعب» والذي وقفت عليه أن محمد بن كعب قال في 
قوله تعالئ: : # إن تَنَكُ عَن طَأبِمَة مسحي 4 كان رجلاً. انظر: أحكام القرآن للجصاص .٠١5/0‏ 
(5) انظر: التفسير الكبير 170/7 » اللباب في علوم الكتاب 710/١6‏ » تفسير ابن كثير 171/7 . 
6١‏ انظر: التفسير الكبير 210/77 اللباب في علوم الكتاب »7/80/١5‏ تفسير ابن كثير 771/1. 
(:) انظر: التفسير الكبير ١70/71‏ تفسير أبن كثير 77*/8؟ . 
)00( اللر: كشف الأسرار للبخاري الى 
)١‏ الظر! ته حم أبن أبي حاتم 4/؟0؟» تفسير أبن كثير "717 . 
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هيع عدن شا شرا اسطع_ووهي 
© 
شدي الول أنهياً كانا تليق 11 روفن مساق الآ امناا ودلغليدف افإنه قال 
«تَأصَلِحُوا بَينَهُمَا * ولم يقل : ' بينهم » وقال: 7 به ل 
»]٠‏ فقد سمىى الرجلين طائفتين . 
فإن قيل : هذا بعيد 4 فإن عاء التانتيرف لا كدق عمف الو نكن نه الك 0 
قلنا: هذا عند ذكر الرجل» فأمًا عند ذكر نعتٍ يصلح للفرد من الذكور 
والإناث فللعرب عادة في إلحاق هاء التأنيث به0©» وكتاب الله يشهد به؛ قال 
تعالى : « وَإِن تَدَعٌ مُتْقََكإِلَ حمَلها لَاخْحَمَلّ مِمَهُ َي 4 [فاطر: +1] » والمراد: الواحد 
لا من الإناث ان 10 مدان قوله: «#مَءَة سيم وان كا مكح 4 00 . 


)00 انظر: تفسير الطبري 14/18 » تفسير الصنعاني ٠/7‏ 0 

6 هذا في حالة ما إذا رق النعت ضميراً مستتراً فإ يُطابق المنعوت مطلقاً نحو: الدوت همون 

ماهلا وهند امرأة حسنة . 

لمت؟ - وأما إذا رَقّم النعت اسماً ظاهراً كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث بحسب ذلك الظاهر نحو: مررت 

برجل حسن أبوه» مررت برجل حسنة أمه. انظر: شرح ابن عقيل 11/4/57 18. 

ف كتولق ابهذ اكه تدده وبنارة 15 :وعدا لوج رئفة زلئر الول البلز لاحمو 111 
عا . 

(:) قال أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن: (وهذا يقع للمذكر والمؤنث) 274/7 وانظر: تفسير 
القرطبي 5 .8//١‏ 

(0) وجه الدلالة من الآيةع قال ابن عاشور: (والضمير المستتر في كان عائد إلى مفعول (تدع) 
المحذوف ., إِذْ تقديره: وإن تدع مثقلة أحداً إلى حملها كما ذكرنا» فيصير التقدير: ولو كان المدعو 
ذا قربئ » فإن العموم الشمولي الذي اقتضاه النكرة في سياق الشرط يصير في سياق الإثبات عموما 
بدلياً) التحرير والتنوير ؟؟7/89/1؟. 
وقال الزمخشري: (فإن قلتَ: إلام أسند كان في لاوَلزَكَانَ دا قري 4 » قلتٌ: إلى المدعو المفهوم 
من قوله: « إن تَدَعٌ مُعْقَرَةُ4 ؛ فإن قلت ؛ فلم ترك ذكر المدعو ؟ قلت ليعم ويشمل كل مدعو ؛ فإن 
ل 


١7 


باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 
ل 


فإن قيل: هذا خطابٌ لجميع الطوائف بالإنذار» وهم يبلغون حد التواتر» 
ويكون خبرهم مستفيضًا مُشتهرا . 

قلنا: لا كذلك» فالجمع المضاف إلى جماعة يتناول كلّ واحلٍ منهم » كقول 
القائل: لبس القوم ثيابهم ٠‏ 

وفي قوله تعالئ: 9 إِذَا يَجَعا لبهم © [القرية: ]1١١‏ | ما يدل علئ ما قلناء لأ 
الرجوع إنما يتحقق معن كان خاربمًا من القوم شم صار قادمًا عليهم » وإتياةٌ جميع 
الطوائف إلى كل قوم للإنذار لا يكون رجوعا إليهم ٠‏ مع أن هذا لو كان 0 
ل رسول أله كله ليه وكلتي 7 أن نيعو ##ولى قعارزة داتعي يواح تقل 
فى عن ذلك فقن الانازء والذي يتحقق منهم الاجتماع7" للدوران للانذار لا 
ينقطع توهّم الكذب عن خبرهم ؛ لبقاء احتمال التواطق بينهم » فكان الاستدلال 
قائمًا وإن ساعدناهم على هذا التأويل . 


فإن قيل: عندناةالراجمٌ إلى كل فريق مأمورٌ بالإنذار بما سمعه لقومه؛ وان 
لم يكن عليهم أن يقبلوا ذلك منه» بل المقصود أن يشتهر ذلك » وعند الاشتهار 
سنن اقهرة"الكريء تكن حجة عدينك ل 6 يمد له العتاهة الى لجل وافانه ماموة بآداء 
اللكمادةو وف 616 لعدل قياف لذ يجي ما البرينة "لني قامس الخي» بوعطاوة 
العدالة بالتزكية . 


قلنا: الشاهد إذا كان وحده فليس عليه أداء الشهادة؛ لأنَّ ذلك لا ينفع 


الكائن علئ طريق البدل) الكشاف 317/6. 
)١(‏ في د: ولكاففهم. 

(؟) في ط: يفعلوه. 

() في طل* بهم الإجماع' 
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© 


المدعي » وربما يضر بالشاهد(" » فلو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل 
لما وجب الإنةازجها سم نتم لمكا فت >نالتضن الد مانو بالإنذان فيث اتيب 
القبول منه ؛ لأنّه في هذا بمنزلة رسول الله يي » فإنّه كان مأموراً بالإنذار» ثم كان 
قوله مُلَزِمّا السامعين. 


كيف وقد بيِّن الله تعالئى حكم القبول والعمل به في إشارة بقوله: ملَمَلّهُمَ 
يَحَدَّرُوتَ * [التوبة: +1]» أي: لكي يحذروا عن الرد أو الامتناء7) من العمل بعد , 
لزوم الحجة إياهم » كما قال تعالى: حدر أن الثوت عَن أرة © مر :' 
*+] » والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجّه الحجة» فدل أن خبر الواحد,موجبٌ 


للعمل ٠‏ عولغا اعاام ؟ معاعهه 


وان النبي عطق كان ميغوةا إلى الناس كافة » قال تعالى : وم 2 كك 


ا اسل حم كر عر الكت بر 
| 5-6 لاس * [سباً: ]ء وقد بلغ الرسالة بلا خلاف » ومعلومٌ يقيًا أنّه ما 
عه 66 

حل اد لسسع اواو ركد ل درق هيده زا عردو برع ا قل البقم 
وآخرين بكتاب » وكتابه إلى ملوك الآفاق مشهورٌ لا يمكن إنكاره» فلو لم يكن 


خبر الواحد حجةً لما كان مبلغًا رسالاتٍ ربه بهذا الطريق إلئ الناس كافة . 


- 
00 


-- 


وقد فتحت البلدان النائية على عهده كاليمن والنعوؤين هونا" قلقت 
بنفسه» ولكنه بعث عاملاً إلى كل : ناحية لِيَعلَمهم الأحكاء ؛ على ما هو سير 
الملوك اليوم في بعث العمال إلئ البلدان لأجل أمور الدنياء فلو لم يكن خبر 
الواحد حجة في أمور الدين لما اكتفئ به رسول اله ككَْْ في حق الذين آمنوا 


)١‏ الظلر: كشف الأسرار للبخاري 7/7/ا. 
0غ في هل: والا تداع . 
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وكذلك المَخَدرَات في بيوتهن لم يحضرن مجلسه فى كل حادثة » ولكن 
أزواجهن كانوا يسمعون أحكام الدين من رسول الله كد فير جعون إليهن 
ويعلمونهن » فلو لم يكن خبر الواحد حجةً لكلفهنّ رسول الله كل الإتيانَ إليه 

ولا يُقال: إنما اكتفى بذلك ؛ لأن من بَعنْه رسول الله قي معلماً إلى قوم لا 
يقول لهم إلا ما هو حقٌّ صِدّق ؛ فكان ذلك كرامة لرسول الله » ولا يُوجد مثل ذلك 
في حق غيرهم من المخيرين . 

لاكال كا فسبيةه التعقة لتدل بهذا :اتيك كرامة لوه ولا عقاتهم : 


ألا ترئ أنْ سوا الله لاقامهيى كردن زاعندا من | مايه يش اشتهر 


3 


ذلك بالنقل» نحو قوله في حنظلة: (إنّ الملائكة غسلثه)20) وفى جعفر: (إِنَّ له 
عاتم ددر ربا لي الج 


00 في ط و ف: الصحابة . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ١١/4‏ ؛ وابن حبان في صحيحه 40/١0‏ ؛ والحاكم في 
مستدركه 5170/8 » والطبراني في معجمه الكبير 2541/1١‏ قال: ابن حجر: (رواه الحاكم في 
المستدرك والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس » وفي إسناد البيهقي أبو شيبة الواسطى » وهو 
ضعيف جداء وفي إسناد الحاكم معلئ بن عبد الرحمن» وهو متروك» وفي إسناد الطبراني 
حجاج ؛ وهو مدلس » رواه الثلاثة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس) التلخيص الحبير ٠11١/8/7‏ 

(*) أخرجه الترمذي في سئنه برقم: (0/7") » والحاكم في مستدركه» 271/7 وابن حبان في 
صحيحه 071/16 » والطبراني في معجمه الكبير ٠١17/7‏ » وأبو يعلئ فى مسئده 2701/١١‏ قال 
ابن الماقن: (فال الترملي: حديث غريب » وقال الحاكم: صحيح » قلت: لا بل واو؛ فإن في 
إسناد السادم المديني وهو واو) البدر المثير 8/؟١١1.‏ 
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ثم كما أن من بعثه رسول الله عق خليفته في التبليغ » فكل من سمع شيئًا 
في أمر الدين فهو خليفته في التبليغ ؛ مأمودٌ من جهته بالبيان كالمبعوث ؛ لقوله 
: 93 تاك الشاهد الغاكتَ)20, 
ال لب) 


ولقوله ع#: (نضر الله امرأ سمع منا مقالةٌ فوعاها كما سمعهاء ثم أداها إلى 
من يسمعهاء فرّبٌ حامل فقو(" غيرٍ فقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه )220 ال تجح جانب الصدق في خبر كل عدلٍ أيضًا ؛ كرامة 
لرسول الله «ة 


وفي قوله: (فَوْبٌ حامل فقه) بيانٌ أن ما يُخبر به الواحدٌ فقةٌ» والفقه في 
اللايق :نا يكو حجحة : 


ولأنّا نعلم أنه نظي كان يأكل الطعام » وما كان يزرع بنفسه لِيَتيقٌنَ بصفة الحلّ 
فيما يأكله» وقد كان مأمورا بأكل الطيّب قال تعالئ: # يها ألريسْلٌ ملوأ مِنَ 
ألْطِيَبَتِ يِ 4# [المؤمنون: 01] ٠‏ 
روزن فاعان فود انهه على جا توىة أن سلناة وكلة امدق البط اام 
رطب0. 


2 


وأن بزيزة 4 كانت تهدي إليه(2 . 


.)1510/4( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (0050)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
+ الى اوفك وياكة .]لين‎ 05 

(0) سبق تخريجه 41/7 » وهو جزء من حديث (ثلاث لا يغل) . 

050 في ط: وربماء وهو أوضح للمعنى. 

(ه) أخرجه أحمد في مسنده 2754/60 والطبراني في معجمه الكبير 774/7. 

(+) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (0170)» ومسلم في صحيحه برقم: .)1١١1/5(‏ 
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وكان يُدعئ إلى طعاه7'". فلو لم يكن خبر الواحد حجة للعمل به في حق 


الله تعالى لما اعتمد ذلك فيما يأكله. 


ولا يُقال: كان يعلم من طريق الوحي جل ما يتناوله . 
ع 2 8_- 6 
لانه ما كان ينتظر الوحيّ عند كل أكلة. 


ألا ترئ أنه تناوّل لقمة من الشاة المَضْليّة1'» فلما لم يُسِعْها سأل عن شأنها 


احبر للف فأمر بالتصدق ا ٠‏ وتناوّل لقمة من الشاة و لذ وا حو جو حا وول وا 0 


(000) 


00 
ف 


الها أخرجه اليخاري فى اصتيخه برام : (5: ه)» ولفظه: لفن لعو انا شم النعقة 
إلئ هد من شعير بذ بعلت منه خَطلِيٌة» وَعَصَرَتْ عُكَةٌ عندهاء ثم يعني الى ف 
فأتيتهُ وهو في أصحابه قَدَعونّه » قال: ومن معي فجئتٌ فقلتٌ: إِنَّهِ يقول: ومن مَعِي » فخرج إليه 
أبو طلحة» قال: يا رسول الله إنما هو شيء صَتَعنْهُ أم سُلَيْم » فدخل قَحِيء به وقال: أَدْخِلُ عَلىَ 
عشرة فدخلرا فأكلوا حتّى شَيُواء كم قال: يل علي عشرة قدَحُوا فأكلوا حت شَيعُواء فم قال 
أَدْخِلُ علي عشرة حتّى عَدَ أربعين ثم أكل التي ول دم م قا م فَجَعَذْتُ أَنْظرٌ هل تَقص منها شي2. 
أي: مشويّة . انظر: غريب الحديث لابن الجوزي .5017/١‏ 
انظر: ما أخرجه أبوداود في سئنه برقم: (709) » وأحمد في مسنده 747/0 » والبيهقى فى سننه 
الكبرئ 780/0 والدارقطني في سننه 4 //10» قال الزيلعي بعد ذكره لسند الإمام أحمد: (وهذا 
سند الصحيح إلا أنَّ كليب بن شهاب والد عاصم لم * يَخْرّجا له في الصحيح » وخرّج له البخاري في 
جزئه في رفع اليدين » وقال فيه ابن سعد: ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات) نصب الراية 5 .١74/‏ 
ولفظ البيهقي: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله يكل 
في جنازة » فرأيت رسول الله وَلِ وهو علئ القبر يُوصي الحافر أوسع من قبل رجليه » أوسع من 
قبل رأسه؛ فلما رجع استقبله داعي امرأةء فجاء وجيء بالطعام» فوّضع يده؛ ثم وضع القوم ) 
فأكاواء فنظر آباؤنا رسول الله يَللِةِ يلوك لقمة في فمه؛ ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إِدَنْ 
أهاها. فأرسات اله رأة إني أرسلت إلئ النقيع ب بشتري لي شاة فلم توجد » فأرسلت | إلى جاري قد 
اشترين شاة أن أرسل بها إليّ بدمنها فلم يوجد ؛ فأرسلت إلى امرأته مَأ َأرِسَلّت إليّ بهاء فقال رسول 
الله كلة! الب الأساريقن 
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| 5 َ 0000 ب 
طروو 
المسمومة27, 
8 0 2 
فعرفنا أنه ما كان ينتظر الوحيّ عند كل أكلة. 
والذي يُؤيد ما قلنا: حكم القها انق كان الفا أثين العامي بالقضاء 
ل له شاهدين » 0 ره 


0 هذا الاحتمال. 


١‏ فإن قيل: الشهادات لإظهار حقوق العباد» وقد بيّنا أ أن هذا الشرط غيرٌ معتبر 
قلنا: كما يجب القضاء بما هو من حقوق العباد عند أداء الشهادة » يجب 
الفاغ هيا هونن فرق اللفن' كنهه الخرن والسيو نه دوا لرنا: 


ثم وجوب القضاء بالشهادة من حق(" الله ولعي إذا امتنع7" من غير 
كذو لخ ووو الم بريذاف افيا كدر إذا اد مسحل العند توهال يجرت 
من أن يكون حقا لله » كالزكاة» فإنها تجب حقا لله تعالى بسبب مال هو حقٌ العبد. 


)١(‏ انظر ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/7119؟) » ومسلم في صحيحه برقم: (50١؟)‏ ولفظ 
مسلم: عن أنس: أن امرأة يهودية أتت رسول الله وك بشاة مسمومة» فَأككل منها فَجِيء بها إلى 
رسول الله كل فسألها عن ذلك» فقالت: أردث لأفلك » قال: ما كان الله لتسلطك على ذاك: 
قال: أو قال: علي » قال: قالوا: ألا نقتلهاء قال: لا قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله 

)١(‏ في ط وف؛: حقوق. 

(0) أي: القاضي » وعبارة الدبوسي أوضح قال: (ووجه آخر: أن الله تعالى جعل الشهادات حجة 
موجبة » حتئ لو امتنع القاضي عن العمل بها فُسّق) 1070/7. 
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وقد يترتب على تحبر الواحد في المعاملات ما هو حق الله » نحو: الإخبار 
بطهارة الماء ونجاسته , والإخبار بأن هذا الشىء أهدئ”'' إليك فلان » وَأن فلانا 


ف تروت قي علي جنا كله مااشر بون بح اللده وهر ]اع اعبار لني 1 الحلّ 
والحرمة من حق الله » ولا نظن بأحدٍ أنه لا يرئ الاعتماد في مثل هذا علئ خبر 
الو لحلاف برعت مه علي القاين لوصول الند راتعي امي 019 تيون 
خرن أن الذي اكه ريكه لين الات ا ساسييو راذا الجا الفيوورة الي 
يليم كن ذا تقائن ليما يوا 


ويتبيّن به فساد اشتراط انتفاء تهمة الكذب عن الخبر للعمل به فيما هو من 


حق الله . 


وبهذا شين خط من زه برا عمل شيو غلم #اقإنه مدنا عمل بعلم هو 
ثابتّ من حيث الظاهر » ولكنه غيرٌ مقطوع به: ْ 

وقد سمّى الله مثله ِلْماء فقال: لوَمَا دنا لاما عا 4 [يرسف: ١م]ء‏ 
وإنما قالوا ذلك سماعا من مُخبر أخبرهم به. 

وقال: «وَإنَ عَلمَسْمُوهُنَ مُؤْمِنتِ # [الممتححة: »]٠١‏ وإنما(© ذلك باعتبار غالب 
لزأ فجفو جملا طون نين" القناطر) تلدل: أن جطله يكل الا .| وهنا القن حاف شين 
الغاسق ؛ ولهذا أمر الله بالتوقف في خبره» وبيّن المعنى فيه بقوله: 9 أن تصوأ 
)00( في ل: أهداه. 


(؟) في ط زيادة! ترين» وفي ف و د زيادة؛ يرئ. 
() في اط زياده قاد 


١1 


9 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 35 

سا م ا ' 
َوَمَا حجَهَددَقَ © [الحجرات: :] . 

فيكون ذلك بيانًا أنّ من اعتمد خبرٌ العدل في العمل به به يكون مصيبًا بعلم 
لا بجهالة » إلا أن ذلك عِلمٌ باعتبار الظاهر ؛ لأنَّ عدالته تُرجّح جائب الصدق في 
خبره ) وإذا كان هذا النوع من الظاهر يَصِلح حجة للقضاء7", أن كملح مه 
للعمل 27 في آم النين كان أولئ» لأن هذا الحكم أسبرع كيوك 

ألا ترئ أن بالقياس يثبت » ومعلوةٌ أنَّ هذا الاحتمال في القياس أظهر 
والقياس دون خير الواحد. 

ومن لا يُجوّز العمل بخبر الواحد هنا يَمْزْع إلئ القياس » فكيف يستقيم ترك 
العمل بما هو الأقوئ ؛ لبقاء احتمال فيه » والفزع إلى ما هو دونه » وهذا الاحتمال 
فيه أظهر ؟! 

فإن قيل: هذا سهوٌ» فإنَّ الكلام في إثبات الحكم ابتداءً » والقياس لا يصلح 
لنصب الحكم ابتداء» وإنما ذلك بالسماع ممن ينزل عليه الوحى» وقد كان 
معصوما عن مثل هذا الاحتمال فى خبره. 

فعرفنا أنه لا يغبت ينبت الحكم ابتداء إلا بخبر يُضاحِِي السماعٌ منه» وذلك بأن 
يَبْلغْ 1 التواتر إلا 3 في القضاء كنا هذا الشرط ؛ لضرورة للناس ع فإنّهم 
يحتاجون إلئ إظهار حقوقهم بالحجة عند القاضي» ولا يتمكنون من مثل هذا 

قلنا: رضينا بهذا الكلام» ونقول: حاجتنا إلئ معرفة أحكام الدين وحقوق 


للك في ط زيادة: به. 
© في ط وف زيادة: به. 


8 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 9 9 
5 ' 5 0 ماد 
الله تعالئ علينا لنعمل به» مثل حاجة من كان في زمن رسول الله كيل بحضرته, 


وكانوا يسمعون منه. 


ومعلومٌ أن بعد تطاول الزمان لا يُوجد مثل هذا الخبر في كل حكم من 
أحكام الشرع » فوجب أن تجول خية الواجة نيه حجة اللعها ‏ باعقار الظاهر ؛ 
تحن الكعابدة انمه كنا دا يضر بخن لالع معتبرًا في وجوب القضاء على 
القاضي بالشهادة مع بقاء الاحتمال» مع أنه ليس الطريق ما قالوا في باب القضاءء 
قإن: سول الله يَلَيِةِ كان يسمع الخصومة في حقوق العباد» ويقضي بالشهادات 
والأيمان» وكان يقول: (إنما أنا بشرٌ مثلكم» أقضي بما أسمع » فمن قضيت له 
بشيءٍ من حق أخيه فكأنما أقطع له قطعة من النار)7©. 

ومعلومٌ أن مثل هذه الضرورة ما كان يتحقق في حقه » فقد كان الوحي ينزل 
عليه ولو كان تَوهُمٌ الكذب في شهادة الشهود يمنع ثبو العلم في حق العمل 
بشهادتهم كه لما قشية :وسول الله كذ الفيادة ند قر تدكاو مكنا فين القضاء 
بعلم » وذلك بأن يَنْتظِر نزول الوحي عليه» فما كان يجوز له أن يقضيّ بغير علم ؛ 
ونا لكل اللقبناناة مقدينو را بالتهاداك والأنمان #فهويدليل عل ميكة نا فلناا: 

والآثار عن رسول الله © وعن الصحابة في العمل بخبر الواحد أكثر من 
ان سحف عوا قور عن أن ع اا ذكر محمد يضق بعضها في الاستحسان9؟ , 
وأورد أكثرها عيسئ بن أبان : نك مستدلا بجواز العمل بخبر الواحر(؛ '» ولكنًا لم 


.)190/11( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (75180)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

,)١198٠0( الفل دخلا ها أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1/504)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ ١ 

7) انظ ؟ الحبسوط للشبيالي 88/8 2.3٠١‏ وكتاب الاستحسان جزء من كتابه المبسوط فهو مقسم 
غارع مل بذ دب١٠‏ 

40 41181/9 انو الممرل لاجساس‎ ):١ 
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نشتغل بها اهيا رطع ا الحو بتعئتون فيقولون : 1 
الو سر مد الو 


مشهورة في حيز التواتر. ا | اكويعة_ويعرأه حبسدا ه 6نم 6 حا مرا 
: /: ف ع ملوئابمع مممروج؟ ‏ حمن 
وان العمل بالقياس جائرٌ فيما لا 9 فيه » ثبت ذلك باتفاي الصحابة ) 


وهر الرراسة امر دمن القاس اناد المعسرنيه - وهو قول رسول الله عل 0 
شبهة فيه » وإنما الشبهة في طريق الاتصال به وفي القياس الشبهة والاحتمال في 
المعنئ المعمول به» والطريق فيهما("© غالبٌ الرأي» فكان جواز العمل بالقياس 
دللا قل تجواو العمل يكير الو اعد الطريق الأولن + 

يُقرره: أنَّ العامي إذا سأل المفتي حادثّه » فأفتئ له بشيء؛ يلزمه العمل 
© ولو سأله عن اعتقاده في ذلك فأخبر أنه معتقدٌ لِمَا يُفتيه به ؛ كان عليه أن 
يعتمد قوله» وفيه ادال السهو والكذب » ولكن باعتبار فِقَّهه يترجّح جانب 
الإصابة » وباعتبار عدالته يَترجّح جانب الصدق فيه؛ فيجب العمل به» فكذلك 
فيما يُخير به العدل ؛ لأنَّ جانب الصدق يَترجّح بظهور عدالته . 


وما قألورا: إن في هذا إثباتَ زيادة الدرجة”؛؟ لخبر غير المعصوم على خبر 
المعصوم - غلطً بين ؛ فإن الحاجة إلى ظهور المعجزات لثبوت علم البقينئ 
بنبوته ؛ وليكون خبره موجبًا علمّ اليقين » ولا يبت مثل ذلك بخبر مثل هذا المُخبر ٠‏ 


)0( في ط زيادة: بن أبان. 

(؟) في هامش ف: القياس وخبر الواحد. 
(0) انظر: الفصول للجصاص 88/7 . 
(4:) في ط: درجة. 
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ألا ترئ 3 العمل ب بخبر المخبر في المعاملاات جائز 000 كان أو ةا + 
إذا وقع في قلب السامع أنّه صادق » ولا يكون في هذا قولاً بزيادة خبره علئ خبر 


وأما من قال بآن غير الواحد يُوجب العلم ؛ فقد استدل20: 


يما رُوِي أن النبي طاة قال لمعاذ حين وه إلى اليمن: (ثم أَعْلمهم أنَّ 
الله تعالئ فرض عليهم صدقة في أموالهم)(" ومراده: الإعلام بالإخبار» فإذا لم 
يكن خبر الواحد مُوحِبًا للعلم للسامع ؛ لا يكون ذلك إعلاما . 

ولآن الحكل بحت يقي الواتعةة ولا تعب العمل إلا يعلم» قال قماليع : 
و مد تَقَكُ مَا ليس لَك بوه عِلَمّ # [الإسراء: دم] 

ولأنّ الله تعالئ قال في نبأ الفاسق: أن مُصِيبوأ قا هَل © [الحجرات: +] » 
وقد الخزالة لعل كاوق اقنش الغدالة :فقي هذا يبان أن العلم أنما لا بقع بتقير 
الناايق نواه كنك ون العدل: 

ثم قد يعبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلمّ فقط» نحو: 
عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير » ورؤية الله تعالئ بالأبصار في الآخرة. 


فبهذا ونحوه يث, دكع أن عن الو انقلا كوي اللعلم: 
ولقنًا تقول هذا القاقل كاله عقر عليه القرف مين شكون النفين وطدافيدة 


0١‏ هله أآدلة أن.ماب الشول العالث. الظلر ؛ الفصول للمجصاص روم تقويم الأدلة كشف 
الأسرار لابخارني 7/1/97, 
)١١‏ أخرجه البخاريي في صحيصه برقم! ))١665(‏ ومسلم في صحيحه برقم: ,)١9(‏ 
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القلب » وبين علم اليقين» فإن بقاء احتمال الكذب في خبر غير المعصوم معاينٌ 
لا يمكن إنكاره» ومع الشبية والاحكمال لا نيت اليقين » وإنما يَث يُثبت سكون 
النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب. 


وق كا كمااسع أذ كل لني انه بالتخهور عن الأخبان» لهذا 
المعنىم » فكيف يثبت بخبر الواحد؟! 

وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر» فهو المراد بقوله: (ثم أعْلِمهم): 
مولا قوز ابزاعارة كنا يدر د اعمال يفا او ناف لقان عكلرالاشسان رسن 
باعتباره مطلقٌ الجهالة ؛ لأنَّه يَترجّح جانب الصدق بظهور العدالة» بخلاف خبر 
الفاسق » فإنّهِ يتحقق فيه المعارضة من غير أن يُترجح أحدٌ الجانبين. 

فأما الآثار المروية في عذاب القبر ونحوها؛ فبعضها مشهورة وبعضها 
آحاد » وهي تُوجب عقد القلب عليه؛ والابتلاءٌ بعقد القلب علئ الشيء بمنزلة 
الابتلاء بالعمل به أو أَمَمّ: إن ذلك ليس من ضرورات العلم» قال تعالى: 
«اوَحَحَدُوأ يها وَأَستِيفَتهآ أشْمْهْر 4 [السسل: 14]؛ وقال: لا يعرفويه كما يروت 
3 هر * [ [البقرة: 1]ء فبيّنَ أنهم تركوا عقد القلب علئ نبوّته0© بعد العلم به. 


ولق نه جنا انهاه تارك لد روطو ودس التي 3 


ويُحكى عن النظام: أن خبر الواحد عند اقتران بعض الأسباب به موجتٌ 
للعا ر 0 
)00( في ط؛ ثبوته. 
(؟) الظر؛ شرح اللمع: 58١/5‏ »؛ الوصول إلى الاأصول: »١5١/١‏ الإحكام للآمدي: 4/7 » أصول 
الفقه لابن مقلح! 851/7 . 
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قال: ألا ترئ أن منْ مرّ بباب ورأئ0" آثار غسل الميت » وسمع عجو 


تخرج من الدار وهي : تقول: : مات فلان» فإنّه يَعلم موه ضرورة بهذا الخبر ؛ 
لاقتران هذا السبب به. 


قال: وهو علمٌ يحرثه الله تعالئ في قلب السامع بمنزلة العلم للسامع بخبر 
التواتر؛ إذ ليس في التواتر إلا مجموعٌ الآحاد» ويجوز القول بأنّ الله يُحدثه في 
كلب تعفن البلاتعين .دون الحضن م كنا أنه تخدض؟ الولة يسفن الوظءبدون 
البعضرن: 

وهذا قولٌ باطل ؛ فإنَّ ما يكون ثابثًا ضرورة لا يختلف الناس فيه » بمنزلة 
العلم الواقع بالمُعايّنة » والعِلّم الواقع بخبر التواتر. 

ثم في هذا إبطالٌ أحكام الشرع ؛ من الرجوع إلئ البينات والأيمان عند 
تعارض الدعوئ والإتكار ٠‏ والمصير لن | اللعان عند قذف الزوج زوجته ؛ فإنّ 
الفراش7" من أبين الأسباب» فكان”" ينبغي أن يكون خبر الزوج موجبًا العلم 
0-6 فلا يجوز للقاضي عند ذلك 000 اللعان» وكذلك في سائر 
الخصومات ينبغي أن يَنتظر إل أن يحصل له علم الضرورة بخبر أحدٍ المخبرين 
فَيعمّلٌ به. 

واقتران المعجزات بأخبار الرسل من أقوئ الأسباب» ثم العلم الحاصل 
بالنبوة يكون 0 لا اصرورئا» مكلت ويتتي نغ هذا لكر أن زقول: 5 


. في ط: فرأيئ‎ )١( 
١نلارشقلا في اط؛‎ )0( 
ليق في ط: وكانء‎ 
في ط: كاءيا‎ ):( 


١11 


06 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 5 
بخبر الواحد يَثبت العلمٌ الضروري بحالٍ من الأحوال؟! 
فدل أن العلم الضروري كان ثابتًا بالخبر . 


قلنا: إِنّما كان ذلك من قوم م: بويا اا ا 6 
كتابهم » ثم جحدواعنادا » كما قال تعالى: #وَإِنَّ ورِيمًامَنْهُمْ لَكَتُمُونَ ألْحَوَ َحَقَّ وَهُمَ 


يعَلَمُونَ © [البقرة: 145] ٠‏ 


ولا يَظنّ أحدٌ أن جميع الكفار كانوا عالمين بذلك ضرورة» ثم تواطؤوا 
علئ الجحود مع( ذلك ؛ لأن في هذا القول نفيّ العلم بخبر التواتر» فإن ثبوت 
العلم به باعتبار انتفاء تهمة التواطؤ » فكيف يجوز إثبات 0 الضروري عند خبر 
الواحد بطريقي يدل على نفي العلم بخبر التواتر» وبمثله ي: يتبين يَتبكّن عوار المبطلين : 
والله ولي المتقين . 


فأما خبر ابر بالموت إِنَّما يوجب سكون النفس وطمآنينة القلب . 
وأما من شَرَط عددّ الشهادة استدل(© فيه بالنصوص الواردة فى باب 
الشهادات » فإنّ الشرع اعتبر ذلك لثبوت العلم علئ وجه يجب العمل به. 


. في ط: على‎ )١( 
رفع النقاب على تنقيح الشهاب‎ »٠١0 1٠١١/7 انظر: الفصول للجصاص‎ ٠ (؟) هله أدلة القول الرابع‎ 
ه/2/61.‎ 


1١ 11/ 


اسه ال اسطات لظ 0 
فعرفنا أن بدون ذلك لا يغبت العلم على وجه يجب العمل به في خبر مُتَميّلٍ 
بين الصدق والكذب. 


والدليل عليه أن أبا بكر ا يله حين شهد عنده المغيرة بن شعبة ويه أن النبي 
كه أطعم 'الجذة ارين قآل: : وات بشاهر آخر) , ؛ فشهد معه محمد بن مسلمة 


0 


ا 
لالد 


ولمًا روك أبو موسىئن لعمر و خبر الاستئذان فقال: (ائت بشاهدٍ آخر) : 
فشهد معه بو سعيل الخدرى 0 


وقال عمر في حديث افاطمة بتت قيس" (لا تدع كتاب ربنا ولا سنة 
شيقاء لقول :قرألا تذوئ أصدفث آه كزك)190. 


وقال علي وليه في حديث أبي سنان الأشجعي في مهر المثل210: (ماذا 
نصنع بقول أعرا, بي بَوَاللٍ علئ عقبه)(20. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (17,707) » ومسلم في صحيحه برقم: (71015). 

() أخرجه مسلم في صحيحه برقم: )148٠(‏ . 

(+) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١58٠0(‏ 

6 خايت ا بي سنان أخرجه أبو داود في سننه برقم : (311)» والترمذي في سننه برقم :(مع١١1))‏ 
والنسائي في سننه الصغرئ »15١1/7‏ وابن ماجة في سئنه برقم: (2))1891 وأحمد في مسنده 
0١‏ وابن حبان في صحيحه 4/4 ٠‏ » والبيهقي في سننه الكبرئ 40/1 7ع وسعيد بن 
منصور في سئنه ١//7019؛‏ قال ابن حجر: (وصححه ابن مهدي والترمذي» وقال ابن حزم: لا 
مخحز فيه ؛ لصحة إسدئاده) التلخيص الحبير »2١191/«‏ ولفظ ابن ماجه: عن مسروق عن عبد الله أنه 
سل عن رجل تروج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يَفرض لهاء قال: فقال عبد الله: لها 
الصداق ولها الحيراث وعليها العدة ؛ فقال معقل بن سنان الأشجعي : شهدت رسول الله وَل قضئ 
في بروع بدت واشق بمثل ذلك ٠‏ 


ز,/ لى أقه سايءء واللني في سئن البيهقي الكبرئ 81/1 7 ؛ وسئن سعيد بن منصور ١148/1١‏ أنه 


١16 


ع باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 9 


ففي هذا بيانٌ أنّهُم كانوا لا يقبلون خبر الواحد» وكانوا يعتبرون لطمأنينة 
القلب عددّ الشهادة » كما كانوا يعتبرون لذلك صفة العدالة. 


ومن بالعَ في الاحتياط فقال: أعتبة(2 أقصى عدد الشهادة؛ لأن ما دون 
ذلك محتمل » وتمام الرجحان عند انقطاع الاحفمال هص الا 


ولكنا معدل بقولة مال ف كه عَيَرَ أَمَةِ حت ل رون 
بألْمَعْرَوفٍ وَتَنَعَوَنَ عن أَلْمُْحكَرٍ 4 [آل عمران: 00١‏ ] » ومعلوم اح النعت لكل 
مؤمن » فهو تنصيصٌ علئ أنَّ قول كل مؤمن في باب الدين يكون أمرًا بالمعروف 
وقييًا عن المدكن »و تجا كرون كلك إذاكاك بحي العنا جما بأمر يدم المغروف: 
فاشتراط العدد في الآمرين يكون زيادة. 


وعدي 6 اميد وروي عدولا عد البو الى رما كو 
هذه الآثار إنما تكون حجة لهم إذا أثبتوا النقلّ فيها من اثنين عن اثنين حتئ انَّصل 
نعي أن يدون لاك اكوم البحية دع فول سكن انعد ين كنات هذا ان 
شيءٍ من أخبار الآحاد2” . 1 
ثم إنما طلب أبو بكر يإ شاهدًا آخر من المغيرة؛ لأنّه شَلكَّ في خبره 


هر 
00 


تاعفار معت وقف اغليات أو تاعفار أنه أخبّر أنَّ هذا القضاء من رسول الله عليه 
كان بمَحْضر من الجماعة » فأحبٌ أن مشاكاتله ستشت ذلك147) , 


عليا و قال: (لا يُقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله) . 
6 في ط: فقد اعتبر. 

00 هذا دليل القول الخامس » انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 81١/5‏ . 
(*) انظر: الفصول للجصاص 6/7 .٠١‏ 

(:) في ط: لذلك. 
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باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 
البلوئ ) ويحتاج الخاص والعام إلئ معرفته , :أن يستسعه0 ولو لم يأت 
بشاهد آخر لكان يقبل حديته أيضا. 


وذكر بعض المتأخرين من مشايخنا: أنه كان لا يَقبل حديقّه لو لم يأت بشاهد 
آخر فى ذلك الوقك27 4 الأن فى الرؤاة يوفكل كثرة؛ فكان لا تتحقق الضرورة في 
و 
العمل بخبر الواحد» ومثله لا يتوجد بعد تطاول الزمان. 


ولكنَّ الأصح هو الأول» وعليه نصّ محمد في كتاب الاستحسان» فقال: 
لو لم يأت بشاهد آخر لكان يقل حديته أيضً"" . 


ألا ترئ أنه قبا حديتثٌ : ضِحّاكُ بن سيان ولق في توريث الم أ من دية 
5 ع2 
زوجها ". 


وقبل حديتٌ عبد الرحمن بن عوف في الطاعون حين رجع من الشاء20 . 


٠ فى ف يستثبت‎ )١( 

. لم أقف علئ عين هذا القائل‎ )٠( 

(©) انظر: المبسوط للشيباني 815/7 -84. 

(؟) أخرجه أبوداود في سننه برقم: (7971) 2 والنسائي في سننه الكبرئ 278/4 والترمذي في سئنه 
برقم: »)١515(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» وابن ماجة في سئنه برقم: (2»2)55117 
وهالك في الموطأ 223311 وأحمد في مسنله .» والبيهقي في ستنه الكبرئ 2/4 
ولفظ أبي داود: عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية 
زوجها شميئا حتئ قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله كلِ أن أُورّث امرأة أشيم الضبابي 
«ن دية زوجها ؛ فرجع عدر. 

١ج)‏ أخ جد البخاري في صحيحه برقم (د#م/اه)ء. ومسلم في صحيحه برقم:؛ (69١؟؟),‏ ولمظط 
مساى ٠٠00‏ قال يعلي؟ أبن عباس -؛ فجاء عبد ألر حمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجده »م 
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وقّبل حديئه أيضًا في أخذ الجزية من المجوس27, ولم يطلب منه شاهدًا 
الحو 


3 


وإئما لم قبل حديتٌ فاطمة بنت قيس ؛ لكونه مُخْالِفًا للكتاب والسنة» فإن 
السكنئ لها منصوص عليه في قوله: أسكوض من حَيَتْ سَكرٌ 4 [الطلاق: )]١‏ وهي 
قالت: (فلم يجعل لي رسول الله نفقة ولا سكبى)2"0. 


وإنما لم يقبل على ويه حديتٌ أبى سنان ؛ لمذهب له كان يتفرّد به» وهو 
أنه كان لا يقبل رواية الأعراب» وكان يُحلف الراويّ إذا روئ له حديثا إلا أبا 
بكر الصديق 2095 . 


ألا ترئ أن ابن مسعود وَه لما لم يكنْ هذا من مذهبه قبل حديث أبي سنان 


- ققال: إن عندي من هذا علما» سمعت رسول الله يَكِةٌ يقول: (إذا سمعتم به يعني: الطاعون - 
بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » قال: فحمد الله عمر بن 
الخطاب » ثم انصرف . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )"١05(‏ » وفيه: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتئ 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كك أخذها من مجوس هجر . 

(4) سيق تحريجه + 131 

© انظر: ما أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)١5171(‏ والترمذي في سننه برقم: »)9٠٠0(‏ وقال: 
(حديث علي حديث حسن). والنسائي في سنئنه الكبرئ 2٠١9/7‏ وابن ماجة في سنته برقم: 
(1896)» وأحمد في مسنده ١/١٠غ»‏ وابن حبان في صحيحه #40/7» والطبراني في معجمه 
الأوسط »١85/١‏ ولفظ أبي داود: عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا يله يقول: 

كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله يقد حديئا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني » وإذا حدثني 

أحدمن اصحانة اتتتخلتقة» وإذ الف لي هدق فال وتعدسي أبر بوكر هوصدة بر روه 

أنه قال سمعت رسول الله يكْ يقول: (ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلي 

0 ال ل لت 
آنَهَ * إلئ آخر الآية . 
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ووم 4 
الل 


وباب الشهادات ليس نظيرٌ باب الأخبار بالاتفاق9 ؛ ففي الشهادات!": 
كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد» وفي الأخبار: سانو لعي سوا 


ولكن نقول: ان 0006 العدد في الشهادات عرفناه بالنص من غير أن تعقل 
فيه معنا ؛ ان #الغل 3 الحاصل بخبر الواحد العدل ل وداه بانضمام مثله إليه ع 
وانتفاء د تهمة الكذب له يحصل ا بنصاب الشهادة . 


فعرفنا أنَّ ذلك0* مما استأثر الله بعلمه؛ والواجبٌ علينا فيه اتباع النص » 
وبابٌ الأخبار ليس في معناه. 


ألا ترئ أنه لا اختصاص في باب الأخبار بلفظ الشهادة ولا بمجلس 
القضاء» وأن الشهادات المُوجبة للقضاء تختص بذلك. 


وكذلك حكم الأخبار لا يختلف باختلاف المُخْير به من أحكام الدين» 
وتختلف باختللاف المشهود به: 


فيثبت بعضص الأحكام بشهادة النساء مع الرجال0©ع ولا يغبت الى لاف ” 


00 انظر ما سبق في تخريج حديث أبي سنان» وشاهد ما ذكره المؤلف قول عبد الله بن عتبة بن 
مسعود: (ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله يهِّ) سئن أبي 
داود رقم: .)51١5(‏ 

. 475/14 البحر المحيط‎ 2١77 انظر: الفرق بين الرواية والشهادة في روضة الناظر ص:‎ )١١ 

١‏ في ل واف ود' الشهادة. 

(:) في ك: العمل » والمثبت من بقية السخ ما يقتضيه السياق. 

١‏ أء ني: اشمتراط العدد في باب الشهادة. 

. 709/7 خالء دهادة في الأموال . انظلر: الفصول للجصاص 59/8 » بدائع الصنائع‎ 0١ 

)١‏ كالكء ني بطاح حأيه ألر جبال في غالب الأحوال وليس بمال» ولا يُقصد به المال كالطلاق والنسب>- 
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ويثبت البعض بشهادة امرأة واحدة(" , 


فه 


0 


( 


- و ل سات هقر و 
وقد جعل رسول الله كله شهادةً خزيمة حجةً تامة(" . 


وسنقرر هذا الكلام فى الفصل الغانى 9 إنتشاك الم 


والولاء والوكالة. انظر: الفصول للجصاص 54/7 » الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة .١6/7٠‏ 
وذلك مثل مالا يَطلِع عليه الرجال كعيوب النساء التي تحت الثياب والرضاع والحيض. انظر: 
الفصول للجصاص 27١/7‏ الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة .81/7٠‏ 

أخرجه أبوداود في سننه برقم: (701) 2 والنسائي في سننه الصغرئ 701/1 وأحمد في مسنده 
هدي والبيهقي في سننه الكبرئ 77/1 » قال ابن عبد الهادي: (رواه أبو داود» ورواه 
النسائي » وهو حديث ثابت صحيح) تنقيح تحقيق أحاديث التعليق */5؛ ه» ولفظ أبي داود: 
عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي كلِِ: أن النبي وي ابتاع فرسا من 
أعرابي فاستتبعه النبي يك ؛ ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع رسول الله يك المشي » وأبطأ الأعرابي 
فَطفْق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي كد ابتاعه» فنادئ 
الأعرابي رسول الله وَل » فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته » فقام النبي يَكِلهٌ حين سمع 
نداء الأعرابي » فقال: أو ليس قد ابتعته منك » فقال الأعرابي: لا والله ما بعبّكّه » فقال النبي وك : 
بلئ قد ابتعته منك » فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا» فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد 
بايعته » فأقبل النبي وله على خزيمة فقال: بم تشهد, فقال بتصديقك يا رسول الله ؛ فجعل رسول 
الله كَلِلَِ شهادة خزيمة بشهادة رجلين . 

.7١8/5 انظر:‎ 

وقول السرخسي: (وسنقرر هذا الكلام في الفصل الثاني) لا أدري ما مراده به؛ لأنَّه لم يرقم 
الفُضول: 

في ط و د زيادة: تعالى. 
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: 5 0 
في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة 
لهج هسل 


.1 _.(للمء ٠ 1 3 ٠»‏ أب 0 
قال وليه : هذه أربعة أقسام” ": 


#د أحدها: أحكام الشرع التي هي فروع الدين» مما يَحتَمِل الفبيع والتبديل 
فإِنّها واجبةٌ لله عليناء يلزمنا أن نَدِين بها. 


وهي نوعاث: 
#د ما لا يندرئ بالشبهات”"', كالعيادات وغيرها. 


اد 
وخر الواحد العدل حجة فيها لإيجاب العمل » من غير اشتراط عدد ولا 
لفظظ”2؟ .نل بأوضاف تشعرط فى المخبرعل ةن 173 . 


وهذا لأن المُعتّبر فيه رجحان جانب الصدق.» لا انتفاءٌ احتمال الكذبء 


)١‏ وافق السّرْحَسي الدبوسيّ في هذه الأقسام الأربعة إلا أن السّرْحَسي قسّم الأول إلى توعين 
ووافقهما النسفي وصدر الشريعة وابن الهمام» وجعل البزدوي والخبازي القسم الأول قسمين 
فأصبحت الأقسام عندهم خمسة» وتفرد الأسمندي بتقسيم خاص به في هذه المسألة. انظر: 
أصول البزدوي مع الكشف »77/١‏ بذل النظر ص: 27597 شرح المغني للخبازي 5/١‏ 5 "» 
المنار ص: 589 » التنقيح مع التوضيح ؟/١75»‏ التحرير مع التقرير والتحبير 707/57 

)١١‏ قوله: بالشبهات زيادة من ف و دوط. 

)١‏ الظر: تقريم الأدلة ؟//21419 1848» شرح المغني للخبازي 2744/١‏ كشف الأسرار للبخاري 
مك 

.8١4/78 : انظ‎ ):( 
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ل 10 3 فا 50 
وذلك حاصل من غير عددٍ ولا تعيين لفظ » وليس لزيادة العدد وتعيين اللفظ تاثيرٌ 

والعسيفادة كانوا يقبلون مثل هذه الأخبار من الواحد لإيجاب العمل » من 
غير ام اراح راد اماد ا عار سيل امراب من يعضوم اسم اسعابووف د 
علا كان يُحَلْفٌ الراوي » علئ ما قال: كنت إذا لم أسمع حديثا من رسول الله 
َك وحدثني به غيره ؛ حلفت ؛ وحدثني أبو بكر وَصَدَق أبو بكر ركه أن القت 
لا قال: (ما أذنب عبدٌ ذنيًا » ثم توضأ فأحسن الوضوء » وصلى » ثم استغفر ربه ؛ 
إلا غَفر له)20 . 


ففي هذا بيانُ أنه كان يحتاط فَيُحَلُف الراوي » وما كان ب يَشْترط زيادة العدد, 
لقعي لفل الكتوالوة نقلو عاق ذلك سرحلا لاسشتؤ ف قن المتقدموة والما رون 
كما فى الشهادات في الأحكام. 

:4 وأما ما يندرئ بالشبهات: 


فقد رُوي عن أبي يوسف في الأمالي(2©: أن خبر الواحد فيه حجةٌ أيضًا » وهو 
اختيار الجصاص”" » وكان الكرخي يقول: خبر الواحد فيه لا يكون حيجةًة؛) . 


(1) سبق تخريجه ؟19/1/7. 

() انظر: بذل النظر ص: 2745 شرح المغني للخبازي 45/١‏ 7؛ كشف الأسرار للبخاري 278/9 
وذكر السمرقنئدي أن لأبي يوسف روايتين في الحدود انظر: ميزان الأصول ص: 00 . 

(7) حيث جعل ما تسقطه الشبهة من الحدود والقصاص من أخبار الآحاد التي تُوجِبُ العمل دون 
العلم . انظر: الفصول للجصاص 39/9. 

(:) انظر: قواطع الأدلة 471/1 » شرح المغني 240/١‏ كشف الأسرار للبخاري 278/7 التحرير 
مع التقرير والتحبير ؟/057. 


تل 
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وجه القول الأول(" : أن المُعتّر في خبر الواحد ليكون حجة: تَرجّحٌ جانب 
الصدق »؛ وعند ذلك يكون العمل به واجبًا فيما يندرئ بالشبهات وفيما يثبت 
بالشبهات » كما في البيّنات » ولو كان مجردٌ الاحتمال مانعاً للعمل فيما يندرئ 
بالشبهات لم يَجِرْ العمل فيها بالبيّنة» وكذلك يجوز العمل فيها بدلالة النص مع 
بقاء الاحتمان: 


ووجه القول الآخر 0 انح اتصال خبر الواحد بمن يكون قوله 0 
موجبة للعلم - شبهةٌ » وما يندرئ بالشبهات لا يجوز إثباته بما فيه شبهة . 


ألا ترئن: 0 بالفناسى نو لماعو رقا إكناه والقديا ادكه ا لضن : 


وهو قوله”": #8 وَاسَتَمَهدٌ وا عله ليف درحكرٌ # [الساء: 16] 


1 
وجه» وخخيرٌ الواحد ليس في معنئ الشهادة من كل وجه. 


ل والقسم الثاني : حقوق العباد التي فيها إلزام محض )» ويشتاك فيها أهل 
الوال+ 


() وهو قول جمهور أهل العلم. انظر: العدة لأبي يعلى 88/7 » قواطع الأدلة 71/7 » روضة 
الناظر ص: 170ء الإحكام للآمدي ١41/9‏ » مختصر ابن الحاجب 5709/١‏ » البحر المحيط 5/8 . 

(؟) وهو قول أكثر الحنفية كما ذكر الكاكي وابن القمام زيعي الاين عد الشكورة:ودكر الكاكي أن 
اختيار شمس الأئمة السَّرْ خسي وفخر الإسلام والبزدوي وهذا كلام غير دقيق لأن أي منهما لم 
يُصرّح بهذا ء وأدق منه عبارة البخاري في كشف الأسرار حيث قال: (وإليه مال المصنف - أ 
البزدوي - وشمس الأئمة على ما يدل عليه سياق كلامهما) /78. انظر: جامع الأسرار شرح 
المنار 2717/7 التحرير مع شرحه التقرير والتحبير 2707/1 مسلم القبوت مع شرحه فواتح 
الرحموث ؟٠/58١1.‏ 

2( في ل زيادة: ت الى 


١ا/ك‎ 


هه فصل في بيان أقسام ما يتكون خبر الواحد فيه حجة 99 
وهذا لا يغبت بخبر الواحد إلا بشرط العدد» وتعيين لفظ الشهادة» 
والأهلية » والولاية20 ؛ لأنّها بتو علئ منازعات متحققة بين الناس بعد التعارض 
بين الدعوئ والإنكار» وإنما شُرِعت مرجّحةٌ لأحد الجانبين» فلا يَصلّح نفسٌ 
الخبر مرجحًا للخبر إلا باعتبار زيادة توكيدٍ؛ من لفظ شهادةٍ أو يمين» فَهُمَا 
للتوكيد. 


ألا ترئ أن كلمات اللعان شرع فيها لفظ الشهادة واليمين'"' للتوكيدء 
وزيادة العدد أيضًا للتوكيد؛ فطمأنينة القلب إلئ قول الممتئ أظهر ؛ إذ الواحد 
يميل إلى الواحد عادةٌ» وقلما يتفق الاثنان على الميل إلئن الواحد في حادثةٍ 


واحدة. 


ولأن الخصومات إِنَّما تقع باعتبار الهمم المختلفة للناس ١‏ والمضير إلنن 
التروير والاشتغال بالحيل والأباطيل فيها ظاهرء فَجَعَلها الشرع جد تروك اد 
العدد » وتعيين لفظ الشهادة ؛ تقليلاً لمعنئ الحيل والتزوير فيها بحسب رسع 
القضأة. 


وليس هذا نظيرٌ القسم الأول» فإن السامع هناك حاجته إلى الدليل ؛ 
ليعمل7" به لا إلى رفع دليل مانع » وخبرٌ الواحد باعتيار حسن الظن بالراوي 
دليلٌ صالح لذلك. 


)١(‏ قال البخاري: (يعني: يكون أهلا للشهادة بأن يكون له ولاية على نفسه» ليتعدئ إلى غيره» وذلك 
بالعقل والبلوغ والحرية) كشف الأسرار للبخاري /19. وانظر: تقويم الأدلة ؟/191» شرح 
المغني للخبازي 47/١‏ "2 فتح الغفار .1١1//7‏ 

(؟) في هامش ك: وهو؛ ١‏ لَمدَتَ أنه عليه نكن من ألْكّذِي 4» وهو ذكر شرط وجزاء» فكان يميثا ‏ 

() في ط؛ للعمل ٠‏ 

١ /ا/ا‎ 


ممع باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 2 
فأما فى المنازعات فالحاجة إلى رفع ما معه من الدليل » وهو الإنكار الذي 
: ٍ 
هو معارض* لدعووئ المُدعى »؛ فاشتراط الزيادة فى الخبر هنا لهذا المعنئ . 
ومن القسم الأول: الشهادة علئ رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة» 
فالثابت به حنٌّ الله تعالئ علئ عباده» وهو أداء الصوه(2©. 


و 1 1 2 
ومن القسه الثاني 7" : الشهادة علئ هلال الفطر» فالثابت به حقّ العباد ؛ 
لأن في الفطر منفعة لهم » وهو مُلَزِمٌ إياهم . 
التسية ع قله فك حل ؤوال المللفء لأن قوث: الخل الا يكون عذوة البلك 
فانتفاؤه يُوجب انتفاء الملك » والملكُ من حقوق العباد» وإن كان الحِلٌ والحرمة 


7 00 ل 
ىه صم 


وكذلك الإخبار بالحرية(*2 في الأمَةِ » فإن حرمة الفرج وإن كان من حق الله 
تعالئ » فثبوتها يُبتتّى علئ زوال الملك الذي هو حقٌ العباد» فلا يكون خبر 
الواحك جه وديا عدون فانط الشهاذة ونويخالافه التنيو نظها رن البزاتن وما رع 
والخبر بحل الطعام والشراب وحرمته» فإن ذلك من القسم الأول ؛ لأن ثبوت 
0 و 

الميلك''2 ليس من ضرورة ثبوت الجل فيه وزوال الحل لا يُبتتى علئ زوال 
)١‏ انظر: شرح المغني للخبازي 40/١‏ 8. 
)١١‏ انظر هذه الأمغلة في شرح المغني للخبازي 47/١‏ #» فتح الغفار 8/1 .1١‏ 
)١(‏ في ف زيادة! في» 
):١‏ فى ال حت ق. 

( في ١2‏ ابرق 
)١‏ في ط؛ بالحرمة. 
)١(‏ في لد' برت ذلك » والمعبث هن بانيا: السخ » وأشار في هامش ك إلئ أنه نسخة . 


١7 


9 فصل في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة : 


الملكة فيه 0 


ومما اختلفوا فيه: التزكية » فعند أبي حنيفة وأبي يوسف هي من القسم 
الأول" لا يُعتبر فيها العدد» ولا لفظ الشهادة؛ لأنَّ الغابت بها تَقَدّرُ الحجة 


ات . 
وجوارٌ القضاء + وذلك سق الشرع: 


عرد شعي ريطي القيم العا تفن اشير ملعتا قي اسععلوريها 
ما هو حق العباد» وهو استحقاق القضاء للمدعي بحقه. 


# والقسم الثالث: المعاملات التي تجري بين العباد مما لا يتعلق بها 
اللزوم أصلا. 

وخبرٌ الواحد فيها حجةٌ إذا كان المُخير كترل غدل كان أن :غير عدل: 
عدا اكاك اونا لماه كان كاك أى سلما 


وذلك نحو: الوكاللات » والمضاربات » والإذن للعبيد فى التجارة » والشراء 
من الوكلاء والمّلاك . 


حتئ إذا أخبره صبيٌ مميرٌ أو كافد أواقاسن أن فلؤنا وكلةه أو أن مولاه أذة 


)١1(‏ انظر: فواتح الرحموت 159/7» وفي هامش ك: فيكون حق الله خالصا» فلهذا يُقبل قول الواحد. 

)١(‏ وافق الخبازي السَّرْحَسي في هذاء وخالف البزدوي حيث جعل التزكية من القسم الرابع حسب 
تقسيمه في حق سقوط شرط العدد لا في حق سقوط شرط العدالة » وأيد البخاري صُنْع السَّرحَسي 
حيث قال: (ولهذا عد شمس الأثمة يِه التزكية من القسم الأول علئ قولهماء وهو أصح) كشف 
الأسرار //ا وانظر: المغني للخبازي .847/١‏ 

() انظر؛ المغني للخبازي 747/8. وخالف البزدوي في التزكية حيث جعلها القسم الثالكث حسب 
تفلسيده حيث يشترط فيها سائر شروط الشهادة سوئ لفظ الشهادة. انظر ؛ كشف الأسرار للبخاري 
ل 
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١‏ باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 

له؛ فوقع في قلبه أنه صادق ؛ يجوز له أن يشتغل بالتصرف بناءً على خبره ؛ فإن 
رسول الله كله كان يقبل هدية الطعام وغيره» من البَرّ التقى وغيره”''» وكان 
يشتري من الكافر 17 : 

والمعاملات بين الناس في الأسواق من لدن رسول الله كَكةِ إلى يومنا هذا 
ظاهت » لا يخفئ على أحدٍ أَنّهم لا يشترطون العدالة فيمن يعاملونه » وأنّهم يعتمدون 

والفرق بين هذا وبين ما سبق من وجهين”") 

أحدهما: أن الضرورة هنا ت: تتحقق في الحاجة إلى قبول خبر كل مميّر ؛ 

أن الدتقيا ف دلج نحن الودل النيفة إل اكه أف :1 كيلةج ولا دليل 0 
سردا حورو صن من الرجوع إليه للعمل » وكذلك المُتصرّف' 
الوكيل , إن عي ا م ل يي 


عِِ ب 


أنفنا: 


٠‏ اك 7 ةي 06 * 55 ِ 5 ع 
وللضرورة تاثيرٌ في التخفيف » ولا يتحقق مثل هذه الضرورة فى الا خبار 


(1) انظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (5085)» وأبو داود فى ستنه برقم: (5ه7)» 
والترمذي في سننه برقم: (5 »)١405‏ ولفظ الترمذي: عن علي عن النبي كَلةْ: أن كسرئ أهدى له 
ققبل» وإن الملوك أهدوا إليه ققبل منهم . 

220 انظر: ما أخرجه البخاري في صحيخه برقم: (5017)) ومسلم في صحيحه برقم: (ه١٠))2‏ 
ولفظ البخاري: عن عبد الرحمن بن أبي بكر » #5 , قال: كنا مع النبي كك » ثم جاء رجل مشرك 
شُشْعانُ طويل بغدم يسوقها فقال النبي يَلْ: بيعا أم عطية» أو قال أم هبة قال: لا بل بيع فاشتر 
مله شأة١‏ 

() الظر؛ تشويم الأدلة ؟/؟١»‏ التوضيح مع التلويح 277/9 جامع الأسرار 9/9 78. 

(:) فى هاءش ك' أني,' المشتري» 

لما 


06 فصل في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة 75 

فيما يَرْجع إلى أحكام الشرع ؛ لأن في العدول من الرواة كثرة » ويتمكن السامع 
من الرجوع إلى دليل آخر يعمل به إذا لم يصح الخبر عنده» وهو: القياس 

#د والثاني: وهو أن هذه الأخبار غير مُلّزْمة ؛ لأنَّ العبد والوكيل تُباح لهما 
الإقدام على التصرف من غير أن يَلْرّمهما ذلك » واشتراط العدالة ليترجح جانب 
الصدق من الخبر » فيصاح أنْ يكون مُلزِمَاء وذلك فيما يتعلق به اللزوم من أحكام 
الشرع دون ما لا يتعلق به اللزوم من المعاملات . 

و 

ثم هذه الحالة حالة المَسّالمة» واشتراط زيادة العدد واللفظ في الشهادة 
إنما كان باعتبار المنازعة والخصومة .» فيّسقط اعتبارٌ ذلك عند المسَالمة . 

وعلئ هذا بنئ المسائلٌ في آخخر الاستحسان(1): 

قال: إذا قال: كان هذا العين لي في يد فَلانِ غصبًا فأخذته منه؛ لم يَجْرْ 
للسامع أنْ يعتمد خبره ؛ لأنّه في خبره يشير إلئ المنازعة . 
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ولو قال: تاب من غصبه فردّه عليّ ؛ جاز أن يعتمد خيرّه إذا وقع في قلبه أنه 
ضاذق + لأنه تفيو الع المتالية. 

وكذلك لو تزوج امرأة فأخبره مخبث بأها حَرّمت عليه بسيبا عارض » من 
رضاع أو غيره؛ يجوز له أن يعتمد خبرّه ويتزوج أختها. 


(1) تقل السّدحَسي عن محمد بن الحسن ليس بنصه؛ وإنما بمعناه» وقد ذكر ثلاث مسائل من كتاب 
الاستحسان من المبسوط للشيباني . انظر: المبسوط 2111/0155 118 2118 ,١5٠‏ 
١‏ الظر: الحبسوط للشيباني #/117197177. 


مل 


سس ل ل لس ') 


ولو أخبره أنّها كانت مُحرَّمَةَ عليه عند العقد؛ لم قبل خبرٌه29 ؛ لسن 
فى حرمة7" الطارئة معنى المنازعة» وفي المُقارنة للعقد يتحقق ذلك » فإقدامه 
علئن مباشرة العقد تصريحٌ منه بأنّها حلال له. 


ش 000 7 َ 
وكذلك المرأة إذا أخبرت بأن الزوج طلقها وهو غائب ؛ يجوز لها أن تعتمد 
2 ع 
ا و ل ا ل 
باطلاً في الأصل بمعتّئ من المعاني”"2. والمسائل على هذا الأصل كثيرة”*". 
روالقيس الرانه : ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملاات. 
وذلك تحو: الحجر علين العبد المأذون» وعزل الوكيل . 


فإن الحجر نظية الإظلاق 200 قمن هذا الوجه هو غير ملزم إياة شيك :ولكن 
لونم مين قدورك الحجر كان ذلك مُلزِما إياه العهدة20, ففي هذا الخبر معنن 
اللزوم من هذا الوجه. 


ثم على قول أبي حنيفة يم 2 يُشترّط في هذا الخبر أحدٌ شرطي الشهادة: إما 
العدد أو العدالة2©9. 


.178/7 انظر: المبسوط للشيباني‎ )١( 

)0ن في ط: الحرمة. 

١1١8٠ 21 9/ انظ : الممبسوط للشيباني‎ )*١ 

الظ أمجاة لهذه المسائل المبسوط للشيباني: ا له 

(+) في هاش ف؛ لأله عمد عن تصرف المالك بحكم ملكه ؛ فإِنَ له الإطلاق والحجر . 

(1) في هادشى ك: دن لروم عمد أو فساد عمل أي: اللزوم في الوكيل ؛ والفساد في العبد , 

الخلاف الاي يارده الس عسي بين أبي حديفة وصاحبيه فيما إذا كان السخبر أخبر من عند نفسه , 
انظ : العم ال (امجساس 1/1/1 , تقويم الأدلة 2145/5 شرح المغني للخبازي 1/١‏ » كشف- 


١م”‎ 


2 فصل في بيان أقسام ما يحكون خبر الواحد فيه حجة 35 

ع و ع 
0 مي عدلً كات أ غير مدلا , حت أت سق" العبة بن مولا 
ذكرنا فيه موجودٌ هناء وقياسًا للمخبر الفضولي علئ ما إذا كان رسولٌ المولى . 
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وكذلكٍ إذ1 ١‏ خبرَ الوكيل بأن المُوَكّل عزله» أو أخبر الِيكُرٌ بأنّ وليها ها 


لقف راد احير د و ارك عن لي القسمة .اد لعجا رار 


بأن عبده جنىئ فأعتقه كر 


وأبو خنيفة يقول فى هذه الفصول كلها: خبر الفاسق غيرٌ معتبّرٍ إذا أنشأ 
الخبر من عنده”؟/ ؛ لأن فيه معنى اللزوم . 

فائه وازيه إلكات نه التشيرق ]ذا اخبرة باحر والغزل: 

ويلزمها النكاح إذا سكتت بعد العلم. 

والكف عن طلب الشفعة إذا سكت بعد العلم. 


و 
والدية إذا أعق بعد العلم بالجناية . 


- الأسرار للبخاري م/ه", جامع الأسرار شرح المنار /+7» التقرير والتحبير 70//7. 

(1) انظر: تقويم الأدلة 2149/5 شرح المغني للخبازي 284/١‏ كشف الأسرار للبخاري م/م 
جامع الأسرار «/23778 التقرير والتحبير 0/:/7". 

(0) في د: الفاسق. 

(0) انظر: شرح المغني للخبازي ا فتح الغفار ؟/١١1.‏ 

0:١‏ 000 أراد أن يشير بذكر هذا الكلام عن أبي حنيفة إلى الخلاف في اشتراط العدالة في 

عبر الفضوليين. قال البزدوي: (وإذا 0 لا يُقبل فيه 

إلا خبر الواحد العدل١‏ وفي الاثنين كذلك عبد بعضهم. وقال بعضهم: لا يُشترط العدالة في 
الدثدئ) أصول البزدوي مم الكشف 0/8 . وانظر: التقرير والتحبير 0/17 804 


1١م7‎ 


م باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 35 
وخبرٌ الفاسق لا يكون مُازما ؛ لأنّ التوقف في خبر الفاسق ثابتٌ بالنص » 
ومن ضرورته أن لا يكون ملم ؛ بخلاف الرسول فإِن عبارته كعبارة المُرسِل » ؛ ثم 
اكرول حائية إلى فرك #ااضمو ناما بعد لال تيخ داق الأ ريال رن عيناه 
ووكيله. 


فأما الفضولي متكلق7© لا حاجة به إلى هذا التبليغ » والسامع غير محتاج 
آلية أنفاء لأنَّه معه دليلٌ يعتمده للتصرف إل أن يَْلقهُ ما يرفعه ؛ فلهذا شرطنا 


العدالة في الخبر في هذا القسم » ولا نشترط الفقوع لان افك اهتين لأجل منازعة 
متحققة » وذلك غير موجود هنا. 


فإن كان المخير هنا فاسقين: 
فقد قال بعضهم: يغبت بخبرهما ؛ لوجود أحد الشرطين » وهو العدد(") . 


يقبت ل" 20 2 
بر م 0 ؛ لان خبر الفاسقين لا يصلح للإلزام» كخير 
الفاسق الواحد. 
200 3 5 عو 
ولفظ الكتاب مشتبه”؟' » فإنه قال: حتى يُخبره رجلان » أو رجلّ عدل2©0 . 


000 في ط: فمتكلف . 

(؟) قال البخاري: (وهو الأصح) كشف الأسرار 285/9 وكذلك قال: ابن أمير الحاج . انظر: التقرير 
والتحبير 2808/١‏ 9ه*”» فتح الغفار 1١١/١‏ 

(0) يُذْكّر هذا القول من غير بيان لعين قائله. انظر: شرح المغني للخبازي 2745/١‏ كشف الأسرار 
للبخاري 25/7 التقرير والتحبير 09/5" » فتح الغفار ؟/١١١.‏ 

(:) يعدي: ها ذكره محمد بن الحسن في كتابه المبسوط » قال البابرتي: (وسبب الاختلاف اشتباه لفظ 
المبسوط) التقرير لأصول البردوي 876/4. وانظر: التقرير والتحبير 7869/57. 

(:) أنظ . الممسوط للشيباني 2099/54 كشف الأسرار للبخاري 2/7 التقرير والتحبير 705/5 


1/0 
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فقيل معناه: رجلان عدن أو 1-6 غدل لأن صبغة هذا النعت: للفرد 
والجماعة واحد. 

أللا ترم أنه يمال شاهد ا غعدل20. 

ومن اعتمد القول الأول قال: اشتراط زيادة العدد للتوكيد هناء بمنزلة 
اشتراط العدد في إخبار العدول في الشهادات فإنّها للتوكيد. 

ونكد عمييا الت الافسيان: ارك حر لبد التحري بظهارة اللماء 
واراعز بطي صب و اعدننع] هنو الل غير هلال انان نيا يَعتّمد خبرٌ العدل منهما. 


ولو كان في أحد الجانبين مميّران'"' وفي الجانب الآخر واحد» واستووا 


في صفة العدالة فَإنّه يذ بقول الاثنين 


وكذلك في الجرح والتعديل كما يُرجّح خبرٌ العدل على خبر غير العدل 
ترجّح خبرٌ المغنئ من العدول على خبر الواحد”” 

فعرفنا أن في زيادة العدد معنئ التوكيد. 

والذي أسلم في دار الحرب إذا لم يَعلم بوجوب العبادات عليه حتئ مضئ 

فإِن أخبره بذلك فاسقٌ » فقد قال مشايخنا: هو على الخلاف أيضًا: عند أبي 


6 انظر: كشف الأسرار للبخاري 8ه "”» التقرير والتحبير 709/7. والمعنئ الثاني الذي لم يذكره 
السَرْ سي أن القيد المذكور يختص بالواحد والمثنئ فيبقئ على إطلاقه كما هو ظاهر اللفظ انظر: 
كشف الأسرار للبخاري 77/7. 

(؟) في ط: مخبران.٠‏ 

)0 لم أقف عليه في كتاب الاستحسان من المبسوط للشيباني » وانظر: تقويم الأدلة 9 
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حنيفة رقت لا يُعتبّر هذا الخبر في إيجاب القضاء عليه » وعندهما: يُعيبر (0. 


0 وله ا عندي أَنّه ع 07 3 إيجاب القضاء 0 

كمأ قال: (ألا فليبلغ الشاهة الغائب)2, 0 نشيو ل الواللك ل عبده ) 

و 4 

ثم هو غير متكلفبٍ في هذا الخبر» ولكنه مُسقط عن نفسه ما لزمه من الأمر 
بالمعروف ؛ فلهذا يعتبر خبره » والله أعلم . 


9 1) انظر: شرح المغني للخبازي 44/١‏ ؛ جامع الأسرار /274» التقرير والتحبير 209/7 فواتح 
الرحمرت ؟١/١17.‏ 

(؟) انظر: شرح المغني للخبازي 2744/١‏ جامع الأسرار 4/7 78ء التقرير والتحبير 2704/17 فواتح 
الرحموث 0/9/ا1ا. 


() سبق تخريجه ,1١01/7‏ 


١81 


ٍ 8 فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة : 


في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة 
بكم هس 
قال وليه : اعلم بأن الرواة قسمان: مغروف ومجهول20 . 
فالمعروف نوعان: 
مَن كان معروقًا بالفقه والرأي والاجتهاد”). 
دقن كان سغرو ذا النها ل#اوعفين الفيظ رافظ مر كه تلد النقة: 


فالنوع الأول: كالخلفاء الراشدين ؛ والعبادلة » وزيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل 


وأبي موسى الاشعري » وعائشة» وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة . 


000) 


ليع 
فر 
2 


0 0 
وخبرهم حجة مُوجبة للعلم الذي هو غالب الرأي ٠‏ 
ويبتنوم عليه وجوت العمل ) سواء كان الشبوهوانقا القناسى أو الها له: 


ذه 


فإن كان موافتًا للقياس تأ 


59 
بل به. 


ونان كان مار رك القنات تحت بالف 7 


انظر هذا التقسيم في تقويم الأدلة ؟/1410, أصول البزدوي مع الكشف ؟//00ث*» المنار ص: 
7 184ء الوافي في أصول الفقه »١١١/‏ التوضيح مع التلويح 1/7. 
في ط؛ في الااجتهاد. 
في ط زيادة: للقياس . 
انظر: تقويم الأدلة ؟/119» المئار ص: 2747 كشف الأسرار للبخاري ؟/2*108 التوضيح مع 
التلويح ؟//ا. 


١/ا/‎ 
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عام 0 
قال: 2 الاك يه 00 السلف من الصحابة' 00 الكتاب والسئنة 


والإجماع أقوئ من خبر الواحد» فكذلك ما يكون ثابتا بالإجماع”'". 


ولكنّا نقول: ترك القياس بالخبر الواحد في العمل به أمرٌ مشهورٌ في 
الصحابة ومَنْ بعدهم مِنَ(" السّلف لا يمكن إنكاره» حتئ يُسمُون ذلك معدو لا 
به عن القياس ٠‏ 

وعليه دل حديث عمر و وك » فإنَ حَمَلَ بن مالك ولا وله حين روا له حديث 
الدتعدفض الع 27 الة -0 قوف تعس ارقا تدافا عن سه الله 
يه بخلاق ما قضئ به) » وفى رواية: (لولا ما رَوَيْتٌ لرأينا خلاف ذلك)9©). 


)١(‏ تقل هذا القول عن الإمام مالك القرافي في تنقيح الفصول. 
وذكر القاتي عاض وابن وكيد قرلين فطعي عالق ف شدي القبانى على كني الواسد» 
وق كن القاسن اعناض أن نهو مدهب الك آنا العي قد كنا 5د ذلك الرهوض في اتضعوة 
المسؤول» والشنقيطي في نثر الورود. 
وذكر الشنقيطي أن الرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن الخبر مقدم علئ القياس» وذكر 
أن مسائل مذهبه تدل علئ ذلك ؛ ولذا قال أبو المظفر مستبعدا أن مالك يقدم القياس علئ خبر 
الواحد: (وأنا أجل هولة نالك عن من 3 انول 4 ولس تدر اتوت هنا لذ قواطع الآدلة 
5" . انظر: تنقيح الفصول ص: 417”ء تحفة المسؤول ؟/7": » نثر الورود 511/7 . 

يي في ف؛ في ٠‏ 

(*) أخخرجه أبو داود في سننه برقم: (40175)» والنسائي في سننه الصغرئ 7١/8‏ » وابن ماجة في 
سننه برقم: (5751)» وعبد الرزاق في مصنفه 08/٠١‏ : 594 » والحاكم في مستدركه 555/8 ع 
والبيهقي في سننه الكبرئ 7/8؛ » وقال: (وهذا إسناد صحيبح ) ) والدارقطني في سئئه 211/7 
والدارهي في سئنه 708/17 ؛ والطبراني في معجمه الكبير 5 /8. 

(:) أخرجه أبو داود سي سب بره (445178؛ وعبد الرزاق في مصنئفه 58/١٠١‏ » والحاكم في - 
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وقال ابن عمر: كنا تُخابر ولا نرئ بذلك بأسّاء حتئ أخبرنا رافع بن خديج: 
2 7 ا 
(أنَّ النبي حي نهئ عن كراء المزارع) » فتركناه من أجل قوله"'". 

ولآن قول رسول الله عل موجبٌ للعلم باعتبار أصلهع وإنما الشبهة في 
النقل عنه. 

فأما الوصف الذي به القياس فالشبهة والاحتمال في أصله ؛ لأنه لا يُعله77) 
ييا أن ثبوت الحكم المنصوص باعتبار هذا الوصف من بين سائر الأوصاف» 
وما يكون الشبهةٌ فى أصله دون ما يكون الشبهة في طريقه بعد التيقن بأصله . 

يوضحه: أنَّ الشبهة هنا باعتبار تَوهّم الغلط والنسيان في الراوي» وذلك 
عارض” » وهناك باعتبار التردد بين هذا الوصف وسائر اللأوصاف » وهو أصل. 

ثم الوصف الذي هو معتّى من المنصوص كالخبر7©» والرأيُ والنظر فيه 
كالسماع 229+ .والقياسٌ كالعمل به(20: ولا شك أن الوصف ساكتٌ عن البيان؛ 

1 0 57 5 5 5 كد 5 1 3 وام 
من الرأي في الإصابة» ولا يجوز ترك القوي بالضعيف”". 


- مستدركه 55/8 » والطبراني في معجمه الكبير 5 //. 

.)19410( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

(؟١)‏ في ط: لأنَا لا نعلم. 

(0) في هامش ك: (بمعنئ أن الخبر مغبت للحكم» فكذلك المعنئ المنصوص مثبت). 

(:) في هامش ك: (من حيث أن بالسماع يحصل العلم» فكذلك بالنظر في معنئ لحديث يحصل 
العلم). 

. في هامش ك: (أي: النصوص)‎ )١ 

١‏ الظر: كش الأسرار للبخاري 078/7 4/ا8. 


)/ 
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فأما المعروف بالعدالة والضبط والحفظ: كأبي هريرة» وأنس بن مالك », 
وغيرهما ممن اشتهر بالصحبة مع رسول الله كلا 8 » والسماع منه مدة طويلة في 
الحضر والسفر . 


فإنّ أبا هريرة ممن لا ينك أحدٌّ في عدالته وطول صحبته مع رسول الله 

ؤي » حتىم قال له: زر غِيّا تَرْدَدْ حي )20 . 
اي »عشلا مع - 

وكذلك في حسن حفظه وضبطه؛ فقد دعا له رسول الله علا بذلك علئ ما 
رُوِي عنه أنه قال: تزعمون”" أن أبا هريرة يُكثر الرواية » وإني كنت أصحب رسول 
الله على ملء بطني » والأنصار يشتغلون بالقيام على أموالهم» والمهاجرون 

عباتي كي لحيو دا برا وريه حي عم اا ا سول إل وده ماك 
تن ييسط منكم رداءه حت أفيض فب مقالتي فصا إليه ثم لا ينساها؟) ؛ 
سيط زد كانت عار فامامن سر الله علا فيها مقالته» ثم ضممتها إلى 
فندرع :فيا درك يع النه 11 


5 5 59 5 رو اه عو 


الناء )240 قال: أراية 0 0006 سَحْنٍ أكنت 0 منه ؟ ارايت لو ادَمَن 


)00 له 
ودسند الشهاب »57/١‏ ومسند الطيالسي: ٠‏ بلفظ: (يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا) . وجاء 
موجها لأبي ذر. وجاء من غير أن يكون موجها لأحد. والخلاصة في حكمه ما قاله ابن حجر ني 
الفتح! (قد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال) 48/٠١‏ , 

)0) في ط؛ يرصيون؛ 

() أخرجه البخارني في صحيحه برقم؛ (80؟)) ومسلم في صحيحه برقم: (14417؟). 

,)809( أضرحعه ساس مي صاحرحه برقم!‎ ):١ 
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9 © نت 


أهلك بِدَهْنِ فَادَهْنتَ به شَارِكء أكت قوق بزيز1") نقد برذ تخبره بالقياسن+ 
حتئ رَوِي أن أبا هريرة قال له: (يا ابن أخ, إذا أتاك الحديث فلا تضرت له 
الأمغال)0" , 


ولا يقال: ِنَم رده باعتبار نص آخر عندهء وهو ما روي: (أَنَ النبي عه 
أ كفي ور ب" فأكلها وصلئ ولم يتوضأً)2©0©؛ لأنّه لو كان عنده نض لما 
تكلم بالقياس » ولا أعرّضَ عن أقوئ الحجتين» أو كان سبيله أن يطلب التاريح 
بينهما ؛ لِيَعرفٌ الناسخ سجر يات اسم اسح ووواك هبيه 
الحديث » فحيث اشتغل بالقياس » وهو معروف بالفقه والرأي من بين الصحابة ؛ 


علئ وجه لا تبلغ درجةٌ أبي هريرة في الفقه درجَتّه - عرفنا أنه استجاز*© التأمل 
في روايته إذا كان مُحْالِعًا للقياس . 


5 9 0 2 ع 2 ا 


))486( قول ابن عباس أخرجه الترمذي في سننه برقم: (074» وابن ماجة في سننه برقم:‎ )١( 
.70178/١ والبيهقي في معرفة السئن والآثار‎ 

() قول أبي هريرة لابن عباس أخرجه الترمذي في سئنه برقم: (1/4)» وابن ماجة في سنئه برقم: 
(5:486). 

() قال ابن الأثير: (مُؤربة: أي: مُوفْرة لم ينقص منها شيء) النهاية في غريب الحديث والأثر .*/١‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )ل/ا؟)) ومسلم في صحيحه برقم : (905) »2 بدون لفظة: 
مؤربة» وقد أخرجها الربيع في مسنده ص ؛ د 

(0) في ط: استخار. 

() أخخرجه أبو داود في سننه برقم: (441)» والترمذي في سئئنه برقم: )21١71(‏ » وأحمد في مسئده 
والبيهقي في سننه الكبرئ 2801/١‏ وابن حبان في صحيحه 47/8 » قال الزيلعي: 
(رواه أبو داود والترمذي وحسنه» وضعفه الجمهور» وبسط البيهقي القول في طرقه» وقال: 
السحيح ورففه) لصب الراية ١81/5‏ 
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حمل عيدانٍ يابسة ؟)27. 
ولجالتمعة هاف أن ارا ويه ون يَروِي أن ا ا قالت: 
( كيف يصح هذا وقد قال الله تعال: 0 0 زِدُ فَازِرةُ 5 حر * [ الأنعام: 


10 ا وهذا عام دخله و 


0 


وروي أن عائشة شة قالت لابن أخيها : (ألا تعجب من كثرة ة رواية هذا الرجل ع 
فول الله جي حدّث باعلا ةالو فده عا لأخحضاف) 01 


وقال إبراهيم يم النخعي: (كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون)20©. 
:1 5 و ال اجو لل لتم أي العم شر 7 عو 
وقال: لو كان ولد الزنا شر الغلاثة لما انتظر بأمه أن تضّعَ"". وهذا نوع قياس . 


.*17/١ لم أقف عليه » وقد نسبه لابن عباس الكاسانيٌ في بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (7477) » والنسائي في سننه الكبرئ 17/7 » وأحمد في مسئده 
5 والبيهقي في سننه الكبرئ 09//٠١‏ » والحاكم في مستدركه» وقال: (هذا حديث صحيح 
عل عرد تووم بخريها): 

(0) قول عائشة ئشة أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ #/91 ؛ والحاكم في مستدركه *, وابن 0 
شيبة في مصنقه /. »٠‏ وعبد الرزاق في مصنفه 4/1 40 ٠‏ 

(:) في هامش ك: الخصوص قوله تعالى: وَلِيحانَ أَنَتَالمُر وَأنتَالامَم ََالِهِمَ 4 . 

)٠(‏ ورد في صحيح مسلم رقم: (7597) أن عائشة وهم كانت تتعجب من طريقة أبي هريرة في سرده 
الأحاديث » وليس من كثرة روايته » ولفظه: عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة 
قالت: ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلئ جنب حجرتي يحدث عن النبي وه » يُسمعنى ذلك ) 
وكدت أسبح» فقام قبل أن أقضي سبْحتي » ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله ييه لم يكن 
يسرد الحديث كسردكم'٠‏ 

)١‏ لم أقف عليه ؛ وقد نقل ابن كثير عن إبراهيم أقوالا قريبة مما ذكره السّرحَسي » وقال بعدها: (وقد 
1 . ابن مساكر لأبي هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم النخعي » وقد قال ما قاله إبراهيم طائفة 
من التحرفيين . والجمهرر علئ خلافهم) البداية والهاية ,١١١ 2٠١9/4‏ 


١5١ 
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و 1 ع ف جناب اده قم 
' ولما بلغ عمرٌ أن ابا هريرة يَروِي بعض ما لا يُعرف قال: (لتكفن عن هذا 
أ لالحقتّك بجبال )1 


فلمكان ما اشتهر من السلف فى هذا الباب قلنا: 


. 5 5 واه ع 
ماوافق القياس من روايته فهو معمول به» وما خالف القياس فإن تلقته الأمَّد 
1 1 و 2 َه ة امم 
بالقبول فهو معمول به» وإلا فالقياس الصحيح شرعا مُقدَمٌ علئ روايته فيما ينُسد 
باب الرأي فيه”"©. 


ولعلّ ظَانَاً ين أَنَّ في مقالتنا ازدراءً به» ومعادً الله من ذلك » فهو مُقدّمٌ في 
العدالة والحفظ والضبط كما قررنا”"» ولكن تَقُْلّ الخبر بالمعنئ كان مستفيضًا 
فيهم » والوقوف على كل معتّى أراده رسول الله يكٍِ بكلامه أمر عظيم » فقد أوتي 
جوامعَ الكلم على ما قال: (أوتيثٌ جواممَ الكلم وَاخْمُصِرَ لي اختصارًا) 22. 


وفعلوة أن الثائل بالمقفن الأ يفا الا بقدر ما افهمة دن اليانة “وعثل قصيود 
فقه”*! السامع ربّما يذهب عليه بعضصٌ المراد» وهذا القصور لا يُشكل عند المقابلة 


.١١5/8م انظر: البداية والنهاية‎ )١1( 

(؟) انظر: الفصول للجصاص: 2177/7 تقويم الأدلة: 714/7 » كشف الأسرار للبخاري 0/94/7. 
قال صدر الشريعة في حديث أبي هريرة وأنس #85 مبينا معنئ انسداد باب الرأي: (فإن وافق 
القياس قبل » وكذا إن خالف قياساً ووافق قياساً آخرء لكنه إن خالف جميع الأقيسة لا يقبل 
عندنا» وهذا هو المراد من انسداد باب الرأي) التوضيح مع التلويح 207//7 8 » وانظر: فتح الغفار 
17 . 

.1١40/7 انظر:‎ )( 

)0( أخرجه الدارقطني في سننه 5/5 2١15‏ وعبد الرزاق في مصنفه /11» قال العراقى وهو يعدد من 
أخر جه : (والدارقطني من حديث ابن عباس يإسناد جيد) البق عو طقل الأسفال الوم 
وشطره الأول متفق عليه انظر: صحيح البخاري رقم: (14101) ؛ صحيح مسلم رقم: (016). 
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بما هو فقَهُ لفظ رسول الله 4# ؛ فَلِتَوهُم هذا القصور قلنا: إذا انسد باب الرأي 
تعبا ووم عر هفدف القوور كوه كاله للقياس الصحيح ؛ فلا بد من تركه ؛ 
لأنَ كون القياس اا ا يالكتاب والسنة والإجماع . 


والسثة المشهورة والإجماء 00 


وبِيان هذا في حديث : المُصَرّاة”» فإن الأمر برَدٌ صاع من تمر مكانّ الليخ 
د اه - مخالفٌ للقياس الصحيح من كل وجه؛ لأنّ تقدير الضمان في 
العدوانات بالمغل أو القيمة حكمٌ ثابثٌ بالكتاب والسنة والإجماع . 


وقد للك فيه ونه ةم الود ان ومدر ل الل له ال ليك عل 


جارية امرأته: ااي توي ار رركاو رايا اران السك مها حي ادر اركاب 
معلها)”” » فَإِنٌ القياس الصحيح يردٌ هذا الحديث » ويتبين أنَّه كالمخالف للكتاب 


6١‏ وجه كون ما خخالف القياس الصحيح يكون مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة والإجماع أنه لو عمل 
بالحديث وثرك القياس أصبح الحديث ناسفاً للكتاب وهو قوله تعالن: ماروا يول الاجر 4 
إن يقعضى وجوب العمل بالقياس » وكذلك للحديث المشهور حديث معاذ وغيره » ويكون أيضاً 
مانا لإجماع الأمة علئ كون القياس حجة عند عدم دليل أقوئ منه. انظر: كشف الأسرار 
للبخاري ؟880/7. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (7161)» ومسلم في صحيحه برقم: (4 ١07‏ » ولفظ مسلم: 
من أبي هريرة قال: فال رسول الله يكلِ: (من اشترئ شاة مصراة» فهو بخير النظرين إن شاء 
أسحها . وإن شماه ردها وصاعا من تمر لا سمراء). 

١م‏ أ جه أبوداود في سننه ب قى؛ (4800). والنسائي في سئئه الصغرئ 4/5 17 ؛ وأحمد في مسئده 
م -والبيهذي في مناه الكبرئن ١/8‏ 8 7؛ وعبد الرزاق في مصيفه 217/107 والطبراني في 
معجمه الحبي. ١ 12:١‏ فال البيهقي: (قال البخارني لي التاريخ؛ قبيصة بن حريث الأنصاري سمع 


ساد - الى لحعمة .3 سادياه اخأر / ١‏ - 


١8غ‎ 
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ثم هذا النوع من القصور لا يُتوهّم في الراوي إذا كان فقيها؛ لأن ذلك لا 
يَخفى عليه ؛ لقوة فقهه » فالظاهر أَنَّهِ إنّما روئ الحديتٌ بالمعنى عن بصيرة» وأنَّه 
عَلِم سماعّه من رسول الله يع كذلك مُخْالِفًا للقياس » ولا تهمة في روايته » فكأنًا 
' ' و 1 
سمعنا ذلك من رسول الله عي » فيلزمنا ترك كل قياس بمقابلته ؛ ولهذا قلت رواية 


ألا ترئ إلى ما روي عن عمرو بن ميمون قال: صحبت ابن مسعود سنين » 
فمأا سمعته يروي حديثًا مارك راكد و اللّه لكا ) ثم 
لسع كيليل 


أخذه الواح رويد رالف اهار امود ار در اق أو 
كلامًا هذا معناه» وات :وسو الله علق يقول: كذا9"' . 


فبهذا .: كيز أن الزقرفنه عل نا أراكة«رسيزل اكه من معانى كلامه كان 


5 ل 
صار منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود) انظر: سئن البيهقي الكبرئ 50/4 ؟. 

(1) قال ابن الأثير: (البُهر هو بالضم: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو من النهيج وتتابع 
النفس) النهاية في غريب الحديث والأثر 211/١‏ 

(؟) قال الحميدي: (القَرَق: الفزع والتخوف) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ص: 
له. 

() أخرجه ابن ماجة في سئنه برقم: (2)17 وأحمد في مسئله 477/١‏ . وابن أبي شيبة في مصنفه 
0 » ولفظ ابن ماجة: عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني بن مسعود عشية خميس إلا أتيته 
فيه» قال فما سمعته يقول بشيء قط: قال رسول الله يلك » فلما كان ذات عشية قال: قال رسول 
الله وَل » قال: فتكسء» قال: فنظرت إليه» فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه» 
والتفخت أوداجه» قال: أو دون ذلك» أو فوق ذلك » أو قريبا من ذلك » أو شبيها بذلك. 


١660 
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عظيمًا عندهم ؛ فلهذا قلت رواية الفقهاء منهم» فإذا صحت الرواية عنهم فهو 


' 1 قن 
ومع هذا كله فالكبار من أصحابنا يعظمون رواية هذا النوع منهم » ويعتمدون 


50 


5 3 5 2 
في مقدار الحيضص( وغيره7©» وكان درجة أبي هريرة فوق درجته. 


فعرفنا بهذا أَنّهم ما تركوا العمل بروايتهم إلا عند الضرورة ؛ لانسداد باب 


الرأي من الوجه الذي قررنا. 


000 


2) 


وقع الخلاف بين علماء الحنفية في اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره علئ القياس فعيسئ بن أبان 
وألى داوسو انا الع انه 

وخالف في ذلك أبو الحسن الكرخي فإنّه يرئ قبول خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفاً 
للكتاب والسنة المشهورة ويُقدم على القياس » ومال إلئ القول الثاني أكثر العلماء كما قال أبو 
اليسر. 

وذكر البخاري أنَّ المنقول عن أصحابه أنّ خبر الواحد مقدم علئ القياس » ولم يُنقل عنهم التفصيل 
بل ولم يُنقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي فعلئ هذا تكون رواية أبي هريرة مقبولة ؛ 
وذ اخالك اقباس علي الهلا تنك 'ليق أن أبانشريزة الريك فقيها بل هوا فقيهة ونم تفلم شيا من 
أسباب الاجتهاد » وقد كان يفتي في زمن الصحابة» وما كان يُفتي في ذلك الزمان إلا فقيه. 
انظر ما سبق بتفصيل في كشف الأسرار للبخاري 88/١‏ وانظر: الفصول للجصاص 2179/8 
جامع الأسرار 2507/8 التقرير والتحبير 2097/9 2777 فتح الغفار 40/7 » فواتح 
الرحموت ؟/180. 

قرل أنس أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء مرفوعا 8:1/7» 07"» قال ابن حجر: 
(أخرجه ابن عدي » وفيه الحسن بن دينار وهو واو) الدارية 285/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في 
مصاخه «وقوفا .٠٠0/4‏ ولفظ ابن أبن أبي شيبة: عن معاوية بن قرة عن أنس قال: قروء الحيض 
أرب خيمنٌ ست سبع لمان تسم عشرٌ لم تغتسل وتصلي . 


١‏ انفل ١‏ اكه الأسرار لابخاري /١‏ م., 
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# فآمًا المجهول» فَإنّما نعني بهذا اللفظ مَن لم يشتهر بطول الصحبة مع 
رسول الله كك » إنما عرف بما روئ من حديث أو حديثين » نحو وابصة بن معبد, 
وسلمة بن المحيّق » ومَعقل بن سنان الأشجعي» وغيرهه7". 

ورواية هذا النوع على خمسة أوجه: 

“د أحدها: أن يشتهر ؛ لقبول الفقهاء روايته» والرواية عنه. 

والثاني: أن يَسْكتوا عن الطعن فيه بعدما يشتهر . 

# والثالث: أن يختلفوا في الطعن في روايته. 

والرابع: أن يُطْعَنُوا في روايته من غير خلافي بينهم في ذلك . 

#ه والخامس: أن لا تظهر روايته ولا الطعنٌ فيه فيما بينههم7©. 


(1) التمثيل بهؤلاء مشكل كما ذكر ابن أمير الحاج ؛ لأنَّ المراد بالمجهول عندهم من لم يُعرف إلا 
برواية حديث أو حديثين» ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته» وهؤلاء من الصحابة 
وقد عرفت عدالتهم بالنصوص » وقد أجابوا عن هذا بأن هؤلاء وإن رأوا النبي وَكةِ ورووا عنه لا 
يُعدون من الصحابة عند الأصوليين ؛ لعدم طول صحبتهم معه علئ طريق التتبع له والأخذ منهء 
قال ابن أمير الحاج: (إليه أشار شمس الأئمةء ولا يَعْرَئ عن نظر كما لا يخفئ) التقرير والتحبير 
كود 
وقد شنّع أبو المظفر السمعاني علئ أبي زيد الدبوسي هذا التقسيم للصحابة فقال: (وهذا الذي 
قاله جرأة عظيمة » ولا أدري كيف وقع الإغضاء عنه» والمدامجة في حقه في بلاد أهل السنة ؛ 
وجميع الصحابة قد عدَّلهِم الله تعالئى في آي كثيرة من كتابه.... وكذلك وردت أخبار كثيرة في 
فضل الصحابة) قواطع الآدلة ؟//8881. 
والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه عامة أهل الحديث وأكثر أصحاب الشافعي وأحمد أن من 
صحب النبى يَدلِةٍ لحظة فهو صحابي. انظر: العدة لأبي يعلئى //41 ء الإحكام للآمدي 2111/5 
شرح تنقيح الفصول.ص: ٠‏ *» كشف الأسرار للبخاري 2784/7 البحر المحيط 01/14*. 

١‏ تخالف الكدْ نسي الدبوسي في هذا التقسيم , فقد ذكر الدبوسي قسمين وكل قسم ينقسم إلى اثنين:- 


١ /ا‎ 
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عِ نه م و هه 0 200 3 5 8 . 
أما من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه فهو بمنزلة المشهورين في 
اح ا 
اكه وحسن شي أ لأ موا لما نمع سنا سوه من سل ع 20 


أو من بعض المشهورين يروي عنه. 

وكذلك إن سكتوا عن الرد بعدما اشتهر روايته عندهم ؛ لآن السكوت بعد 
تحقق الحاجة لا يَحِلَ إلا علئ وجه الرضا بالمسموع» فكان سكوتهم عن الرد 
دليل التقرير ؛ بمنزلة ما لو قبلوه ورَوَوًا عنه. 

وكذلك ما اختلفوا في قبوله وروايته عنه عندنا(" ؛ لأنه حين بلَهُ بعض 


١ -‏ يعد ظهوره في السلف 
و 0 
- إن سكتوا عن الرد وإن لم يظهر العمل به فخيره حجة. 
0 
|- إن وافق القياس عمل به. 
- إن خالف القياس ولم يعمل به. 
انظر: تقويم الأدلة 271/7 715» أصول البزدوي مع الكشف 888-5780/7: شرح المغني 
للخبازي 07/١‏ 5ه ”2 الوافي في أصول الفقه ٠١١7/7‏ » التوضيح مع التلويح ٠١/7‏ » التقرير 
والتحبير 2775/5 فتح الغفار 84/7. 
والناظر في هذه الأقسام عند الحنفية وفي أمثاة لها يجعلها للراوي إن كان صحابياء» وقد اعترض 
علئ هذا ابن الهمام في التحرير حيث يرئ أنه تشمل الصحابي وغير الصحابي ؛ قال ابن أمير الحاج 
في شرحه للتحرير: : («قلنا»): : لالم أن التقسيم المذكور للراوي الصحابي ابل وضعهم» أي : : الحنفية 
التقسيم الممكور فيما هو (أعم؟ من الصحابة وغيرهم «وهو قولهم: والراوي ! إن عرف بالفقه الخ » غير 
أن التحثيل وقع بالصحابة مهم )) التقرير والتحبير 2560/١‏ وانظر: فتح الغفار 88/57 . 
)١١‏ أن الحنفية وذلك ٠شروط‏ بموافقته للقفياس وسيبيده السّرْحسي في آخر هذا القسم. انظر: أصول- 


١ 
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الفقهاء المشهورين منهم » فكأنه رَوَئ ذلك بنفسه. 
و 5 5 1 8 0 

وبيان هذا في حديث معقل بن سنان: (أن رسول الله © قضى لبَرْوَع بنت 
واشق الأشجعية بمهر مثلها حين مات عنها زوجهاء ولم يُسَمّ لها صَدَاقا)7©, فإن 
ابن مسعود قبل روايته وسرَّ به لما وافق قضاؤه قضاء رسول الله ا » وعليّ و 
رده فقال: (ماذا نصنع بقول أعرابيٌ بوّالٍ على عقبه0»؟ حسبّها الميراث» لا مهر 
لها)020 . 


فلن علدو “قله فن :السدن الأول أعذها بروائة ع لآن» النقياء عق القرية 
الثاني كعلقمة ومسروق والحسن ونافع بن جبير - قبلوا روايته فصارء معدلا 
بقبول الفقهاء روايته . 


وكذلك أبو الجرّاح9) صاحب راية الأشجعيين صَدقه في هذه الرواية؛ 
وكان علييٌ إنّما لم يَقبل روايته ؛ لأنّه كان مُخالفا للقياس عنده» وابن مسعود وه 
قبل روايته ؛ لأنّه كان موافقاً للقياس عنده. 


فتبيّن بهذا أنّ رواية مثل هذا فيما يُوافق القياس يكون مقبولاء ثم العمل 


البزدوي مع الكشف 85/5» شرح المغني للخبازي 255/١‏ التوضيح مع التلويح 2٠١/7‏ فتح 
الغفار ؟/88. 

.١58/5؟ سبق تخريجه‎ )١( 

)٠١١‏ في ف ود عقبيه. 

(0) سبق تخريجه .١58/7‏ 

(4:) الصحيح الجرّاح كما ورد في كتب السنة والتراجم» وذكر ابن حجر بصيغة التضعيف أنه أبو 
الجراح » فقال: (الجراح الأشجعي ترجم له الطبراني » ولم يسق له نسباء ويّقال: أبو الجراح) 
الإصابة: 159/١‏ . 
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يكون بالرواية. 


فأما إذا ردوا عليه روايته ولم يختلفوا في ذلك فإنّه لا يجوز العمل بروايته ؛ 
لأنّهم كانوا لا يُتهمون بردٌ الحديث الثابت عن رسول الله 8# » ولا بترك العمل 
به وترجيح الرأي بخلافه عليه» فاتفاقهم علئ الرد دليلٌ علئ نهم كذبوه في هذه 
الرواية » وعلموا أن ذلك وهم منه. 

ولو قال الراوي: أوهمث ؛ لم يُعمل بروايته» فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو 
فوقه أولى . 
لهلهجيجححة_:_1111ة 

قال عيسئ بن أبان: مراده من الكتاب والسنة: القياسٌ الصحيح » فإن ثبوته 
بالكتاب والسنة وهو قياسٌُ الشبه في اعتبار النفقة بالسكنئ.من حيث ,أن كل واحدٍ 

0 .: 5 

2 ى عه 
: ا حق مالي ا بالنكاح7"©. 

فإن قيل: هذا إشارة إلى غير ما أشار إليه عمرء فإنَه لم يل 2 
حدينها ؛ لعلمنا أنّها أَوْمَمَتْ + ولكن قال: لآ تدع كتاف ربنا + لأنّا لا : 0 

قلنا: فى قوله: لا ندري » إشارةٌ إلى هذا المعنى(©؛ فإِنْ قبول الرواية 

١ ١ 5‏ 1 7 ري م عله و 
والعحل به يُبتنئ علئ ظهور رجحان جانب الصدق » وهو بَيّنَ أنه لم يتظهر رجحان 


,.201 تقويم الأدلة‎ 2147 2١41/9 حلام عيسئ بن أبان بتوسع في الفصول للجصاص‎ ١ النفل‎ ١ 
ا الأسرار للببخارتي اوم‎ 
.581/9 انظر: شف الأس. اد للبخاري 9م" ؛ جامع الأسرار‎ )( 


و ” 


م6 فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة 5 
جانب الصدق في روايتهاء والرأيئ يدل على خلاف روايتهاء فنترك روايتها 
ونعمل بالقياس الصحي20" . 


يرد شهادةً الفاسق بقوله :_ائّت بشاهد آخرء 000006 | 


ومن هذا النحو”؟: حديث سهل بن أبي حَثمة في القسَّامة: (أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكو)!؟ . 

وحديث بُسْرة: (من مسّ ذكره فليتوضاً)”*". 

وحديث أبي هريرة: (من أصبح جنبا فلا صوم 006 


وأما ما لم يشتهر عندهم؛ ولم يعارضوه بالرد» فإن العمل به لا يجبع 
ولكن يَخُوز العمل بيه إذاؤافق القيائن "و لأن من كانمن الضيدو الأول «العزالة 


. وقيل: إنما رده عمر لمذهب تفرد به.وهو أنَّه كان يُحلف الراوي ولم ير هذا الرجل حتئ يُحلفه‎ )١1( 
.541/« انظر: كشف الأسرار للبخاري ١/787؛ جامع الأسرار‎ 

(؟) في ف ود: بالحجة. ٠‏ 

222 في د: القبيل . 

(4:) سبق تخريجه 87/7. 

)2 أخرجه أبو داود في سننه برقم: (141)» والترمذي في سننه برقم: (67)» والنسائي في سئنه الصغرئ 
©,0١‏ وابن ماجة في سئنه برقم: (8074)؛ وأحمد في مسنده 07/7 : » والدارقطني في سننه 
١05‏ والبيهقي في سننه الكبرئ ١9/1؟١‏ والحاكم في مستدركه 171/١‏ ء قال ابن الملقن: (هذا 
حديث صحيح » أخرجه الأئمة الأعلام أهل الحل والعقد والنقل والتقد) البدر المنير 461/7 . 

.)١١١9( ومسلم في صحيحه برقم:‎ 2)١19760( أخخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 

70) انظر: شرح المغني للخبازي 5 كشف الأسرار للبخاري التوضيح مع التلويح 
التقرير والتحبير 5/5 77. 


انا 


باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها َه 


ابعةٌ له باعتبار الظاهر ؛ لكونه”'' في زمان الغالبُ من أهله العدول » علئ ما قال 
©: (خير الناس قرني الذي أنا فيهم » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)”" . 

فباعتبار هذا الظاهر يترجح جانبٌ الصدق في خبره» وباعتبار أَنّهِ لم تَشْتهر 
روايته في السلف يَكَمكن تهمةٌ الوهم فيه فيجوز العمل به إذا وافق القياس علئ 
وجهِ حُسْنِ الظن به ولكن لا يجب العمل به ؛ لأنَّ الوجوب شرعًا لا يغبت بمثل 
ذا الطؤيق الع 0 


ولهذا جوّز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور» ولم يوجب علئئ القاضي 
القضاء''' ية 4 لاله أكاق قن القرة العاليع 197+ والقالب :على أعله الستدى: 


١‏ في ط: لأنّه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1707)) ومسلم في صحيحه برقم: (9078) . 

(6) قد يعترض معترض فيقول: إذا وافقه القياس ولم يجب العمل به كان ثابتاً بالقياس فما فائدة جواز 
العمر يه: 
أجيب عن هذا الاعتراض: بأن الفائدة هي جواز إضافة الحكن لديه؛ فلا يتمكن من تَمَى القياس 
من منع هذا الحكم ؛ لكونه مضافاً إلى الحديث. انظر: كشف الأسرار للبخاري 2784/7 التقرير 
والتحبير ؟/70”. 

(:) انظر: اليفنوظ: [المتركيني اب لاك شو كمت الأشرار لليخارئ 011 

(د) المراد بالقرن الثالث: قرن التابعين ؛ لأنَّ القرن يُراد به أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة 
من أهل العلم قَلّت السئون أو كثرت» قال العيني: (فخير القرون قرنه ثم قرن الصحابة ثم قرن 
التابعين) عمدة القاري .1١1/١١‏ وجعل بعض شراح الحديث القرن الأول: قرن الصحابة ؛ 
والقرن الثاني: قرن التابعين ؛ والقرن الثالث: قرن تابعي التابعين منهم العيني نفسه في موضع آخر 
دمن همادة القارني , وذلك عدد شرحهم لقول النبي يَلِِ: (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
باونهم). ولا بمكن أن يراد بالقرن هنا اليانّة سنة ؛ لأنَّ أبا حنيفة توفي سئة ١0 ٠‏ هء انظر: تهذيب 
اللخة 14:3 . شرح النووني عائ «سلم 85/17 ؛ لسان العرب 701/١‏ » المصباح المئير 65٠٠/19‏ ع 
فد الباتي ابن حيس لام ا عمادة القارني 0/05 . 


للا 


9 فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة 5 

فأما في زماننا رواية مثل هذا لا يكون مقبولاً» ولا يصح العمل به ما لم 
يتأيّد بقبول العدول روايته ؛ لأن الفسق غلب علئ أهل هذا الزمان ؛ ولهذا لم يُجوّز 
أبو يوسف ومحمد كا القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالته(2©. 

فصار الحاصل: أن الحكم في رواية المشهور الذي لم يُعرف بالفقه وجوبٌُ 

2 05 ع ع و 
العمل؛ وحَمْل روايته علئ الصدق إلا أن يمنع منه مانع » وهو أن يكون مُحَالا 
2 إفة ٠‏ 
للقيامر”). 


يف 


والحكم في رواية المجهول أنه لا.يكون حجة للعمل إلا أن يتأيّد بمؤيّدٍ » 
وهو قبول السلف أو بعضهم روايئّه » والله أعلم . 


وك جك ,ات 6ه 


. 7074/17 انظر: كشف الأسرار للبخاري 88/5 "2 البحر الرائق‎ )١( 
في ل زيادة: وأن.‎ )؟١‎ 


؟ 


5 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 


شل ال 
في بيان شرائط الراوي حدًّا وتفسيرًا وحكمًا 
سهحقيهدي هل 
قال. يق اعلم: بآن. هذه الشترائط أربعة* العقل + والضبظ ‏ والعنالة» 
والإسلام0'' . 


أما اشتراط العقل ؛ فلأن الخبر الذي يرويه كلامٌ منظوم » له معتى معلوم ‏ 
ولا بد من اشتراط العقل في المتكلم من العباد؛ ليكون قوله كلامًا معتبرًا» 
فالكلام المعتبر شرعا ما يكون عن تمييز وبيان» لا عن تلقين وهذيان. 


ألا ترئ من الطيور مَن!' يُسمع منه حروفٌ منظومة » ويُسمئ ذلك لحيًا لا 
كلام(؟؟ » وكذلك إذا سُّمِع من إنسانٍ صوته بحروفي منظومة » لا يدل على معبّى 
معاوه الا تسن :ذلك 5لاماء 


2-2 

0-4 

| 0 
7 


فعرفنا أن معنئ الكلام فى الشاهد ما يكون مَُميّرًا بين أسماء الأعلام » فما 

)١(‏ في ف: باب. 

245494 2514891704 , 97 1/7 انظر هذه الشروط في: تقويم الأدلة ؟/0؟5» العدة لأبي يعلئ‎ )١١ 
أصول البزدوي مع الكشف 257/7 قواطع الآدلة‎ »7890/١ البرهان‎ »878/١ إحكام الفصول‎ 
شرح تنقيح‎ 2٠١5 21١5/8 التمهيد لأبي الخطاب‎ »54:0/١ المستصفئ‎ »#"00 8 
, 809 الفغصول ص١ 8ه‎ 

. في دا هاء وهي أصح لخة ؛ لأنها لغير العاقل‎ )١ 

(:) وذلك لعدم سالورها من عشل وتميبز ؛ ولدلك لم يوجب أكثر المحققين سجود التلاوة بقراءة 
الببماء الظر: حالف الأسرار لابخاري 547/7 ", التفرير لأصول البردوي 5,. 


"١ 


لا يكون بهذه الصفة يكون كلامًا صورة لا معنئ » بمنزلة ما لو صَنع من خشب 
صورةً آدمي لا يكون آدميًا ؛ لانعدام معنئ الآدميٌُ فيه . 


ثم التمييز الذي به يتم الكلام بصورته ومعناه(١‏ لا يكون إلا بعد وجود 
العقل : فكان العقل شرطً في المخبر ؛ لأن خبره أحدٌ أنواع الكلام» فلا يكون 
معتبرًا إلا باعتبار عقله . 

وأما الضبط ؛ فلن قبول الخبر باعتبار معنئ الصدق فيه» ولا يتحقق ذلك 
إلا بحسن ضبط الراوي من حين يسمع إلى أن”" يروي » فكان الضبط لما هو 
عكر هذا النوع من الكلام بمنزلة العقل الذي به يصح أصلّ الكلام شرعا. 

وأما العدالة ؛ فلن الكلام في خبرٍ من هو غير معصوم عن الكذب» قلا 
تكون جهةٌ الصدق مُتعيًّا في خبره لعينه» وإِنّما يُترجح جانب الصدق بظهور 
نافد لكر الى عدا نامي معدل با تحار بعق ساتر اسهد 
علئ انزجاره عن الكذب الذي يعتقده محظوراء أو لما كان منزجرًا عن الكذب 
في أمور الدنيا فذلك دليلُ انزجاره عن الكذب في أمور الدين وأحكام الشرع 
بالطريق الأولى . 

فأما إذا لم يكن عدلاً في تعاطيه » قاعتبار جانب تعاطيه يُربجّح معن الكذب 
في خبره؛ لأنّهِ لما لم يبال من ارتكاب سائر المحظورات مع اعتقاده حرمت » 
فالظاهر أنه لا يُبالي من الكذب مع اعتقاده حرمته» واعتبارٌ جانب اعتقاده يدل 
)١(‏ معنئ تمام الكلام بصورته ومعناه: أن ينتظم من حروف مهجاة وأن يدل علئ مدلوله . انظر: كشف 

الأسرار للبخاري 2897/7 جامع الأسرار 2810/7 التقرير لأصول البزدوي 84/5١؟.‏ 
)١١‏ في طلط: حين.٠‏ 
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على الصدق في خبره» فتقع المعارضة » ويجب التوقف ,» وإذا كان ترجيح جانب 
الصدق باعتبار عدالته » وبه يصير الخبر حجة للعمل شرعا. 


فعرفنا فنا أنَّ العدالة في الراوي شرطٌ لكون خبره حجةً . 


فأما اشتراط الإسلام ؛ لانتفاء تهمة الكذب . لا باعتبار نقصان حال المخبر» 
بل باعتبار زيادة شيءٍ فيه يدل علئ كذبه في خبره؛ وذلك لأنّ الكلام في الأخبار 
التي تثبت بها أحكام الشرع » وهم يُعادوننا في أصل الدين بغير حق على وجه هو 
نهاية في العداوة» فيحملهم ذلك علئ السعي في هدم أركان الدين بإدخال ما 
ليس منه فيه » وإليه أشار الله تعالئ في قوله: #الا يَاَلْويك حَبَالا © [آل عمران: 
1" أي : لد يُقصّرون في الاقيياد عليكو”"". 


وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان » فإنّهم كتموا نعتّ رسول الله 88 ونبوته 

من كتابهم بعدما أُخذ عليهم الميثاق بإظهار ذلك فلا يُوْمَن20 من أن يقصدوا 

مغل ذلك بزيادة هو ”© كذبٌ لا أصل له بطريق الرواية » بل هذا هو الظاهر ؛ فلأجل 
هذا شرطنا الإسلام في الراوي لكون خبره حجة . 


٠.‏ 7 5 ع ص 
ولهذا لم تجوز شهادتهم على المسلمين ؛ لآن العداوة ربما تحملهم علئ 
القصد إلئ الإضرار بالمسلم”" بشهادة الزور» كما لا تثقبل شهادة ذي الصَعْن ؛ 
)١(‏ قال السجستاني: (خبالا: فسادا) غريب القرآن ص: 0 .7١‏ 
)١١‏ انظر: التسهيل لعلوم التنزيل .111/١‏ 
هرق في ط؛ يؤهدون » وفي ف؛ يؤمدوا. 


(:) في ط: هي١‏ 
١ج)‏ في ط ١‏ بال ساردين ١‏ 


9 فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما 9 
لظهور عداوته بسببٍ باطل"'» وقبلنا شهادة بعضهم على بعض ؛ لانعدام هذا 
وبهذا يتبين أن رد خبره ليس لعين الكفر بل لمعنئ زائد يُمكن تهمة الكذب 
ف ماكيوو17؟ وهر للاشياذة الأ للؤلد»لإنياالآ دكوة مقبولة لمعتيع :واند تمك 
5 1 و 2 
نيم الككديب ف ناذه هوهو ختقق" الآدرة وفيله اليل ولذة طعا : 
فأمًا بيان حدّ هذه الشروط وتفسيرها فنقول: 


العقل نورٌ في الصدرهء به يُبْصِرٌ القلبٌ عند التّظر في الحجج» بمنزلة 
السّراج » فإنّه نورٌ تبصر العينٌ به عند النظر» فترئ ما يُدرّك بالحواس» لا أن0) 
السّراجٍ يُوجَبٌ رؤية ذلك » ولكنّه يدل العين عند النظر عليه» فكذلك نور الصدر 
والذي هو العقل ‏ يدل القلبَ على معرفة ما هو غائبٌ عن الحواس » من غير 
أن يكون مُوجِبًا لذلك» بل القلب يُدرِك”*2 ذلك بتوفيتي من الله تعالى » وهو في 
الحاصل عبارة عن الاختيار الذي يَِّني عليه المرء ما يأتي به وما يذرء مما لا 


ه- 


() في ط: بسبب الباطن ٠‏ 

)٠(‏ وذلك لعدم المنافاة بين الكفر والصدق ؛ لأن الكافر إذا كان عدلاً في دينه» ومعتقدا لحرمة 
الكذب » فإن الثقة تقع في خبره» كما لو أخبر عن أمر من أمور الدنيا. 
واشفظ العلماة الإسلام تفي الراوي +الآن الكتر يزوت تهمة وائدوا ف تخبره توبح ب رد ضيه 
وهي التي بّنها السّرْحَسي في أول كلامه عن هذا الشرط ‏ حيث بيّن أنَّ الكلام في الأخبار التي 
يغبت بها أحكام الشرع وهم يعادوندا في أصل الدين بغير حق» فيحملهم ذلك على السعي لهدم 
أركان الدين. انظر: بديع النظام لابن الساعاتي ص: 2115 كشف الأسرار للبخاري ؟/م6؟*, 
التقرير لأصول البزدوي ٠١5/4‏ 

0 في ف: لأن. 

(:) في ط زيادة: بالعقل ٠‏ 


9 باب الكلام في قبول أخبار الأحاد والعمل بها 5 
ينتهي إلى إدراكه سائرٌ الحواس . 


فإِن الفعل والترك(2 لا يُعتبر إلا لحكمة وعاقبة حميدة ؛ ولهذا لا يعتبر من 

ع8 ٠‏ 0 و ع 
البهائم ؛ لخلوه عن هذا المعنئئ » والعاقبة الحميدة لا تتحقق فيما يأتي به الإنسان 
من فعل أو ترك له إلا بعد التأدّل فيه بعقلهء فمتئ ظهرت أفعاله على سَكَن أفعال 
العقلاء كان ذلك دليلاً لدا علىئ أنّه عاقلٌ مميز» وأن فعله وقوله ليس يخلو عن 
حكمة وعاقبة حميدة» وهذا لأن العقل لا يكون موجوداً في الآدمي باعتبار 
فيلو ولكنّه خلقٌ من خلق الله يَحدّث شيئًا فشيئًا» ثم يتعذر الوقوف على 
وجود كل جزءٍ منه» بحسب ما يمضي من الزمان على الصبي إلئ أن يبلغ صفة 
الكمال. 


كج العررع: اند الإسترفة كمال النقل كو الزاو نمي الام ملكا لان 
اعتدال الحال عند ذلك يكون عادة» والله تعالى هو العالم حقيقة بما يُحدثه من 
ذلك في كل أحدٍ من عباده من نقصانٍ أو كمال» ولكن لا طريق لنا إلى الوقوف 
علئ حد ذلك» فقام السبب الظاهر في حقنا مقامً المطلوب حقيقة 
البلوغ مع انعدام الآفة2 . 

ثم يسقط اعتبار ما يُوجد من العقل للصبي قبل هذا الحد شرعاً ؛ لدقع الضرر 
عنه لا للإضرار به» فإنْ الصّبا سببٌ للنظر له؛ ولهذا لم يُعتر فيما يتردد بين 


الجنهة والمفية تعر عسوا حفن مع لد 


تيسيرا ) وو 


١‏ في هاش ك: يعني حين الفصل الود من الأم لا يكون العقل موجودا في الولد. 
)١‏ في هاءث ك أي الجدرن؛ 
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ثم خبره في أحكام الشرع لا يكون حجةً للإلزام ؛ دفعاً لضرر العهدة عنه 
كما لا يُجعل وليّا في تصرفاته فى أمور الدنيا ؛ دفعاً لضرر العهدة عنه(" . 
ولهذا صح سماعه وتحمُّله للشهادة قبل البلوغ إذا كان مميزاً!' » فقد كان 
مقولة77 4 الأنه اليس افق اذلف من معتن ضعرن لذو الغهدة قنى # عو ]نما يكون ذلك 
في الأداء » قيُشترط لصحة أدائه على وجه يكون حجة بكونه عاقلا مطلقاًء ولا 
يحصل ذلك إلا باعتدال حاله ظاهراً كما بيّنا. 


وصار الحاصل أنّ العاقل نوعان9©): 


من يصيب بعض العقل علئ وجه يتمكن من التمييز به بين ما يضره وما 
ينفعه » ولكنّه ناقصح في نفسه » كالصبي قبل البلوغ والمعتوه الذي يعقل . 


)١(‏ انظر كلام السّرّحَسي السابق فيما يتعلق بالعقل في تقويم الأدلة 759/1 فهو مقارب له إلا أن 
السّْحَسي وسّع الكلام فيه وفصّل . وانظر: كشف الأسرار للبخاري 271/7 840. 

(؟) هذا علئ قول جمهور أهل العلم» وقد خالف في هذا بعضهم فقال: يُعتبر أن يكون السامع بالغاً 
كذا أطلق القول الباجي والسمعاني والبخاري من غير نسبة» وذكر السمعاني أن هذا القول ليس 
بشيء. انظر: العدة لأبي يعلئ 455/7 » إحكام الفصول 2717/1/١‏ قواطع الأدلة ؟ امس مس 
بذل النظر للأسمندي ص: 4197 » كشف الأسرار للبخاري 8940/7. 

() كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين . انظر: العدة 
لأبي يعلئ +/145 » إحكام الفصول 701/١‏ قواطع الأدلة ؟/؛ كشف الأسرار للبخاري 
ا 

(:) انظر هذين النوعين في تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي 770/7. وقد جعل النسفي والسغناقي 
العتل في الأول قاصراً؛ وفي الثاني كاملاً. انظر: المنار ص 18» الوافي في أصول الفقه 
ا 
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وعاقلٌ هو كامل العقل» وهو البالغ الذي لا آفة به» فإن بالآفة يُستدل تارة 
على انعدام العقل بعد البلوغ كالمجنون» وتارة على نقصان العقل كما في حق 
المعتوه . 

2 و م 
فإذا انعدمت الآفة كان اعتدال الظاهر بالبلوغ دليلاً على كمال العقل الذي 
َ و م و 

خبره على وجه يكون حجة دليل علئ أنه يُشترط كمال العقل في ذلك ٠‏ 

فأما الضبط: فهو عبارة عن الأخذ بالحزه(" . 

وتمامه في الأخبار: أن يسمع حقٌ السماع » ثم يفهم المعنئن الذي أريد به 
ثم يحفظ ذلك بجَهده» ثم يغبت على ذلك بمحافظة حدوده ومراعاأة حقوقه 
بتكراره » إلى أن يُؤديَّ إلئن غيره . 

لأن بدون السماع لا يُنصوّر الفهم» وبعد السماع إذا لم يَفهم معنئ الكلام 
وبعد فهم المعنى يتم التحمل » وذلك يُلزِمه الآداءة كما تحمّل » ولا يَتأَنّى ذلك إلا 
بحفظه والثبات على ذلك إلى أن يودي , ثم الأداءٌ إنما يكون مقبولاً منه باعتبار 
معنئى الصدق فيه» وذلك لا يتأتى إلا بهذا. 


ولهذا لم يُجوّز أبو حنيفة #5 أداء الشهادة لمن عرف خحطه فى الصك9) 
ولا يتذكر الحادثة7" ؛ لأنه غير ضابط لما تحمّل » وبدون الضبط لا يجوز له 


.719/١94 تاج العروس‎ 24٠/10 هذامن حيث اللغة. انظر: لسان العرب‎ )١( 
. 0/١ قال الفيومي: (الصك: الكتاب الذي يُكتب في المعاملات والأقارير) المصباح المنير‎ 6 


51 


حكما 


2 فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا و 55 
أداء الشهادة . 
ثم الضبط نوعان: ظَاهد » وباطن7©. 
فالظاهر منه: بمعرفة صيغة المسموع » والوقوف علئ معناه لغةّ. 


والباطن منه: بالوقوف علئ معنئ الصيغة فيما يُبتتّى عليه أحكام الشرع » 
وهو الفقه» وذلك لا يَتأَنّى إلا بالتجربة والتأمّل بعد معرفة معانى اللغة وأصول 
أحكام الشرع7"©. 

ولهذا لم تقل رواية من اشعدت غفلته » إما خلقةً أو مسامحةً أو مجازفة©2 ؛ 
لأن الضبط ظاهرًا لا يتم منه عادة » وما يكون شرطً يُراعَى وجوده بصفة الكمال. 


ولهذا لم يُثبت السلف المعارضة بين رواية مَن لم يُعرَف بالفقه» ورواية مَن 
عرف بالفقه”؟؟؛ لانعدام الضبط باطنًا ممن لم يُعرّف بالفقه على ما يُروئ عن عمرو 
بن ديئار أن جابر بن زيد أبا الشعثاء روئ له عن ابن عباس و4ة: (أنْ النبى حثة 


.78910//9 انظر هذين النوعين في تقويم الأدلة 5 أصول البزدوي مع الكشف‎ )١( 

)١(‏ وقد مثّل البخاري في كشف الأسرار لنوعي الضبط بقوله يَكلّ: (الحنطة بالحنطة مثل بمثل) فالنوع 
الأول بضبط لفظ الحديث من غير تحريف ولا تصحيف » ومعرفة معناه اللغوي بأن يعرف أن قوله 
كِ: (الحنطة بالحنطة) بالرفع أو النصب » وأن معناه علئ تقدير الرفع بيع الحنطة بالحنطة » وعلئ 
تقدير النصب بيعوا الحنطة بالحنطة » والنوع الثاني: أن يضم إلى ما سبق معناه في الفقه والشريعة » 
وهو أن وجوب المساوة متعلق بالقدر والجدس . انظر: كشف الأسرار ؟/910؛ جامع الأسرار 
ع/597. التقرير على أصول البزدوي 5/١1؟7.‏ 

() في فا وط؛: ومجازفة. 

(:) انظر: كشف الأسرار للبخاري ؟/5917؛ جامع الأسرار 391/8 » التقرير على أصول البزدوي 
0 . 
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تزوج ميمونة وهو مُحرم)27 , قال عمرو: فقلت لجابر: إن ابن شهاب أخبرني عن 
يزيد بن الاصم: (أن النبي نه تزوجها وهو حلال) ؛ فقال: إنها كانت خالة ابن 
عباس وهو أعلم بحالهاء فقلت: وقد كانت خالةً يزيد بن الأصم أيضّاء فقال: 
1 5 7 سن : 6 
انى يَجعَل يزيد بن الآصم بوال علئ عقبه إلى ابن عباس" ٠."‏ 

فدل أن رواية غير الفقيه لا تكون معارضً(" لرواية الفقيه» وهذا الترجيح 
ليس إلا باعتبار تمام الضبط من الفقيه» وكان9' المعنى فيه: أن نقل الخبر 
بالمعنى كان مشهورًا فيهم » فمَن لا يكون معروفا بالفقه ربما يُقصر في أداء المعنئ 
عامس 7 «٠‏ 22 و ك0 « 
بلفظه بناء على فهمه » وَيُوْمَن مثل ذلك من الفقيه. 

ولهذا قلنا: إِنَّ المحافظة على اللفظ في زماننا أولئ من الرواية بالمعنى ؛ 
لتفاوت ظاهر بيْن الناس في فهم | لمعني/ ٠‏ 

200) 1 مر‎ 5 2 ٠. 5 . 

فإن قيل: كيف يستقيم هذاء ونقل القرآن صحيحٌ ممن لا يَفهم معناه 5 

قلنا: أصل النقل في القرآن من أئمة الهدئ الذين كانوا خيرٌ الورئ بعد 
رسول الله 8©2 » وإنما نقلوا بعد تمام الضبط » ثم مَن يعدهم إنما ينقل بعد جَهْد 
شديد يكون منه في التعلم والحفظ واستدامة القراءة» ولو وجد مثل ذلك فى 


.)١51١( ؛ ومسلم فى صحيحه برقم:‎ )١70/( أخخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )٠١ 

)١١‏ أتترجه الحاكم في مستدركه 74/5 قريباً من سياق المؤلف وقال: (هذا حديث صحيح علئ شرط 
الشيخين). 

() في ط؛ معارضة. 

0١‏ في ط: وتدان. 

)0١‏ انظ : هلما الامتراضضن والجراب عده في تشتريم الأدلة: أصول البزدوي مع الكشف 
06 
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ل ل ضام 
المبطلين بقوله: #8 إِنَا كن ْنَا ألرْصخَرَ وَإنَا لكر سلَفِظُونَ 4 [الحجر: ؟] . 

وبهذا النّص عرفنا انقطاع طمع الملحدين عن القرآن» فصححنا النقلّ فيه 
ممن يكون ضابطًا له ظاهرًا » وإن كان لا يَعرف معناه» ومثل ذلك لا يُوجد في 
الأخبار» فكان تمامٌ الضبط فيها بما قلناء مع أنَّ هناك يتعلق بالنظم أحكامٌ منها: 
حرمة القراءة على الجنب والحائض» وجوازٌ الصلاة بها في قول بعض 
العلماء”2 » وكونُ النظم معجرً("» فأما في الأخبار المعتبرٌ هو المعنئ المراد 
بالكلام » فتمام الضبط إنما يكون بالوقوف على ما هو المراد. 


اشن 


ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد: لا ووز الشهادة””/ على الكتاب والختم”” 
اقلم كيرف قدا جا د لكاي '؛ لأنّ الضبط في الشهادة شرطً 
للأداء» والمقصود ما في باطن الكتاب لا عينٌ الكتاب» فلا يتم ضبطه إلا 
بمعرفة ذلك . 


)02 أي : جواز القراءة في الصلاة متعلق بعين النظم دون المعنئ ؛ لذا لا تصح القراءة في الصلاة بغير 
العربية» وقول السَّرْحَسي: (في قول بعض العلماء) فيها تجوز إِذِ القائل بهذا جماهير العلماء. 
انظر: المغني لابن قدامة المجموع للنووي ٠/7‏ “#. 
وعبارة الدبوسي أدق من عبارة السَوحَسي حيث قال: (وكذلك جواز الصلاة فى قول الأكثرين 
متعلق بالعين دون المعنى) تقويم الأدلة ؟/774. ْ 

(؟) وتوضيح ما سبق من أحكام متعلقة بالنظم: أن الحائض والجانب يحرم عليهما قراءة القرآن» ولا 
يحرم نقل معناه عليهما؛ وتجب القراءة في الصلاة بالعربية ولا تصح بغيرهاء وأن القرآن معجز 
في نظمه» فلم يجز نقله بالمعنى . انظر: تقويم الأدلة ؟778/5. 

© في ف: لا يجوز أداء الشهادة. 

(:) انظر: المبسوط للسرخحسي 17/0 » الهداية شرح البداية .١١7/5‏ 
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ولهذا استتحب المتقدمون من السلف تقليل الرواية » ومّن كان أكبر منهه”) 
وأدوم صحبة - وهو الصديق ‏ كان أقلهم رواية» حتى رُوِي عنه أنه قال: (إذا 
سُئلتم عن شيء فلا تَرْوُواء ولكن رُدُوا الناس إلئ كتاب الله تعالئ)220. 


ح صعيامة ‏ طريرينة لازم 1 حماإيمها قط عل مريطا 
وقال عمر: (أَقِلُوا الرواية عن رسول الله 8 » وأنا 5 


ا اه 0 عن رسول الله رد 


وقال ابن عباس 85: (كنا نحفظ الحديث » والحديث يُحمّظ عن رسول 
الله عي » فأما إذا ركبتم الصعب والذلول2 فهيهات)0©. 


ع و 0 5 5 7 5 
فقد جمع أهل الحديث في هذا الباب آثارا كثيرة ؛ ولااجلها قلت رواية أبى 


)١(‏ في ط: أكرمهم. 

(؟) ذكر الذهبي قريبا منه بدون سند في تذكرة الحفاظ »7/١‏ "2 وقال معقبا عليه: (فهذا المرسل 
يدلك أن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري» لا سد باب الرواية). 

() أخرجه ابن ماجة في سننه برقم: »)١8(‏ والدارمي في سننه 41/١‏ . والطبراني في معجمه الأوسط 
5ه وابن المبارك في مسنده ص: »١ 5 ٠‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 87/١‏ » والحاكم 
في مستدركه 2187*/١‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) . 

(:) أخرجه ابن ماجة في سئنه برقم: (0؟)؛ وأحمد في مسنده 4 ٠/‏ 27017 والطبراني في معجمه الكبير 
0 :© والطيالسي في مسنده ص: 47 ٠‏ وار بن أبي شيبة في مصنفه 2797/0 قال البوصيري: 
هذا إمؤاة مح ركاه كاي ال مجح بيع فيا تاي ) مضباع الزما باطو 1اه: 

(د) في هاش ك: عبارة عن كثرة الرواية. 

051١‏ أخرجه هسلم في مشاءمة صحيحه ص: 070 » والنسائي في سننه الكبرئ ٠/1‏ 4 » وابن ماجة في 
ماله برقم ! (70)؛ والبيهقي في سدده الكبري ١0/٠١‏ » والدارمي في سئئه 4/1١‏ ؟١»‏ والحاكم 
في مستااركه ١195/1‏ 


”١ 


3 فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما 5 


ظنّ» بل كان أعلم أهل عصره ال ولكنْ لمراعاة شرط كمال الضبط 
لوا 


وبيان هذا أنَّ الإنسان قد ينتهي إلى مجلس وقد مضئ صدرٌ من الكلام» 
فبخمّى على المتكلم حاله ؛ لتوقفه على ما مضئ من كلامه مما يكون ما بعده بناءٌ 
عليه» فقلّما يتم ضبطٌ هذا السامع لمعنى ما يسمع بعدما فاته أول الكلام» ولا 
يَجِدٌّ فى تأمل ذلك أيضا ‏ لأنّه لا يرئ نفسه أهلا بأن يُوْحَذْ الدينَ عنه» ثم يكون 
عو اقفن انا امسر مد )ا ركه رمه قير وز لكام الباق : 

7 و عِِ 0 

فإذا لم يتم ضبطه في الابتداء لم ينبغ له أن يجازف في الرواية » وإنما ينبغي 
أن يشتغلٌ بما وجد منه الجَهْدٌُ التام في ضبطه . 

عو 

قَيُستدل بكثرة الرواية ممن كان حاله في الابتداء بهذه الصفة على قلة 
المبالاة ؛ ولهذا ذم السلف الصالح كثرة الرواية» وهذا معتى مُعتبدٌ في الروايات 
والشهادات جميعا. 

اعا امل ,سرون 

ألا ترئ أنَّ من اشتهر في النَّاس بسخصلة دالةٍ علئ قلة المبالاة» من قضاء 

الحاجة بِمرّأئ العين من الناس» أو الأكل في الأسواق - يُتوقّف في شهادته . 
صم 554 


فهذا بِيان تفسير الضبط . 


وأما العدالة: فهى الاستقامة » يُقال: فاون غادل » إذا كان مستقيم السِيرّة فى 


(1) من هؤلاء ابن حبان حيث قال: (كان رجلاً جدلاً ظاهر الورع لم يكن الحديث صناعته) 
المجروحين 088/7 . وقال النسائي: (ليس بالقوي في الحديث) الضعفاء والمتروكين .٠٠١/١‏ 
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. 0 2 
الإنصاف والحكم بالحق ,ع رس عادل سمي به الجادة » وضده الجوراء ومنه 
يّقال: طريقٌ جائرٌ » إذا كان من البتيّات . 


ثم العدالة نوعان: ظاهرة » وباطنة(2 . 


م ١‏ الم 50 0 ع 6-2 8 2« 5 شه 
فالظاهرة تثبت بالدين والعقل » على معنئ أن من أصابهما فهو عدل ظاهرا ؛ 
لأتهما يحملانه على الاستقامة » ويدعُوانه إلى ذلك(" . 


والباطنة لا تُعرّف إلا بالنظر في معاملات المرء”" » فلا يمكن الوقوف على 
نهاية ذلك ؛ لتفاوتٍ بين الناس فيها”؟» » ولكنْ كل مَنْ كان ممتنعا مِن ارتكاب مأ 
يَعتَقا الحرمة فيه فهو علئ طريق الاستقامة في حدود الدين . 


وعلئ هذه العدالة يي حكمٌ رواية الخبر في كونه حجدً ؛ أن وا 
العدالةٌ الظاهرة يُعارضه هُوئ النفس والشهوة الذي يصدّه عن الثبات علئ طريق 
الاستقامة ؛ فإنَ الهوئ أصلٌ فيه سابقٌ علئ إصابة العقل» ولا يُرّايله بعدما رُزِق 
العقل » وبعدما اجتمعا فيه يكون عدلاً من وجه دون وجه» فيكون اله كحال 


() انظر هذين النوعين في تقويم الأدلة 78/9 » أصول البزدوي مع الكشف 44/7"» الوافي في 
أصول الفقه ١7‏ ٠غ‏ جامع الأسرار 5/8 59. 
وقد عبر البخاري والكاكي عن هذين النوعين بالقاصرة والكاملة بدلا من الظاهرة والباطنة . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري ؟/799» جامع الأسرار 195/5 . 

)١(‏ بهذا النوع من العدالة لا يصير الخبر حجة ؛ لوجود المعارضة بين الظاهر وظاهر آخر مثله» وهو 
هويئن النفس » فهو داع إلى العمل بخلاف الشرع ؛ فكان عدلا من وجه دون وجهء وسيأتي بيانه 
دن الشّزْحَسي . انظر: كشف الأسرار للبخاري 2349/5 جامع الأسرار 3415/7 

)٠١(‏ قوله: المرء» زيادة من ف وط. 

(4) شر ط فيهها 
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- 5 و 
الص العاقل » والمعتوه الذي يعقل من جملة العقلاء. 


وقد بيّنا أن المطلق يقتضي الكامل”©» فعرفنا أن العدل مطلقاً: مَنْ يترجح 

أ بؤة علئن :هواةع ويكون ممتتما بقوة الدينغما يعتفل التعرمة فيدمه الشهوات: 
ولهذا قال في كتاب الشهادات”): إن من ارتكب كبيرة فإنَّه لا يكون عدلاً 

فى الشهادة » وفيما دون الكبيرة ة من المعاصي إِنْ أصرّ على ارتكاب شيءٍ لم يكنْ 


مقبولٌ الشهادة” "© وكان ينبغي أن لا يكون مقبول الشهادة صر أو لم يُصر ؛ أنه 
فاسقٌّ بخروجه عن الحدٌّ المحدود له شرعاء والفاسقٌ لا يكون عدلاً في الشهادة . 


إلا أن قن القول بهذا سد النات أصبلا :فقي" المعضوة لا تسد منه العحرد 
عن الزلات أجمع ؛ لأن لله على العباد في كل لحظة أمرًا ونهيًا يتعذر عليهم القيام 
جَيا4), 


ولكنَّ التحررٌ عن الإصرار بالندم والرجوع عنه غيرٌ متعذرء والحرج 
مدفوع » وليس في التحرز عن ارتكاب الكبائر الموجبة للحد معنئ الحرج ؛ فلهذا 
بِنَيّنا حكم العدالة علئ التحرز المُتأتّي عما يعتقد الحرمة فيه. 

ولهذا قلنا “نناحن القوق إذا كان ويا عما دده يَعتقد الحرمة فيه » فهو مقبول 


(1) انظر: 11/1". 

)١(‏ المراد به محمد بن الحسن» وقد صرح باسمه الدبوسي في تقويم الله نو تمن الدبو سي 
والسَّرْحَسي يتوافقان في المعدئ ويختلفان في اللفظ . 
الظلر: تثويم الأدلة +/مم؟, 

١م)‏ لم أقف عليه » وقد ذكر السّرْ سي في المبسوط معنى هذا من غير نسبة » وإثما قال: (وقيل). 
القلر ؟ الممسوط 1/15؟1. 

دلق في ط و ف؛ بمقلها. 


ا سه لس د 2 ' 
الشهادة» وإن كان فاسمًا في اعتقاده ضالا ؛ لأنّه بسبب الغلوٌ في طلب الحجة 
والعفواتي أجاف أخطأً الطرري لق #رفسواة الما ا اتباع الحجة لا 
امح نين مدي فعا أخطأ الطريق . 
وكذلك الكافر من أهل الشهادة إذا كان عدلاً في تعاطيه» بأنْ كان منزجرا 
عما يعتقد الحرمة فيه إلا إلا أنه غير مقبول الشهادة علئ المسلمين لاا عداوة 


هم 04 ار 


ظا هرة ‏ ترد من ال التسبوحي عبار سما : اكول :مال مواد 
هسدع لاطت 2 ١‏ عل 


ولهذا قلنا: الرّق والأنوثة والعَمّى لا تقدح في العدالة أصلة(2» وإن كانت 
تمنع من قبول الشهادة» أو تُمكَنُ نقصاناً فيها؛ لأنّه لا تأثير لهذه المعاني في 
الحَمل غلئن ارتكاب ما يَعتقدٌ الحرمة فيه» والعدالة تع علئ ذلك؛ ولهذا لء 
نجعل الفاسق والمستور عدلاً مطلقًا في حكم الشهادة» حتى لا يَجُوز القضاء 
بشهادة الفاسق » وإِنْ كان لو قضئ به القاضي تَمَّذه'2 , ولا يجب القضاء بشهادة 
المستور قبل ظهور حاله7©. 


قال0؟» الشافعي: ولمّا لم يكنْ خير الفاسق والمستور حجةً ؛ فخبر المجهول 
أحرئ أن لا يكون حجة(6. 


)0 انظر: تقويم الأدلة . 

(؟) ينغد قضاء القاضي مع إثمه. انظر: فتح القدير 17 العناية شرح الهداية »791/٠١‏ البحر 
اراقع اع 0 

. 4٠2١/7 انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )0١ 

):١‏ في ط: وقال. 

(:) لم أقف هليه؛ ونقلد عن الشافعي أيضاً البزدوي. انظر: أصول البزدوي مع الكشف ٠00/1‏ . 
وسيب كون خبر ال.جهول أولى بالرد من خخبر المستور 3 المستور معلوم الذات مجهول الحال» 
والمجهول شير ٠حاوم‏ الاءاث والحال فيكون أدلى من المستور . ٠‏ انلر ؛ كشف الأسرا ر للبخاري 
١لا‏ 
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و 
وقلنا نحن : المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إِيّاه 
ما لم يتبيّن منه ما يزيل عدالته » فيكون خبره حجة علئ الوجه الذي قررن(". 


وأما الوسلام: فهو عبارة عن شريعتنا . 
وهو نوعان أيضًا: ظاهرٌ » وباطن("2. 


فالظاهر ,كوت امياد حبق المدلمين :السو علنز طريقتهاة” , هاوه 
وعبادة . 


والباطن يكون بالتصديق والإقرار بالله كما هو بصفاته وأسمائه » والإقرار 
بملائكته» وكتبه» ورسله » والبعث بعد الموت» والقدر خيره وشره من الله 
وقبولٍ أحكامه وشرائعه» فمّن استّوصف فوصَفٌ ذلك كله فهو مسلم حقيقة: 
وكذلك إِنْ كان مُعتقدا لذلك كله قََبْلَ أن يُستوصف هو مؤمنٌّ فيما بيْنه وبين ربه 


من هه 


٠ حشرقةه‎ 


أيه 


وقال ؟ في الجامع الكبير: إذا بلغت المرأة فاستٌوصفت الإسلامً فلم 


2-6 ,2 ضَ 00 50 1 

تصف ؟ فإنها تَبِينُ من زوجه”*'» وقد كنا حكمنا بصحة النكاح بظاهر إسلامها 
م ٠‏ 9 5 . ُ 7 

ثم حكم بفساد النكاح حين لم بجصيير أن تصف » وجعل ذلك ردة منها. 


)١(‏ بأن يشهد الثقات بصحته ويعملوا به» أو يسكتوا عنه» أو اختلفواء أولم يظهر فيما بينهم» ولكن 
القياس يوافقه ولا يرده. وانظر: كشف الأسرار .8٠٠0/7‏ 

(؟) انظر هذين النوعين في تقويم الأدلة 47/8 7» أصول البزدوي مع الكشف 4٠0/7‏ » شرح المغني 
للخباري »*"1//١‏ الوافي في أصول الفقه 67/8 ٠١‏ جامع الأسرار 595/7. 

ف في د: طريقتهم » وهر أوضح للمعنى . 

(:) أتي: محمد بن الحسن. 

(د) انظر: الجامع الكبير ص؛ 44 . 
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وقد استقصئ بعض مشايخنا في هذا فقالوا: ذكرٌ الوصف على سبيل 
الإجمال لا يكفي ما لم يكن عالمًا بحقيقة ما يَذكر ؛ لأن حفظ الفقه غيرٌ معرفة7١)‏ 


0 || 


ألا ترئ أن منْ يَذكر أن محمدا رسول الله » ولا يعرف مَن هو؛ لا يكون 


03 2 ع و 5 
فإث النصارئ يزعمون أنهم يؤمنون بعيسئ وعندهم انه ولد الله“ أ فلا 
يكون ذلك منهم معرفة لعيسئ الذي هو عبد الله ورسوله. 


ولكنًا نقول: فى المصير إلئ هذا الاستقصاء حرَّج بِيّنء فالناس يتفاوتون 
في ذلك تفاونًا ظاهرًا» وأكثرٌهم لا يقدرون علئ بيان تفسير صفات الله تعالى 
وأسمائه على الحقيقة » ولكنئئْ ذكر الأوصاف علئ الإجمال يكفى لثبوت الإيمان 


5-5 


حميفه 5 


ألا ترئ أن رسول الله يِل كان يمتحن الناس بذلك » حتىئ قال للأعرابى 

الذي شهد برؤية الهلال: (أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ) فقال: نعم») 

فقال: (الله أكبرء يكفي المسلمينَ أحذهم)9؟2. 

)00 في ط: حفظ . 

6 لم أقف علئ القائل » وجاء في كشف الأسرار والتقرير وجامع الأسرار أيضا من غير تحديد لعين 
قائله. الظر: كشف الأسرار للبخاري 501/5 » التقرير على أصول البزدوي 7/4 جامع 
الأسرار «//5910. 

. لفظ الجلالة: الله ؛ زيادة من ط ؛ وفي هامش ك: أي: ولد الله » تعالى الله عن ذلك‎ )١١ 

(:) أخرجه بدون قوله: (الله أكبر بكفي المسلمين أحدهم) أبو داود في سئئنه برقم: ,)7+81٠0(‏ 
والترماءني في سلله برقم ! (111)؛ والسائي في سدده الصغرئ 211/4 وابن ماجة في سئئه 
برقى! (51١١)؛‏ والببهقي في سدده الكبرئ 27١١/4‏ وابن خزيمة هي صحيحه «/م70,- 


"00 
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ولما سأله جبريل عن الإيمان والإسلام؛ لأجل تعليم الناس معالمَ الدين 
- بّن ذلك علئ سبيل الإجمال7©. 
عط - عد 


وكتابٌ الله يشهد بذلك» قال تعالى: «كَنْتَحِموْهْنَ أّهُ أعَلّمُ يإيطيهن دن 
عَلمَحُمُوهْنَ مُؤْمِتِ 17#" [الممتحنة: 1٠١‏ » وقد كان هذا الامتحان من رسول الله َل 
والمنزلميى :الأ سعيصاف 2 © لجان هذا لأن البظلق ع الاشتيضات 
كوت محمولا غلن الكائل كنا هو الأمدن وقد يمك المرم عن إطهاز ما يقده 
بعبارته » فينبغى أن يكون الاستيصاف بذكر ذلك علئ وجه استفهام المخاطب أنه 
فل مق كذ ركذ ناذا قال: نعم » كان مؤمناً حقيقة » وإِنْ كان قال: لا أعرف 
ما تقول» أو: لا أعتقد ذلك » فحينئلٍ يُحكم بكفره. 

وكذلك مَن ظهر منه أمارات المعرفة نحو: أداء الصلاة بالجماعة مع 
المسلمين » فإن ذلك يقوم مقام الوصف في الحكم بإيمانه مطلقّاء قال #9: (إذا 
رأيتم الرجل يعتاد الجماعات فاشهدوا له بالإيمان)2©20. 


5 والدارقطني في سننه »١58/7‏ والدارمي في سنئه ؟/4 » وابن حبان في صحيحه » والحاكم في 
مستدركه 5719//١‏ ء قال ابن الملقن: (هذا الحديث صحيح) البدر المنير 5140/4 . 
وأما قوله: (الله أكبر يكفي المسلمين أحدهم) جاءت موقوفة على عمر و:. انظر: مسند أحمد 
0١‏ © تهذيب الآثار للطبري 1/594/7» معرفة السئن والآثار «/م, قال ابن حجر: (فيه 
عبد الأعلئ التعلبي » وهو ضعيف) الدراية .7178/١‏ 

.)8( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (:0)؛ ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

. © في ط زيادة: 9# قلا تيَجِعُونَ‎ )٠( 

() في ف زيادة: سبيل ٠‏ 

(:) انظر: صحيح البخاري رقم: (4/؟01)» صحيح مسلم رقم: (18757). 

(د) في ط زيادة: كان. 

() أخرجه الترمدي في سننه برقم: (/7119) ؛ وابن ماجة في سئنه برقم: (017) » وأحمد في مسنده- 
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ولا :يختلف .ما ذكزنا .يالرق: والتفرية :»:والذكورة والادوقة .. والعمة 
والبصر ؛ فلهذا جعلنا خبر هؤلاء فى كونه حجة فى الأحكام الشرعية بصفة 
وااخدة لأن القررائط التى تعتن عليها وسوث قزل اندر تعدو فى الكل»: 


أما العبد: فلا شك في استجماع هذه الشرائط فيه» وإِنْ لم يكنْ من أهل 
الشهادة ؛ لأنَّ الأهلية للشهادة تبتنى علئ الأهلية للولاية على الغير» والرّق ينفي 
هلله الو اونا" لذن العماةة نهر الخرن طن اعون ولك كعم فى لخر 
من وجمين:» 

د أحدهما: أن المُخبر لا يُلزِمِ أحداً شيئاً» ولكنّ السامع إِنّما يلتزم باعتقاده 
أنَّ المُخبر عنه مُمترَضصُ الطاعة » فإذا ترجّح جانب الصدق في خبر المخير ؛ ضاهى 
ال مسر مد عر رك الي لضان وح رودا لعي باعيار ا معاد 
كالقاضي بلرهة'القسباءببالشهادة يقلح نه الأمانةا لا بإلرام الاح إثاف» فإ 
كلام الشاهد يلم المشهود عليه دون القاضي . 


وبيان هذا أن قوله لا: (لا صلاة إلا بقراءة)”'' ليس في ظاهره إلزامٌ أحدٍ 
شينًا » بل بيان صفة تتأدّئ بها الصلاة إذا أرادهاء بمنزلة قول القائل: لا خياطة 


- #/0لاء وابن خزيمة في صحيحه 2810/9/5 وابن حبان في صحيحه 258/05 والبيهقي في سننه 
الكبرين 257/8 والدارمي في سئنه »807/١‏ والحاكم في مستدركه 277/5 قال السخاوي: 
(صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم) المقاصد الحسنة ص: 879 » ولفظة: (يعتاد الجماعات) 
لم أقف هليها. 

0١‏ انل ١‏ تقويى الأدلة ع/ 8 ١747 ١‏ أصول البزدوي مع الكشف ٠7/7‏ » بذل النظر ص: /41 ؛ 
دح المهني للخبازي »854/١‏ بديع النظام ص: 21717 التقرير والتحبير 2١/1‏ فواتح 
ال حووث ١1/7ااكء‏ 

,)811( أضر جه عسام في صسيصه برقم؛‎ ١ 
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د" 


0 والثاني: 3 المخبر يَلتزم أولا » ثم يَتعدّئ حكمٌ اللزوم إلئ غيره من 
السامعين » فأمًّا الشاهدر(0©) يلزم غيرّه ابتداء؛ ولهذا جعلنا العبد بمنزلة الحر في 


الشهادة التي يكون فيها التزام على الوجه الذي يكون في الخير » وهو الشهادة 
على رؤية هلال رمضان. 


4 ل الله عق كان يجيب دعوة المملوك52 2 » فدل أنَّهِ كان 


وسكلمان ويه حين كان 17 أثاة بصدقة فاعتمد ورد ناخو أميسان: 
بالأكل » ثم أتاه بهدية فاعتمد خبرّه» وأكل منه0) 


)١(‏ في ط زيادة: فإنه. 

(؟) أخرجه الترمذي في سئئه برقم: »)2١10(‏ وابن ماجة في سننه برقم: (25597))» والحاكم في 
مستدركه 50/7» والطبراني في معجمه الكبير 0/١7‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه 2741/7 
قال ابن حجر: (فيه مسلم بن كيسان الأعور وهو ضعيف) الدراية 747/7 » ولفظ ابن ماجة: عن 
مسلم الملائي سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله كَل يُجِيب دعوة المملوك . 

ف أخرجه أحمد في مسنده 51/0 4 - 7؟ 4 » والطبراني في معجمه الكبير 770/1 » وابن تيان ف 
صحيحه 54/17 » والبزار في مسنده 4517/5 » والحاكم في مستدركه *//540 » وقال الهيثمي: 
(رواه أحمد كله» والطبراني في الكبير بنحوه بأسانيد» وإسناد الرواية الأول عند أحمد والطبراني 
رجالها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق» وقد صرح بالسماع » ورجال الرواية الثائية اتفرد 
بها أحمد» ورجالها رجال الصحيح غير عمرو بن أبي قرة الكندي » وهو ثقة) مجمع الزوائد 
52*69 ولفظ أحمد في المسند: (... قال أي: سلمان -: وقد كان عندي شيء قد جمعته ؛ 
فلما أمسيت أخذته » ثم ذهبت به إلى رسول الله يَللِهِ وهو بقباء» فدخلت عليه » فقلت له: إِنّه قد 
بلغني أدك رجل صالح ؛ ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة » وهذا شيء كان عندي للصدقة ) 
فرأيتكم أحق به من غبركم » قال: فقربته إليه» فقال رسول الله و الأصحابه: كلوا وأمسك يدهج 


وحن 


9 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها هٍ 
٠‏ 5 و 01 .ثم 2 325 ب )10 
وكان يعتمد خبرٌ بريرة قبل ان تعتق وبعد عتقها ُ. 


فدلٌ أن المملوك في حكم قبول الخبر كالحر» وأنَّ الأنى في ذلك كالذكر» 
وإن تفاوتا في حكم الشهادة ؛ لأنّه يُشترط العدد في النساء لثبوت معنئ الشهادة: 
وفي باب الخبر العدد ليس بشرط ؛ فكما فارق الشهادةٌ الخبرٌ فى اشتراط أصل 
العددء فكذلك في اشتراط العدد في النساء. ْ 


ألا ترين أن الصحابة انوا يرجعون إل أزؤاج وسول الله +2 عق فيما يتشكل 


1 1 100 
عليهم من أمر الدين» فيعتمدول حبر هن 


وقال رسول الله ع#: (تأخذون ثلتئ دينكم من عائشة)0"). 


5 فلم يأكل » قال فقلت في نفسي: هذه واحدة » ثم انصرفت عنه » فجمعت شيئًا » وتحول رسول الله 
ده إلئ المدينة » ثم جئت به » فقلت: إنئ رأيتك لا تأكل الصدقة » وهذه هدية أكرمتك بهاء قال: 
فأكل رسول الله يَلكِيٍ منهاء وأمر أصحابه فأكلوا معه..). 

)00( انظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (5171)» ومسلم في صحيحه رقم: )719/7٠0(‏ فيما 
يتعلق بحادثة الإفك» وسؤال النبي كل لبريرة» ولم أقف علئ ما يدل أَنَّها وقت حادئة الإفك 
كانت حرة أم أمة. 

(؟) انظر مثلا ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (49 27 440)» ولفظه (7849): عن أبى بردة عن 
أبن موسئ قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأتصارء فقال الأنصاريون: لا يجب 
الغسل إلا من الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون: : بل إذا خالط فقد وجب الغسل» قال: قال 
أبو موسئ: فأنا أشفيكم من ذلك »؛ فقمت فاستأذنت على عائشة ئشة كَأَذْن لي : ؛ فقلت لها: يا أماه» أو 
يا أم المؤمنين» إني أريد أن أسألك عن شيء» وإني أستحييك» فقالت: لا تستحيئ أن تسألني 
عدا كنت سائلا عنه أمك التى ولدتك» فإنما أنا أمك» قلت: فما يُوجب الغسل » قالت: على 
الخبير سقعلت ٠‏ قال رسول الله 85ة: (إذا جلس بين شعبها الأربع » ومس الختان الختان » فقد 


وجب الغسل) ١‏ 
ل لم أقف عليه. قال القارني: (في الفردوس من حديث أنس: (خذوا ثلث دينكم من بيت عائشة»» 
ولد يقر 23540 1) الأستوار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص؛ .1١91١‏ 5 


وي 


:5 1 5 5 وس 
في الصحابة من ابْتَلِي به» كابن أم مكتوم وعتبان بن مالك07©» وفيهم من كف 
بصره كابن عباس »؛ وابن عمر » وجابر » وواثلة بن الاسقع 


595 فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما 2 
وأما العَمّى: فإنّه لا يُؤثر في الخبر ؛ لأنَّه لا يقدح في العدالة . 


الاتتوفن أنه قن كان فى الرسل :مق اتدل دلق كقفينيه: ويعتورب 17 ركان 


5 


0 


والأخبار المروية عنهم مقبولة» ولم يَشْتغْل أحدٌ بطلب التاريخ في ذلك 


نهم رَكوًا في حالة البصر أم بعد العمئ . 


00200 


(2 


فيه 


وهذا بخلاف الشهادة » فإِنْ شهادتهم إثما لا تقبّل لحاجة الشاهد إلى تمبيز 


ومما يُذكر: (خذوا شطر دينكم عن عائشة) قال ابن كثير: (هو حديث غريب جداء بل هو منكرء 
سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرّي فلم يعرفه» وقال: لم أقف له علئ سند إلى الآن» 
وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: هو من الأحاديث الواهية التي لا يُعرف لها إسناد) تحفة الطالب 
ص: 2.١4١‏ 

أما شعيب ل فانظر: ما أخرجه الحاكم في مستدركه 770/7 » ولفظه:... عن ابن عباس: في 
قوله وك : #وَإنَا رتك غِمًا صَعِيًا 4 قال: كان شعيب أعمئ . 


صم 
و لت 2 


وأما يعقوب ## فقد قال الله عنه: وبصت عَيَمَاهُ م ألْحُرْنِ © يوسف: 15/ 
أمّا ابن أم مكتوم فانظر ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/119) وفيه: (وكان رجلا أعمى) . 
وأما عتبان بن مالك فانظر ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (5717) وفيه: (كان يؤم قومه 


وهو أعمئ). 
أما ابن عباس فانظر ما أخرجه مالك فى الموطأ 409/9 وفيه: (قال ابن عباس وهو يومئذ قد 
ذهب بصره). 


وأما ابن عمر فلم أقف على ما يدل على ذهاب بصره . 
وأما جابر فانظر ما أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه "١7/7‏ وفيه: (فقال جابر بن عبد الله والذي 


وأما وائلة بن الأسقع فائظر ما أخر جه الطبراني كن هنك الشاميي ام وفيه: (قال دعائي 
وائلة بن الأسقع وقد ذهب بصره). 


5 


ه ع باب الكلام في قبول أخبار الاحاد والعمل بها : 


بين المشهود له والمشهود عليه عند الأداء » وهذا التمييز من البصير يكون بالمعايّنة : 
ومن الأعمى بالاستدلال » وبينهما تفاوت يمكن التحرز عنه فى جنس الشهود . 


وفي رواية الخبر لا حاجة إلى هذا التمييزء فكان الأعمئ والبصير فيه 


و ار 


والمحدود في القذف بعد التوبة في رواية الخبر كغيره في ظاهر 
المذهك!؟ يفن أبابكرة مقيول الشير وله عي انعد يطلب التاروة نف عخيزة 
851 يغلنها اقيم عليه لحن ام الال يلات الجهادة» فإن ره شهادت عو قبا 
حدّه» ثبت ذلك بالنص”" » ورواية الخبر ليس في معنئ الشهادة . 

ألا ترئ أنّه لا شهادة للنساء في الحدود أصلاً» وروايتهن في باب الحدود 
كرواية الرجال. 


وفي رواية لقب 0 عن أبي حنيفة7” ل كرون الممحن و ل 
الزواية41 لآل مشكرة بركذية باللصي» قانتعال : «دَوْليكَ عبد الك بر 


61 ها ذكره الشسّرْحسي في رواية العبد والنساء والأعمئ قريب مما ذكره الدبوسي في تقويم الأدلة إلا 
أن التَؤكَسي فصّل فيه ومثّل انظر: تقويم الأدلة 8غ 7 407 7. 

(0) انلز كشف الأسران للبخاري ؟/: ٠‏ » جامع الأسرار 549/8 » التقرير والتحبير ؟//11» 
فواتح الرحموت ؟/178. 

(0) قال البخاري في الصحيح: (وجَلَدَ عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة» ثم 
استتابهم » وقال: من تاب قبلت شهادته) ص: .7١4‏ 

(:) يعنى؛! الحسن بن زياد. 

2 في عل زيادة: أنه . 

0030 في ل زيادة: في القلف . 

(0) انظ كشه الأسرار 4/١‏ 4؛ جاسم الأسرار /4» التقرير والتحبير 271١/7‏ فواتح - 


5175 


آلْكَدْيونَ # |النور: »]٠‏ والمحكوم بالكذب فيما يَرجع إلى التعاطي لا يكوتث 
عدلاً » ومن شَرْط كون الخبر حجةٌ العدالةٌ مطلقًا كما بيّنال©» والله أعلم . 


حن الظر: 5107/9 . 


51 7/ 
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ا 
في بيان ضبط المتن""» والنقل بالمعق 


له روس دج هل 
قال بعض أهل الحديث: مراعاة اللفظ في الرواية واجبٌ على وجه لا يجوز 
لتقل بالمعنئ من غير مراعاة اللفظ بحال”"» وذلك منقول عن ابن سيري. 900), 


قال بعض أهل النظر: قول الصحابي علئ سبيل الحكاية عن رسول الله «ة 
في أقواله وأفعاله لا يكون حجةًء بل يجب طلب لفظ رسول الله ل فى ذلك 
الباب حتئ يصح الاحتجاج به. وهذا لول و 
وقال جمهور العلماء: مراعاة اللفظ في النقل أولئ » ويجوز البقل بالمعنى 


(1) فى هامش ك: يعني: لفظ رسول الله يك » والمراد من الحديث: الأسانيد. 

4 ما ذكره السّؤْحَسي عن بعض أهل الحديث في عدم جواز الرواية بالمعنى هو الذي ذُكِر في بعض 
كتب الحنفية كأصول البزدوي وشرحيه للبخاري والبابرتي » وميزان الأصول ؛ وجامع الأسرارء 
خلافاً لما ذكره الدبوسي عنهم فقال: (قال بعض أهل الحديث: ضبط المتن في مراعاة اللفظ » 
ويحل له نقله بالمعنئ عنده) تقويم الأدلة 09/7؟. 
والسَّرْحَسي قد تابع الدبوسي في ذكر الأقوال في هذه المسألة لكن خالفه في القول الأول . انظر: 
أصول البزدوي مع الكشف 4/7 ه » ميزان الأصول ص : ٠غ‏ كشف الأسرار للبخاري «/ههء 
جامع الأسرار //75107» التقرير لأصول البردري ؛ //751. 

0 قال«الببهقي؟ (وووينا غؤزغون أله :قال 13+ بوكاة الفاسوين تيد وححيد ين سيروين ورتحاء بر 
حيوة يُقَيّدونَ الحديث بحروفه) معرفة السئن والآثار ١//ا/ا.‏ 

(:) انظر: الفصول للجصاص »71١1/8‏ شرح تنقيح الفصول ص: 278٠١‏ كشف الأسرار للبخاري 
00/6 » البحر المحيط 5 //80/. 

.769/١؟ الغلر : تقويم الأدلة‎ 2١ 
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6 


بعد حُسن الضبط » علئ تفصيل نذكره فى آخر الفصل » وقد ثقل ذلك عن الحسن 
ولس والكق 20000 2 


فأمّا من لم يُجوّز ذلك استدلٌ بقوله ك: (تَشَّرَ الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاهاء وأذاها كما سمعهاء فرٌبٌ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقهِ إلى من 
هو أفقه منه)(" ؛ فقد أمر بمراعاة اللفظ في النقل » وبيّن المعنئ فيه وهو: تفاوثُ 
الناس في الفقه والفهم . 


واعتبار هذا المعنئ يُوجِب الحَجْر عائًا عن تبديل اللفظ بلفظ آخر»ء وهذا 
لأنّ النبي يل أوتي من جوامع الكلم » والفصاحةٌ في البيان» ما هو نهايةٌ لا يدركه 
فيه غيره» ففي التبديل بعبارةٍ أخرئ لا يُوْمَن التحريف ؛ء أو الزيادة والنقصان فيما 
كان مراداً له. 


5-2 
ع 


وحجتنا فى ذلك: ما اشتهر من قول الصحابة وا : أْمَوَنَا رسول الله «كة 
بكذا» ونهانا عن كذاء ولا يمتنع أحدٌ من قبول ذلك إلا من هو متعنتٌ. 


ورَوينا عن ابن مسعود وَِهُ أنه كان إذا روئ حديثا قال: (نحو هذاء أو قريب 


)١(‏ قال البيهقي: (وروينا عن عون أنه قال: كان الحسن والشعبي وإبراهيم يأتون بالحديث علئ 
المعاني) معرفة السنن والآثار .1//١‏ 

(؟) انظر: الفصول للجصاص 2111/7 العدة لأبي يعلئ 918/7 » إحكام الفصول للباجي 2790/١‏ 
البرهان 47٠١/١‏ » التمهيد لأبي الخطاب ١71/8‏ » الوصول إلى الأصول 117/7 » بذل النظر ص: 
م » شرح تنقيح الفصول ص: .88٠١‏ 

2١‏ أخخرجه أبو داود في سننه برقم: (777)» والترمذي في سئئنه برقم: (/7760)» وقال: (حديث 
حسن) وابن ماجة في سننه برقم: (5)) وأحمد في مسنئده 770/7 ) والدارمي في سئئنه 
5.» وابن حبان في صحيحه 55/7 ؛ ؛ والطبرائي في معجمه الكبير ؟//71١)‏ 


فآ 
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منه» أو كلامًا هذا معناه)(2. 

وكان أنس إذا روئ حديثًا قال في آخره: أو كما قال رسول الله لا 

فول أن التفل والمعي كان مشهور ا فهد: 

وس 0 

وهذا أن نظم الحديث ليس بمعجز» والمطلوب منه ما يتعلق بمعناه - 
الحكم ‏ من غير أَنْ يكون له تعلق بصورة النظم . 

وقد عَلِمنا أنّ الأمر بالتبليغ لما هو المقصود به» فإذا كمّل ذلك بالتقل 
تالح كاذ ميغد لما آم ينين التقل هرفك حرق . 


وإنما يُعتّبر النظم في نقل القرآن لأنّه معجرٌ» مع أنه قد ثبت قيت: أيفا كيه نوه 
رخصة ببركة دعاء رسول الله 8# » علوئ ما أشار إليه في قوله: (أنزل القرآن على 
000002 إلا أن» ذلك رخصة من ححييك: الامتقاط ونوه ]نيه قف 


ال مخفيف وألت د » ومعنى الرخصة يتحقق بالطريقين كما تقدم بيانه . 
إذا عرفنا هذا فنقول: 


الخبر إما أنْ يكون مُحكمًا » له معنئ واحدٌ هو معلومٌ بظاهر المتن. 


١195/7 سبق تخريجه‎ 6١ 

(؟) انظر مثلا ما جاء في معرفة السئن والآثار للبيهقي 274/1 ولفظه: (عن عمر بن الخطاب أَنّه قال؛ 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن الإمام أن يُحْطِئ في العفو خير من أن يُخْطِئى في 
العقوبة » وإذا وجدتم لمسلم مخرجاً فادرؤوا عنه الحد» قال أبو يوسف: وبلغنا نحو من ذلك عن 
رسول الله يله . 

() أخخرجه البخاري في صحيحه برقم: (419؟)) ومسلم في صحيحه برقم: (/81). 

(:) خم ط زيادة: في. 


” 
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أو يكون ظاهرًا معلوءً المعنئ بظاهره» على احتمال شيءٍ آخر » كالعاءٌ الذي 


ل ال ا 0 


أويكون تمكاد ر1© مننن كا قدت العراءةجالناويل»: 
ا فكو لج 0 يدت لمر كيه لكان : 

أو يكون متشابها. 

أو يكون من جوامع الكلم( . 


ب رت لاك ؛ لأن 


و 
4 


00 


ا ا ل ا ل ل 


بفقه الشريعة ؛ لأنّه إذا لم يكن عالمًا بذلك لم يُوْمَن إذا كساه عبارة أخرئ أن لا 
ره كلاف إعيارة اتن السدان التمووصي و امنا ر مل القينازة لا ول وان ذلك 
كان هو المراد به» ولعل العبارة التى يؤدي() بها تكون أعمّ من تلك العبارة ؛ 
لجهله بالفق بين الخاص والعام. 


020 
00 


ف 


فإذا كان عالما بفقه الشريعة يقع الأمن عن هذا التقصير منه عند تغيير العبارة , 
فى ط زيادة: يكون. 
انظر هذه الأقسام وأحكامها في المصادر التالية: الفصول للجصاص 7511/7» تقويم الأدلة 
5, أصول البزدوي مع الكشف 57/8 » ميزان الأصول ص: 5٠‏ » بديع النظام ص: 
م107» المنار ص: 791 » التقرير والتحبير ؟54/5”» فواتح الرحموت .7١1/7‏ 
في ط؛ يروي ٠‏ 

57 


9 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 5-5 
تجوز لل« القن بالسعدن: كنا كان شماه العلة وا القع بو العيعى 9 نه 


فأمّا المُشكل والمُشترَك: لا يجوز فيهما النقل بالمعنئن أصلاً ؛ لأن المراد 
بهما لا يعرف إلا بالتأويل » والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس» فلا يكون 
حجة علا غيره. 


وأمّا المُجمل: فلا يُنصوّر فيه التّقل بالمعنئ ؛ لأنّه لا يُوقّف على المعنى 
فيه إلا بدليل آخرء والمتشابه كذلك ؛ لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنيئن فيه» 


وأما ما يكون من جوامع الكلم: كقوله ©8: (الخراج بالضمان)207© , وقوله 
عَِه : (العجماء ا وما أقده ذلك » فقد حور بعض مشايخنا وضقك نقله 
بالمعنئ علئ الشرط الذي ذكرنا في الظاهر!؟؟. 

قال يه : والأصح عندي أنه لا يجوز ذلك”*؛ لأن النبي حي كان مخصوص 


2779/7 سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)8٠0(‏ والترمذي في سننه برقم: (80؟١2)»‏ والنسائي في 
سننه الصغرئ 2505/17 وابن ماجة في سننه برقم: (2)77817 وأحمد في مسنده//11؟) 
والبيهقي في سننه الكبرئ 877/0» وابن حبان في صحيحه »798/1١‏ قال ابن حجر: (صححه 
ابن القطان» وقال: ابن حزم لا يصح) التلخيص الحبير 77/7. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١594(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)19٠١(‏ 

(4:) لم أقف علئ عين قائله» وهذا القول يذكره الحنفية من غير نسبة» قال البزدوي: (ومن مشايخنا) 
أصول البزدوي مع الكشف 58/8 » وقال الخبازي: (فقد جوز بعض مشائخنا) شرح المغني 
١//ا/ا»‏ وقال الكاكي : (فقد جوّز بعض مشائخنا) جامع الأسرار 775/7. 

(0) «من لقل هذا القول عن السّرْحَسي البخاري في كشف الأسرار» والكاكي في جامع الأسرار» 
وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ٠‏ 

دوين 


هم فصل فينبانضبط انتن وال بالعق 5 
بهذا التّظم» على ما رُوي أنَّه قال: (أوتيثُ جوامع الكلم)0© أ" عست 
بذلك» فلا يقدر أحدٌّ بعده على ما كان هو مخصوصا به» ولكن كل مكلف بما 
في وُسعه » وفي وّسعه نقلّ ذلك اللفظ ؛ ليكونٌ مُؤْديًا إلى غيره ما سمعه منه بيقين ) 
وإذا نقله إلى عبارته لم يأمن القصورٌ في المعنئ المطلوب”"©» ونتيقّن بالقصور 
في التظم الذي هو من جوامع الكلم» وكان هذا النوع هو مراد رسول الله ا 
بقوله: (ف0) 04 كما سمعها)00)90, 


انظر: كشف الأسرار 58/8 » جامع الأسرار */20755 التقرير والتحبير ؟//85. 
)١(‏ سبق تخريجه ؟191/7. 
(؟) في ط زيادة: به. 
() قوله: ثم» زيادة من ف و دوط. 
):١‏ سبق تخريجه 779/7. 
(ه) في د زيادة: والله أعلم. 


11 


و 2 ل 
فى بيان الضبط بالكتابة والمخنط 
دس ل 

قال يَؤييه: اعلم بأن الكتابة نوعان: تذكرةٌ» وإماة(". 

فالتذكرة: هو أن ينظر في المكتوب فيتذكر به ما كان مسموعا له. 

والنقل بهذا الطريق جائز'''؛ سواء كان مكتويًا بخطه أو بخط غيره» وذلك 
الككة كوت أن سل ؛ لأ إنّما يقل ما ياحفظ . غير أن النظر في الكتاب كان 
مذكرًا لهء فلا يكون دون التفكر» ولو تفكر فتذّكّر جاز له أن يروي » ويكون خبره 
د 1 كزنات انكر نف الكنانت لل كراد نينا المقصود تدب إلى الكتاب علئ 
ما جاء فى الخديث: (قَيّدوَا العلم بالكتاب)20). 


وقال إبراهيه”*؟: كانوا يأخذون العلم حفظاء ثم أبيح لهم الكتاب”* ؛ لِمَا 
حدث بهم من الو م 


(1) انظر هذين النوعين في المصادر التالية: تقويم الأدلة ؟/5549» أصول البزدوي مع الكشف 
/.ه ء شرح المغني للخبازي 2717/7/١‏ بديع النظام ص: 177» التنقيح مع التوضيح 77/7. 

(؟) انظر: تقويم الأدلة ؟/٠75»‏ أصول البزدوي مع الكشف ٠/8‏ ه » شرح المغني للخبازي )710/17/1١‏ 
المنار ص: 757. 

() أخرجه الحاكم في مستدركه 2188/١‏ قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح) العلل المتناهية 
2.5/١‏ 

(:) في هامش ك: (يعني: إبراهيم الدخعي) . 

(د) في ط: الكتابة . 


)١‏ الم أقفت عايب 


حول 


39 فصل في بيان الضبط بالكتابة والحخنط 5 
ولأن الشجهاة هركت تن اللإنان لذ تكله أن ينظ نه هدي لاما كان 
خاضًا لرسول الله 8# بقوله: 9# سَمُمَرُِقَ قلا تنح © إِلّامَا هآ أ لت [الأعلى: ,] ؛ 


ولهذا ابدام وقع لرسول الله ترددٌ في قراءته سورق المؤمنين فى صلاة الفجر 
حتىئ قال لأبرة: (هلا يي )0 فثبت أن النسيان هيا لا يُستطاع الامتناع منه 


إلا بحر جح 0 والحرج مدفوع » وبعد الشسبان النظرَ فى الكتاب ور للعدكن 
والعود إلى ما كان عليه من الحفظ » وإذا عاد كما كان فالرواية تكون عن ضبط 
تام . 
وأما النوع الثاني7"©: فهو أن لا يتذكر عند النْظرء ولكنه يعتمد الخط» 
والقاضي يجد في خريطته سجلا مخطوطاً بخطه من غير أن يتذكر الحادثة 
والشاهد يرئ خطة فى الصك ولا - الحادثة 
فأبو حنيفة أخذ في الفصول الثلاثة بما هو العزيمة » وقال: لا يجوز له أنْ 
يعتمد الكتاب ما لم يتذكر”” ؛ لأن التّظر فى الكتاب لمعرفة القلب » كالنظر فى 


)010 أخرج هذه القصة مع اختلاف في بعض ألفاظها النسائي في سننه الكبرئ 0» وأحمد في 
مسنده ٠1//7‏ 4 » وابن خزيمة في صحيحه 27/7 قال الزيلعي: (إسناده على شرط الشيخين) 
تخريج الأحاديث والآثار ؛ /195. 

68 في هامش ك: أي: ما يكون إماما . 

9 انظر: تقويم الأدلة 707/7 ؛ أصول البزدوي مع الكشف 51/7 » شرح المغني للخبازي 3010/7/١‏ 
بديع النظام ص: 6 التنقيح مع التوضيح التقرير والتحبير ؟//2771 فواتح الرحموت 
5. 


الف 


9 ياب الكلام في قبول أخبار الأحاد والعمل بها 5 
المرآة للرؤية بالعين» ثم النّطر في المرآة إذا لم يُفِدّه إدراكًا لا يكون مُعتبرًا» 
فالئّظر في الكتاب إذا لم يُقِده تذكراً يكون هدراً. 
وهذا لأن الرواية والشهادة وتنفيدٌ القضاء لا يكون إلا بعلم » والخط يُسْبه 
الخط » فبصورة الخط لا يُستفيد علماً من غير التذكر» وما كان الفساد في سائر 
الأديان إلا بالاعتماد علىئ الصور بدون المعنٍ؛. 
وروئ بشر بن الوليد عن أبي يوسف: أن في السّجل ورواية الآثر يجوز له 
أن يعتمد الخط » وإن لم يتذكر به» وفي الصك لا يجوز له ذلك7©. 
وروئ ابن رستم عن محمد و أن ذلك جائرٌ في فى الفصول كلها('2. و 
ذهبا”" إليه رخصة 5 للتيسير علئ الناس . 
5 3 إعّ(4). 
ثم هذه الرخصة تدلو تتنوع دو 


إما أَنْ يكون الكتاب بخطه. 


أو بخط رجلٍ معروف ثقةٍ موقم بتوقيعه . 


217 


بخطدرعت معرونب عير لقة, أو غيرٍ مو 


ركد متعيره: 


: انظر: أصول البزدوي مع الكشف «1/7مع شرح المغني للخبازي ا بديع النظام ص‎ )١( 
.7١5/؟ التقرير والتحبير 2751/7 فواتح الرحموت‎ 2١01/7 جامع الأسرار‎ » 7 

() انظر: أصول البزدوي مع | لكشف عه 3 شرح المغني للخبازي عام بديع النظام ص : 
117 » جامع الأسرار /5 270 التقرير والتحبير 2517/7 فواتح الرحموت 5. 

(0) في ط: ذهبنا. 


١ع‏ > انظر : تقريم الأدلة 0.06”ءأصول البزدوي مع الكشف 7/7 هء جامع الأسرار 0/5 760. 


57 


3 فصل في بيان الضبط بالكتاية والخط 55 
أما أبو يوسف ©« فقال: السّجل يكون فى خريطة القاضى مختوماً بختمه 
وكان في يده أيضا» فباعتبار الظاهر يُوْمَن فيه التزوير والتبديل بالزيادة والنقصان» 
والقاضي مأمورٌ باتباع الظاهر في القضاء » فله أن يعتمد السّجِلٌ فى ذلك . 


وكذلك كتاب المحدّث إذا كان فى يده. 


وإن لم يكن السّجل في يد القاضي فليس له أن يعتمده ؛ لأن التزوير والتغيير 
فيه عادة ؛ لما يُبتتَى عليه من المظالم والخصومات . 

ومثله فى كتاب الحديث ليس بعادة» فلا فرق فيه بين أن يكون في يده أو 
١‏ 5 5 م 
في يد أمين آخر لم يظهر منه خيانة في مثله . 

وأما الصلك يكون بيد الخصم فلا يقع الأمن فيه عن التغيبر والتزوير» حتئ 
إذا كان في يد الشاهد كان الجواب فيه مثلّ الجواب فى السّجل 27 . 

والحاصل: أنه بن هذه الرخصة علئ ما يُوقِع الأمن عن التغيير والتبديل 
قاذ : 

ومحمد يتم أثبت الرخصة في الصك أيضا ‏ وإِنْ لم يكن بيده إذا عَلِمَ 
8" 0 500 ع 4 0 
أن المكتوب خطه علئ وجه لا يبقئ فيه شبهة له؛ لان الباقي بعد ذلك توهم 
التغيبر » وله أثرٌ بيّنُ يُوقف عليه» فإذا لم يظهر ذلك فيه جاز اعتماده”" . 


[ه6 انظر: أصول البزدوي مع الكشف 57/8 » التنقيح مع التوضيح 77/7 » جامع الأسرار +/0ه/ا» 
التقرير والتحبير ؟//51. 


571/ 


90 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 9 5 


فأما إذا وَجّد الكتات بخط أبيه”! ' وهو معلومٌ عنده» أو ب: يحطارجل تعروفي 
بوتزق نكال بعر 40 أقيت رك وجو تكد ب5و 12 الا برية فل ذلك 


ثم إن كان ذلك الخط منفردا ليس معه شي آخر ؛ فإنَّه لا يكون حجة . وإن 
كان معه غيرّه فذلك يُوقِع الأمنّ عن التزوير بطريق العادة! كك فيجوز اعتماده على 


وجه الرخصة » وهذا في الأخبار خاصة7". 


فأما في الشهادة والقضاء فلا ؛ لأن ذلك من مظالم العباد» يُعتّبر فيه من 
لين م اساي ع يوم ا 
تعالى: 9 إِلَامَن هد نوكيلو 4 [الزعرف: +]ء وقال نلك للشاهد: (إذا 
وابكةمفل هذ ©) الشمس فاشهدٌ وإلا فدع)200. 


6 فى ط: بين ٠‏ 

إفه وذلك كأنّ يجد سماعه مكتوباً بخط مجهول مضموماً إلى سماع جماعة. انظر: كشف الأسرار 
للبخاري 4/7 0 . 

(*) انظر: أصول البزدوي مع الكشف م/مام ع 5 0 » التنقيح مع التوضيح 2,2 جامع الاعيراد 
عد و07 

)2 في ف؛ هذه 


2١‏ أشخرجه العقيلي في الضعفاء :/5., وأبو تعيم في الحلية 1/5 وقال: (غريب من حديث 
طاة, - له د به عبيد الله بن سلمة عن أبيه). 


رض 


00 فصل في بيان وجوه الانقطاع 9 9 


ذم 1 
8 بيان وجوه الانقطاع 
سح مهدي سمل 
قال و#ه: اعلم بأن الانقطاع نوعان: 


آنا 


57 ع 2 7 ع ص 
انقطاع صورهة ) وانقطاع الا 


23 أما صورة 5 الانقطاع 0 وه المراسيل من الاخينا د 


ولا خلاف بين العلماء في مراسيل السعانة اا يي 111ل لاني قرزا 


رسول الله جيل » فما يرّوُونه عن رسول الله حي مطلقا يُحمّل علئ أَنَّهُم سمعوه منه 
أو مِنْ أمثالهم » وهم كانوا أهلّ الصدق والعدالة» وإلى هذا أشار البراء بن عازب 


000) 


60 
فيه 


انظر هذين النوعين في المصادر التالية: أصول البزدوي مع الكشف 7/8» المنار ص: 7810 
الوافي في أصول الفقه 2٠١7/7‏ التنقيح مع التوضيح . 

وقد عبر البزدوي والنسفي والسغناقي وصدر الشريعة عن هذين النوعين بالظاهر والباطن خلافاً 
لتعبير الشّرْحَسي بالانقطاع صورة أو معنئ . انظر: المصادر السابقة. 

في ط: ففي - 

انظر: الرسالة للشافعي ص: 475١‏ » 55 ؛ الفصول للجصاص ,»١55/”‏ أصول البزدوي مع 
الكشف 7/8 » التمهيد لأبي الخطاب 14/7 » شرح المغني للخبازي »77/١‏ الوافي في أصول 
الفقه »٠77//7‏ التنقيح مع التوضيح ؟/7١.‏ 

وقد ذكر بعض الأصوليين خلافاً في مرسل الصحابي كأبي إسحاق الشيرازي في اللمع » والقرافي 
في شرح تنقيح الفصول» والإسنوي في نهاية السول. انظر: شرح اللمع 2771/7 شرح تنقيح 
الفصول ص: »"”8٠١‏ نهاية السول ؟77/7/اء 0775 

وما أحسن قول محب الله بن عبد الشكور الحنفي في المرسل: (وهو إن كان من صحابي يُقبل 
اتفاقاً» ولا اعتداد بمن خالف) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 717/9. 


حرص 


9 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها ة 
بقوله: (ما كل ما نحدثكم به سمعنا من رسول الله يك » وإنما كان يحدث بعضنا 
ر 0 ولكنًا 111 


فأما مراسيل القرن الثاني والثالث(© حجةٌ فى قول علمائنا ضقي(" . 


0-4 


يد باية أو سنة مشهورة ) أو 


ص 


وقال الشافعي 8 يق : لا يكون حجة إلا إذا تأيّد 
ا لعي به من | انف وات م وجو 


قال: ولهذا جَعلت مراسيل سعيد بن المسيّب حجة ؛ لأئي اتّبعتها فوجدتها 
ا 


احتيجّ في ذلك فقال: الخبر إِنّما يكون حجةً باعتبار أوصافي في الراوي » 
ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف فى الراوي إذا كان غير معلوم الأصل » فلا 
تقوم الحجة بمثل هذه الرواية » وإعلامّه بالإشارة إليه فى حياته » وبذكر السّمَة90) 


(1) أخرجه أحمد في مسنده 787/5 » وذكره الزركشي في النكت علئ مقدمة ابن الصلاح 5.7/١‏ 
من غير سند ٠‏ ظ 

00 في د زيادة: فهي ٠‏ 

() انظر: الفصول للجصاص ١40/8‏ » أصول البزدوي مع الكشف 7/7 » ميزان الأصول ص: ه: ع 
بذل النظر ص: 44 4 » شرح المغني للخبازي »*71/١‏ المنار ص: 7837 » الوافي في أصول الفقه 
م1 

(:) هذا بعض ما ذكره الشافعي في الرسالة » ومما ينبغي أن يُبّه إليه أن الشافعي لا يقبل بهذه الشروط 
إلا مراسيل كبار التابعين دون غيرهم. انظر: الرسالة ص: 55١‏ » 450 . 1 
وقد اختلف العلماء في مذهب الشافعي ذ في المرسل اختلافاً شديداًء وقد عقد الزركشي فصلا 
لتحرير مذهب الشافعي في المرسل أطال فيه وأجاد. انظر: البحر المحيط 4١/6‏ » 474 . 

65 انظر: الأم 18/٠‏ » مختصر المزني 79/8 » البرهان 411/١‏ » البحر المبحيط 470/4 . 

() في ط:اء مه وفر ف؛ السّمت. 


مي 


ِ ع فصل في بيان وجوه الانقطاع 


ونسبه بعد وفاته . 


فإذا كت وهم عه الحر عو وير الاي ولي 


ولا يُقال: 1 وان 000 اد لان 
طريق معرفة الجرح والعدالة الاجتهادٌ» وقد يكون الواحد عدلاً عند إنسان 
متجووحا عند غيوة»بأن يقش منة عل :ها كان الآخر ليقت عليه: 


ألا ترئ أن شهود الفرع إذا شهدُوا على شهادة الأصول من غير ذكرهم في 
شهادتهم ؛ لا تكون شهادتهم حجة لهذا المعنى 7" . 


يُوضحه: أنه قد كان فيهم من يَروِي عمّن هو مجروحٌ عنده على ما قال 
الشعبى حدثنى الحارث » وكان والله كذَاي() , 


فعرفنا أَنَّ بروايته عنه لا يثبت فيه ما يُشترط في الراوي ليكون خيره حجةً ؛ 
ولأنَّ الناس تكلفوا لحفظ الأسانيد في باب الأخبارء فلو كانت الحجة تقوم 
بالعرسل 7©؟ لكلان تكلمين اتععالا بدالا يليد افد أن قال : : اجتمع الناس على 
ما ليس بمفيد!؟'. 

الم 

ولكنا نقول: الدلائل التي در طاو قوز تخد الو انحن ينيد كز لانت 

والبكة كلها عزن عن كرة المرسل من الأخبار حجة» ثم قد ظهر الإرسال من 


.٠١ 40/7 الوافي في أصول الفقه‎ » 5٠4/1١ انظر: البرهان‎ )١( 
. 50/7 (؟) أخرجه مسلم في صحيحه ص:‎ 

() في ط: بالمراسيل. 

(:) انظر: كشف الأسرار للبخاري 3/9 » جامع الأسرار 4/8 .7١‏ 


52١ 


© باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 5 
الصحابة وَمَنْ بَعْدَهم ظهوراً لا يُنكره0" إلا مُتعدّتٌ7" . 
فلا صوع)» وم نكرت ذلك مفدة ب قال لم مي 
يي ع يي رسيا 
رَوئ أن النبي ع كان يُلبِي حتئن رمئ جمرة العقبة يوم النحر*©» وإنما سمع 
ذلك من أخيه الفضل”". 


وكوان بحن حقد با اسسيع ا ونيز لم الله جاه هه إلا حدينًا واحدا9” وهو 


)١(‏ فى ك: ينكر»ء والمثبت من بقية النسخ. 

60 انظر: الفصول للجصاص ١417/7"‏ - 160 » الوافي في أصول الققه «/٠؟ .٠١ 4١ 01١‏ 

()6 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١97719475(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (9 »)١1١١‏ قال ابن 
حجر: (حديث (من أصبح جنا فلا صوم له») متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفيه قصة فى رجوعه 
عن ذلك أما بلغهحذيث آم سلمة وعائكة + وأله لم يسمع :ذلك من النب #5 وإنمًا سسمعه من 
الفضل » وقال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في هذا الحديث أنه منسوخ) تلخيص الحبير 707/7. 

):١‏ قال الغزالي: (فابن عباس مع كثرة روايته قيل: إِنَّه لم يسمع من رسول الله َك إلا أربعة أحاديث 
لصغر سنه) المستصفئ ١/19؛‏ قال ابن حجر رادا على مثل هذه الادعاءات: (وقال الغزالي في 
المستصفئ: أربعة » وفيه نظرء ففي الصحيحين عن ابن عباس مما صرح فيه بسماعه من النبي 
يِه أكثر من عشرة » وفيهما مما يشهد فعله نحو ذلك» وفيهما مما له حكم الصريح نحو ذلك» 
فضلا عما ليس في الصحيحين) تهذيب التهذيب 414/0؟» وابن حجر وَهِم عندما قال: «قال 
الغزالي» ؛ لان الغزالي قال: «قيل». 

.7 41/١ انظر: سنن النسائي الصغرئ 7/8/6 » سنن ابن ماجة رقم: (7019), مسند أحمد‎ 2١ 

() انظر: صحيح البخاري رقم: (141 216 1515 »)١5‏ وصحيح مسلم رقم: .)١541(‏ 

١‏ نهم الحطيب البغدادي عن يحيئ بن معين أنه قال: (ليس يروي النعمان بن بشير عن التبي جَيَ 
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قوله عكة : (إن في العحيية لي إذا صلحت صل( سائر جحسذده ع وإذا فسدت 
5 ع م 00 : 
فسد سائر جسده'". ألا وهي القلب)”" ثم كَثْرت روايته عن رسول الله :8 


م 


مرسلا . 


والحسن وسعيد بن المسيّب وغيرهما من أئمة التاتغين كان كثيرا ما بروون 


مرسّلا: قال سول اللهبروو؟؟؟احتر قزل + أكذر فاارؤاةسعية يخ العسكت مرسلة 


نما سمعه من عمر بن الخطاب و20 . 


وقال الحسن: (كنت إذا اجتمع لي أربعةٌ من الصحابة على حديثٍ أرسلته 


ارجا 


)00 
000 
فيه 
40 
20( 


000 


حديثا فيه سمعت النبي يك إلا في حديث الشعبي» فإنّه يقول فيه: سمعت النبي يَكه يقول: (إن 
فق الشتعف معية اووابانى مع جوف السنان اتناس عن الى فل ليزن فد 3 ) الكفانة 
كلم الو من 71 07 . وتقّل عنه أنه قال (وأهل المدينة يُنكرون أن يكون النعمان بن 
بشير قد سمع من النبي يَكْةِ) الكفاية في علم الرواية ص: 57 . قال الخطيب بعد نقله لقولي يحيئ 
بن معين: (قلت: قد أثبت له السماع كافة الأكمة من أهل النقل» فلا اعتبار بنفي من نفئ ذلك) 
الكفاية في علم الرواية ص: 01 . 

في ك: صلحت » والمثبت من بقية النسخ . 

في ك: الجسد» والمقبت من بقية النسخ . 

أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (01)) ومسلم في صحيحه برقم: .)١549(‏ 

انظر: الفصول للجصاص .١59/7‏ 


بين أهل العلم خلاف في سماع سعيد بن المسيب من عمر» قال الباجي: (قال مالك: ولد لنحو 


ثلاث سنين بقين من خلافة عمر» وأنكر سماعه من عمر »؛ وروئ عباس بن محمد سمعت يحيئ 
بن معين يقول: قد رأئ سعيد بن المسيب عمر بن الخطاب وكان صغيرا؛ فلم يغبت سماعا عنه » 
وروئ علي بن المديني حدثنا سفيان عن يحيئى بن سعيد قال: سمعت بن المسيب يقول: ولدت 
لسنتين مضتا من خلافة عمر) التعديل والتجريح .١١81/*‏ 

وانظر: كشف الأسرار للبخاري 7/7. 

ذكره ابن رجب في شرح علل الترمذي بلفظ: (كان الحسن إذا حدئه رجل واحد عن النبي يَك- 


اوحدحل 


سد اس لسلس 21 0 


:0 9 3 ال ا عل الم 
ا عر وسووتور الجا ا الاو 1111 190 


فقال0© الأعمش: قلت لإبراهيه”؟' إذا رويتَ لي حديثا عن عبد الله فأسئده 


لى » فقال إذا قلت لك: حدثنى فلانُ عن عبد الله فهو ذاك7*' » وإذا قلتٌ لك: 


قال عبد الله ا 


ولهذا قال عيسئ بن أبان 8ك: المرسل أقوئ”" من المسند», فإن من 


اشتهر عنده حديثٌ - بأنْ سمعه بطرقٍ - طوّىئا الإسناد؛ لوضوح الطريق عنده 
وقطْمَ الشهادة بقوله: قال رسول الله ل . 


وإذا سمعه بطريق واحدٍ لا يتضح الأآمرٌ عنده على وجه لا يبقئ له فيه شبهة , 


فيذكره مُسندًا على قصد أن يُحمُّله مَن تحمل عنه. 


فإن قيل: فعلئ هذا ينبغي أن يجوز التّسخ بالمرسّل كما يجوز بين الأخبار 


بحديث ذكره» فإذا حدثه أربعة بحديث عن النبي كل ألقاهم , وقال: قال رسول الله يَلِ) 58/١‏ . 
وانظر: الفصول للجصاص ص: ”2149/7 الإحكام لابن حزم 151/7. 

في هامش ك في بيان الفتنة: (يعني: فشا الكذب) . 

أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ص: . وانظر: المحدث الفاصل ص: ١٠5‏ ؟ » الكفاية في 
علم الرواية ص: ؟؟١.‏ 

في د: وقال» وهو أولى . 

يعني: النخعي . انظر: التمهيد لابن عبد البر ./1١‏ 

يعني؛ ابن مسعود. أنظر: التمهيد لابن عبد البر .7/8/١‏ 

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١/107؛‏ 8. وانظر: الفصول للجصاص »١58/‏ النكت علئ 
#قدمة ابن الصلاح للزركشي . 

في د: أفضل . 


القل الفسوا للخصاض .١55/#‏ 


5 : ؟ 


5 دسي 
بالمشهور عندكم . 
قلنا: إنما لم تجو ل لذن قوة المرسّل من هذا الوجه 0 
ا 
8 و 4 7 دن 
ثم رواية هؤلاء الكبار مرسّلا: إِمّا أن كان باعتبار سماعهم ممن ليس بعدلٍ 


عندهم » أو باعتبار سماعهم من عدلٍ مع اعتقادهم أن ذلك ليس بحجة» أو على 
اعتقادهم أن المرسّل عد كالب : 


والأول باطلٌ » فإن من يستجيز الرواية عمن يعرفه غير عدلٍ بهذه الصفة لا 
يُعكّمد روايئّه مرسّلاً ولا مسئّدا » ولا يجوز أن يُظنَّ بهم هذا. 


00 8 اءوس 
والثاني باطلٌ ؛ لأنه قول بأنهم كتموا موضعٌ الحجة بترك الإسناد» مع 


فتعيّن الثالث + وهو أنْهم اعتقذوا أن المرسّل حجة “المستدء وكفئ 
باتفاقهم حجة 0 


وقال الشافعي #85 في بعض كتبه: إِنّما أرسلوا ؛ ليُطلب ذلك في المسند © . 


00 في د: كما يجوز بالمشهور من الأخبار. 

() في ط: لم يجر. 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري /ه. 

(4:) انظر: الفصول للجصاص »١16١ ١5١/8‏ الوافي في أصول الفقه 44/8 2٠١40 ,٠١‏ كشف 
الأسرار للبخاري 5/٠‏ . 

(0) لم أقف عليه عند الشافعي ولا منسوباً إليه ؛ وجاء هذا القول في فصول الجصاص وكشف الأسرار 
من غير نسبة لأحد فقال السام ١‏ قوفن ب 4/٠‏ » وقال البخاري: (وما قيل:- 
مسسسس سس سمه 
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ل جه وار 


03 


وهذا كلام فاسد ؛ لأنّه إِمَا أَنْ يُقال: لم يكن عندهم إسنادٌ ذلك » أو كان ولم 

يذكروا. 
ع ماه ع > سس رد 2 

والاول باطل ؛ لان فيه قولا بأنهم تخرّصوا ما لم يسمعوا ؛ ليُطلب ذلك في 

المسموعات » ولا يجوز هذا بمن”' هو دونهم » فكيف بهم ؟! 
ىًّ 1 5 55 2 

والثانى باطل ؛ لآنه إذا كان عندهم الإسناد وقد علموا أن الحجة لا تقوم 
ندونة فلي قن تركه إل القصة إلن انغاف الاير 227 بالطل 

ولو قال مَن أنكر الاحتجاجّ بخبر الواحد: إنهم إنما رووا ذلك ليُطلّب ذلك 
في المتواتر - لا يكون هذا الكلام مقبولا منه بالاتفاق» فكذلك هذا2 . 


تقروةة: أن "لمعه [3ا قال 'الفيضدس ١‏ قطن .وهير ل الله فى أده لجنا 
بكذا ؛ كان عليه أن يَعمّل به» وإن لم يذكر له إسناداء فكذلك إذا قال: قال 
0 
رسول الله ل كذاء ولو قال: روئ فلانٌ عن فلانٍ ؛ قبل ذلك منهء وإن لم يقل : 
عوك وول مسح كه ونوينةا أن مع الززمنال:: 
فإن قال: إِنَّما نُجيزا*) على هذا الوجه عمن لقي » فيُحمل مطلق كلامه علئ 
2 3 9 : َه 


دنئئ في ط: ذلك لحن. 
)0 في فاه ده ل ١‏ التفسنى. 
١م)‏ انل : المصول اللجساس 1/١‏ 16, كلشف الأسرار للبخاري 4/9 . 


١ع‏ فى 006 يبحل رشيبط؛ لجيه 
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و 
فكذلك يجوز حمل كلامه عند الإرسال على السماع ممن هو عدل باعتبار 
الظاهر ؛ لتحسين الظن به وهذا لأنّه لا طريق لنا إلى معرفة الشرائط للرواية فيمن 
لم يُدركه إلا بالسماع ممن أدركه » وإذا كان من أدركه عدلاً ثقةً فإنّه لا يروي عنه 


مطلقًا ما لم يتعرف استجماعَ الشرائط فيه » فبروايته عنه يثبت - لنا استجماع الشرائط 
لل 
كه . 


ألا ترئ'" لو أسند الروايةً إليه يغبت استجماع الشرائط فيه بروايته عنهء 
فكذلك إذا أرسله بل أولئ ؛ لأنّه إذا أستد إليه فإنَّما شهد عليه بأنّه روئ ذلك, 
فإذا أرسل فَإِنّما يشهد على رسول الله # أنه قال ذلك » ومن عُلِمِ أنّه لا يستجيز 
الشهادة على غير رسول الله :8# بالباطل ؛ كيف يُظَن به أنه يستجيز الشهادة علئ 
رسول الله بالباطل مع قوله #: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
الغا )24000 , 


يُوضحه: أنْ القاضى إذا كتب سجلًا فيه قضاؤه فى حادثة» وأشهدَ على 
ذلك ؛ كان ذلك حجةً » وإِنْ لم يُبِيّن اسم الشهود في الْمُسَجَّل» وما كان ذلك إلا 
بهذا الطريق. 


تاف اليوةغلن اقمانة لني لأن العلم انون قن أن مود 
١ 00‏ 5050 506 


.165 21١07/# انظر: الفصول للجصاص‎ )١( 

(؟) في ط زيادة: أنه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »21١7(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (7). 
(:) انظر: الوافي في أصول الفقه 40/8 2٠١‏ جامع الأسرار .١/8‏ 

(0) الغلر: الهداية شرح البداية «/ه "1 » البحر الرائق /14/10, 
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تضميئهم » ولا يتمكن من القضاء به إذا لم يكونوا معلومين عنده ٠.‏ 
ومثل هذا لا يتحقق في باب الأخبار» مع أن شاهد الفرع ينوب عن شاهد 
الأصل في نقل شهادته . 
ألا ترئ أنه لو أشهد قومًا على شهادته» فسمعه آخرون؛ لم يكنْ لهم أن 
يشهدوا على شهادته » بخلاف رواية الأخبار. 


ٍ 


وإذا كان الفرعيئ”" يُعبّر عن الأصل بشهادته ؛ لم يجد بُدَاً من ذكره ليكون 


ألا ترئ أنّه لو قال: أشهدٌ عن فلانٍ؛ لم يكن ذلك مقبولاً » وهنا لو قال: 
أروي عن فلان ؛ كان مقبولا منه(" , 
فى اي ير 2 
ثم اشتغال النّاس بالإسناد كاشتغالهم بالتكلف لسماع الحديث من وجوه, 
وذلك لا يدل علي أن خبر الواحد لا يكون حجةً » فكذلك اشتغالهم بالإسناد لا 
يكون دليلاً على أن المرسّل لا يكون حجة”" . 


فأما مراسيل مَن بعد القرون الثلاثة قد( كان أبو الحسن الكرخي لا يُفرّق 


)١‏ فى د: الفرع. 

هع انظر: الفصول للجصاص ص 2187/9 161. 

*) انظر: الفصول للجصاص "/4 .١5‏ وفائدة ذكر الإسناد ليست مقتصرة في جواز العمل به » وإئما 
له فوائد أخر الظرها في بذل النظر ص: اه 4 » التقرير والتحبير 794/7. 

١‏ في ط! فقا 

١د)‏ أنيد افصو ل المممصاس 117/1 ؛ الوافي أصول الفقه ١69/8‏ , كشف الأسرار للبخاري ؟//ا, 


" 
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كا ل ا 2 2 و دبى>” 5 
وكان يقو : من تقل روايته مسئدا تقبّل روايته مرسّلا ؛ للمعنئ الذى ذكرنا. 


وكان عيسئ بن أبان يفيك يقول: من اشتهر في الناس بحمل العلم منه تُقبل 
روايته مُرسَّلاً ومسكد!(). 


أ 2 و 
وإنما يعني به محمد بن الحسن يقت ومن أمثاله من المشهورين بالعلم”". 


ومنْ لم يشتهر بحمل النّاس العلمٌ منه مطلقاً» وإنما اشئّهر بالرواية عنه ؛ فإن 
مسنده يكون جد وتات كزان عقون الوا أن قاد ظلرو هق فين يحول 


العلم عنه. 


وأصح الأقاويل في هذا: : ما قاله أبو بكر الرازي ا كن أن سرك يهن كاوامة 
القرون الغلاثة حجةٌ» ما لم يُعرّف منه الرواية مطلقاً عمن ليس بعدل ثقةٍ 


ري لان يوري لاجر م ينتير اد را عدر 
هو غدل كل ؛ أن النبي 8# شهد للقرون الثلاثة بالصدق والخيريّة فكانت 


لل 


عدالتهم ثابتةً بلك الشهادة ما لم يتبيّن خلافهم . 


وشهد على مَن بعدهم بالكذب بقوله: (ثم يفشو الكذب)”"» فلا تثبت 
عدالة من كان فى زمن شهد على أهله بالكذب إلا برواية من كان معلومً العدالة, 
)١(‏ انظر: الفصول للجصاص ١57/8‏ » الوافي في أصول الفقه ٠١9/8‏ » كشف الأسرار للبخاري 1//6. 
(«؟) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 207/8 التنقيح مع التوضيح 5 جامع الأسرار 4/8 ,٠٠١‏ 
١‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم 8 3) والنسائي في سننئه الكبرئ 0 ]ام وابن ماجة في 


الله برقم ' وعم )ل وأحون في مسلده ١/١‏ ( وابن حبان في صحيحه ٠‏ ١ع‏ ع( والحاكم 
في «سحدركه 1917/1 ., وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين). 
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وإلئ نحو هذا أشار عروة بن الزبير حين روئ لعمر بن عبد العزيز حديثٌ 
؟ قال: نعم» فما يمنعني من ذلك وقد أخبرني به العدل الرضا( ؟! فقبل 


عمر بن عبد العزيز روايته(” . 


سبي جو قا اكوا مع ل للانفيان اهديا لالقطااء خرن رع زا جر 


و 
و5 


الجرح فيه ؛ وإذا استوئ المُوجبٌ للعدالة والموجبٌ للجرح يُعْلْب الجرح . 


وأكثرهم علئ أن هذا يكون حة”* ؛ لوجود الاتصال فيه بطريق واحد» 
والطريق الآخر الذي هو منقطعٌ يُجعَل كأن بشن أن ذلك الطريق ساكتٌ عن 
الراوي وحاله أصلاً» وفي الطريق المتصل بيان له ولا معارضة بين الساكت 
والناطق . 


01 في ف زيادة: له. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 57/4 ؟» وقال: (لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا سويد بن 
عبد العزيز). وقال ابن الجوزي: (قال أحمد: متروك الحديث» وقال يحيئ: ليس بشيء » وقال 
النسائى: ضعيف» وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم) الضعفاء والمتروكين 7/7. 

60 انظر: الفصول للجصاص 1147/7--154. 

(:) انظر: الكفاية في علم الرواية ص: 4١١‏ »؛ مقدمة ابن الصلاح ص: ١/ء‏ الغاية في شرح الهداية 
للسيوطي ص: 177» تدريب الراوي .7717/١‏ 
والخلاف في هذه المسألة عند من لم يقبل المرسل » وأما من قبل المرسل فلا خلاف عنده في 
حجيته . انظر: جامع الأسرار ١ .1١١/7‏ 

(د) ذك. الخطيب في الكفاية عكس هذا فذكر أنَّ أكثر أصحاب الحديث يجعلون الحكم في مثل هذا 
لل .ل ١‏ انظر! الكفاية في علم الرواية ص: ٠ 4١١‏ 
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كا آأتبيكون<ذلك المعس 0 نسازماء أونقفا فى ال الراوف يفيك 
به الانقطاع . 


فأما القسم الأول - وهو ثبوت الانقطاع بدليل معارض - فعلى أربعة 
أوجه: 

إما أن يكونّ مُخالفًا لكتاب الله . 

أو لسَنْةٍ مشهورة عن رسول الله ع8 . 

أو يكونَ حديعًا شاذًا لم يَشْتهر فيما يعم به البلوئ » ويحتاج الخاص والعام 
إلى معرفته ٠‏ 

أو حون ديفا قل أعرض عنه الائمة من الصدر الأول بأن ظهر منهم 
الاختلاف فى تلك الحادثة » ولم تَجْرِ بينهم المحاجّة بذلك الحديث . 

فأما الوجه الأول وهو ما إذا كان الحديث مخالفًا لكتاب الله فَإنَّهِ لا 
ا ال ل 
)١(‏ في ط: وهو. 
(؟) انظر هذين القسمين في المصادر التالية: أصول البزدوي مع الكشف "/لاء المثار ص 584 » 

الوافي أصول الفقه »٠١«/‏ التنقيح مع التوضيح ]6 .١‏ 
(0) انظر: الفصول للجصاص »1١5/‏ تقويم الأدلة 4775/7 أصول البزدوي مع الكشف 6/م » 

. ١6/1 
في د زيادة: كان.‎ ):( 


5١ 
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وار ام ا و الما ار لك وكذلك ترك 
الظاهر فيه والحمل على نوع من المجاز لا يجوز ؛ بخبر الواحد عندناء» خلا قا 
ا 


ودليلنا في ذلك7"©: قوله نه لا (كل شرطٍ ليس في كتاب الله تعالئ فهر 
باطل » كناب الله أحقم)77) والمراد: كل شرط هو مخالف لكتاب الله تعالى» لا 
أن يكوزن الم اذ الا رحد ناو كاك اريريه ترد هين عقا للدي لا 
يُوجد في كتاب الله تعالئ » وبالإجماع: من الأحكام ما هو ثابت بخبر الواحد 
والقياس » وإِنْ كان لا يُوجد ذلك في كتاب الله تعالى . 


فعرفنا أن المراد: ما يكون مخالفًا لكتاب الله تعالئ » وذلك تنصيصصنٌ على 
أن 15 صديف عزو فغالك لكنات الله قعالرن فهو مردوة: 


وقال عة: (تكثر الأحاديث لكم بعدي » فإذا روي لكم عنى ليت 
فاعرضوه علىن كتاب الله تعالى ؛ فما وافقه فاقبلوه» واعلموا أنّه منى » وما خخالفه 
فردوه» واعلموا ةا 


5 


زلآن الكنات 6 مُتيقنٌ به» وفي اتصال خبر الواحد برسول الله ل شبهة: 


. 89/١ انظر:‎ 01١ 

)١(‏ انظر أدلة الحنفية في المصادر التالية: الفصول للجصاص ”4/7 ١١‏ » تقويم الأدلة 757/9 ميزان 
الأصول ص: 47 » كشف الأسرار للبخاري 4/8 » جامع الأسرار «/5١/ا‏ 

.)١6٠5( أخخرجه البخاري في صحيحه برقم: (5100)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١ 

):١‏ أشرجه الدارقطني في سئنه /508» والطبراني في معجم الكبير 2917/17 قال ابن الملقن: 

, 

(.واه الدارقطني من رواية جبارة بن المغلس » وهو: ضعيف) تذكرة المحتاج ص: 2707 وقال؛ 
(داه الملى الي في أكبر معاجمه من حديث الوّضِين بن عطاء. .. الوّضين » قال أحمد: ما به من 
بأل واه شي ) تأنجرة المحتاج من 8م7. 
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2 
٠ 5‏ 4م 3 0 0 رف - 5 5 
فعند تعذر اللأخذ بهما لا بد من أن يو خذ بالمتيّقن » ويترّك ما فيه شبهة . 


والعاءٌ والخاص في هذا سواءٌ؛ لما بيّنا أن العام موجبٌ للحكم فيما 


سارل تلن كالتفاض 07ل روك للك لصوو لطظاهر ,مااع لكي ران القن نزي 
الكتاب مُتيقنٌ به» ومتنٌ الحديث لا ينفك عن شبهة ؛ لاحتمال النقل بالمعنئ ‏ 
ثم قوام المعء قافنا *5>: ٍ ا 7 

ثم قوام المعنئ بالمتن » فإنما يشتغل بالترجيح من حيث المتن أولا إلى أن يتجيء 
إلئ المعنى » ولا شك أن الكتاب يترجح باعتبار النقل المتواتر في المتن على 


خبر 


فإِن 


الواحد» فكانت مخالفة الخبر للكتاب دليلاً ظاهرًا علي الزّيّافة فيه. 


ولهذا لم يعمل علماؤنا خبرٌ الوضوء من مس الذكر”" ؛ أَنَّها؛» مخالف للكتاب » 
الله تعالئ قال: فيه رِجَالُ عجوت أن يَتَطهرُوأ © [التوبة: 21٠١8‏ يعني : 


الاستنجاء الوا 0ع فقك مذلحهم بذلك » د فِعلّهم تطيراة ومعلوم أن 
الانتيجاء بالمناك لا يكو إلا نين الذكوه تالشديية الذى كن امه عدن 


)00( 
000( 
9ر4 


6 
(0) 


. 479/1١ انظر:‎ 

.599/١ انظر:‎ 

سبق تخريجه 2701/7 والمؤلف بدأ بذكر أمثلة لأحاديث: مخالفة لكتاب الله فبدأ بحديث 
الوضوء من مس الذكر» ثم حديث فاطمة بنت قيس » ثم حديث القضاء بالشاهد واليمين. 

وقد ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي سبب رد الحنفية لهذه الأحاديث بأنّه من أجل أخبار احتج بها 
الشافعية عليهم في مواضع عجزوا عن دفعهاء فما كان منهم إلا أن مهدوا لها بأصول من أجل ردها. 
انظر: البحر المحيط 59/7 ". 

في ط: لآنه . 

أخرجه أبو داود في سئنه برقم: ( 4)» والترمذي في سنئنه برقم: »)79٠٠(‏ وابن ماجة في سئنه 
برقم: (/3019) ؛ والحاكم في مستدركه ١/759ء‏ والبيهقي في سننه الكبرئ ٠١5/١‏ والطبراني 
في معجمه الكبير 2179/5 قال ابن حجر: (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بسئد ضعيف 
وليس في ه ذكر اتباع الأحجار الماء بل لفظه وكانوا يستنجون بالماء) تلخيص الحبير .1١17/١‏ 
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بمنزلة البول يكون مخالمًا لما فى الكتاب ؛ لأنْ الفعل الذي هو حدتٌ لا يكون 
ار 


وكذلك لم يُقْبَلُ حديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتة20 ؛ لأنّه 

2 آله 2 و 
مُخَالِفٌ للكتاب » وهو قوله: #أَسَكوْهنَ منْ حَيْتُ سَكَيمّن مُحَرق 4 [الطلاق: +] » ولا 
خلاف أنَّ المراد: وأنفقوا عليهنَّ من وُجدكم » فالمراد: الحائل » فإنَّهِ عَطّف عليه 


مر 
2 
لما 


قوله: #وَإن كن ولت حَمَلِ قاين حو يصَعَنَ هن 4 [الطلاق: :] . 

وكذلك لم يُقْبَلُ خبر القضاء بالشاهد واليمين؛ لأنّهِ مُخالِفٌ للكتاب من 
أوجه ؛ 1 الله تعالئن قال: « وَأُسَيفْهدُوا سَّهِيكينِ مِن يجَالِكُرَ # [البقرة: 805 ؟] الآية 1 
وقوله: وَآَسْسَفَهِرُوا 4 أمد بفعل هو مجمّل فيما يَرجع إلى عدد الشهود » كقول 
القائل ؟ حلم يكون مجمّلاً فيما يرجع إلئ بيان المأكول . فيكون ما بعده تفسيرًا 
لذلك المجمّل » وبيانًا لجميع ما هو المراد بالأمر» وهو استشهاد رجلين . 

«وّن لَرصَوْنا يَجُِ هَيَجْلُ وَتَرلَانِ4 » كقول القائل: كل طعاءً كذاء فإن 
لم يكن فكذا”؟2»: أذنتٌ لك أن تعامل فلاثاء فإن لم يكن ففلانا ؛ يكون ذلك بيات 


)١(‏ بين البخاري وجه رد الحنفية بيانا أوضح من بيان السَّرْحَسي فقال: (الاستنجاء بالماء لا يُتصور 

الااشين الفرشيع خطعا واقل فرك بالنضي ادمع الطي "قار جه« القس الفا له ميو أذ 
0 01 - 

يكرن الاستنجاء تطهرا ؛ لان التطهر إنما يحصل بزوال الحدث فلا يحصل مع إثبيات حدث آخر) 
كشف الأسرار للبخارى /11. 

)0 قوله: (يعني الاستنجاء... لا يكون تطهرا) نقله السغناقي من غير نسبة للسرخسي . انظر: الوافي 
في أصول الفقد 1174/8 

(1) سبق تخريجه ١178/17‏ 


(:) فيط رياده. أو. وهو أولى١‏ 
م" 


لجميع ما هو المراد بالأمر والإذن » وإذا ث ثبت أن الجميع ما هو المذكور في الآيةع 
كان خبر رَ القضاء بالشاهد والبميرة زائدا عليه ) والقاةة علئ النص كالتسخ عندنا. 

0 ه: قوله تعالىد: وا أل تَيَكَابوأ # [البقرة: 9م7]» قل17) د على أن 
أدنئ ما تنتفي به الريبة شهادة شاهدين بهذه الصفة » وليس دون الأدنى شىء آخر 
تنتفى به الريية . 


- 


ولأنه تقل الحكم من استشهاد الرجل الثاني بعد شهادة الشاهد الواحد إلئ 
لوي امرأتين ؛ مع أذ ستشتوى ,ا تجاه الي «القطياك لكان اكه اتاد 
العادة» وقد أَمِرْنَ بالقرار في البيوت شرعًا فلو كان يمين المدعي مع الشاهد”؟) 
الواحد حجة لما تل الحكمٌ إلى استشهاد امرأتين» وهو خلاف المعتاد» مع 
توكس الدع رين رسام حم بس 


وبمثل هذا الطريق جعلنا شهادة أهل الذمة بعضهم عليز بعض ارين 7 
لأن الله تعالئ نقل الحكمَ عن استشهاد مسلمّين على وصية المسلم إلى استشهاد 
ذميّين بقوله: ٠#‏ أوَّءَحَرانِ مِنَ غير 4 [المائدة: ]٠0‏ » مع أن حضور أهل الذمة مجالس 
القضاة لأداء الشهادة خلاف المعتاد» فذلك دليلٌ ظاهدٌ على أنْ الحجة تقوم 

وهو دليلٌ أيضًا على رد تبر القضاء بالشاهد واليمين ؛ لأنّهِ تقل الحكمَ إلى 
استشهاد ذميّين عند عدم شاهدين مسلمين » فلو كان الشاهد الواحد مع يمين 
)00 في ط: فقد. 


)١(‏ في د: شهادة. 
() انظر: المبسوط للسرحسي 2156/17 بدائع الصنائع ١/٠/5‏ 
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الفنعن حفن ) لكان الا لديا أللك فنك الا 


ال امون رجن لطن تل لزي ا تتم اللحجة() 0 الأولى 
ذكرٌ يمينه عند الحاجة . 

فبهذه الوجوه ت, فين أن خب القضاء ء بالشاهذ واليمين مخالف للكتاب » فتركنا 
العمل به لهذا. 

* وكذلك الغريب9؟»2 من أخيار الآحاد إذا خالف السنةً المشهورة فهو 
منقطع ف 0 العما يز( والان ماكو سوك أن المنة | سوا ا عا 

8 : : فك كو مك 3 
عليه فهو بمنزلة الكتاب في ثبوت علم اليقين به» وما فيه شبهة فهو مردود في 

وكذلك المشهور من السئّة فإنه أقوئ من الغريب ؛ لكونه أبعد عن موضع 
)١(‏ في ط زيادة: لأجل النسخ . 


)١(‏ بيانه: أن قول الله تعالئن: «يقَسِمَانِ باه إن 5 يشر لا مَفْيرَى بد كَمَنَا مما وَلَرَكَانَ ذا وق # منسوخ 
بقوله تعالى: ل وَأَمْهِدُوأ دوَقَ عَدَلٍ مسي 4 وقوله: #مكن تَيْصَوَنَ هن اليد * فلا تجب اليمين 
على الشاهد ؛ لأنّه بين حالين: الأولئ: أن يُرتاب منه فلا تجوز شهادته. والثانية: أن لا يُرتاب منه 
فلا يُحتاج إلى اليمين ٠‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي 75601/1» التفسير الكبير للرازي 48/1١7‏ ) 
التسهيل لعلوم التنزيل .191/١‏ 

(©) في دا فلو كان يمين المدعي ينفي الربية أو يتم الحجة. 

:)2 هذا الوجه الثاني » وهو: إذا خالف السنّةَ المشهورة. 

(د) انظر: الفصول للجصاص 2١١4/8‏ تقويم الأدلة ؟/779» أصول البزدوي مع الكشف 17/8, 
محرفة الحجج الشرهية ص! 1785 » ميزان الأصول ص: “8 » شرح المغني للخبازي 2981/١‏ 
الى س 4لمءوء الوافي في أصول الفقه .١٠١0/‏ التنقيح مع التوضيح ؟//ا١.‏ 
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الشبهة ؛ ولهذا جاز النَّسخ بالمشهور دون الغريب» فالضعيف لا يَظْهّر في مُقابلة 
القوى. 
ولهذا لم تعمل بخبر القضاء بالشاهد واليمين”") لأنَّه مخالفٌ للسنّة المشهورة 
- وهو قوله عة: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(2- من وجهين: 


02 1 وه 
أحدهما: أن فى هذا الحديث بيان أن اليمين فى جانب المنكر دون 


المدضن: 
عد والثاني: أن قتياد ن أنه لا يُجمّع بين اليمين والبيئة » فلا تصلح اليمين 
متمّمة للبينة بحال 


بالك أن النبي ع2 قال : ا إذا ا ا ا قال: 3 38 


.)117١7( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

6 أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ 171/8 » والدارقطني في سننه 21١١/8‏ قال ابن الملقن: (رواه 
الدارقطني » ثم البيهقي من حديث مسلم بن خالد الزنجي » عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده » مرفوعا به سواء » ولم يضعفاه» ومسلم هذا فيه مقال » وثقه قوم وضحفه آخرون » 
لا جرم قال ابن عبد البر في تمهيده بعد أن أخرجه من هذه الطريق: في إسناده لين» قلت: وتم 
علة أخرئ وهي أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما قاله البخاري فيما حكاه البيهقي 
عنه في سننه) البدر المنير 017/4 غ» 01 . وقال ابن حجر: (وأصله في الصحيحين بلفظ اليمين 
علئ المدعئ عليه) الدراية ؟/17/6. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (4*")» والترمذي في سننه برقم: »)١775(‏ والنسائي في 
سئنه الصغرئ 2778/17 وابن ماجة في سننه برقم: (774)» ومالك في الموطأ 574/9 » 
والحاكم في مستدركه 5/7 : » والدار قطني في سننه 4/8 5 » وابن حبان في صحيحه 2710/8/١١‏ 
والبيهقي في سنئه الكبرئ 545/0 » قال ابن الملقن: (هذا الحديث صحيح رواه الأئمة...) 
البدر المنير 478/5 . 


/7ا 0 ”؟ 
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لأنّه مخالف للسئّة المشهورة ‏ وهو قوله 820 : (التمر بالتمر مثل بمفل)2"0(037 _ من 
وجهين ٠‏ 
د أحدهما: أن قفني اد شتراط الممائلة في الكيل مطلقَا ؛ لجواز العقد » فالتقييد 
باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال ‏ وهو بعد الجفورف عل اد 


والثاني: أنه جَعَلَ فَضْلا يَظهر بالكيل هو الحراءً في السئّة المشهورة» 
فَجَعْلُ قَضْل يظهر عند فوات وصفي مرغوب فيه ربا حرامًا يكون مُخالفًا لذلك 
الك 

أن أناامورسق :رمجيد قال الدنة المشهورة لكعاول فلتب لان ملق 
اسم التمر لا يتناوله » بدليل أن من حلف لا يأكل تمرًا فأكل رطبّا» لم يحنث . 

ولو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعدما صار تمرًا لم يحنث”؟؟, فإذا لم 
تتناوله السنّة المشهورة وجب إثبات الحكم فيه بالخبر الآخر. 


0 1 ' ع 
صورثها إلئ أن تدرك ٠“‏ وما يختلف عليه أحوال وأوصافٌ ‏ حسب ما يكون 
علئ الآدمي ‏ لا يتبدل به اسم العين”©: وفي الأيمان ترك الحقائق ؛ لدلالة 


)000 أخرجه مسا 0 :(/امه١).‏ 

0 ومن أجل هذا جوّز أ بو حليفة ة بيع الرطب بالتمر كيلا بكيل . انظر: المبسوط للسرخحسى »2 
ياءاثه المئائه 1 ١‏ 
بادائع الصنائع ١88/5‏ 

)١١‏ والريادة عايع النسن لسح ١‏ والسبة المشهورة لا تنسح بيخبر الأحاد. انظر : كشف الأصراز للبخارى 
06" 

(:) انظر: الممسوط للشيبالي ١9/7‏ "1 بدائع الصبائع 50/8 . البحر الرائق 4 /هغ, 

(©) انظر؟ الميسوط للد سي 2184/18 كشف الأسرار للبخاري 14/8 .١‏ 

(1) عرادف أن الاددي يحون فا لم شابا لم دبا دم شيا واختلاف هذه الأوصاف والأحوالع- 


”0 
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العرف » واليمين تتقيد بوصفب في العين إذا كان داعي إلى اليمين. 
5 
ففي هذين النوعين22 من الانتقاد للحديث علمٌ كثي » وصيانة للدين بليغة . 

ن أضل البنع:والاأهوات إنما هن موه قن 7اللتعرفن أخار الحا غلا 
الكتاب والسنة(" » فإن قومًا جعلوها أصلاً» مع الشبهة في اتصالها برسول الله 
0 
ل » ومع أنّها لا تُوجب علمَ اليقين » ثم تأولوا عليها الكتابٌ والسئّة المشهورة » 


فجعلوا التبَعَ متيوع] ا وجعلوا لأسا والمو در لبد بت فوقعوا في الأهواء 
والبدع . 


ف 


بمنزلة من أنكر خبرٌ الواحدء فإنّهِ لما لم يُجِوّز العملّ به احتاج إلئ القياس ؛ 
ليَعمل به » وفيه أنواع من الشبهة » أو إلى استصحاب الحال » وهو ليس بحجة 


ع 


أصلا . 


| وترك 1 بالحجة ل ما يس بحجة 0 فتحًا لباب العام 
لخر 7 وك 06 َيف مردوةٌ. 


وإنما سواءٌ السبيل ما ذهب إليه علماؤنا 5ه من إنزال كل حجة منزلتها . 


- الايتبدل به اسم العين. انظر: المبسوط للسرخسي 0187/١١‏ 

() يعني: خبر الآحاد إذا خالف الكتاب أو السنة المشهورة» وهما نوعان من ثبوت الانقطاع بدليل 
معارض ٠‏ 

(؟) في ط ود زيادة: المشهورة. 

() في د زيادة: العمل ب. 

)2 في هل: الأحاد. 
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فإِنّهم جعلوا الكتاب والسنة المشهورة أصلاً» ثم خَرّجوا عليهما ما فيه 
بعض الشبهة » وهو المروي بطريق الآحاد مما لم يشتهرء فما كان منه موافقا 
للمشهور قبلوه» وما لم يجدو('" في الكتاب ولا في السنة المشهورة له ذكرًا قبلوه 
أيعام وآوسهوا العمل 32 وما كان مكالنالهنا دو فلن أن العمل «التضاب 
والسنة أوجبٌ من العمل بالغريب بخلافه. 


وما لم يجدوه في شيءٍ من الأخبار صاروا حينئذٍ إلى القياس في معرفة 
حكنه1" ؛ لتحدق الساتحة الله , 


وأما القسه*؛) اللالكي رعو الخرري لوا م به البلوئ » ويحتاج العام 
والشاتين: افع العمل ابد 191 ران ضيالعيه' القون كان امور 
بأن يبن للناس ما يحتاجون إليه» وقد أمرهم بأن يَنقلوا عنه ما يحتاج إليه مَنْ 
بعدهم » فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوئ فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترا 
بِيانَ ذلك للكاقة وتعليمّهم» وأنّهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة » فحين 
لم يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهرٌ أو منسوخ . 


) كذا في طء وفي بقية النسخ: يجدوه؛ والمثبت ما يناسب السياق. 

ديق في د حكم ذلك. 

*) ها سيق ذِكْرْه تابع فيه السّرْحْسي الدبوسي. انظر: تقويم الأدلة 7794/9 .717/1١-‏ 
وقد رد أب الحظفر السمعاني على هذه الدعاوئ وبَيّن زيفها في كلام جميل وبديع » ولولا طوله 
لنقاته بنصه. انظر: قواطع الأدلة .4١ - 4,١٠‏ 

0١‏ كذا في اللخ . والمتبخي أن بقول: الوجه. 

١د)‏ انظر: الفسول للجصاص ,118/٠‏ تقويم الأدلة ؟/2»7079 أصول البزدوي مع الكشف م/15) 
ميزان الأصول صس: :17 ؛ أصول اللامشي ص؛ 148) شرح المغني للخبازي 2577/١‏ بديع 
النظام عسى: 170 ؛ الوافي في أسول الفنه ٠١77/«‏ , التنفيح مع التوضيح 214/١‏ التقرير والتحبير 


١ 
لل ميل‎ 


الما 


ِ ٍ فصل في بيان وجوه الانقطاع . 


ا أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر فيهم ) ؛ فلو كان ثابتا في المتقدمين 
لاش" ا ا 


ولهذا لم نقبل شهادةً الواحد من أهل المصر علئ رؤية هلال رمضان إذا لم 
يكن بالسماء علة9" . 


ولم نقبل قولٌ الوصي فيما يدّعي من إنفاق مال عظيم علئ اليتيم في مدةٍ 


سير "أ ورد كان ذلك اتستيؤء كلاد الفلاعر ك1 ا ذلك 


وعلئ هذا الأصل لم تعمل بحديث لوقبو لسو للق وان ل 
تفردتٌ بروايته» مع عموم الحاجة لهم إلى معرفته» فالقول بأنَّ النبي :8 خصّها 
بتعليم هذا الحكم» مع أنَّها لا تحتاج إليه» ولم يُعلَّم سائر الصحابة » مع شدة 
حاجتهم إليه - شبة المحال. 


وكدلك خن الو ضوء مهما صيعه ال 507 
وتخير الوضوء امن حمل البونا :0007 , 


)١(‏ في د: ولما انفرد. 

؟) انظر: المبسوط للشيباني المبسوط للسرخسي ١5٠/7‏ » بدائع الصنائع ./٠/1‏ 
() انظر: بدائع الصنائع 199/7» تبيين الحقائق ٠775/5‏ 

(:) انظر: بدائع الصنائع »0/١‏ البحر الرائق ٠ 456 50/١‏ 

(0) سبق تخريجه 2.19/10 

(1) انظر ؛ المبسوط للشيباني 08/١‏ » المبسوط للسرحسي 10/١‏ » تحفة الفقهاء ١/0؟.‏ 
(10) سبق تخريجه 2191/7 

(8) انظر؛ المبسوط للسرخسي 4٠/1١8‏ » بدائع الصبائع 697/١‏ 
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وعلئ هذا لم يَعمّل علماؤنا اه بخبر الجهر بالتسمية(2"7 2 وخبر رفع 
: 0 0 و 
اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع”؟ ؛ لأنه لم يشتهر النقل فيها 


فإن قيل: فقد قبلتم الخبرٌ الدال على وجوب الوتر» وعلئن وجوب 
المضمضة والاستنشاق في الجنابة29(200 , وهو خبر الواحد فيما تعم به البلوئ . 


8 


قلنا: لآنه قد اشتهر أن النبى ل فعله وأمر يفعله. 


فأما الوجوب حك(" آخر سوئ الفعل» وذلك مما يجوز أن يُوقف عليه 
عضن الخواص ؛ لينقلوه إلى غيرهم » فَإِنّما قبلنا خبر الواحد في هذا الحكم ء فأما 
أصل الفعل فإنما أثبتناه بالنقل المستفيض!" . 


) أخرجه النسائي 215/7 وابن خزيمة في صحيحه »701/١‏ وابن حبان فى صحيحه 2٠٠١/0‏ 
والحاكم في مستدركه 2701/١‏ والبيهقي في سننه الكبرئ 51/7 » قال الزيلعي: (ورواه... 
والحاكم في مستدركه؛ وقال: إِنّه على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والدارقطني في سننه» وقال: 
حديث صحيح ورواته كلهم ثقات» والبيهقي في سننه» وقال: إسناده صحيح وله شواهد...) 
نصب الراية 0/١‏ 78. 

() انظر: العناية شرح الهداية 48/١‏ » تبيين الحقائق .1١17/١‏ 

.)99٠( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1/7) 2 ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١ 

.7١1/١ بدائع الصنائع‎ 2١4/١ انخلر: المبسوط للسرخسي‎ ):١ 

)١‏ أخخرجه الدارقطني في سدهه »1١6/١‏ قال ابن حجر: (في إسناده بركة بن محمد» وهو كذاب) 
الدراية اللا . 

.1/١ الهداية شرح البداية‎ » 1/١ الخل : الدمبسوط للشيبالي‎ 0١ 

١‏ في ذا فحكىء 


.) الهقد الففيول لألجفياصس ٠ ١1/٠‏ 


فصل في بيان وجوه الانقطاع 9 و 


)جل 
وأما 00 و ليوا د سو وو 


0-5 


بححة 0 


فإذا ظهر منهم الاختلاف في الحكم؛ وجرت المُحاجّة بينهم فيه بالرأي : 
والراي ليس بحجة مع ثبوت الخبر > فلو كان الخبر صحيحا لاحْتج به بعضهم 
على بعض حتئ يرتفع به الخلاف الثابت بينهم بناء علئ الرأي » فكان إعراضٌ 
الكل عن الاحتجاج به دليلاً ظاهرًا على أَنَّه سهوٌ ممن رواه بعدهم , أو هو منسوخ . 

وذلك نحو. ما تروعا: (الطلاق بالرجال, والعدة بالنساء)40) إن الكبار 
من الصحابة اختلفوا في هذا(*22, وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلاً: 

م 0 7 
فعرفنا أنه غير ثابتٍ أو مُؤُوَل» والمراد به: أن إيقاع الطلاق إلى الرجال. 


وكذلك ما يُروئ: أن النبي عع قال: (ابتغوا في أموال اليتامئ خيرًا ؛ كيلا 


)١(‏ كذا في النسخ » والمنبغي أن يقول: الوجه. 

220 في د: فهو. 

(0) انظر: تقويم الأدلة 278١/9‏ أصول البزدوي مع الكشف 218/7 ميزان الأصول ص: 554 ء 
شرح المغني للخبازي »*8/١‏ المنار ص: 584 » الوافي في أصول الفقه »٠٠7/«‏ التنقيح مع 
التوضيح .1١9/7‏ 

(:) قال ابن حجر: (لم أجده مرفوعاء وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيح » وأخرجه 
الطبراني عن ابن مسعود موقوفاء وأخرجه عبد الرزاق موقوفا أيضا على عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابت وابن عباس) الدراية 7/١/١‏ وقال ابن الجوزي: (وقد روئ بعض من نصر هذه المسألة 
هن ابن عباس عن رسول الله يله أنه قال: «الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء» إئما هذا من كلام 
ابن عباس) التحقيق في أحاديث الخلاف 799/7 

(د) الظر: عصف عبد الرازق 5/0"؟ ؛ مصدف ابن أبي شيبة ١١٠١/4‏ - ؟١٠,‏ 
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تأكلها الصدقة)7'©) فإن الصحابة اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي9©, 
وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلاً » فعرفنا اند قاويقة أذ الى كان 
ثابتًا لاشتهر فيهم » وجرت المحاجّة به بعد تحقق الحاجة إليه بظهور الاختلاف . 


ففى الانتقاد بالوجهين الأولين”© تظهر الزيافة عدا للمقائّلة بمنزلة نقد 
9 ع ال 
البلد إذا قويل بنقل أجود منه » تظهر الزيافة فيه. 


وفي الانتقاد بالوجهين الآخرين”؛ إظهارٌ الزيافة معتّى من حيث أنه يَقُوَئ 
فيه شبهةٌ الانقطاع » بمنزلة نقد يتبيّن فيه زيادة غِشْرٌ على ما هو في النقد المعهود ) 


قيضيو زرنا مووود | قن ةا لووول 
> عر . يساس موسر ليك 7 
ظاهر الانقطاع في المرسّل» فترّكَ العمل به مع قوة المعنئ فيه كما هو دأبهُ ودأبناء 
فإنّه يبي علئ الظاهر أكثرٌ الأحكام» وعلماؤنا يبون الفقه على المعاني المؤثرة 
5 ل 0ك 


)١(‏ أتخرجه الشافعي في مسنده ص: 17 » والبيهقي في سننه الكبرئ ٠١1/5‏ » وقال: (وهذا مرسل). 
)٠١‏ انظر: مصنف عبد الرازق 77/8 - 27١‏ مصنف ابن أبي شيبة 81/94/7. 

() وههما مخالفة خبر الأحاد للكتاب والسنة المشهورة. 

فد وها: رد خبر الآحاد فيما تعم به البلوئ » وإذا أعرض عنه الصحابة ولم تَجْر المحاجة به بينهم . 


(د) خلام الدبوسي في الانتقاد بالأوجه الأربعة أوضح من كلام السّرْحْسي حيث قال: (فثبت أن الخبر 
بصير 3 يفا بالوجهين الأولين بمقابلة ما هو فوقه؛ كنقد بلد رائج » يصير زيفاً في مقابلة نقد فوقه 
على أضء 
ديصي أُزِيّفا بالوجهين الأخرين؛ لنهمة الكدب إما قصداً أو غفلة كالزيف من نقد بلده؛ لزيادة 
شن وقع فيد) تقويم الأدلة 7/8/9 784. 

بن ) انط .د أبي الحظفر شايع |١‏ ادغاه السْرْ سي في قواطع الآدلة 4351 . 
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وأما النوع”" الثاني » وهو ما يُبْتتّى على نقصان حال الراوي» فبيان ذلك 


في فصول : 


منها: خبر المستور» والفاسق ع والكافر ) والصبي » والمعتوه, والممزية 


والمُساهل وصاحب الهوئ. 


أما المستور: فقد نص محمد وك فى كتاب الاستحسان عليئ أن خبره كخبر 


الام 7 


وروئ الحسن”" عن أبي حنيفة .48 أنه بمنزلة العدل فى رواية الأخبار ؛ 


لغبوت العدالة له ظاهرًا بالحديث المروي عن رسول الله ع©» وعن عمر: 
٠.‏ 8 7 7 5 0 5 ًَ ع 

(المسلمون عدول بعصهم على بعض )7( ع ولهذا جور ابو حنيفة ضقي القضاء 

بشهادة المستور فيما يَثبت مع الشبهات إذا لم يطعن الخصه("©. 


00 
2 


(53) 
48 


ولكن ما ذكره في الاستحسان”" أْصِمّ في زمانناء فإنّ الفسق غالبٌ في أهل 


كذا فى النسخح » والمنبغي أن يقول: القسم. 


ذكره بمعناه في كتاب الاستحسان. انظر: المبسوط للشيباني .8١ 28٠١/8‏ 

يعني: الحسن بن زياد. انظر: الوافي في أصول الفقه .1١91/7‏ 

انظر: المبسوط للسرخسي 2177/٠١‏ 

وعلل الزيلعيٌ جَعْل أبي حنيفة المستور بمنزلة العدل فقال: (بناء علئ ما شاهده من أهل عصره ؛ 
لأنّ الصلاح كان غالبا فيه) تبيين الحقائق 217/5 1. 

المرفوع: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2707/4 وفي سئده حجاج بن أرطاة» قال أبن حجر 
عنه: (وصفه النسائي وغيره بالتدليس عن الضعفاء» وممن أطلق عليه التدليس ابن المبارك ويحيى 
بن القطان ويحيئ بن معين وأحمد) طبقات المدلسين ص: 4 . 

والموقوف: أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ 2١50/١١‏ والدارقطني في سنته 6 .7٠7/‏ 

الفلر؛ المبسوط للسرخسي 107/٠١‏ 5/15. 

أتي محمد بن الحسن عندما جعل خبر المستور كخبر الفاسق . 
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هذا الزمان» فلا تعتّمد رواية المستور ما لم تتبيّن عدالته» كما لا تعمد شهادته 
فى القضاء قبل أن تظهر عدالته» وهذا لحديث عاد بن كثير : أن النبى 4 قال: 
(لآ تحذانوا شين لذ تعملون بشياد )1 


اواك ان يان سوا واو يتا 
00 الفاسق : فو 2906 الامتفكيانة لهذا أخبر بطها ره الماك أى 


مام ريد "لقالرو عراب و ةا السائع يحكم رايد في ذللقة 
إن وقع عنده أَنّه صادقٌ فعليه أن يعمل بخبره» وإلا لم يعمل به . 
و يز قال سق بستنا بخن عدف النخوا يه :4 للف قينا ورونية القاية 1 
قال و#ة: والأصح عندي أن خبره لا يكون حجة"'" ؛ لأنّه غير مقبول 
الشهادة» وفى حِل الطعام وحرمته» وطهارة الماء ونجاسته إنما اعتبر خخبره إذا 
تأيّد بأكبر الرأي7 ؛ لأجل الضرورة ؛ لأن ذلك حك خاصٌ ربما يتعذر الوقوف 


(1) لم أقف عليه من حديث عباد بن كثير» وإنما من حديث ابن عباس أخرجه الخطيب في الكفاية 
ص: 40 » وقال: (صالح بن حسان تفرد بروايته وهو ممن اجتمع نقاد الحديث علئ ترك الاحتجاج 
به لسوء حفظه وقلة ضبطه)» والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص: ٠ 5١١‏ 

(؟) قال أبو الوفاء: (كذا في الأصولء ولعله علئ دليل» فسقط حرف علئ من الأصولء والله أعلم) 
أصول السَّرْحَسى 20/:/١‏ حاشية: (؟). 

. في ط زيادة: كتاب‎ ١ 

. 8١ 28٠١/8 ذكره بيعناه فى كتاب الاستحسان. انظر: المبسوط للشيبانى‎ ):(١ 

)5١‏ لم أقف نعي فائله ؛ وذكره البخاري الام ل د لقائله» فقال: (زعم بعض المشايخ 
أن في رواية الفاسق يجب تحكيم الرأي) كشف الأسرار */71. 

,. ١م الظر؟ الميسوط للسسر سي عو‎ )١١ 

5 م د بأكبر رأيه؛ وفي ط؛ بأكثر الرأني ٠‏ 


لمن 
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عليه من جهة غيره؛ ومثل هذه الضرورة لا يتحقق في روايته الخبر» فإِنّ في 
العدول قر سكن لفرت عا عر 1 الحديث بالسماع منهم ) فلا حاجة إل 
الاعتماد عل رواية الفاسق فيه . 


ثم في المعاملات”(' جُعل خبر الفاسق مقبولاً ؛ لأجل الور ا 
المعاملة تكثر بين الناس» ولا يُوجد عدل يُرْجّع إليه في كل خبر من ذلك النوع » 
إلا أن ذلك ينفكٌ عن معنى الإلزا م» قَجُورَ الاعتماد فيه على خبر الفاسق مطلقاء 
اليل والحرمة فيه معنئ الإلزام من وجه ؛ فلهذا لم تجعل خبر الفاسق فيه مُعتمداً 
على الإطلاق حتئ ينضمٌ إليه غالب الرأي” 


5 الس يعر ع امتح هيرح الاين أيضًا0© ؛ لظاهر 
قوله تعالئ # إن جآ5 و دسق يا [الحجرات: 7]» وروي أن الوانولت اي 


2 
مصدقا 


الوليد بن عقبة حين بعثه رسول الله كا مُصَدقا إلى قوم » فرجع إليه وقال: إنهم 


همّوا بقتلي » فأراد رسول الله لض نلا أَنْ يَعتَمدَ خبره ويبعتٌ ا 


() وذلك مثل الوكالات والمضاربات والرسول في الهدية والأمانات. انظر: الفصول للجصاص 
التنقيح مع التوضيح ؟/7؟. 

60 الخلاصة في خبر الفاسق أن خبره لا يخرج عن ثلاثة أوجه: 
الأول: أن تكون الضرورة لازمة لخبره؛ وهذا ما يكون في المعاملات فيُعتّير خبره مطلقاً. 
الغاني: أن لا تكون هناك ضرورة فيه أصلاء وهذا ما يكون في رواية الأخبار عن النبي يليه فلا 
الثالث: أن تكون هناك ضرورة من وجه دون وجهء وذلك كطهارة الماء وتجاسته » فيُعتير نخبره إذا 
تأيّد بأكثر الرأي . انظر: الوافي في أصول الفقه .٠١910//«‏ 

() كالحاوردي والروياني من الشافعية » فإهما لا يقبلان خبر الفاسق في المعاملات مطلقاًء وإئما 
يثبلانه إذا حصل سكون النفس إلئ خبره. انظر: الحاوي الكبير 85/١5‏ » البحر المحيط 84/4/؟. 
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ظاهرٌ الفسق عنده» فأنزل الله هذه الآية 22١7‏ وما أخبر به كان من المعامللات خالياً 
عن الإلزام » ومع ذلك أمر الله بالتوقف في هذا النبأ من الفاسق . 

ولكبًا تقول كان ذلك خبرًا مستنكرًا» فإِنّه أخبر نهم الام بمنع الزكاة 
وجحودهاء وهمّوا بقتله » وفيه إلزا م الجهاد معهم » ونحن نقول: إن مخ البح لبر 
لا يعتبر خبره في مثل هذا . 

فأما في المعاملات التي تنفكٌ عن معنئ الإلزام يجوز*" اعتماد خبره؛ 
لأجل الضرورة ؛ إذ الفسق يُرجَح معنئ الكذب في خبره من غير أن يكون مُوجباً 
الحكم بأنه كاذبٌ في خبره لا محالة ؛ ولهذا جعلناه مع الفسق من أهل الشهادة. 

فأما الكافر: فإنّه لا تُعتَمد روايته في باب الأخبار أصلاة(2» وكذلك في 
طهارة الماء ونجاسته. إلا أنه إذا وقع في قلب السامع أَنَّه صادقٌ فيما يُخبر به من 
نجاسة الماء فالأفضل له أن يُرِيق الماء ثم يتيمم؛2: ولا تجوز صلاته بالتيمم قبل 
إراقة الماء ؛ لأنه لا يُعتَمد خبره في باب الدين أصلاً » فيبقئى مجردٌ غلبة الظن» 
وذلك لا يجوز له الصلاة بالتيمم مع وجود الماء. 

يعخللاف الفاسق ع اديداك احليفه أن يتوفيا نن لف الماء إذا لت 
صادقٌ في الإخبار بطهارة الماء» وإِنْ أخبر بنجاسة الماء ووقع في قلبه أنه صادقٌ 


مح 44.48 
- 


)١‏ أخخرجه أحمد في مسنده 74/8؟» والطبراني في معجمه الكبير */774» وانظر: تفسير الطبري 
2.705 

0 في طاو د فيجوز. 

١‏ انظر: تدويم الأدلة ٠/10؟7»‏ أصول البزدوي مع الكشف 97/5"؛ ميزان الأصول ص: 5١‏ ؛ 
شرح المة ا ا ل ٠‏ التنقيح 
مم التوضيح 7 

5 ) انظل ؛ الممسوط للشيياني ١84/٠‏ 


7” 1 


0 فصل في بيان وجوه الانقطاع 
فالأولئ له أن يُرِيق الماء ويتيمم» فإِنّ تيمم ولم يُرِق الماء جازت صلاته(©. 


وأما خبر الصبي: فقد ذَكّر0" في الاستحسان بعد ذكر الفاسق والكافر: 
وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان(". 


فزعم بعض مشايخنا: ان المراد العطف على الفاسق » وأن خبره بمنزلة خبر 
الفاسق في طهارة الماء ونجاسعه7؟)2. 


والأصح أن المراد عطفه على الكاذ ١‏ كي إن الصبي ليس من أهل الشهادة 
أصلاً » كما أن ل الفاسق فهو 
أهلٌ للشهادة” "؟ووإن لم ترك مقولالخهاذ6) لنسقه: 


ولأن الصبي بخبره يُلزِم الغير ايتداءً من غير أن يَلتَِم شينًا؛ لأنَّه غير 
مخاطب » كالكافر يُلزِم غيره من غير أن يلتم ؛ لأنَّه غير معتقدٍ للحكم الذي يُخير 
بهء فأما الفا سق يَلتَزِم( أولاً ثم يُلزْم غيره. 


ولأنّ الولاية المتعدية ث3 3 تبتتّى علئ الولاية القائمة للمرء علئ؛ نفسه » والفاسقّ 
من أهل هذه الولاية, فيكون أهاة للولاية المتعدية أيضًا» بخلاف الصبى . 


والمعتوه بمنزلة الصبي قد”") سوئ علماؤنا بينهما في الأحكام في الكتب ؛ 


(1) انظر: جامع الأسرار */29011 التقرير والتحبير 6711//1 818. 
١‏ يعني : محمد بن الحسن . 

(م) انظر: المبسوط للشيباني 84/٠‏ . 

(:) لم أقف على عين قائله . 

(د) انظر: كشف الأسرار للبخاري /77. 

١‏ في طل: فهر من أهل الشهادة. 

)00 في مل و د'؛ فيااتزم ٠‏ 

نه في عط ١‏ فقاد . 
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لنقصان عقلهما7". 
ومن الناس من يقول: رواية الصبي في باب الدين مقبول”'» وإن لم يكنْ 
هو مقبول الشهادة ؛ لانعدام الأهلية للولاية» بمنزلة رواية العبد. 
الملا بسي ار تان اعد لخر عبر القر راصري عور 
القبلة إلى الكعبة » وهم كانوا في الصلاة؛ فاستداروا كهيئتهم”" "وكات ابن عمر 
يومئذٍ صغيرًاء على ما رُوي: : أنه عرض علئ رسول الله يوم بدر أو يوم 53 


علئن حسب ما اختلف الرواة فيه وهو ابن أربع عشرة سنة فرده! 0 
القبلة كان قبل بدرٍ بشهرين”*207. 


فقد اعتمدوا خبره فيما لا يجوز العمل به إلا بعلمء وهو الصلاة إلئ 


1) انظر: تقويم الأدلة 70/79» الوافي في أصول الفقه 41/8 »٠١‏ التقرير والتحبير 71/57 

(؟) القول بقبول رواية الصبي وجه عند الشافعية والمشهور غيره. انظر: التلخيص للجويني 59/7 7» 
٠‏ "» النكت علئ مقدمة ابن الصلاح للزركشي 457/7 » البحر المحيط 7717//5. 
وذكره البخاري في كشف الأسرار عن بعض أصحابه بقوله: (فقال بعض أصحابنا مراده ‏ أي: 
محمد بن الحسن - بالعطف أن الصبي كالبالغ إذا كان مرضياً فجعله عطفاً على العدل لا علئ 
الكافر) 77/7. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (597 5)» ومسلم في صحيحه برقم: (077)» ولم أقف 
علئ أن الآتي علئ أهل قباء هو ابن عمر» وإنما ابن عمر هو راوي الحديث» قال ابن حجر: (ولم 
نه حاأئ: ابن عمس الاق بذلك إليهم) فت الباري 5ه 

):١‏ الذي في الصحيحين أن ابن عمر عرض على النبي يك وهو ابن أربع عشرة سنة. انظر: صحيح 
البخاري رقم: (774؟)), صحيح مسلم رقم: (18384). 

)١‏ انظر: ٠١‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (187 )2 ومسلم في صحيحه برقم: (0؟61)) 
ومالك في المرطأ ١197/١‏ 

() انظ : حشف الأسرار للبخاري ١57/8‏ 


"0/١ 


القبلة'2 » ولم يُتكر عليهم رسول الله ع2 . 


0 قد روي ل ا 0000 
ا لاي البالغ , وهو أنس بن مالك7؟2 » أو كان ابن عمر 
بالعًا يومئذ»ء وإِنّما رده رسول الله #خ في القتال؛ لضعف بنيته يومئذٍء لا لأنّه 


05 


كان صغيرًا(*2 » فإن ابن أربع عشرة سنة يجوز أن يكون بالعً(2 . 


فأما المُغمّل: فإِنْ كان أغلتٌ أحواله التيقظ فهو بمنزلة من لا غفلة به فى7") 
الرواية والشهادة ؛ لأن ما به من الغفلة يسير" قلما يخلو العدل عن مثله» إلا من 


عصمه الله . 
وإن تفاحش ما به من الغفلة ح: حتئ ظهر ذلك في أغلب أموره؛ فهو بمنزلة 


)١(‏ في ط: الكعبة. 

6 نم انلك على أن الك ادبن ؤلة فلك اذ الآ او تور اوقل يق كلدم :ابن سنيدر أن الآتى لم 
0 

69 في ط: خبر ٠‏ 

(:) لم يكن أنس بالغا عند تحويل القبلة ؛ لأنّه أخبر أن عمره عند مقدم النبي يَكةِ كان عشر سنين» 
والقبلة تحولت بعد ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا من قدوم النبي وله ؛ فيكون عمره عند 
تحويل القبلة لم يصل لحد البلوغ ٠‏ انظر: صحيح البخاري رقم: (4485 0153). 

(0) يَرْدُ هذا ما أخرجه ابن حبان في صحيحه أن ابن عمر قال: (عُرضت على رسول الله َكِ وأنا ابن 
أربع عشرة سنة فلم يجزني » ولم يَرَنِي بلغت...) .70/1١‏ 
وأخرج أيضا عن ابن عمر أنه قال: (عُرِضت على النبي كك يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة» 
ولم أحتلم» فلم تفتلي ...) 14/1١‏ . 

. 7/7 انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

)6 في د زيادة: أمور. 

() في د؛ غفلة يسيرة. 
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١ 
المعتوه ؛ لأن ما يلم من النقصان في المرء بطريق العادة يُجعَلٍ بمنزلة الغابت‎ 
بأصل | دا‎ 


ألا ترئ أنه يترجح معنئ السهو والغلط في الرواية باعتبارهما جميعًاء كما 


يترجح جانب الكذب باعتبار فسق الراوي. 


وأما المُسَاهِل(: فهو كالمغفل» فإنّه اسع لمن يُجازف في الأمورء ولا 
يَبالي بما يقع له من السهو والغلط» ولا يشتغل فيه بالتدارك بعد أن يعلم بهء 
فيكون بمنزلة المغفل إذا ظهر ذلك في أكثر أموره'” . 


3 
9٠ 


وأما صاحب الهوئ: فقد بيّنا أن الصحيح أنه لا تُعتمد روايته في أحكام 
الدين» وإن كانت شهادتهم وان ارا ةمقن الفوف لكي 
برجا اجانت الكتاب في :مهادته علو مااقزرد(؟© له الخطابية .وهم ضرت من 
الروافض يُجوّزون أداء الشهادة إذا حلف المُذّعِي بين يديهم أنه مْحِقٌّ في دعواه, 


270/7 انظر: بذل النظر ص: 4 "4 » كشف الأسرار للبخاري 250/8 التنقيح مع التوضيح‎ )١ 
.81//١؟ التقرير والتحبير‎ 

(؟) سماه ابن الهمام في التحرير المُجازف . انظر: التحرير مع التقرير 14/57. 

.818/7 انظر: جامع الأسرار 2715/7 التوضيح مع التلويح 270/7 التقرير والتحبير‎ )١ 

(:) قيدها السرخسي فيما سبق بقوله: (صاحب الهوئ إذا كان ممتنئعا عما يعتقد الحرمة فيه فهو مقبول 
الشهادة وإن كان فاسقا في اعتقاده ضالا) انظر: 711//7. 

20 "اسان 4 انين الرائعة ايناتن ان الحطات مقددية أبن فب السو قرغي أن 
الأئ.ذ ألبياء ثم آلهة؛ وقال بإلاهية جعفر بن محمد وإلاهية آبائه» ولما وقف عيسئ بن موسئ 
صساحب الدحصور ضائ خخبث دعوته فتله» وافترقت الخطابية بعده فِرّقا. انظر: الفرق بين الفرق 
سن ١778401١‏ الحلل رالتحسل .١ 714/١‏ 


نا) أبظ «ل/مر,ء 


تفن 


0 فصل في بيان وجوه الانقطاع ة 

ويقولون: المسلم للا حلف 237 ففي هذا الاعتقاد ما يُرجّح جانبٌ الكذب 
7 0 (5؟) ان 000 
في شهادتهم'" ؛ لتوهم أنهم اعتمدوا 0002 

وكذالك قالرا فنين تف أن الالياء عد بودة نول 197الآ تعب شتادتهة 
لتوهم أن يكون اعتمّد ذلك فى أداء الشهادة ؛ بناءً على اعتقاده'* . 

فأما مَن سواهم من أهل الأهواء ليس فيما يعتقدون من الهوئ ما يُمكن 
تهمةً الكذب في شهادتهم؛ لأنَّ الشهادة من باب المظالم والخصومات» ولا 
يتعصب صاحبٌ الهوئ بهذا الطريق مع من هو مُحِقٌ في اعتقاده » حتئ يشهد عليه 
0 

فأما في أخبار الدين يُوَهم”" هذا التعصب ؛ لإفساد طريق الحق علئ من 
هو مُحِقٌ ؛ حتئ يجيبه إلى ما يدعو”" إليه من الباطل ؛ فلهذا لا نعتمد روايته ولا 
نجعله حجة في باب الدين2؟ » والله أعلم . 


60 انظر: روضة الطالبين 40/1١‏ 7. فتح القدير 701/5. 

6 جاء في الفرق بين الفرق أن الخطابية أجازوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم ٠‏ انظر: الفرق 
بين الفرق ص: .5”01١‏ 

رع انظر: أصول البزدوي مع الكشف 2780/7 75 » الوافي في أصول الفقه ٠١99/7‏ » جامع الأسرار 
م/19/اء التحرير مع التقرير 711/7. 

(:) قال الزركشي: (ذكرها بعض الصوفية... وقال بها بعض الشيعة) البحر المحيط .١١7/5‏ 

(ه) انظر: أصول البزدوي مع الكشف «/؟. 

(1) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 50/8 » الوافي في أصول الفقه 49/8 ٠١‏ جامع الأسرار 1017/1. 

)0١‏ في ط؛ فيتوهم. 

(.) في د يدعوه. 

)١‏ الظر: أصول البزدوي مع الكشف 55/7 » معرفة الحجج الشرعية ص: 178 » ميزان الأصول ص: 
بمع , ممع ء شرح المغني للخبازي »851/١‏ الوافي في أصول الفقه 4/6 .٠١‏ 


ا ؟ 
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2 1 
1 ىن ع 
سه روت ود ب 

قال وَقِيه: هذه الأقسام أربعة(©: 

خب ب يحيط7" العلم بصدقه. 

وتخبرٌ يحيط العلم بكذبه. 

وخبر يحتملهما علئ السواء. 

وخبد يَترجّح فيه أحد الجانبين. 

فالأول: أخبار الرسل الممطوعة منهم ) فإنَ جهة الصدق متعيّن فيها؛ 
نناء :الالالة: غلن لمم تعصومرن عع" الكداسوم وتوت روبنا لكو المتجرااف 

وحكم هذا النوع: اعتقاد الحَقية فيه» والاثتمار به بحسب الطاقة» قال 
تعالئ: #وَمَآ ءَاتََحكُ م الول فَخُدُوُ وَمَا سكو عَنَهُ نوأ # [الحشر: ]١‏ . 


1) انظر هذه الأقسام في المصادر التالية: تقويم الأدلة 00 المنار ص: .891١ 19595٠‏ 
وقد جعلها عيسئ بن أبان ثلاثة أقسام وهي الثلاثة الأول التي ذكرها السَّرْحَسي . انظر: الفصول 
الجصاص ”7/ه0. 
وقد علل الجصاص صنيع عيسئن بن أبان بقوله: (قصد عيسئ إلى ذكر تقسيم الأخبار وما تقتضيه 
دن الحكم بمخبرها دون الخبر الذي يقارنه دلالة تدل على صدقه) الفصول للجصاص "//10م. 


, ها دياده‎ 5 )١( 


ا ” 
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والنوع الثاني نحو: دعوئ فرعون الربوبية مع قيام آيات الحدّث فيه 
ظاهرًا » ودعو الكفار أن الأعنتام آلهة ‏ أو أنّها شفعاؤهم عند الله » أو أنّها تقَرّبهم 
إلى اللّه ريو مع التَيقّن بأنها جمادات : ونحو دعو زواذقية وماني 0 
ومسيلمة وغيرهم من المستيق النبوة» مع ظهور أفعالٍ تدل على السمّه منهم, 
وأَنّهم لم يبرهنوا على ذلك إلا بما هو 11 مق جنس أفعال المشعوذين ) 
فالعلم يُحيط يبكذب هذا النوع . 

و 

وحكمه: اعتقاد البطلان فيه » ثم الاشتغال برده باللسان واليد» بحسب ما 
تقع الحاجة إليه في دفع الفتنة . 

والنوع الثالث نحو: خبر الفاسق في أمر الدين» ففيه احتمال الصدق 

ا )ا درام 

باعتبار ديئه وعقله ) وكيا الكذب باعتبار تعاطيه ) واستوئا الجانبان في 
الاحتمال. 


فالحكم فيه: التوقف إلى أن يظهر ما يترجح به أحد الجانبين ؛ عملا بقوله 
تعالئن : ## معيسسنوا أ« [النساء: 4]. 


#* والنوع الرابع نحو: شهادة الفاسق إذا ردها القاضي» فَإِنَّ بقضائه يترجح 
جانب الكذب فيه » وخبر بر المحدود في القذف عند إقامة الحد عليه. 


)١(‏ ماني بن فاتك الحكيم؛ ظهر في زمان سابور بن أردشير» وقتله بهرام بن هرمز بن سابورء وذلك 
بعد عيسئم 842 » أحدث دينئا بين المجوسية والنصرانية ) وكان يقول: بئبوة المسيح 2 ولا 
يقول: بببوة موسئ 8# » وقد زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر 
ظللمة » وإليه تسب المائوية . انظر: الملل والتحل 514/١‏ ؟. 

0( في هل : «.خرفة . 
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9 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها : 

وحكمه: أنّه لا يجوز العمل به بعد ذلك ؛ لِتَعيّن جانب الكذب فيه فيما 

ومن هذا النوع: خبر العدل المستجممٌ لشرائط الرواية في باب الدين» فإنَّه 
يترجح جانبٌ الصدق فيه بوجود دليل شرعيٌ مُوجِبٍ للعمل به» وهو صالحٌ 
للترجيح » والمقصود هلا النوع7©. 

: فى 

ولهذا النوع أطرافٌ ثلاثة: 

طرف السماع ؛ وطرف الحفظ » وطرف الأواء0), 

٠ ٠‏ فى 

فطرف السماع نوعان: عزيمة ورخصة0©. 

فالعزيمة: ما يكون بحَسْن”* الاستماع . 

وهو أربعة أوجه: 

7 7 ىد ع8 ع اع 4 

وجهان من ذلك حقيقة » واحدهما أحق من الاخر . 
(1) ما ذكره السَّرْحَسيِ في أقسام الأخبار والحكم والتمثيل لكل نوع مستفاد من تقويم الأدلة لأبي زيد 

الدبوسي انظر: تقويم الأدلة 108/9 805. 
(؟) انظر هذه الأطراف الغلائة في المصادر التالية: المنار ص: ١9؟ ‏ 797 » التنقيح مع التوضيح 

.17 

وقد جعل البزدوي والسغناقي نفس الخبر له طرفان: طرف السامع وطرف المُبلغ . انظر: البزدوي 

دع الكشف 78/8» الوافي في أصول الفقه «/5 ٠١‏ . وكذلك ابن الهمام ولكن سماهما تحمل 

وأداء. الظلر: التحرير مع التقرير مم. 
() الظر هذين النوعين في المصادر التالية: أصول البزدوي مع الكشف 28/8 المنار ص: 591١‏ »2 

7 التنقيح مع التوضيح 1 التحرير مع التقرير "09/١‏ 9ابم. 
0 م دا يوعياييا' 


5 /ا؟ 


فصل في بيان أقسام الأخبار 0 

5_5 5 
جهان ١‏ 202 إل خلة(5) 
ووجهان من ذلك عزيمة فيهما شبه"'؛ الرخصة” ''. 


ِ فالو جهان الأولان: قراءة البتى دق عليك وأنت تسمع, وقراءتك علئ 


المحدّث وهو يسمع ء ثم استفهامُك إياه بقولك: أهو كما قرأتٌ عليك ؟ فيقول: 


د 


وأهل الحديث يقولون: الوجه الأول أحقٌ ؛ لأنَّه طريق رسول الله 2 » وهو 


الذي كان يُحدث أصحابه بما(" نقلوه عنه» وهو أبعد من الخطأ والسهوء فيكون 
أحقٌ فيما هو المقصود » وهو تَحمّل الأمانة بصفة تامة2»©9. 


وروي عن أبي حئيفة للف : أن قراءتك علئن المعغن يك أقوئ من قراءة 


المعرك عليكف 90 وتو ركان ذللف اسوك اللاتشاية لكزتوسانوة السهن والخاط ؛ 
ولأند كان كوه يل قو سلطا فبو كان لأ كدر ذا المكتيت ايف" نوها 
كلامنا فيمن يُخبر عن كتاب لا عن حفظه7"؟» حتئ إذا كان يروي عن حفظ لا 


000) 
6 


00 


٠0) 


في ط: شبهة ٠‏ 
انظر هذه الأقسام في المصادر التالية: أصول البزدوي مع الكشف «/م"ء المتار ص: ١41؟»‏ 


90© التنقيح مع التوضيح 255/7 75. 

في ط: ثم نقلوه. 

انظر: المنهل الروي لابن جماعة 81/١‏ » مقدمة ابن الصلاح 217/9 217107 قتح المغيث 
للسخاوي 2.19/7 

انظر: الفصول للجصاص /141» تقويم الأدلة ؟/708» أصول البزدوي مع الكشف 4١/8‏ » 
التنقيح مع التوضيح ١50/7‏ » جامع الأسرار 278/7 التحرير مع التقرير ؟/61. 

يدل عليه قوله تعالئ: لاوما كنت تَْوْأ ين قو من حكتل وَلَا تخْطه ييَسسِيْلكٌ إذا َحَرَابَ 
الإتيلاوت * [العدكبوت: 148 وانظر ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم؛ »)١418(‏ ومسلم 
في صحيحه برقم! ,)1١8١(‏ 

في د! اذل ؛ 


لاا ؟ 


ه 8 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 


ع 1- م 


فأما إذا كان يروي عن كتاب فالجانبان سواءٌ في معنئ التحدث بما فى 
(0) 
الكتاب” '. 


ألا ترئ أنْ في الشهادات لا فرق بين أن يقرأ من عليه الحقّ ذْكْرَ إقراره 
عليك » وبين أنْ تق رأ(" عليه ثم تستفهمّه: هل تَقِرٌ بجميع ما قرأتّه عليك ؟ فيقول: 
ع 

وبكل واحدٍ من الطريقين يجوز أداء الشهادة ؛ وباب الشهادة أضيق من باب 
رواية الخبر”"» وكان المعنى فيه: أن نعم جوابٌ مختصدٌ» ولا فرق في الجواب 
بين المُختّصر والمشْبّع » فيصير ما تقدم كالمعاد في الجواب كله. 

ثم للطالب من الرعاية عند القراءة عادة ما ليس للمحدّث» فعند قراءة 
المُحدَّث لا يُوْمَ 299 الخطأ فى بعض ما يقرؤه ؛ لقلة رعايته » ويُوْمَنَ ذلك إذا قرأ 


فإن قيل: عند قراءة الطالب يُبْوَهم أن يسهو المُحدّث عن بعض ما سمع, 
وينتفي هذا التوهم إذا قرأ المُحدّث ؛ لشدة رعاية الطالب في ضبط ما يسمع منه. 


قلنا: هو كذلك » ولكن السهو عن سماع البعض مما لا يُمكن التحرز عنه 


)٠١‏ قوله: (وروي عن أبي حنيفة... بما في الكتاب) نقله الزركشي في البحر المحيط عن السَّرْحَسى 
مع وجود خلاف في بعض الألفاظ واختصار في بعضها الآخر. انظر: البحر المحيط 6 /0مم".. 

١‏ في اط! تقرأه. 

)٠١١‏ ٠ذلك,‏ لأنْ الشمهادة تختص بأمور لا تُشتّرط في الرواية كالحرية والعدد والبصر وغيرها. انظر؛ 
تقويى الأدلة 5150/7ء الإحكام للآمدي 1:/7"ل. 

):١‏ ف عم يادة 


بض 


ساس ' 


؛ وهو أيسر مما يقع بسبب الخطأ في القراءة» فمراعاة ذلك الجانب أولى"" . 
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عاد 
د والوجهان الآخران: الكتابة والرسالة. 
فإنْ المحدّث إذا كتب إلئ غيره على رَسْم الكتّب("2) وذكر في كتابه: 
حدثنى فلان عن فلان » إلى آخره» ثم قال: وإذا جاءك كتابي هذا وفهمت ما فيه ؛ 
وكذلك لو أرسل إليه رسولا َه على هذه الصفةف؟؟» فإ سول اله ل 


كان مأموراً بتبليغ الرسالة» وه م مشافهة وإلئ آخرين بالكتاب والرسول ) 
وكان ذلك منه تبليعًا تائّاء وكذلك في زماننا يبت من الخلفاء تقليد السلطنة 
والقغنات بالكعا تكو السو ل بهذا الطريق "كما يعت ب المضافي201 . 


إلا أن المختار في الوجهين الاولين للراوي أن يقول: حدثنى فلان» وفى 


(1) انظر ما سبق من اعتراض وجواب عليه في تقويم الأدلة ؟/704» كشف الأسرار للبخاري 
+ . 

(؟) قال البخاري: (وذلك بأن يكون مختوماً بختم معروف » معنوناً: وهو أن يكتب فيه قبل التسمية من 
فلان بن فلان إلى فلان بن فلان ثم يبدأ بالتسمية ثم الثناء ثم المقصود) كشف الأسرار 41/8 ٠‏ 
وكذا قال الكاكي في جامع الأسرار 279/8 وانظر أيضاً التقرير والتحبير 87/1. 

فر انظر: تقويم الأدلة 5 أصول البزدوي مع الكشف 1/7 » بديع النظام ص: 5 التنقيح 

مع التوضيح 71 جامع الأسرار «/788. 

(:) بأن قال: : بلغ عني حدثني فلان بن فلان عن فلان بن فلان إلى أن يأتي علئ تمام الإسناد» فإذا 
بلغتك رسالتي هذه فاروه عني بهذا الإسناد. انظر: كشف الأسرار للبخاري 41/8 ؛ 49 » جامع 
الأسرار 2794/8 التقرير والتحبير .*+٠/١‏ 

() الظر: تقريم الأدلة ؟/؟701؛ كشف الأسرار للبخاري 47/8 » جامع الأسرار 2079/8 التقرير 
والتحبير /85017. 
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9 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 5 
ااي و لاوس ليلو ع لعي المحدث 
يكتابه) إن الكتاب ممن يعد م ممن حضر » ا كالكتات لد 
أو ان قينا ليوا رده ليث ثم الرسول ناطق » والكتتاب غير ناطق . 

وعلئ هذا ذَكّر في الزيادات(©: إذا حلف أن لا يتحدث بسرٌ فلانٍ أو لا 
يتكلم به» فكتب به أو اا و ال ل بج 
ولو حلف لا يُخبر به» فكتب أو أرسل ؛ يحنث » بمنزلة ما لو تكلم به(" 

007 الله تعالئ أكرمنا بكتابه ورسوله» ثم لا يجوز لأحدٍ أن 
يقول: حدثني الله » ولا كلمني الله» إِنّما ذلك لموسئ صلوات الله عليه خاصةً 
كما قال «وَكَلَمَ أنَّهُ مُوسَى تَكَلِيمًا © [الساء: 4]. 

لور يع اه دريب ا 

وأما الرخصة فيه: مجو 


,910/1/١ انظر: تقويم الأدلة 255/7 أصول البزدوي مع الكشف 47/8 » شرح المغني للخبازي‎ 001١ 
.75/١ بديع النظام ص: 2177 التنقيح مع التوضيح‎ 

. هن كتب محمد بن الحسن‎ ١ 

"١‏ كتاب الزيادات علئن حسب علمي غير مطبوع, وانظر كلاما قريباً منه في المبسوط للشيباني 
بو 7 وذكر البزدوي في أصوله أن محمد بن الحسن قال في الزيادات فيمن قال: إن 
حاحءث فلاناً أو حددتٌ به يكون على المشافهة. الظر: أصول البزدوي مع الكشف 17/7 . 

دبا في فاودهو ل أو ألبأنا. 

(د) انظ : الخسول لالخصاضض 1947/6 , الءمسوط لاسر خسي 9/؟ 

)١‏ فيب ط؛ فيياء 

دن سد مح القسدين في المسادر التالية! أصول البزدوي مع الكشف 67/8 ٠‏ 15 » التنقيح علئ» 


ا 


فصل في بيان أقسام الأخبار 

وشرط الصحة في ذلك أن يكون ما في الكتاب معلوماً للمُجاز له مفهوما له. 

وأن يكون المجيز ا ل يع ما في الكتاب . 
الي الوا و اع و ع 
الصك» وكان ذلك معلوماً لمن عليه الحق »؛ فقال: أجزثٌ لك أن تشهد عل 
بجميع ما في هذا الكتاب ؛ كان صحيحا » فكذلك رواية الخبر. 

والأخوظط للمكان لد أن يقول. عند «الزوانة اتجاق" للى قللان ا نوإن. قان: 
أخبرني ؛ فهو جائرٌ أيضا . 

وليس ينبغي له أن يقول: حدثني؛ فإن ذلك مختصٌ بالإسماع» ولم 

5310 

يُوجد”''. 

والمناولة لتأكيد الإجازة » فيستوي الحكم فيما إذا وُجدا جميعًا » أو وجدت 
الإجازة وحدها. 

فأما إذا كان المسكجيز غير عالم بما في الكتاب » فقد قال بعض مشايخنا: 
كله فرك أبي حنيفة ومحمد 8لا لاضع عاو الا 


وعلئ قول أبي يوسف يهم تصح » علئ قياس اختلافهم في كتاب القاضي 


التوضيح ؟/55» المنار ص: 797» التحرير مع التقرير 817/7. 

(1) من علماء الحنفية من يُجيز للراوي في الإجازة أن يقول: حدثئني كالدبوسي والجصاص والبزدوي 
وابن الساعاتي. انظر: الفصول للجصاص 2197/7 تقويم الأدلة 554/7؟» أصول البزدوي مع 
الكشف 5/7 ؛ ؛ بديع النظام ص١ ٠177‏ 

(؟) انظر: تقويم الأدلة 2551/9 أصول البزدوي مع الكشف 5/7 4 » شرح المغني للخبازي )719/1/١‏ 
بديع النظام ص: 217١‏ التنفيح مع التوضيح 77/1 . 


"م١‎ 


69 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 5 

إلئ القاضي وكتاب الشهادة((2 ؛ فإن علم الشاهد بما في الكتاب شرط في قول 
المسدين مسح ون كر فرط ف درل ارو و يده ليع ناد جاده 

قال وليه : والأصح عندي أن هذه الإجازة لا تصحّ في قولهم ا 
لأن 40 أبا يوسف استحسن هناك لأجل الضرورة» فالكتب تشتمل علئ أسرار لا 
نرند الكاكت والمكتوت إلية أن يقك.عليها غير عماءة:وذللق لذ وجاك فق ' كد 
الاخبار. 

ثم الخبرٌ أصل الدين » أمرّه عظيم » وخطيّه جسيم » فلا وجه للحكم بصحة 
تحمل الأمانة فيه قبل أن يصير معلومًا مفهومًا له ألا ترئ: أنّه لو قرأ عليه 
المُحدَّث فلم يسمع ولم يفهم ؛ لم يَجَرْ له أن يروي . 

والإجازة إذا لم يكن ما في الكتاب معلوما له؛ دون ذلك» كيف تجوز 
الرواية بهذا القدر؟! 

. إوه ل ل. 0 2 هوي 

وإسماع الصبيان الذين لا يُميّرون ولا يفهمون نوع تبرّكْ استحسته الناس » 

نما أن يغبت بمثله طريق نقل الدين فلا . 


وكدذلك من حضرٌ مجلس السماع واشتغل بقراءة كتاب آخرٌ غير ما يقرؤه 


0١‏ في فا زيبادة؛ وكتاب الرسالة. 

. انظ : الدماد. السابقة‎ ١ 

١م‏ أمار إلن ترجيح ال زعي هاا الخبازي في شرح المغني؛ والبخاري في كشف الأسرار» 
والحاحي في جابع 0 00 ي في البحر السحيط ؛ والمرداوي في التحبير . انظر ؛ شرح 
الحمدي 1١75 ١‏ لشلفب الأسرار الميخار ني 88/7 ؛ جامع الأسرار 9410//8, البعمر السخيط 
5 05١و‏ 0 الئحيي شرح التصرير 01/8 2,3١‏ 

رع م ط إلاأن. 
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هٍ 8 فصل في بيان أقسام الأخبار : 


القارئ» أو اشتغل بالكتابة لشيء آخرء أو اشتغل بتحدذث(2 أو لهوء أو اشتغل 
عن السماع ؛ لغفلة أو نوم - فإن سماعه لا يكون صحيحًا مطلقًا له الروايدٌ, إلا 


أن مقذاو افا لذ تكن التسرة عندين الهو والفلة تحتل عقوا للصرورة: 


دنا فقه :لاضن اق قر معو وول 327 أن ره مسي اعد 
ونعوذ بالله7") . 

فأمًا إذا قال المحدّث: أجزتٌ لك أن تروي َب مسموعاتي ؛ فإنّ ذلك غير 
قصحيه: بالاتقاق "١‏ نم0232 ل فان برس الآخر :اشهذ عل بك :عاك قباد 
فيه إقراري » فقد أجرَتٌ لك ذلك . إن تباط 


وقد نقل عن بعض أكمة التابعين أن واكلة اله الإجازة بهذه الصفة , 
8 2 م6 غ8 أ 

فنتعجِّبَ وقال لأ عبطت ني أن أجن اله أن كنم ف 66 

فتعجت وقال صحابه هذا د ب مني أن أجيز له أن يكذب علي 


وبعض المتأخرين جوّزوا ذلك علئ وجه الرخصة”2 ؛ لضرورة المستعجلين ‏ 


63 قط ريادة! اولي 

(؟) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 59/8 2 48 ؛ جامع الأسرار 1761/5 

() هذا نوع من أنواع الإجازة» وهي أن يجيز لمُعيّن في غير مُعيّن ؛ وتفْلُ السّرْحَسي الاتفاق فيه نظر ؛ 
لأنْ الجمهور علئ خلاف هذا. انظر: كشف الأسرار للبخاري 49/8 » تحفة المسؤول للرهوني 
1ه البحر المحيط 249/4 التقرير والتحبير 560/7"» التحبير شرح التحرير 0//اغ .٠١‏ 

(؛) قوله: ماء زيادة من ف ودوط. 

() هذا القول يُسب في كتب المصطلح والأصول لأبي طاهر الدباس الحنفي » ونص كلامه: من قال لغيره 
أجزتٌ لك أن تروي عني ما لم تسمع » فكأنه يقول: أجزثُ لك أن تكذب علي » وفي بعض المصادر 
بدون (ما لم تسمع). الظر؛ مقدمة ابن الصلاح ؟15١.,‏ الإبهاج 1977/0 ؛ البحر المحيط 4 /97*) 
التفرير والتحبير 2850/5 التحبير شرح التحرير ٠١47/0‏ » فتح المغيث للسخاوي ؟/19. 


)3 أي : تصحيح الإجازة بغير علم. 


لذن 


9 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 7-5 

ولكنْ في هذه الرخصة سد باب الجَهُد في الدين» وفتحٌ باب الكسل» فلا وجه 
المطيه ال 

فأما الكتب المصنفة التى هى مشهورة فى أيدي الئاس فلا بأس لمن نظر 
فيها ‏ وفهمَ شينًا منها » وكان مُتَئًا في ذلك - أن يقول: قال فلان: كذاء أو مذهب 
فلانٍ كذاء من غير أن يقول: حدثني » أو: أخبرني ؛ لأنها مستفيضة » بمنزلة 
ال اليه 1 

فبعفن التتان بهن الس د 197 تومتو لذ لاقهم ع ولعتو علي عا 
فى كتبه المصنفة . 

ينك اذ يهو قا لمحي نا نت +1 امسن الى مله ير 
فقال: لا » فقال: أسمعته من أبي يوسف ؟ فقال: لا وإنما أخذنا ذلك مذاكرة”" . 

فقالوا: كيف يجوز إطلاق القول بأن مذهب فلان كذاء أو قال فلانٌ كذا 
بهذا الطريق ؟! 


: 7 2 : : 0 2 
وهذا جهل ؛ لآن تصنيف كل صاحب مذهبٍ معروف في أيدي الثّاس 


6 انظر: أصول البزدوي مع الكشف 47/8 » التنقيح مع التوضيح 5 جامع الأسرار 1/0/8 
58لا . 

(١‏ في ط و د: الخبر. 

() انظر: الفصول للجصاص .1١947/‏ 

(:) لم أقف عليهم»؛ وكذا ذكر هذا الجصاص من غير تحديد لعين قائله فقال: (وقد عاب أغمار 
أصحاب الحديث) الفصول .١97/8‏ 

)2( في ط زيادة! بن الحسن .بهاو . 

(1) اتنظر الفصول للجصاص .١97/7‏ 
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مشهورٌ» كموطأ مالك وغير ذلك» فيكون بمنزلة الخبر المشهور يُوقّف به علئ 
مذهب المصنف » وإن لم يُسمع منه'"» فلا بأس بذكره علئ الوجه الذي ذكرنا 
بعد أن يكون أصلاً مُعتمّداً يُوْمَنَ فيه التصحيف والزيادة والنقصان . 
فَأمّا بيان طرق الحفظ فهو نوعان: عزيمة ورخصة”("2 . 
فالعزيمة فيه: أن يَحفظ المسموعٌ من وقت السماع والفهم إلئ وقت الأداء. 
وهذا كان مذهب أبي حنيفة حنيفة في الأخبار والشهادات 0 ليذ تلك 


روايته » وهو طريق رسول الله © فيما بيّته للناس . 


جو 


وأما الرخصة فيه: أن يَعتمد الكتاب . 


إلا أنه إذا نظر في الكتاب الوم أيفياء ولكنه م مُشَكَكٌ بالرخصة » 
وإذا لم يتذكر فهو ' محضضُ الرخصة » علئ قول من يُجِوّز ذلك » وقد بينا/" فيما 
يو 


والأداء أيفا ثوضاةة عوينة وم 


فالعزيمة: أن يُوْدّيَ على الوجه الذي سمع”" , بلفظه ومعناه. 


.1١97/"” انظر: الفصول للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر هذين النوعين في المصادر التالية: أصول البزدوي مع الكشف 4/7 ؛ 50 » المثار ص: 
١9‏ التنقيح مع التوضيح 7/7 5» التحرير مع التقرير .877/١‏ 

() في د: بيئاه؛ وهو أولى . 

٠.70/٠ الظر:‎ ):( 

)5١‏ انظر هذين الدوعين في المصادر الثالية؛ أصول البزدوي مع الكشف 5/٠‏ ه - 55ء المنار ص 
59 » التقيح مع التوضيح ؟ /”» التحرير مع التقرير م 

() في ط؛ سمعه. 
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والرخصة فيه: أن يُودى بعبارته معنن ما فهمه عند سماعه ) وقد بيّنا ذلك20 . 


ومن نوع الرخصة: التدليس » وهو أَنْ يقول: قال فلانٌ كذاء لمنْ لقيه ولك 


يفعلان ذلك0") . 
2 2 ا دز 
وكان شعبة يأبى ذلك ويستبعده غاية7") » حتئ كان يقول: (لأآن أَزنىَ أحبٌ 


والصحيح: القول الأول » وقد ييّنا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك » فيقول 
الواحد منهم: قال رسول الله عع كذاء فإذا روجع فيه قال: سمعته من فلانٍ يرويه 
عن رسول الله #ة » وما كان يُنكر بعضهم علئ بعض ذلك”" . 

فعرفنا أنه لا بأس بهء وأن هذا النوع لا يكون تدليسًا مطلقّاء فإنّه لا يجوز 
لأحد أن تحني اأعذا عق الفعفا رب 00104 

وإِنّما التدليس المطلق: أن يُسقط اسم من رواه له؛ ويّروِيَ عن راوي 
الأصل علئ قصد الترويج بعلوٌ الإسناد» فإنْ هذا القصد غير محمود”” . 


.778/7 : انظ‎ ١ 

.189/7 انظر: الغصول للجصاص‎ )١١ 

() في ل زيادة! الاستبعاد. 

انظ : الخصول للجصاص *189/8» الكفاية فى علم الرواية ص: 1ه". قال ابن الصلاح: (وهذا 
دن شحبة إفراط محدول مائ الدبالخة في الجر عله والثنفير) مقدمة ابن الصلاح ص: 6/. 

(5) انظر: 717/9. 

(1) انظر: الفصول للجصاضص ١189/٠‏ 

(؛) انظر الفصول للجصاضص 2.19/8 


امنا 


فَأنّا إذا لم يكنْ على هذا القصدء وإِنَّما كان على قصد التيسير على 
السامعين بإسقاط تطويل الإسناد عنهم » أو علئ قصد التأكيد بالعزم على أنه قول 

سُ فر ا 5 6 ءِ و عو 
رسول الله © قطعا ؛ فهذا لا بأس به» وما نقل عن الصحابة والتابعين محمول 
علئ هذا النوع. 

وقحورة ا الزوانة ضهن اتدوويه| !القع إذا عق انالا نزددسن إلا قبا يه 


ءا م مه 


عن بهه. 


فأمّا إذا كان يروي عمن ليس بثقة » ويُدلس بهذه الصفة ؛ لا تجوز الرواية 


و 
واختلف العلماء ء في فصل من هذا الجنس وهو أن الصحابي إذا قال: اموا 


عه ار ماعن كزااد ار ينر11 وازار ته ميزه اله ا زيم ع 


ع 


الخطلف الأ كنار برأم برضبول الله حفلك أو انين سول 1 
وقال الشافعي في القديم: يتنصرف إلى ذلك عند الإطلاق7؟) . 


)١(‏ انظر: الفصول للجصاص ”184/7» وما ذكره السّرحَسي فيما يتعلق بالتدليس استفاده من الفصول 
للجصاص . انظر: الفصول .15٠١ :١89/‏ 

(؟) هذه المسألة اختلف الحنفية في موطن ذكرها: فمنهم: من يذكرها في مسائل الدليل الثاني من 
الأدلة الشرعية وهو السنة كالجصاص والسَّرْحَسيٍ والسمرقتدي والأسمندي واللامشى وابن 
الساعاتي ٠‏ ومنهم: من يذكرها عند الكلام عن السنة التي هي من أقسام الحكم التكليفي كالدبوسي 
والبردوي والخبازي والنسفي. انظر: الفصول للجصاص 2191/8 تقويم الأدلة 2*١‏ أصول 
البردوي مع الكشف »٠*08/9‏ ميزان الأصول ص: 4 : » بذل النظر ص: 4٠/8‏ » أصول اللامشي 
صس: 19١‏ ) شرح المغني 1780/١‏ بديع النظام صضص: )172١‏ المثار ص: 717١‏ , 

ء9٠‎ 2/9 م» أصول البزدوي مع الكشف‎ 0/١ انظر: الفصول للجصاص 1910//8» ثقويم الأدلة‎ )١ 
١71/١ المخار صن:‎ 

(:) انظلر؛ البحر المصبط 90/4 5/ا". ولسبه السمر قندي واللامشي إلى عامة مشايخهم . انظر:- 


ا 
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وفى الجديد قال: لا يَنصرف إلى ذلك بدون البيان20 ؛ لاحتمال أنْ يكون 


القراد” ابسن البلدان أو الرؤساء» حتئ قال: في كل موضع قال مالك: السّنة 
دنا 3ه فإنها أراة يك اثاسليهان مق اذل نوهو كاتتعري انرا لوي 


وعلئ قوله القديم أخذ بقول سعيد بن المسّب في العاجز عن النفقة: أنه 


فرق ااي اومن "ام قولف كي الا نه امل <قؤل شعي ''(اليقة )علي سحة :وسو الله 
202 , 


20) 


كلاف اك ون انا لزاه تعائل الرمكر اقلق لني "اورفو لجسي 


: (السنة)220» فَحَمل ذلك على سنة رسول اللّه7؟2. 


ولم نأخذ نحن بذلك ؛ لأنا علمنا أن مراده سنة زيد('©: ورجّحنا قول علي 


ميزان الأصول ص “47 4 » أصول اللامشي ص : 0١‏ وكذلك البخاري إلا أنه قيّده بالمتقدمين 
من أصحابهم . انظر: كشف الأسرار .٠8/١‏ 

انظر: البحر المحيط 7075/4: 77/7. وذكر الزركشي أن للشافعي في الجديد قولين: أرجحهما 
أنه حجة ؛ لأنّهِ نَصّ عليه في القديم والجديد معاً. انظر: البحر المحيط 5 /81/0. 

في د زيادة؛ منه. 

العريف: القَيّم والسّيّد. انظر: العين: »١71/7‏ لسان العرب: 7//9. 

انظر: النصول للجصاص 1948/7. 

أخترجه الشافعي في مسنده ص: 577 » والبيهقي في سننه الكبرئ 577/١‏ . 

انظر: «مختصر المزني ص: 787 » الحاوي الكبير 400/1١‏ . 

يعني: إذا كان الأرش بقدر ثلث الدية أو أقل فالرجل والمرأة فيه سواء. انظر: المبسوط +-79/9. 
أخرجد الك في الدوطأ 870/١‏ » والبيهقي في سنده الكبرئ 41/8 » وعبد الرزاق في مصنفه 
4 وابن أبي شيبة في مصنفه 517/65 . 

انظر: اللأم /177/10". 


-) أخرجب عن زيد بن تابث البيهقي في سنده الكبرئ 45/8 , ورواه عن زيد الشعبي والدخعي‎ )١ ١ 


54 


2 فصل في بيان أقسام الأخبار 5 
000 5 أاء 5 
وعبد الله '' علئ قول زيد بالقياس الصحيح2). 


وحجتنا في ذلك0"©: أن الأمن والدهيئ يتحقق من غير رسول الله كما يعسقق 


منه » قال تعالى: أَطِيعُوأ أنه وليشوا 1ه ول وأفلي الخكر وسكي »* الف ال وعد 
الإطلاق لا يَثبت إلا أدنى ٠‏ الكمال. 


ألا ترئ أنَّ مُطلّق قول العَالِم: ا مِرنا بكذاء لا يُحمّل على أنَّه أم ر' الله أنزله 


ف كنابة تكاء«تكذلك لااتعكل عل انه أدة رسو الله نماء الال أكون 


١ 
الآمر غيرّه ممن يجب متابعته.‎ 

وكذلك السنة . فقد قال #ّة: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي)29؟ع 

سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلئ يوم القيامة)(*2؛ وقد ظهر من 


> قال البيهقي: (وكلاهما منقطع)» وابن أبي شيبة في مصنفه 411/4 . 

)١(‏ يعني: ابن مسعود . وعلي وعبد الله بن مسعود و يقولان: دية المرأة علئ النصف من دية الرجل 
في النفس وما دونها واستثنى ابن مسعود أرش الموضحة وأرش السن فإنّها تستوي في ذلك 
بالرجل - 
انظر: سنن البيهقي الكبرئ 17/4 » مصنف ابن أبي شيبة 2411/8 517 . 

١؟)‏ انظر: المبسوط للسرخسي 5؟/74. 

2.7٠١ 1917/7 انظر: الفصول للجصاص‎ )١ 

١‏ أخخرجه أبو داود في سئنه برقم: (5701)» والترمذي في سئنه برقم؛ (7177).» وابن ماجة في 
سدده برقم' (؟4)» وأحمد في مسنده »١55/4‏ والدارمي في سننه »01//١‏ وابن حبان في 
سحيحد 174/١‏ » والطبرالي في معجمه الكبير 45/1 ؟» والحاكم في مستدركه »1974/١‏ قال 
ابن الماقن: (هادا الحديث صحيح) البدر المثير 6/87/9. 

() أخرجه مسام في صحيحه برقم! ,)١١11/(‏ 
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عادة الصحابة التقييدٌ عند إرادة سنة رسول الله بالإضافة إليهء علئ ما قال عمَرٌ 
لصبَيٌ بن مَعبد: (هَدِيتَ لسنة نبيك)27©. 
وقال عقبة بن عامر: (ثلاث ساعاتٍ نهانا رسول الله © أن نصلي 
فيهن)7"). 
قال عيفوان دين عسال يله: (أمَرنا رسول الله إذا كنا سَفْراً أن لا ننزع 


خفافنا ثلاثةً أيام ولياليها)() الحديث . 


فبهذا يتين أَنّهم إذا أطلقوا هذا اللفظ فإئه لا يكون مُرادهم الإضافةً إلى 
رسول الله نضّاء ومع الاحتمال لا يقبت يغبت التعيين بغير دليل » والله أعلم . 


() أخرجه أبو داود في سننه برقم: (1744)» والنسائي في سننه الصغرئ ١47/0‏ » وابن ماجة في 
مده يرقم :7 © وأحمد في مسنده 2١5/١‏ وابن حبان في صحيحه 7١4/4‏ » والبيهقي في 
سئن الكبرئ 60/1"» قال أبن حجر: (أخرجه النسائي في مسند علي ورواته موثقون) الدراية 
م 

.)8171( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١١ 

(+) أخبرجه التردذي في سئنه برقم: (17)» والنسائي في سننه الصغرئ 87/١‏ » وابن ماجة في سئنه 
برقم: (417), وأحمد في «سنده 774/8 ) وابن حبان في صحيحه 2781/7 وابن خزيمة في 
صحيحه 48/١‏ . والطبرالي في معجهه الكبير 017/4 » قال ابن الملقن: (هذا الحديث صحيح) 
البدر المثير 9/7 . 
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2 الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره 35 - ا 


فضا" 

في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره 

لحمو جح هه 

أما ما يلحقه من جهة الراوي فأربعة أقسا(": 

د أحدها: أن ينكر الرواية أصاة”" . 

والثاني: أن يَظهر منه مخالفةٌ للحديث قولاً أو عملاً» قبل الرواية» أو 
بعده”" , أو لم يُعلّم التاريخ . 

والثالث: أن يَظهر منه تعيين شيءٍ مما هو من محتملات الخبر تأويلاً 
061 3 
ام تخصيصا. 

والرابع: أَنْ يَْركَ العمل بالحديث أصلا . 

#د فأما الوجه الأول: فقد اختلف فيه أهل الحديث من السلف: 


فقال بعضهم: بإنكار الراوي يَخرّج الحديث من أن يكون حيجةً( . 


, انظر هذه الأقسام في المصادر التالية: تقويم الأدلة ؟/785» أصول البزدوي مع الكشف م/1ه‎ )١( 
2١١1١07 المثار ص: 95؟» الوافي في أصول الفقه‎ ء”-١‎ "5/١ شرح المغني للخبازي‎ 
.75 2078/7 التنقيح مع التوضيح‎ 

(0) لم يُفرّق السّرْحْسي بين من أنكر إنكار جاحد مكذب» ومن أنكر إنكار توقف» وقد فرق غيره 
بيلهما. انظر: كشف الأسرار للبخاري 0 » جامع الأسرار «/76. 

2١‏ في ط و د: بعدها. ش 

)ع في ط: أو. 

(د) انظر: تقويم الأدلة ؟/180.» الكفاية في علم الرواية ص: 28٠‏ أصول البزدوي مع الكشف 
/50 ؛ مقدمة ابن الصلاح ص: ٠1١1‏ 


سين 


8 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 2 


وقال: 5 ال 0 


وبيان هذا فيما رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح من حديث القضاء 
بالشاهد واليمين » ثم قيل لسَهّيل: إن ربيعة يروي عنك هذا الحديث فلم يذكره» 
وجعل يَروِي ويقول: حدثني ربيعة عنّى وهو ثقة!" . 


وقد عمل الشافعي بالحديث مع إنكار الراوي”؟؟, ولم يعمل به علماؤنا 
20 , 


وذكر سليمان بن موسئ عن الزهري » عن عروة » عن عائشة ةي : أن النبى 


هه 


قال: (أمّما امرأة تكحت() بغير إذن وليّها» فنكاحها باطل)(؟ الحديث » ثم 
ات ايع جريج سأل الزُهري عن هذا الحديث فلم يعرفه(8 . 


() “انظرة العضادر الشبائقة: 

(0) في ط زيادة: من أن يكون حجة 

62 أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)771١(‏ والشافعي في مسنده ص: والبيهقي في سننه 
الكبرئ »118/٠١‏ قال ابن حجر: (وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هو صحيح) التلخيص 
الحبير ١947/5‏ 

(:) انظر: الأم /500» مختصر المزني ص: .7”٠6‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي 274/107 ٠ء‏ بدائع الصنائع 700/7. 

)١(‏ في د زيادة: نفسها. 

:) أخرجه أبو داود في سئئنه برقم: (087؟)» والنسائي في سننه الكبرئ 780/7» والترمذي في 
سدنه برقم: »)1١1١7(‏ وابن ماجة في سئنه برقم: »))١41/4(‏ وأحمد في مسئده 57/5 » والبيهتي 
في سننه الكبرئ 5/17 »٠١‏ وابن حبان في صحيحه 7854/9» والحاكم في مستدركه 187/7) 
وفال: (سح ولبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض) » والطبراني في معجمه 
الكجير ١557/4‏ 

0) أشرجه أحمد في «سندء 87/5 » والحاكم في مستدركه 2١47/5‏ وأبن خزيمة في صحيحه 
١٠١‏ ء وابن حبان في صحيسه 86/6 7. وثال: (ليس هذا مما يَهِي الخبر بمثله » وذلك أنع 
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الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره 


ثم عمل به محمل(2 والشافعي'(' مع إنكار الراوي » ولم يَعمّل به أبو حنيفة 
وأبو ا لونكار الراوقع إياه . 


وقالوا: ينبغي أن يكون هذا الفصل على الاختلاف بين7؟! علمائنا بهذه الصفة . 

واستدلوا عليه بما لو ادعئن رجلٌ عند قاض أنه قضى له بحقٌ علئ هذا 
الخصم » ولم يعرف القاضى قضاءه» فأقام المدعى شاهدين علئ قضائه بهذه 
الصفة. 

فإن على قول أبى يوسف: لا يَقُبل القاضى هذه البينة ولا يُنفذ قضاءه بها. 

وعلئا قول محمد: يقبلها وينفذ قضاءه. 

فإذا ثبت هذا الخلاف بينهما فى قضاءٍ ينكره القاضي » فكذلك في حديثٍ 
كه واو الأضن 00 


وعلى هذا ما يُحكئ من المحاورة التي جرت بين أبي يوسف ومحمد يك 
فى الرواية عن أبي حنيفة فى ثلاث مسائل'(26 من الجامع الصغير » وقد بيّناها فى 
شرح الجامع الصغير » فإن محمدا ثبت على ما رواه عن أبي يوسف عنه بعد إنكار 


- الكَيّر الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يُحدَّث بالحديث ثم ينساه) . 

.7 21/١ بدائع الصنائع‎ ء١١‎ 2٠١/5 انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) انظر: الأم 257/1 مختصر المزني ص: 177. 

() انظر: المبسوط للسرخسي 2٠١/0‏ بدائع الصنائع 41/7 7. 

(:) في ف: من. 

(5) الظر: الفصول للجصاص 2184/8 تقويم الأدلة 7810/٠‏ » أصول البزدوي مع الكشف 0/8 
بديع النظام صس: 2174 التحرير مع التقرير ؟1//5/ا". 

() وذكر أنّها ست مسائل. انظر هله المسائل في البحر الرائق 4556/1 . 


اليل 


9 باب الكلام في قبول أخبار الأحاد والعمل بها 5 
وا اا 
0 
2 0 3 خف 5 َه 7 و 
وردوا هذا إلئ قول زوج المعتدة: أخبرتني أن عدتها قد انقضت » وهي تنكر. 
فإن على قول زفر: لا يَبِى الخبر معمولا به بعد إنكارها . 
وعندنا: يبقئ معمولاً به إلا في حقها(”. 
والأول أصحء فإن جواز نكاح الأخت والأربع له هنا عندنا ؛ باعتبار ظهور 
انقضاء العدة في حقه بقوله ؛ لكونه أميئًا في الإخبار عن أمر بينه وبين ربه, لا 
لاتصال الخبر بها ؛ ولهذا لو قال: انقضت عدتهاء ولم يُضِف الخبر إليها ؛ كان 
52 )0 
الحكم كذلك في الصحيح من الجواب”' 
فأما الفريق الأول: فقد احتجوا بحديث ذي اليدين» فإنَ النبي 2 لما قال 
ع ا لله -. 0 5 5 ج| (0) .ء_ سي 
اسن لعو ارا ل الات احا 


000 خبرٌ أنس بن مالك عنه في أمان الهرمزان بقوله له: أتكلم كلام 


.11١77/« الوافي في أصول الفقه‎ » 98/١5 انظر: المبسوط للسرخسي‎ ١ 

.11/7 الئخل : كشف الأسرار للبخاري‎ ١ 

+. النظر: الدمسوط للسرخسي >> شف الأسرار للبخاري‎ ١ 
> انظ : كشف الأسرار للبخاري‎ 0 

١د‏ في ط: فقام . 

() أس جه الصاري فر صحيحه برقم 2)48١(‏ ومسلم في صحيحه برقم؛ (01/7). 
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الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره 


حي » وإن لم يذكر ذلك0©. 


ولااد لفان عالق هاو الأفدان قن ممندك الا مان تي( 01 ور 
1 5 1 8 ع - 0 
لغيره » ثم ينسئ بعد مدةٍ فلا يتذكره أصلا» والراوي عنه عدل ثقة» فبه يترجح 
جانبٌ الصدق في خبره» : ثم لا يَبُطل ذلك بنسيانه ٠‏ 

وهذا بخلاف الشهادة على الشهادة» فإنٌ شاهد الأصل إذا أنكره لم يكن 
للقاضي أن يقضي بشهادته ؛ لأن الفرعي هناك ليس بشاهد علئ الحق ليقضي 
بشهادتهء وإنما هو ثابتٌ فى نقل شهادة الأصلى0). 

ولهذا لو قال: أشهدٌ عن9) فلان ؛ لا يكون صحيحًا ما لم يقل: أَشْهّدني 
عل شهادته » وأَمَوَنى بالآداء » فأنا أشهد علئ شهادته » ثم القضاءً يكون بشهادة 
الأصلى20, ومع إنكاره لا تنبت شهادته في مجلس القضاء. 

فأمًا هنا الفرعيةٌ إنما يَرْوي الحديث باعتبار سماع صحيح له من الأأصلي » 
ولا يَتِطل ذلك بإنكار الأصلي20 بناء علئ نسيانه . 


وأما الفريق الغاني 7" : استدلوا بحديث عمار حين قال لعمر: أما تَذكر إذ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ 45/4 » وسعيد بن منصور في سننه 7740/7» والشافعي في 
مسنده ص : »711١/‏ وابن ع أبي شيبة في مصنفه 011/5غ» قال ابن حجر عن إسناد ابن أبي شيبة: 
(وروئ ابن أبي شيبة ... بإسناد صحيح عن أنس بن مالك) فتح الباري 776/7 . 

(؟) قوله: شيئًا زيادة من ف وط. 

() انظر: تقويم الأدلة 587/7» أصول البزدوي مع الكشف «/50» بديع النظام ص: 1175. 

(:) في ط : علئ . 

(ه) في د: الأصل . 

() في د: الأصل. 

(0) ها بين المعقوفتين ليس في ف . 
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9 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 5 
كنا في الإبل فأجنبتُ » فتممّكثٌ في التراب » ثم سألت رسول الله لا عن ذلك 
فتمَال: (أم0) كان يكفيك أن تضرب بيديك درق فتمسح بهما وجهك 
وذراعيك) فلم يَرْفع عمر رأسه» ولم يعتمد روايته» مع أنّه كان عدلا ثقة ؛ لأنّه 
رَوَئْ عنه ولم يتذكر هو ما رواء'"» فكان لا يرئ التيمم للجّنب بعد ذلك”"” . 
ولأن باعتبار تكذيب العادة() يحرج الحديث من أن يكون حجةً موجبة 
العم 6 كنا 'قورقا نفنمناا سيق 7 #وتكدية الزاوي: آدل: علي الوخن ميق اتكلايي 
العادة. 
وهذا لأنَّ الخبر إِنَّما يكون معمولاً به إذا اتصل برسول الله 2 » وقد انقطع 
3 ع ره 
هذا الاتصال بإنكار راوي الأصل ؛ لأن إنكاره حجة في حقه » فتنتفى به روايته 
الحديتٌ» أو يصيرٌ هو مناقضا بإنكاره» ومع التناقض لا ثبت روايته» وبدون 
روايته لا يبت الاتصال» فلا يكون ححجة كما في الشهادة علئ الشهادة9" . 
4 5 ٍ و 
وكما يتَوهم نسيان راوي الاصل يتَوهم غلط راوي الفرع ) فقد يسمع 
سمعه من غيره» فأدنى الدرجات فيه أن يقع التعارض فيما هو مُتومّم » فلا يثبت 
الاتصال من جهته ولا من جهة غيره؛ لأنه مجهول » وبالمجهول لا يقبت الاتصال. 


00 في ف؛ إنما. 

. )54( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (78) , ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١١ 

١م‏ أن جه سام في اسحبدةه برقم: (54؟) وابن 5 شيبة في مصنفه .١ 0/١‏ 

١‏ في هاس ك: (أي: عي.وم البلر). 

):١‏ انظ ؟ 5 "اك 
: 7 3 

(1) ذك ابن الساغاتي أن هده الاستدلال ليس بسديد ؛ لأن باب الشهادة أضيق ؛ وشهادة المرع متوقفة 
على نمام الأعسل فتبطل بإلكاره. الظر: باديع النظام صن: 117/4 . 
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فأما حديث: ذئ اليدين فإنما حمل علي أن النبى .88 تذكر .ذلك عند 
خبرهماء» وهذا هو الظاهر » فإنّه كان معصوماً عن التقرير على الخطأ. 

وحديث عمر مُحتملٌ لذلك أيضاً» فربما تذكر حين شَّهد به غيره؛ فلهذا 
٠‏ ص م 10 ا 2 
هذا للمرء بحيث يوجّد شيءٌ منه ثم لا يذكره» فأخزه(1) بالاحتياط وجّعله امثا 
من هذا الوجه. 

ونحن لا نمنع من مثل هذا الاحتياط » وإنما تَدَعِي أنه لا يبقئ مُوجِبا للعمل 

ع 2 لوا ع 1 

مع إنكار راوي اللأصل» وكما أن راوي الفرع عدل ثقةٌ فراوي اللأصل كذلك» 
وذلك يُرجّح جانبَ الصدق فى إنكاره أيضًاء فتتحقق المعارضة من هذا الوجه, 
وأدنى ما فيه أن يتعارض قولاه في الرواية والإنكار» فيبقئ الأمر على ما كان قبل 
روأيته ٠‏ 


#د فأما(' الوجه الثانى: وهو ما إذا ظهّر منه المخالفة قولاً أو عملا . 


فإِنَ كان ذلك بتاريخ قبل الرواية ؛ فإنّه لا يقدح في الخبر» ويحمّل على أنه 
كان ذلك مذهيّه قبل أن يسمع الحديث» فلما سمع الحديث رجع إليه. 


وكذلك إن لم يُعلم التاريخ ؛ لأن الْحَمْل على أحسن الوجهين واجبٌ ما لم 
يتبّن خلافه» وهو أن يكون ذلك منه قبل أنْ يبلغه الحديث» ثم رجع إلى 
العو 7 
6 في هامش ك: (أي: أخذ عمر وجغل هرمزان آمئًا من حيث التذكر وشغل القلب). 


60 في ط و د: وأما. 
69 انظر: تقويم الأدلة 557/9 » أصول البزدوي مع الكشف 70/8" » شرح المغني للخبازي -)70/١‏ 


"” 


باب الكلام في قبول أخبار الأحاد والعمل بها 


3 م 8 2 
١009م‏ 


وَأما سا وس قا يه ل 
يكون 0 34 3 فتواه بخلااف الحديث 55 000 من بين كن الدلا تل علئ 
الانقطاع » وأنّه لا أصل”'؟ للحديث ؛ فإنّ الحال لا يخلء 9©: 


إِمَّا أن كانت الرواية تََوٌلاً منه لا عن سماع »؛ فيكون واجت الرد. 


أو يكون فتواه وعمله بخلاف الحديث علئ وجه قلة المبالاة والتهاون 
بالحديث » فيصيرٌ به فاسقا لا تقل روايته أصلد . 

أو يكونَ ذلك منه عن غفلةٍ ونسيان» وشهادة المغمّل لا تكون حجةً 
فكذلك خبره. 

أو يكونّ ذلك منه على أنه عَلِمِ انتساح حكم الحديث» وهذا أحسن 
الوجوه» فيجب الحَمّْل عليه ؛ تحسيئًا للظن بروايته وعمله ؛ فإنه رَوَئ علئ 
طريق إبقاء الإسناد» وعَلِمِ أنّه منسوخ فأفتئ بخلافه» أو َمِل بالناسخ دون 

2-2 ع و 3 ِِ 2 اع 

وكما يُتَوّهم أن يكون فتواه أو عمله بناء على غفلة أو نسيان » يتوّهم أن تكون 

روايته بناء على غلط وقع له وباعتبار التعارض بينهما ينقطع الاتصال . 


وبيان هذا في حديث أبي هريرة زقه: أن النبي :#8 قال: (يُغسل الإناء من 


د المخار ص : الوافي في أصول الفقه 6/6 )1١١١‏ التنقيح شرح التوضيح 78/7 » التحرير مع 
ا 

)١‏ انظ : المصادر السابقة. 

. في ط؛ وأله الأهلل ؛ وفي هافشن ك؛ 5 لا اتصال له إلى رسول الله ملل‎ 0١ 

() انفل ده الا حوال والوجوه في تقويم الأدلة ١4/٠‏ » الوافي في أصول الفقه 11١7/8‏ 
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حَ 3 )0 0 م 0 2 عير ٠.‏ 0 6000 226 . 
ولوغ الكلب سبعا)'''؛ ثم صحٌ من فتواه أنه يَطهّر بالغسل ثلاثا""» فحملنا”" 
على أنه كان عَلِمِ انتساحّ هذا الحكم»ء أو عَلِمِ بدلالة الحال أن مراد رسول الله 
الندب فيما وراء الغلاثة. 

وقال عمر و4#8: (متعتان كانتا على عهد رسول الله ع » وأنا أنهئ عنهما 
وأعاقب عليهما: متعة النساء» ومتعة الحج)269. فإنما يُحمّل هذا علئ علمه 
بالانتساخ ؛ ولهذا قال ابن سيرين: هم الذين رووا الرخصة في المتعة » وهم الذين 
1 0 1 1 5 5 6 عو 
نهوا عنهاء وليس في رأيهم ما يُرغب عنه ولا في نصيحتهه'"2 ما يُوجب 
التهمة20). 

وأما فى العمل فبيان هذا فى حديث عائشة 5: (أيُّما امرأة نتكحت بغير 
إذن وليها)7"؟, ثم صح أنها زوجت ابن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر و08" 
بعملها بخلاف الحديث يتبيّن التُسخ. 


وحديث ابن عمر 5ها: (أن النبي ع كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع 


() أخرجه البخاري:في صحيحه برقم: (109/7)» ومسلم في صحيحه برقم: (71/9). 

6 انظر سنن الدارقطني >0١‏ قال الدار قطني : (هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن 
عطاء) . 

69 في د: فحملناه. 

2 أخرجه أحمد في مسنده 0/7 7*7» وسعيد بن منصور في سئئنه »7017/1١‏ والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار /0 5 "» والطحاوي في شرح معاني الآثار ١47/5‏ بنفس لفظ المؤلف. 

)2 في د' نصحهم. 

(1) انظر: الفصول للجصاص 27١0/8‏ تقويم الأدلة ؟/800. 

(0) سبق تخريبجه 7917/1. 

(8) أخرجه مالك في الموطأ 055/7 » والبيهقي في سننه الكبرئ /117/1. 
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2 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 3-5 

الرأس من الركوع)”"©؛ ثم قد صح عن ممجاهد قال: (صحبتٌ ابن عمر سنين » وكان 
لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح)2"7» فيثبت بعمله بخلاف الحديث نس 
الحكم . 

وأما الوجه الثالث: وهو تعيينه بعض محتملات الحديث » فإنْ ذلك لا 
يمنع كون الحديث معمولاً به على ظاهره؛ من قبل أنه إنّما فعل ذلك بتأويل» 
واتأميلة لآ ركون سني قا ظرةه إل0 الجينة العليف ا وشاريلة لأ يكين ظاهر 
الحديث » فيبقىا معمو لا" به علئن ظاهره » وهو وغيره في التأويل والتخصيص 


0 5 


وبيان هذا فى حديث ابن عمر: أن النبى © قال: (المتبايعان بالخيار ما 
لمي 05 17. 


١‏ - مه 
وهذا يَحتمل التفرق بالأقوال» ويّحتمل التفرق بالآبدان. 


ثم حمله ابن عمر علئ التفرق بالأبدان» حتى رُوِي”" أنه كان إذا أوجب 
البيغ مشئ هنيهة”"» ولم نأخذ بتأويله ؛ لأن الحديث في احتمال كل واحدٍ من 


) 


.7077/7 سبق تلخريجه‎ )١ 

60 أخرجه ابن أبي شيبة في همصنفه 514/١‏ » والبيهقي في معرفة السئن والآثار 507/١‏ » وليس فيهما 
قل مجاهد: (#صحبت ابن عمر عشر سلين) » قال ابن حجر: (وأخرجه البخاري في رفع اليدين... 
وعن مجاهد أله لم بر ابن عدر يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولئ ثم ضعفه) الدراية .1١59/١‏ 

(©) في طاو دا وإنيا؛ 

٠560/7 انظ : يذل النظ سن: 4.17 , الشف الأسرار للبخاري‎ 0١ 

١د‏ أض جه اليهاي في صسيصه برقى! ١)95111(‏ وهسلم في صصيحه برقم: ,)١671(‏ 

بي اط رهادة: عناه ١‏ 

)١67١( ؤوءسام في صصيصه برقم؛‎ )51١١01( أشر جه الحااي في صصيحه برهم‎ )١١ 


(١)ا‏ هه 


0# 
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الأعروق كالمفة له فقون لع اللتسكلين ته كوزن تارود :ل تصرنا فى 
الور 


وكذلك قال الشافعي 5 له في حديث ابن عباس #85 أن النبي ا قال: (من 
بدل دينه فاقتلوه) 20 ثم قد ظهر من فتوئ ابن عباس أن المرتدة لا مُقتتل 0©. 


فقال: هذا تخصيص 0 الحنية من الراوي » دلت بمنزلة التأويل 
لذ سكون: م ةَ على غيره ) فأنا آذ بظاهر الحديث» ري القعلى على 


الجلة 190 

وأما ترك العمل بالحديث أصلا فهو بمنزلة العمل بخلاف الحديث» 
حتئ يََخْرَج به من أن يكون حجة ؛ لأن ترك العمل بالحديث الصحيح عن رسول 
الله حرام » كما أن العمل بخلافه حرام0*). 


ومن هذا النوع ترك ابن عمر العمل بحديث رفع اليدين عند الركوع كما بيّنا. 


.10/7 تحفة الفقهاء للسمرقندي‎ » 58٠0/7 انظر: الحجة علئ أهل المدينة لمحمد بن الحسن‎ )١( 

6 أخرجه البخاري في صحيحه برقم :111" ). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 077/0 » والبيهقي في سننه الكبرئ ١ ٠7/4‏ وتَقَل عن الشافعي 
قوله: (والذي روئ هذا ليس ممن يُثبت أهل الحديث حديثه). 

(:) انظر: الأم: 1517/1 أصول البزدوي مع الكشف 50/6 . 

(5) قال البخاري في كشف الأسرار في معنئ هذا القسم: (هو أن لا يشتغل بالعمل بما يُوجبه الحديث 
ولا بما يُخالفه من الأعمال الظاهرة كما إذا لم يشتغل بالصلاة في وقت الصلاة ولا بشيء آخر 
حتئ مضئ الوقت كان هذا امتناعا عن أداء الصلاة لا عملا بخلافه » ولو اشتغل بالأكل والشرب 
في وقت الصوم كان هذا عملا بخلافه. إلا أنَّ كليهما عند التحقيق واحد؛ لأنَّ الترك فعل» فكان 
الاشتغال به كالاشتغال بفعل آخر بالخلاف أيضاً؛ ولهذا ذكر شمس الأثمة ي4 ترك ابن عمر ا 
العمل بحديث رفع اليدين في القبيلين) 55/7 . 55. 


١ 
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وأما ما يكون من جهة غير الراوي فهو قسمان(©: 


د أحدهما: ما يكون 0 الصحابة . 
# والثاني: ما يكون من جهة أئمة الحديث . 
فأما ما يكون من7" الصحابة فهو نوعان على ما ذكره عيسئ بن أبان47): 


د أحدهما: أن يَعمّل بخلاف الحديث بعضْثْ الأئمة من الصحابة» وهو 


وي 0 0 6 
ا الحديث ؛ فيخرّج الحديث به من أن يكون 
! أنه لما انقطع وهم أنه لم يبلغه» ولا ين به مخالفةٌ حديثٍ صحيح عن 
سول الله عق سواءٌ رواه هو أو غيره ‏ فَأَحسن الوجوه فيه: : أنه عَلِم انتساخهء أو 


أن ذلك الحكم لم يكن حتماً» فيجب حَمْله على هذا . 


جلد مائة ورجمٌ بالحجارة)2*0؛ ثم صح عن الخلفاء أَنَّهم أبوا الجمعٌ بين الرجم 
والجلد0"©» بعد عِلّمنا أنّه لم يَخْف عليهم الحديث ؛ لشهرته» فعرفنا به انتساحّ 


00 
لي 
رق 
ع 


)د(١‎ 
30) 


انظر: أصول البزدوي مع الكشف و عاد" 


في ط و د زيادة: جهة. 

في د زيادة؛ جهة . 

الفلر: الفصول للجصاص "/5 »”٠17 27١‏ تقويم الأدلة 7944/5 801. وجاء هذا التقسيم في 
بحس الحسادر من غير نسبة إلى عيسئ بن أبان. انظر: أصول البزدوي مع الكشف */ » شرح 
الحهني لاخبازني ١/757؛‏ 2871 الوافي في أصول الفقه 1116/7: 41170 جامع الأسرار 
٠الاء‏ التلميح مع التوضيح ؟7/:؛ التقرير والتحبير 1/7 4. 

أخرجه عسام في صصيصه برقم! (1551). 

ذدر الترماءني هذا عن أبي بكر وعمر ؛ وعن عل" خلافهماء فقال: (والعمل على هذا عند بعض 
اهل العام عن أسصاب البي 445 منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعودع 


.م 
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هذا الحكم. 
2 5 ع 0 
وكذلك صح عن عمر َيه قوله: (والله لا أنفى أحدا أبدا)(" . 
وقول علي و (كفئ بالنفي فتنة)" . 
مع علمنا أنه لم يَخف عليهما الحديث», فاستدللنا به على انتساخ حكم 
الجمع بين الجلد والتغريب . 


وكذلك1" ما ف وم أن ع التي : فتح السوادً منَّ بها على أهلهاء وأبى 
أن يُقسّمها , ل ل ا 
عير بين اماه يسن ميو 1 +االتياةا ماكو انلعل نك 51 
حكماً حتماً من رسول الله ع 2 » على وجه لا يجوز غيره في الغنائم . 


فإن قيل: أليس أن ابن مسعود و كان يُطيّق في الصلاة("2 بعدما ثبت 
و 3 5 عٍِ 3 ع 0-0 
انتساخحه ببحديكٌ مشهور فيه أمرّ بالا خذ بالركب”" ؛ ثم حَفِي عليه ذلك حتئن لم 


وغيرهم قالوا: الثيب تجلد وترجم »..., وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي َل منهم أبو 
بكر وعمر وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد) سنن الترمذي ص: 117/9/8. 

.61 4/1 أخخرجه النسائي في سننه الصغرئ 719//8, وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

(؟) أخخرجه عبد الرزاق في مصنفه 717/10 816. 

١ع‏ في د: وكذا. 

2١‏ أخر جه سعيد بن منصور في سننه 77/8/17 » فال ابن حجر: (روئ أبو عبيدة فى الأموال من طريق 
إبراهيم القيمي لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بينناء فإنا فتحناه عنوة » قال: فأبئ » 
وقال: أقر أهل السواد في أرضهم » وضرب علئ رؤوسهم الجزية » وعلئ أرضهم الخراج » وهذا 
نط ) الدراية .10/٠‏ 

(:) أشخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/؟47). 

,)6784( أخخرجه سام في صحيحه برقم'!‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1/6)) ومسلم في صحيحه برقم: (0170). 


ل 
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و و2 ع2 5 5 ع و 3 5ن 
يجعل عمله دليلا علئ أن الحديث الذي فيه أمر بالأخذ بالرّكب منسوخ » أو أن 
الأخذ بالكّب لا يكون عيئاً فى الصلاة ؟ 


قلنا: ما خفي على ابن مسعود حديث الأمر بالأخذ بالرّكب» وإِنّما وقع 
عنده أنه على سبي الرخصة » فكان تلحقهم المشقة فى التطبية | 
اد اساي يل ارو واوا اللاي لمهي التعبرو يع ارا ارتو 
لأتهم كانوا يخافون السقوط على الأرض » فأمروا بالأخذ بالرّكب ؛ تيسيراً عليهم 
لا تعييناً عليهم ؛ فلأجل هذا التأويل لم يَثْرك العمل بظاهر الحديث الذي فيه أمث 
بالأخذ بالركب . 

عِِ و 

والوجه(" الثانى: أن يَظهر منه العمل بخلاف الحديث » وهو ممن يجوز 
أن يَخْقَى عليه ذلك الحديثء» فلا يَخْرّحٍ الحديث من أن يكون حجة بعمله 
نكل فك : 


وبيان هذا فيما رُوي: (أن النبي © رخص للحائض في أن تَتْرْك طواق 
لم20 


: 0 0 1 00 0 ع 
ثم صح عن ابن عمر أنها تقيم حتئ تطهر فتطوف” "» ولا يُتَرَك بهذا العمل 
بالحديث الذي فيه رخصة ؛ لجواز أن يكون ذلك حََفِي عليه . 


وكذلك ما يُروئ عن أبي موسئ الأشعري أنه كان لا يُوجب إعادةً الوضوء 
ا زر و - 
علئ من فَهْقَهَ في الصلاة”؛' , ولا تترك به العمل بالحديث المُوجب للوضوء من 


)01( الأولئ أن يقول: والنوع. 

١)غ»)‏ أخر جه البخاري في صحيحه برقم: (17/00)؛ ومسلم في صحيحه برقم: (). 

,)71٠( هارا الحمماهب رجع عنه ابن عمر . الظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 

):(١‏ أخر جه البيهذي نم 50 الكبرئن ١405/1١‏ .» والدار قطني في سئئه 5١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
"م 


ان 
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القهقهة فى الصلاة('' ؛ لجواز أن يكون 0 


بالحدواة ا 9 م 00 أن 9 ذلك خفي 
عليه . 


بها 


وهذا ؛ لأنّ الحديث معمولٌ به إذا صم عن رسول الله ل » فلا يرك العمل 
به باعتبار عمل ممن هو دونه بخلافه» وإنما تَحمّل فتواه بخلاف الحديث على 
حون 56 وهو أنه إنما أفتئ به برأيه ؛ لأنّه حَفِي عليه النص» ولو بلغه 
ترجع إليه » فعلئ من يَبْلْه الحديثٌ بطريق صحيح أن يَأَخْل به(©) 


وأما ما يكون من أئمة الحديث فهو: الطعن في الرواة. 


الا ا ا ادن ااي طعناً » وما يصلح أن يكون. 
والذي يصلح نوعان: مُجِتَهِد فيه » أو مُتَفْقٌ عليه . 


(6)1 أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ »1417//١‏ والدارقطني في سننه 151/١‏ قال أحمد: (ليس في 
الضحك حديث صحيح) البدر المنير ؟5/5٠:‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .8/٠/7‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١617(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (4 177). 

(:) ما ذكره السّرّخْسي فيما يتعلق بطعن الصحابة بنوعيه استفاده من الفصول للجصاص . انظر: 
الفصول “5/7 .7١8 257١‏ 

(0) انظر ما يتعلق بالطعن من أئمة الحديث بنوعيه وتفرعاتهما في المصادر التالية: أصول البزدوي مع 
الكشف 7/8 »2 شرح المغني للخبازي 2855/١‏ الوافي في أصول الفقه 211١4 1١9/1‏ 
التوضيح مع التلويح ؟/٠)‏ جامع الأسرار هلالا 5/ا/ا. 


ثلا 
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والمُتفق عليه نوعان: أن يكون ممن هو مشهورٌ بالنصيحة والإتقان» أو ممن 
وروت بالتعصب والعداوة. 


فأما الطعن المبهّم فهو عند الفقهاء لا يكون جَوْ(" ؛ لأنّ العدالة باعتبار 
ظاهر الدين ثابتٌ لكل مسلم» خصوصا مَنْ كان مِنّ القرون الفلاقة »كلو درك 
ذلك بطعن مبهّم ؛ ألا ترئ أنَّ الشهادة أضيق من رواية الخبر في هذا . 


ثم الطعن المبهم من المدعئ عليه لا يكون جرحاً؛ وكذلك من المزكي » 
لا يمتنع العمل بالشهادة ؛ لأجل الطعن المبهم» فَلَأنْ لا يَخْرّجٍ الحديث بالطعن 
المبهم من أن يكون حجة أولئ . 

11لا ذةااللاهره أح: الانسساك :13 سين نوها بعسوك د داعيم يه 
إمساك لسانه في ذلك الوقت حتئ يَطْعن فيه طعناً مبهماً» إلا من عصمه الله ثم 
لا 


والمفسّر الذي لا يصلح أن يكون طعناً لا يُوحجِبٌ الجرح أيضاًء وذلك مثل 
ا ا اليم ضق أنّه دسّ ابنه ليأخذ كتب أستاذه حمادء 
1 و 


(1) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 278/8 شرح المغني للخبازي 2757/١‏ بديع النظام ص 
9,. الوافي في أصول الفقه «/117» التوضيح مع التلويح ؟/.7, جامع الأسرار /ه/ا/اء 
فوائح الرحموث ١187/7‏ وذكر السمرقندي عن الحنفية عكس هذا القول فقال: (وعندنا: يغبت 
الجرح وإن لم يدكر سبب الجرح ؛ ولكن يقول: هو مستورء أوما يُعرّف به أنه ليس بعدل) ميزان 
الأصول ص؛ 7": ٠‏ وما ذكره السمرقندي مخالف لما في كتبهم . انظر: المصادر السابقة . 

(؟) انظر: كشم. الا ار لاخاري #«/590748. 


:م 
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كان هو لا يستجيز الرواية إلا عن حفظ ع والإنسان لا يَقَوّئ اعتماده على جميع ما 
يحفظه » ففعل ذلك ليُقابل حفظه بكتب أستاذه» فَيزُداد به معنئ الإتقان له20. 


وكذلك الطعن تالعذيي 290 على من يقول: حدثني فلان عن فلان» ولا 
يقول: قال حدثني فلان20, فإن هذا له يصلح أن يكون لعا أن هذا يُوهم 
الازسال كي 


وإذا كاة بصقيده الإرسال دليل زيادة الإتقان على ما بيّنا2)00 فما يُوهِم 
الأرهال كقة يكوق طعا ؟! 


ومئه: ‏ الطعن بالتلبيس 7" علي امن يكن عق الراوق .زولا يذكن الس 

ونسبه27» نحو: رواية سفيان الثوري بقوله: حدثنا أبو سعيد من غير بيانٍ يُعلّم به 

أن عذاافقةٌ أو غير يقة 0 

."57/1١ انظر: أصول البزدوي مع الكشف 278/8 54 » شرح المغني للخبازي‎ )١( 

(؟) التدليس: كتمان انقطاع أو خلل في إسناد الحديث بإيراد لفظ يوهم الاتصال والصحة. انظر: 
عقف الأسراز للبخاري 177١/7‏ جامع الأسرار //1/971. 

() فى هامش ك: أي إذا روئ بطريق العنعنة يمكن أن يحتال ويترك راويًا لعلرٌ السند» ولا تحمكن 
ا التهمة إذا اتصل الحديث بحدثنا أو أخبرنا. 

(:) انظر: أصول البزدوي مع الكشف »77١/‏ شرح المغني للخبازي 2771/١‏ الوافي في أصول الفقه 
م نوم 1ء جامع الأسرار 8///ا/1. 

١د)‏ انظر: 81/٠١‏ ؟. 

)1١‏ التابيس: أن يُكني عن راوي الأصل» ولا يذكر اسمه الذي عرف به ولا قبيلته ولا نسبه. انظر؛ 
كشف الأسرار للبخاري /1/1؛ جامع الأسرار ملالا , 

(0) في ط: ولا نسبه. وفي هامش ك: وأما لم يصر جر حا عند عدم الاستفسار » أما إذا استفسر فلم 
يفسر يصير جرحا. 

(2) فأبو سعيد يحتيل الثقة وهو الحسن البصري » وبّحديل غير الثقة وهو محمد بن السائب الكلبي.- 


لاه ؟ 
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ونحو. رواية محيين17 بتو لد أخبرنا العقة(0' من غير تفسير ٠‏ 


فإنَ هذا محمولٌ على أحسن الوجوه» وهو صيانة الراوي0© من أن يَطْعن 
فيه بعضُ من لا يُتَالي » وصيانة السامع من أن يُيتلى بالطعن في أحدٍ من غير 
حجة , علئ أن من يكون مطعونًا في بعض رواياته يسبب لا يُوجِبُ عمومٌ الطعن فيه 
عنارك لا بكم ابن ودافةه والعو ردقه سرف د اقيم فد الكلبي وأمثاله . 


ثم سفيان الثوري ممن لا يَخْفَى حاله في الفقه والعدالة» ولا يُظَن به إلا 


أحوية الرجوور20؟: وكز لك معمة ين المعسن + 


2 م الكناية منهما عن الراوي علئ أتهما قصدًا صيانته » وكيف يجعل 
2 12 وني عو 
ذلك طعئًا » والقول بأنّه ثقةٌ شهادة بالعدالة له؟! 


ومن ذلك 0 : طعنن بعضص الاك ل محمد بن الحتن أنه ال 
عبد الله بن المبارك أن يروي له أحاديث ليسمعها منهع فأبى » فلما قيل له في 
ذلك » قال: لا تعجبني أخلاقه""2. 


فإن هذا إِنْ صمَّ لم يصلح أن يكون طعئًا ؛ لأن أخلاق الفقهاء لا تُوافق 


انظر: قن الأشرار: للبخاري 7 جامع الأسرار اا . 

)١‏ يعني: ابن الحسن ؛ وسيأتي ذكره. 

)١‏ يريد أبا يوسفء وإنما أبهم؛ لخشونة وقعت بينهما كذا قال البخاري. انظر: كشف الأسرار 
للبخاري /لا. 

(*) في هاش ك١‏ أني: الدروثي عنه. 

:) انظ : أصول اليزددني مع الشف «/الاء 7/اء جامع الأسرار «/5/ا/ا, 

١د)‏ في هافش ك! أي: الطعن المفسر. 

,871//١ انل . أسول. اليزدو في ممع الشف “/7؛ شمرح المغني للخبازي‎ ١ 
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9 المخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره 39 
أخلاقٌ الزهاد في كل وجه. فهُم بمحَلّ القدوة» والزهاد بمحَلّ العزلة» وقد 
ا و ا وي وي 00 
يصلح أن يكون هذا طعنًا لو صح مع أنه غيرٌ صحيح » فقد رُوِي عن ابن 
المبارك”"' قال: لا بد أن يكون في كل زمان من يُحبي به الله للناس دينهم 
ودنياهم » فقيل له: من بهذه الصفة في هذا الزمان؟ فقال: محمد بن الحسن0"©. 


فبهذا يتبين أنَّه لا أصل لذلك الطعن . 

ويف انلق الطعرة ركفي النواي وتان لله سن عمل اللديافة لد 
السباق علئ الأفراس والأقدام مشروع ؛ ليتقوئ به المرء على الجهاد» فما يكون 
من جنسه”*؟ لا يصلح أن يكون 1 


ومن ذلك: الطعن بكثرة المزاح » فإن ذلك مباحٌ شرعاً إذا لم يتكلم بما ليس 
بحق » عل ما روي : (أن النبي © كان يمازح ولا يقول إلا حقاً)”" , ولكن هذا 
بشرط أن لا يكون متخيطاً مُجَازفاً يعتاد القصد إلئ رفع الحجة والتلبيس وا 


.7/4 انظر كشف الأسرار للبخاري *//اء‎ )1١( 

)2( في ط زيادة: أنه . 

(*) انظر: أصول البزدوي مع الكشف "/4/اء شرح المغني للخبازي .8517/١‏ 

(:) وهو حفها علئ العَدُو. انظر: كشف الأسرار للبخاري /4/» جامع الأسرار «780/8. 

١د)‏ في ل زيادة: مشروع. 

.78.0/7 جامع الأسرار‎ 2771/١ شرح المغني للخبازي‎ » 1/4/٠ انظر: أصول البزدوي مع الكشف‎ )١١ 

(0) أخخرجه الترمءي في صحيحه برقم: (:14١)؛‏ وأحمد في مسئده 2740/5 والبيهقى فى سئنه 
الكبريئ 58/٠١‏ 7 » والطبرالي في معجمه الكبير ؟١/91»‏ قال الهيئمي: (إسناده ام 
الزوائد 89/4 

(4) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 2/4/8 شرح المغني للخبازي 2710//١‏ التقرير والتحبير 50/1 7. 
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ْ ع باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 5 ١‏ 


ألا ترئ الزن ها رق يَا و كان به دعابة » وقد ذَكر ذلك عمر حين 


لاوس ا او فعرفنا أنْ عينه لا يكون 
طعا 


ومن ذلك: الطعن بحداثة سِنّ الراوي0 , فإ إن كد مخ الصتحابة كانوا 
يَرْوُونَ في حداثة سنهم » منهم: ابن عباس وابن عمر» ولكن هذا بشرط الإتقان 
مس الي ار ل و 
بن ثعلبة بن صعير و يه في صدقة الفطر أنّه نصف صاع من ا ورججححنا 
حدينه علن حديث أبي سعيد الخدري في التقدير بصاع من برا فك أن ويه 
اي متنا » فذلك دليل الإتقان » ووافقه واد ابن عياس أَيض 70057 , 


والشافعى أخذ بحديث التُعمان بن البشير في إثبات حق الرجوع للوالد فيما 


٠. 45805 1//5 أخرجه عبد الرزاق في مصبفه‎ )١( 

(0) انظر: أصول البزدوي مع الكشف “/1/4» شرح المغني للخبازي ١/778؛‏ جامع الأسرار 
+«/.٠مماء‏ التقرير والتحبير ؟89/9. 

() أخرجه أبو داود في سننه برقم: 2)١1170(‏ أحمد في مسئده 77/0 » والدارقطني في سئته 

»© وعبد الرزاق في مصنفه /718» والطبراني في معجمه الكبير 87/7 » قال الزيلعي: 
(ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه وهذا سند صحيح قوي) 
نصب الراية .]01//١‏ 

) انظر: المبسوط للشيباني 41/١‏ ؟»؛ المبسوط للسرخسي ”2117/7 بدائع الصنائع 79/7 ؛ كشف 

الأسرار للبخاري 5/7 7. 

(د) أخخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١5:(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (185). 

30 أخر جه أبو داود في سنده برقم' (؟57 )ل والسائي في سئئه الصغرئ ا" وعدن في 
ماده 5781/1* والبيهثي في سنده الكبرئ 4 /178» والدارقطني في سئئه ١5٠0/19‏ » والحاكم في 
مسشاء ركه 09/1 ٠‏ وقال: (هاءا حديث صحيح الإسئاد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ) . 

0) الظر. سول البردوي مم الكشف 74/9 
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اهما 


5 


يصب لولر.(200, وقد روئ أنه تَحَلّهِ أبوه غلامًا وهو ابن سبع سنين” ا 


فعرفنا أنَّ مثل هذا لا يكون طعرًا عند الفقهاء. 


ومن ذلك: الطعن بِأن زواية الأخجبان اكه عاد 100 قن أبا بكر 
الصمديق ما اعتاد الرواية » ولا ين أحد أله يعن في حدين بهذا السبب» وقيل 
رسول الله شهادة الأعرابي على رؤية هلال رمضان(” ل عر 2 ما كان اعتاد 
الرواية . 


وقد كان في الصحابة من يَمْتنع من الرواية في عامة الأوقات7"' ؛ وفيهم من 
يشتغل بالرواية في عامة الأوقات/" , ثم لم يُرجّح أحدٌ روايةَ من اعتاد ذلك على 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )١641/(‏ » ومسلم في صحيحه برقم: .)1١777(‏ 

(0) انظر: ممسختصر المزني ص: ١15‏ » الحاوي الكبير 4/1 5 0. 

49 أخرجه البخاري فيض برقم : () ومسلم في صحيحه برقم: »)١577(‏ وليس فيها 
ذِكْر عُمُرٍ الثعمان. 

00 انظر: أصول البزدوي مع الكشف /هلاء شرح المغني للخبازي لا جامع الأسرار 
78٠/8‏ » التقرير والتحبير 89/9. 

)0 و لا 

69 كالزبير بن العوام , َيه ٠‏ انظر: : ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ' »21١1(‏ ولفظه: عن عامر 
الاك لو اا ار لي 
يحدث فلان وفلان» قال: أما إني لم أفارقه ؛ ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوًأ مقعده من 
النار. 

() كأبي هريرة نل . انظر كلامه في هذا فيما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (410 )7٠١‏ ؛ ومسلم 
في صحيحه برقم: :© ولفظ البخاري: عن الزهري ؛ قال: أخبرني سعيد بن المسيب) 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ؛ له » قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن 
رسول الله كلةِ وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله يله بمثكل حديث 
أبي هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله يك 
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من لو ون الزوا ب 01 وروي لان الكقر هن الأنفان» وريذا ركوة إتقان من لم 
صر الرواية عادة له فيما يروي أكثرٌ من إتقان من اعتاد الرواية . 


ومن ذلك: الطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقه("2» فإن ذلك دليل 
الاجتهاد وقوة الخاطر » فيُستّدل به على حسن الضبط والاتقان» فكيف يصلح أن 
يكون طعبًا ؟! 


وما يكون مُجِتَهدًا فيه: الطعن بالإرسال» وقد بيّنا أنه ليمس بطعن عندنا ؛ 
عه كراعم 
لانه دليل تاكيد الخبرء وإتقان الراوي في السماع من غير واحد. 


وأما الطعن المفسّر بما(؟» يكون مُوجباً للجرح ؛ فإن حصل ممن هو معروف 


وذلك نحوٌ: طعن الملحدين والمتّهمين ببعض الأهواء المضلة في أهل السنة» 
وطعن بعض من ينتحل مذهبَّ الشافعي في بعض المتقدمين من كبار أصحابنا!2 , 


- علئ ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا.... 

)١‏ انظر: جامع الأسرار 17/8٠0‏ 41/ء التقرير والتحبير 7/؟8. 

١‏ انظر: أصول البزدوي مع الكشف 70/8؛ الوافي في أصول الفقه «/2114 جامع الأسرار 
/81ل٠ء‏ التقرير والتحبير ؟/9". 
ومن ملعن فيه ؛ لكثرة اشتغاله بالفقه أبو يوسف. انظر: كشف الأسرار للبخاري /070» جامع 
الأسرار «مكللاء 

.,7 115 ١ الل‎ ١ 

):١‏ في ف لا. 

(د) كالاءبوسي فقد ذكر البخاري أن الساعل لطمن بعضض أصحاب الشافعي فيه هو التعصب والحسد 


سان حن. عوله. انظطر : لشف الأسرار للبخار ني ع/ولا, 


0 


9 الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره 3-8 


فإئه لا يو جب الجرح ؛ لعلمنا أنه كان عن تعصب وعداوة("©. 


فأما(؟) وجوه الطعن الموجب للجرح فربما ينتهي إلئ أربعين وجها يطول 


الكتاب بذكر تلك الوجوه, ومن طلبها في كتاب الجرح والتعديل”" وقف عليها 
إن شاء اينه240 . 


00 انظر: أصول البزدوي مع الكشف 0/7/8 شرح المغني للخبازي 274/١‏ الوافي في أصول الفقه 
«/ 11 جامم الأسرار */لالا/ا. 

درق في د؛ وأما. 

١‏ لم آقف علئ من ذكر أن للسرخسي كتابا في الجرح والتعديل » والذي يظهر أنه يعني: كتب الجرح 
والتعديل . 

(:) في ط و ف ود رزبادة! تعالئ ٠‏ 
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ذم 1 
5 8 )000 
وركنهاء وحكمهاء وشرطها 
لسببهوع وك صمل 
قال رنه: اعلم بأن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا يقع بينهما() 
التعارض والتناقض وضعً9© ؛ لَأنّ ذلك من أمارات العجزع والله يتعالئ عن أن 
يُوصف بهء وإنما يقع التعارض ؛ لجهلنا بالتاريخ » فإنه يتعذر به علينا التَّمييرٌ بين 
ألا ترئ أن عند العلم بالتاريخ لا تقع المعارضة بوجه » ولكن المتأخر ناسح 


وإذا لم يُوجد ذلك يقع التعارض بينهما في حقنا من غير أن يتتمكن التعارض 
فيما هو حكم الله تعالئن فى الحادثة؛ ولاجل هذا نحتاج إلى معرفة تفسير 
المعارضة وركنها وشرطها وحكمها. 
١‏ تدوعت طرق الحنفية في موضع هذا الفصل من كتبهم: فمنهم: من جعله ضمن كتاب السنءً 
دالجصاصس والأس.حدي وخصاه بتعارض الأخبار. ومنهم: من جعله بعد كتاب السنة كأبى ريد 


الدبو مي و الي ددني والسرخسي هنا والأخسيكتي والخبازي والنسفي وابن الهمام ومحب الله بن 
سا الكو دتوفهما من جماأه بعد كاب القياس كالسر فندي واللامشي وصدر الشربعة 3 وَإنَ كان 


المي ادي قاء ت05ظ هوا ببعض الأدلة 0 رمذهم' سس خم به كتابه كاين الساعاتي , 
)0 !آي 2 بيدهأ ْ 


١م‏ في هايا ك يعد د في اأحقرقا رهسن الأهر : 
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© المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها 9 9 
فأما التفسير(©: فهى الممانعة على سبيل المقابّلة» يقال: عَرَض لي كذاء 
1 اننع الف اف ايها لقييد لوه :ونع انمي العو انع كوا وض تاذ قفار 9 
الحجتان علئ سبيل المدافعة والممانعة سمّيت معارضة. 


وأما الركن”": فهو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يُوجِبٌ كل واحدٍ 
فوع انها لمجا الى 11 علج وا نوو لتقي يوالا قاف لأن ركن 
الشريودما تومه ذلك الشى روباسين السساويين تقوم المقابلة» ]ذلا 
مقابلة للضعيف مع القوي . 


وأما الشرط: فهو أن يكون تقابل الدليلين في وقتٍ واحدء وفي!*) محل 
واحد؛ لأن المضادة والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في وقتين ولا في محلين 
جنا ومُكْمًا. 


ومن الحسيات: الليل والنهار لا يُتصوّر اجتماعهما في وقتٍ واحد » ويجوز 
أن يكون بعض الزمان نهارًا والبعض ليلاً» وكذلك السواد مع البياض مجتمعان 
في العين في محلين » ولا تَصوّرٌ لاجتماعهما في محل واحد. 


ومن الحكميات: النكاح فإنّه يُوجِبُ الجل في المنكوحة والحرمة فى أمها 
ل : 00 1 ١‏ 
وابنتهاء ولا يتحقق التضاد بينهما في محلين حين”” صح إثباتهما بسبب واحد. 


0١‏ في هامش ك: يعني: لغة. 
0) في د؛ تلشابلت ٠‏ 

ين في هادش ك؛ يعني شرعا. 
)0 في د' الآخر. 

() في ف: في بلا واو. 
)١(‏ في ط ود: حتئ. 
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والصوم يجب في وقت والفطر في وقتٍ آخرء ولا يتحقق معنئ التضاد 
بينهما باختلاف الوقت» فعرفنا أنَّ شرط التضاد والتمانع اتحادٌ المحل والوقت. 


ومن الشرط: أن يكون كل واحدٍ منهما مُوجباً على وجه يجوز أن يكون 
ناسخاً للآخر إذا عُرف التاريخ بينهما. 

ولهذا قلنا: : يقع التعارض بين الآيتين» وبين ن القراءتين » وبين الود 
وبين الآية والسنة الفقهورة أن كن واحوسيها جود اناركوة تسسا قاطن 
التاريخ بينهماء علئ ما نبينه في باب النَّسيه20 . 

ولا يقع انوكت فو القالسوية لأر اانعوكها لا معو أن كو نايتا 
للآخرء فإن النّسحَ لا يكون إلا فيما هو مُوجِبٌ للعلم» والقياس لا يُوجِبٌ ذلك 
ولا يكون ذلك إلا عن تاريخ » وذلك لا يتحقق في القياسين . 

وكذلك لا يقع التعارض في أقاويل الصحابة وي ؛ لأن كل واحدٍ منهما(؟) 
تمان قال لصن أبدع افالرواي 1لا قرت ت باللاحتمال » وكما أن الرأيين من واحد 
لا يصلح أن يكون أحدهما ناسخًا للآخرء فكذلك من اثنين 


ل و 

وأما الحكه؛؛؟: فنقول: متئ وقع التعارض بين الايتين فالسبيل الرجوع إلئ 
سبب النزول ؛ ليُعلّم التاريخ بينهما. 
0١‏ الل : 7//امع. 
)١١‏ في د لهم ١‏ 
١م‏ في ط١‏ والرواية. 
(:) الل في حكدم التمارهى! تقويم الأدلة ؟/ سم , أصول البزدوي مع الكشف 96/م/اء شرح السغئي 

للخباذئي 3م88 الوافي في أصول الفقه /؟ م١1‏ جامع الأسرار 7/0/8 . 
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فإذأ علم ذلك كان المتأخر نابي للمتقدم» فيجب العمل بالناسخ ‏ ولا 
يجوز العمل بالمنسوخ . 

فإن لم يُعلّم ذلك فحينئل يجب المصير إل السنة ؛ لمعرفة حكم الحادثة ؛ 
ويجب العمل بذلك إن وجد في السنة ؛ ؛ لأن المعارضة لما تَحقّقت في حقنا فقد 
تعذر علينا العمل بالآيتين ؛ إذ ليست إحداهما بالعمل بها أولئ من الأخرئ» 
وَالْتَحَقّ بما لو لم يُوجد حكم الحادثة فى الكتاب » فيجب المصير إلى السنة في 

وكذلك إن وقع التعارض بين السّنتين ولم يُعرَف التاريخ ؛ فَإِنّه يصار إلئ 

ب و ِِ 

ما بعد السنة فيما يكون حجة في حكم الحادثة» وذلك قول الصحابي أو القياس 
الصحيح » علئ ما بيّنا من7) الترتيب في الحجج الشرعية(" ؛ لأنْ عند المعارضة 
يتعذر العمل بالمتعارضين » ففي حكم العمل يُجِعَل ذلك كالمعدوم أصلاً. 

وعلى هذا!”) قلنا: إذا أدعىن رجلان نكاح امرأة: وأقام كل واحلٍ منهما 
اللسسقه بود ترجيح إحدئ البينتين بوجه من الوجوه؛ فإ عل الحجتان» 
ويصير كأنَّه لم يُّقَم كل واحدٍ منهما البينة"* . 


فأما إذا وقع التعارض بين القياسين: 


فإنْ أمكن ترجيح أحدهما علئ الآخر بدليلٍ شرعي . وذلك قوةٌ في أحدهما 


)١(‏ في ط زيادة: قبل في 

.6084/٠؟ انظر:‎ )١( 

)٠(‏ في د: ولهذا. 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي 5/5 15» البحر الرائق ١5/8‏ 


5 1/ 
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و 2 
لا يُوجد مثله في الآخر ؛ يجب العمل بالراجح » ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ 


وإفذالتم اود الك نان لمسسنية جمه نيا لبوا اااي لل وامان أن كل 
زتعن نتهيجا عدن أن سي اد ودف لسن دهي رالا عر عي عا نا تق ممت 
عنلا7؟ : لمحي اللرعييا ار برضن كربا راك اجودوة في العمازيب 
فى الام كا مي ل ل ل تن 
الاجنهاذمضيية :إن لتقت علنه الضوات باشعياةة: 

00000 دليلاً في حكم 
العمل شرعًا عند تحقّق الضرورة بانقطاع الأدلة» قال #: (المؤمن ينظر بنور 
الله) 7 #توزقال (قرانية ايوم لا تخ )11 

ولهذا جَوَّزنا التحري في باب القبلة عند انقطاع الأدلة الدالة على الجهة *0‏ 
وكين بعد 31 العا أسير اء ترق اه أصان جو لعي أو الخول! ”ال افيد 


(1) فبّق السَرْحَسِي في تعارض القياسين بين إمكان ترجيح أحدهما علئ الآخر وعدم إمكانه» وهو 
فى هذا البيان أدق من البزدوي الذي لم يُفْصّل حيث قال: (بيان ذلك أن القياسين إذا تعارضا لم 
مقط الجا رقن انهه الل به الال » بل يعمل المجتهد بأيهما شاء) أصول البزدوي مع 
الكشف «/17/9. . وانظر ما ذكره السَّرْحْسي من تفريق في التقرير والتحبير 4/8 » فواتح الرحموت 
غ". 

(؟) انظر: التقرير والتحبير ؟/ه. 

() أخرجه الترمذي في سننه برقم: (7171)» والطبراني في معجمه الكبير ٠١/4‏ قال الهيثمي: 
(رواه الطبراني » وإسناده حسن) مجمع الزوائد ١١/54؟‏ 

(؛:) لم أقف عليه. 

() انظر؛ المبسوط للسرخسي »140/٠١‏ البحر الرائق ١/7:٠م‏ 


(1) انا المبسوط للسرخسي ؟59/5. 


571 


6 8 المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها 5 59 
© 67 


في عمله دليلاً شرعيّاء وإليه أشار علي :©؛ بقوله: (قبلة المتحري جهة 
قصده)(0), 


امن سيد كاه 2 العو قد رف لقنا بجو لا ان الغيوو 1ه لادان انلك 
العال جهو لالجا نين امات لون اسار لوال 03 لحا دكي سادق لعلئه .]لابين 
بعد القياس دليلٌ شرعيةٌ يُرجع إليه في معرفة حكم الحادثة » والعملٌ بالحال عمل 
بلا دليل. 


ولا إشكال أن العمل بدليل شرعيء فيه احتمال الخطأ والصواب يكون أولئ 
من العمل بلا دليل» ولكن هذه الضرورة إِنَّما تتحقق في القياسين» ولا تتحقق 
في النصين؛ لأنّه يترتب عليهما دليلٌ شرعي يُرجّع إليه في معرفة حكم 
الحادثة7" ؛ فلهذا لا يتخيّر هناك في العمل بأي النصين شاء . 


وعلئ هذا الأصل قلنا: إذا كان في السّفر ومعه إناءان» في أحدهما ماءٌ 
طاهرء وفي الآخر؟» نجس» ولا يعرف الطاهرٌ من النجس؛ فإنّه يتحرئ 
للغرب3), ولا يتحرط للوضوء بل تيمم60؛ أن في حق الشرب لا يج يدل 
5 إليه في تحصيل مقصوده» فله أن يصير إلى التحري ؛ لتحقّق الضرورة » وفي 


() لم أقف عليه مُسنداء ونسب لعلي وه في المبسوط للسرخسي وتبيين الحقائق للزيلعي. انظر: 
المبسوط 2197/٠١ 27١6/١‏ تبيين الحقائق .١١١/١‏ 

60 0 الحال . 

(0) في هامش : : إذا تعاررض التضاد يعمل بدادل آخر إذا كان موجودا, وإن لم يكن يعمل 
بأحدهما إذا 0 

)ع في ط زيادة: ماء. 

(د) الظر: المبسوط للسرخسي .7١1١/١١‏ 

.1114/١ البحر الرائق‎ »١١17/١ فنح القدير‎ »١9/ الظر؛ المبسوط للشيباني‎ )١ 
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حكم الطهارة يجد شيئًا آخر يتطهر به عند العجز عن استعمال الماء الطاهر » وهو 
التيمم » فلا يتحقق فيه الضرورة » وبسبب المعارضة يُجعّل كالعادم للماء فيصير الخ 


التيمم . 

وقلنا في المساليخ: إذا استوت الذكية والميتة ففى حالة الضرورة - بأن لم 
ال ار 00 
0-0 00 م جواز ذلك ار ارد ولا 
ايقل للعزرون فى لالط ارخ ولاو لالم رياد الللدام و الشرات: 

ثم إذا عَمل بأحد القياسين وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر ؛ يصير ذلك 
اوسا اناو كج حت لفون له أن يتركه ويَعمّل بالآخر من غير دليل مُوجب 
لذلك240 , ْ 

وعلى هذا قلنا فى الثوبين: إذا كان أحدهما طاهرًا والآخر نجسّاء وهو لا 

ال 2 ١‏ 2 َ و 
يجد ثوبًا آخر؛ فإنه يصير إلئ التحري ؛ لتحقق الضرورة» فإنه لو ترك لبسَهما لا 

و 

يجد شيئا آخر يقيم به فرض الستر الذي هو شرط جواز الصلاة» وبعدما صلئ 
في أحد الثوبين بالتحري لا يكون له أن يُصلي ف فى التوتب الاخر» لذن حير كما 
بجواز الصلاة فى ذلك الثوب فذلك دليلٌ شرعيةٌ موجبٌ طهارة ذلك الثوب 
)2000 قوله: جاز له التحري » زيادة من ط » والسياق يقد يقتضيهاء وانظر؛ المبسوط للسر خسى 193/9١‏ 

البحر الرائق .7178/١‏ 
؟) انظر: المجسوط للشيباني 5/7 ©» المبسوط للسرخسي »707/١١‏ تبيين الحقائق 5/7 .٠١‏ 


)*١‏ في ل؛ له 
(:) انظ ؛ تقويم الأدلة "4/٠‏ ؛ أصول البزدري مع الكشف م/م , شرح المغني للخبازي .*88/١‏ 
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والحكمَ بنجاسة الثوب الآخرء فلا تجوز الصلاة فيه بعد ذلك إلا بدليل أقوئ 


٠ مله‎ 


نإن قيل: اليس آنه لو تحر غنل كتياه القبلة وضلئ:غلاة إلى جهة» كم 
وقع تحريه على 227 جهة أخرئ ؛ يجوز له أنْ يُصلى في المستقبل إلئ الجهة الثانية ) 
ولم يُجعل ذلك(" دليلاً علئ أن جهة القبلة ما أدئ إليه اجتهاده فى الابتداء؟ 


قلنا: لأن هناك الحكمٌ بجواز الصلاة إلئ تلك الجهة لا يتضمن الحكم 
دكونهنا جهة الكة ل مخالة : 

ألا ترئا ال 5 له الخطأ بيقين ‏ بأن استدبر الكعية9؟ ‏ جازت 
صلاته » وفي الثوب من ضرورة الحكم بجواز الصلاة في ثوب: الحكم بطهارة 
ذلك الثوب » حتيم إذا تبن أنه كان نجس يلزمه إعادة الصلاة. 


والعمل بالقياس من هذا القبيل”؟'؛ فإن صحة العمل بأحد القياسين يتضم: 
الحكم بكونه حجة للعمل به ظاهرًا ؛ ولهذا لو تبيّن نص بخلافه بطل حكم العمل 
به0* ؛ فلهذا كان العمل بأحد القياسين مانعا له من العمل بالقياس الآخر بعده(©) 

2 و حون 
ما لم يتبين دليل أقوئل منه . 

ووجة آخر: أن التعارض بين النصين إنما يقع لجهلنا بالتاريخ بينهماء 
)١(‏ انظر: المبسوط للشيباني 277/7 2717 المبسوط للسرخسي 1700/٠١‏ 801. 

00 في هامش ك: أي: الصلاة بالتحري الأول. 
() في د: القبلة. 
(:) في هامش ك: أي: من قبيل التحري في الثوب . 


() في هامش ك: فيما مضئ . 
030 في ط وف: 157 
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5 5 
والجهل لا يصلح دليلاً على حكم شرعيٌ من حيث العلم ولا من حيث العمل , 


والاختيارٌ حكمٌ شرعييٌ لا يجوز أن يَثبت باعتبار هذا الجهل . 

نأما التعاون بيو القتاسيق : باعفان كون كل واس نتهها منالحا العمل يه 
ف أل الوضيع »و إن كان احلدها عوابا حفيقة والكخر خط »تولكن من ديت 
الفلارن قرو معوو د ابه لزتعا نا الم حدق وبعدة«الحطا فد" ف قاك النتا .متها تن 
حكم العمل إذا رَجَح أحدهما بنوع فراسة ‏ يكون إثباتَ الحكم بدليلٍ شرعيٌ ‏ 
م ل و 5 
القضاء منه بالإجماع » ولا يصير إلى العمل بالآخَر إلا بدليل هو أقوئ من الأول . 


فإن قيل: لو ثبت الخيار له في العمل بالقياسين لكان يبقئن خياره بعدما 
عَمِل بأحدهما في حادثة» حتئ يكون له أن يعمل بالآخرٌ في حادثة أخرئ » كما 
في كفارة اليمين» فإنه لو عيّن أحد الأنواع في تكفير يمي به؛ يبقئ يجماره في 
وه آخر في كفارة يمينٍ أخرئ . 

قلنا: هناك لكين تبك عن أن كل براحن ميق الأنواءة صالحٌ للتكفير به 
بدليل مُوجب للعلم ٠‏ 

وهنا الخيار ما ثبت بمثل هذا الدليل » بل باعتبار أنّ كل واحدٍ منهما صالمٌ 
للعدلل بد ظلاهراء مع علمنا بأنّ الحق أحدّهما والآخر خطأء فبعدما تأيّد أحدهما 
بنشوذ القضاه به لا يكون له أن يصير إلى الآخر إلا بدليل هو أقوئ من الأول 2 
وهذا لأنْ جهة الصواب تترجح بعمله فيما عَمِل به» ومن ضرورته تَرجّح جائب 
الخطا في الاخر ظاه. فما لم يرتفع ذلك بدليل سوئ ما كان موجودًا عند العمل 
بأحدها لا يتدرن له أن يسير إلى العمل بالآخر . 
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والحاصل: أنَّ فيما ليس فيه احتمالٌ الانتقال من محل إلى محل إذا تَعيّن 
اكد عذالة ؛ لا يبقئ له خيارٌ بعد ذلك » كالنجاسة في القوب» فإنّها لا تحمل 
الانتقال من ثوب إلى ثوب» فإذا تعيّن بصلاته في أحد الثوبين صفةٌ الطهارة فيه 
والنجاسة فى الآخر ؛ لا يبقئ له رأيّ فى الصلاة فى الغوب الآخرء ما لم ينبت 

و ١‏ م00 
طهارته بدليل مُوجب للعلم . 

وفى باب القبلة فرضْ التوجه يَحتمل الانتقال. 

ألا ترئ أَنَّهِ انيقل من بيت المقدس إلى الكعبة » ومن عين الكعبة إلئ الجهة 
إذا بَعْد من مكة» ومن جهة الكعبة إلئ سائر الجهات إذا كان راكبّاء فإنه يصلي 
حكما توجهت به راحلته» فبعدما صلى إلى جهة بالتحري إذا تحوّل رأيّه ينتقل 
فرض التوجه إلى تلك الجهة أيضنًا ؛ لأن الشرط أن يكون مبتلئ في التوجه عند 
القيام إلى الصلاة» وإِنّما يتحقق هذا إذا صلئ إلئ الجهة التي وقع عليه" تحرّيه. 


وكذلك حكم العمل بالقياس في المجتهدّات» فإن القضاء الذي نفذ 
بالقياس في محل لا يحتمل الانتقال إلى محل آخرء فيّلزم ذلك( . 


له الحكمٌ محتيل للانتقال؛ إن الكلام في حم حول 
ال وار العو الاين ب ب لي لل ار ل الوضع 
شرع #فإذا أفعدق رايد غارن أن الغبواك هو لاعن كان هوه أن يعمل ف المسف يل : 
)00 00 : عليها 

30 اي ل ا ا 

بيع المدبّر ونفذ» لا يجوز أن يُنقض الحكم بعد نفاذه» ولكن له أن يقضي في مدبّر آخر عدم جواز 


٠. لبياية‎ 
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وعلى هذا الأصل قلنا: إذا طلّق إحدئ امرأتيه بعينها ثم تَسي20 »2 أو أعتق 
أحدّ المملوكين بعينه ثم نسي(" ؛ لا يغبت له خجيار البيان" ؛ لأن الواقع من 
الطلاق والعتاق لا يحتما الانتفال من محل إلى محل آخرء وإدما + ثبتت المعارضة 


بين المحلين في حقه؛ لجهله بالمحلّ الذي عيّه عند الإيقاع » وجهله لا يبت 
ارده 


وبمثله لو أوجب في أحدهما بغير عينه ابتداء كان له الخيار في البيان ؛ لأنَّ 
اد كان مملوكًا له شرعا كابتداء الإيقاع» ولكنه بمباشرة الإيقاع 
أسقط”*؛) ما كان له من الخيار في أصل الإيقاع » ولم يُسشقط ما كان له من الخيار 
في التعيين » فيبقئ ذلك الخيار ثابنًا له شرعا . 

ومما يغبت فيه حكم التعارض”*2: سؤر الحمار والبغل» فقد تعارضت 
الأدلة في الحكم بطهارته ونجاسته» وقد بيّنا هذا في فروع الفقه'" 2 ولكن لا 
تمكن المضين إل القدائن بعد هذا السارضى+ لآن. القياس لآ تطاد: لض 
الحكم به ابتداء» فوجب العمل بدليل فيه بحسب الإمكان وهو المصير إلئ 
الحال. 


فإن الماء كان طاهرًا في الأصل فيبقئ طاهرا » نص عليه في غير موضع من 


0 في د نسيها 

)١١‏ في ١0‏ السيهاء 

١خ‏ انظر: ل +6٠‏ بدائع الصنائع 
0 

):١‏ يت بايا 

(0) في ف زيادة! في ؛ وفي هاءش ك؛ أني: في إيجاب الهم . 

(1) انظ الى وط: 75و 


"7 
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- عو 
التوادق» تخعوع قال لو عمش القويةفن سيؤن"الختغاز تون الفلؤة 00 ا 
عيسين العفو أرقا باستعمالة والأدهاغر فق ظاهرًا فى الأضيل : 
وهذا الدليل لا يصلح أن يكون مُطَلِقًا أداة الصلاة به وحده؛ لأن الحدث 
كان ثابتًا قبل استعماله » فلا يزول باستعماله بيقين» فشرطنا ضمٌ التيمم إليه حتئ 
يَحصّل التيقن بالطهارة المطلقة لأداء الصلاة. 


وكذلك الخنثى إذا لم يَظهر فيه دليلٌ يترجح به صفةٌ الذكورة أو الأنوثة ؛ 
نه يكون مشكل الحال» يُجِعَل بمنزلة الذكور ففى بعض الأحكام» وبمنزلة 
الإناف ون امس 151 ضار بين ها إل اليه لوال اق كر ب 


وكذلك المفقود فإنّه يُجِعَل بمنزلة الحى فى مال نفسه » حتيع لا يورّث عنه: 
وبمنزلة المَيّت في الإرث من الغير؛ لأن أمره مُشْكلٌ9" ؛ فوجب المصير إلى 
الحال؛ للأجل الضرورة» والحكم بما يدل عليه الحال فى كل حادثة . 


فأما بيان المُخَلْص عن المعارضات”؟2 فنقول: 
ناحلم زلا من شين نعي 
فإن لم يوجد فمن الحكم . 


.600/١ انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١ 

. في د: بعض الأحكام‎ 3١ 

.517/4 بدائع الصنائع 2197/5 فتح القدير‎ » 58/7١ الظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(:) الظر الممخلصات في المصادر التالية؛ تقويم الآدلة ؟/ع "؛ أصول البزدوي مع الكشف عإمىمر 
«يزان الأصول ص: 817" ؛ شرح المغني للخبازي 94/١‏ "2 التوضيح مع التلويح 14/9؟ ؛ جامع 
الأسرار 798/7. 
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فإن لم يوجد فباعتبار الحال. 
فإن لم يوجد فبمعرفة التاريخ نضا 
فأما الوجه الأول وهو طلب المُخلّص من نفس الحجة ‏ فبيانه من 
أوجه: 


أحدها : أن يكون أن النضيية سكي والأكر متجمة از مشكلا . 


ص 
هه 


فإن بهذا .: يتبين كين أن التعارض حقيقة غير موجود بر بين النصين ) وإن كان 
موجودا ظاهرًا فيُصار إلى العمل بالمحكم دون المجمل أو المشكل 60. 

وكذلك إن كان اعدهنا نكا من الكقافت أن السنة المشوورة فوا لكر شيو 
الواحد. 

وكذلك إن كان أحدهما مُحتملاً للخصوص ء فإنَّه ينتفي معنى التعارض () 


وبيانه من الكتاب في قوله 8 :: «تالتارذ وَأَلسَارةَ كَُ فظو يد يَدِيَهُمَا 4 
[المائدة: «+] » وقوله في المُسكأمن: #مُدَّ أيِفَهُ مَأَمَتَهُر 4 [التوبة: -] » فإنَّ التعارض 
بقع بين النصين ظاهرًا(” » ولكن قوله: #وَفَطْعَُا أَيَرِيِهُمَا * [المائدة: +:] عام 
يحتمل الخصوص ء فجعلنا قوله: #دُدّ أيَّلفَهُ مَأَمَتَهُ 4 [التوية: +] دليلَ تخصيص 
١‏ في د؛ المعارضة. 


() في هاش ك؛ يعلي : المستأمن إذا سرق فقوله تعالى: #8 وَأَقَطمُوا أَيَدِيَهُمَا © يتناول المستأمن» 
وقول نمالم د اناك #ارشسي أن ا مر مابين النصين ظاهرًا. 


ارين 


المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها 
نوكا سح شت الت ا لات 5-5 


أله تَأُْمن من ذلك0©, 


ومن السنة: قوله 8©2: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فإن 


ذلك وقعها )17 نيه عن الضرلاة اد فلات تراغاك "اح «التعارضن يتن التصين 
يغبت ظاهراء ولكن قوله ع##: (فليصلها إذا ذكرها) بِعَرَضِ(؟2 التخصيص » 
ف جعا ا الآخر دليل التخصيص حتىئ ينتفي به الا 07ج 


وكذلك إن ظهر عمل الناس بأحد النصين دون الآخَر؛ لأن الذي ظهر 


العمل به بين الناس تَرجّح بدليل الإجماع ؛ فينتفي به معنى التعارض بينهما» مع 
أن الظاهر أَنْ اتفاقهم على العمل به ؛ لكونه متأخرا ناسخاً لما كان قبله0" » وبالعِلّم 
بالتاريخ ينتفي التعارض » فكذلك بالإجماع الدال عليه . 


600 
هع 


ف 
0:0 
)0 


030 


وذ كا الوضدولك سياه زذللف ذال تفلي نلا كو وول أن عو ةفد 


انظر: ١١‏ مبسوط للسرخسي 076060/9. 


أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (091)» ومسلم في صحيحه برقم: (5814). قال ابن حيجر: 
(وأصله في الصحيحين دون قوله: فإِنّ ذلك وقتها) التلخيص الحبير -18/١‏ وذكر اين حجر أنَّ 
قوله: إن ذلك وقتهاء رواه الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من حديث أبى هريرة بسند 
ضعيف . انظر: التلخيص الحبير .187/١‏ 1 

سبق تخريجه 590/7. 

في هامش ك: أي: محتمل . 

ويظهر أنه ترجيحه في المبسوط - وإن كان الحنفية على خلافه ‏ حيث قال: (والآثار المروية في 
النهي عامة فى جنس الصلوات» وبها يثبت تخصيص هذه الأوقات من الحديث الذي رواه 
احص 105« تريد ااخصم البابي” 

في هاه شي ك: روي: (أن النبي لله أنيَ بكتفب مؤرّبة » فأكل وصلى ولم يتوضاأ)ء فأخذوا يهذاء 
ولم ياخدوا بقوله 445: (الوضوء مما مسته الدار) فآخنّهم بهذا يدل على أنَّ قوله؛ (الوضوء مما 


ف ماه الئار) منسوخ ل 


7 / 
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بعض الرواة إن كان في الأخبار؛ لأنَّ المنسوخ إذا اشتهر فناسخه يَشْتهر بعده 
أيضًاء كما اشتهر تحريمٌ المتعة بعد الإباحة(2: واشتهر إباحةٌ زيارة القبور9©, 
رساك لحوم الأضاحي”"؛ والشربٌ في الأواني بعد النهي”؟2: ولو اشتهر 
التّاسخ لما أجمعوا على العمل بخلافه » فبهذا الطريو و ال 01 

وكما ينتفي التعارض بدليل الإجماع يثبت التعارض بدليل الإجماع 07 
النبي لكل سَيْل عن ميراث العمة والخالة فقال: (لا شيء لهما)”؟ ؛ وقال: (الخال 
وارثُ من لا وارث له)2 » قَمِن حيث الظاهر لا تعارض بين الحديثين ؛ لأنَّ كل 
واحَدٍ منهما في محل آكَر» ولكن ثبت بإجماع الناس أنَّه لا فرق بين الخال والخالة 
والعمة في صفة الوراثة » فباعتبار هذا الإجماع يقع التعارض بين النصين . 


.)١401/( انظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1911)», ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

(؟) انظر: ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (/ا/91) . 

© انظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (0079)) ومسلم في صحيحه برقم: .)191/1١(‏ 

)0 ا ال ل د 

(0) في ط: تنتفي المعارضة ٠‏ 

(1) انظر: الم ل العا اا 

(60 أخرجه الدارقطني في سننه 8٠/5‏ » والبيهقي في سننه الكبرئ 7177/5» وابن أبي شيبة في مصنفه 
5 ؟*» وسعيد بن منصور في سنئه 40/1١‏ » والحاكم في مستدركه 478١/15‏ قال ابن حجر 
(رواه الحاكم من حديث عبد الله بن ديئار عن ابن عمر وصححه, وفي إسناده عبد الله بن جعفر 
المديني » وهو ضعيف) التلخيص الحبير 81/7 

(4) أخرجه أبو داود في سئنه برقم: (5901)؛ والنسائي في سننه الكبرئ 27/4 والترمذي في سئئنه 
برقم: (711)» وابن ماجة في سلنه برقم: (7774) » وأحمد في مسنده 7/8/1 » الدارقطني في 
سدنه 8/5 والبيهقي في سننه الكبرئ ١١4/8‏ والحاكم في مستدركه 4 /87, قال العجلوني: 
(صحح الحاكم وابن حبان هذا الحديث ؛ وقال أبو زرعة: حسن » لكن أعله البيهقي بالاضطراب» 
د, - رقف كالدارقطني) كشف الخفاء ١//ا4‏ 4 448٠‏ . 


لد 
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ثم رجح علماؤنا المثبِتَ منهما'" » ورجح الشافعي ما كان معلومًا باعتبار 
الأعدل مشومف اسان اران 1 


وبيان الطلب المُخلّص من حيث الحكم: أنَّ التعارض إِنّما يقع للمدافعة 
بين الحكمين » فإِنْ كان الحكم الثابت بأحد النّصِين مدفوعاً بالآَحَر لا محالة ؛ 
فهو التعارض حقيقة ل ا واحلٍ من التّصين سوئ الحكم 
الآخر؛ لا تتحقق المدافعة » فينتفي التعارض 


: 7 ع 007 31 
وبيان ذلك في قوله: ولس ركم يما عقُّدتمٌ اتن # [ المائدة: 0 


0 قوله: ول لدم يما كمَيَتْ وبي 4 [ | البقرة: ]| 4 فبين التصدة تعارض 
من حيث الظاهر في يمين الغموس فإنّها من كسب القلب» ولكنها غير معقودة ؛ 
لأنّها لم تُصادف محل عقد اليمين» وهو الخبر الذي فيه رجاء الصدق. 


ولكن انتفئ هذا التعارض باعتبار الحكم » فإِنْ المؤاخذة المذكورة في قوله 
رادي © مع 
تعالى: # يما عفدت الابْمنَ # هي المؤاخذة بالكفارة في الدنياء» وفي قوله: #يمًا 
كَمَبَتْ وُأُوبَيٌ 4 المؤاخذةٌ بالعقوبة في الآخرة ؛ لأنّه أطلق المؤاخذة فيهاء 
والمؤاخذة المطلقة تكون فى دار الجزاء» فإن الجزاء بوفاق العمل » فأما في الدنيا 
فقد يُبتلى المطيع ؛ ليكون تمحيصاً لذنوبه » ويّنعَم علئ العاصي استدراجاة؛ . 
(1) انظر: الفصول للجصاص ”175/7 » المبسوط للسرخسي 27/9٠‏ تبيين الحقائق 475/5 ؟. 
(؟) انظر: مختصر المزني ص: 18» الحاوي الكبير 7/8/. 
() في هامش ك: هذه الآية تقتضي عدم المؤاخذة في الغموس» وقوله: وَل ولد يما كيت 
َأولم * يقعضي المؤاخذة لأنّ الخموس من كسب القلب . 


4 >*© لتم القدير 6., التقرير والتحبير .١١/8‏ 


حضنل 


ا 


فبهذا الطريق تبن أن الحكم الثايت في أحد النصين + غير الحكم الثابت في 
الآخرء وإذا انتفت الاين بين ير الل فق كارن 

فأما المُخلْص بطريق الحال: فبيانه في قوله تعالئ: ولا تَفَروْهنَ سه 
تَطظْهْرَنَ #* [البقرة: ؟8+] بالتخفيف في إحدئ القراءتين وبالتشديد في العو 
فيينهما تعارضٌ في الظاهر ؛ لأنَ م« حي * للغاية ؛ بو مدا الشيء إلئ غاية 
ورك الصورو م دوفها نافا ٠‏ توالا انه هو الاغتسال» والطهر يكون بانقطاع الدم ؛ 
فبيْن امتداد حرمة القُرْبان إلى الاغتسال » وبين ثبوت حِلّ القَرْبانَ عند انقطاع الدم 
يكافاة : 

وَلكن باعفان التجال نعنى هذا العارمن ).وهو أن تمل 'القزاءةا بالمعويد 
عليع حال ما إذا كان أيامها دون العشرة» والقراءة بالتخفيف على حال ما إذا كان 
ا 


كرد رع عر باو إباااماييها درب لصوا ل ب 
لتوهم أن يَعَاودها الدمئ ويكون ذلك عيضا : فتمتد حرمة العنيان إلئ الخطهاد 
بالاغتسال7' . 


وكذلك قوله: اوَأَتَمَلكُ: إل الْحبَيَنِ © [المائدة: +] » فالتعارض يقع في 
الظاه بين القراءة بالنصب الذي يَجُعل الرّجل عطفاً على المغسول» والقراءة 
وا 1 الذي يجعل الرجل عطفا علئ الممسوح. 
١‏ انظ : السبعة في القاءات سن ! ١185‏ تحبير التبسير في القراءات العشر ص! 4 ,*٠‏ 
)١١‏ الفل ١‏ تقويم الأدلة ؟/ن:",؛ أبول البردوي مع الكشف ملف 4 المبسوط للسر خسي 


لبيين الحقائق ١08/١‏ 
(+) انظ ! ألبعة ف القراءات س' ١‏ تحببر التيسير في القراءات العشر ص؛ 10". 


فل 


ثم تنتفي هذه المعارضة بأن تُحمّل القراءة بالخفض علئ حال ما إذا كان 
لحي للش ريطي اد الجلد الذي استتر به الرّجل يُجِعَل قائمًا مقام بشرة 
الرّجل ع فَإنّما ذكَر الرّجِلّ اد عنه بهذا الطريق ) والقراءة بالنصب علئ حال 
ظهور القدم» فإن الفرض في هذه الحالة غسل الرٌجلين عيئًا(" . 

ا 0 2 5 - عو 

فأما طلب المخلص من حيث التاريخ: فهو أن يُعلم بالدليل التاريخ فيما 
بيْن النه لطي كي فيكون المتأخر منهما ين للمتقدم . 

وبنان هذا كيم كان ابن مسعرد رةه تن هده المفر دن .هته ازويقها إذا 
كانت7© حاملا مُحتَجًا به على من يقول: إِنّها تعتدٌ بأبعد الأجلين » فَإنّه قال: مَنْ 
شاء باهلته أن سورة النساء القصرئئ: #أوَأوْلّت الْحمَمَالٍ لَجَلُهُخَ © [الطلاق: 6] 
نزلت بعد سورة النساء الطولئ :+ يَيكين بيضق 1 [البقرة: 4 77] "سكل اناس 


دليل النسخ 0 


فعرفنا أ كان رونا فيما بينهم أن المتأخر من ال لنصب: ناسح للمتقدم . 


(1) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 90/8 » بدائع الصنائع 5/١‏ » الوافي في أصول الفقه 11757/7. 

وقد انتقد محب الله بن عبد الشكور التخلص من المعارضة بهذه الطريقة حيث قال: (وقيل: الجر 
مع الخفين » والنصب بدونهما؛ وفيه ما فيه) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .:. وانظر: 

رد الشارح عليه في شرحه فواتح الرحموت 271417/7 ٠75114‏ 

(؟١)‏ وهوما يُعرف اختلاف الزمان فيه صراحة . 
انظر: أصول البزدوي مع الكشف 970/8 » شرح المغني للخبازي 2947/١‏ المثار ص: )7٠١‏ 
التنقيح مع التوضيح 79/7 » التحرير مع التقرير 17"/7. 

() كذا في ط ودهء وفي ك وف: (كان). 

)00 أخمرجه البخاري في صحيحه برقم: .)511١(‏ 

(0) الظر: المبسوط للسرخسي 2177/1177 الهداية شرح البداية 9 تبيين الحقائق 7//7. 


خضل 
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* فأما طلب المُخلص بدلالة التاريخ(2 » وهو أن يكون أحد النصين مُوحبا 
للحظر؛ والآخَر مُوجِبًا للإباحة » نحو: ما رُوي: (أنْ النبى © نهئ عن أكل 
الضب)”"' » ورُوي: (أنّه رخص فيه)0©. 

ا : 1 3 ١‏ 1 أت )0000 و . )آ ع . ضه)(20. 

زماروي»: نه نهئ عن أكل الضبع » وروي١٠‏ انه عون رخص م 

ع 5 5 . 5م 5 ٠.‏ 9 . دا 

فإن التعارض بين النصين ثابت من حيث الظاهر» ثم ينتفي ذلك بالمصير 

1 ع2 31 ضُ 5 1 ع م امس و 
إلئ دلالة التاريخ ء وهو أن النص الموجبٌ للحظر يكون متأخرا عن المُوجب 
للاباحة » فكان الأخذ به أولئ ٠‏ 


و2 


وبئاة لوفو أن الكوحب للاباعة " يبقى ما كان على ما كان علئ طريقة 


)١(‏ وهوما يُعرّف اختلاف الزمان فيه حكما كما وضح ذلك ابن الهمام في التحرير . انظر: التحرير مع 
التقرير 10/7 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (81/4)» والبيهقي في سئئنه الكبرئ 277/9 والطبراني في 
المعجم الكبير 7370/77*؛ قال الهيغمي: (رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن) مسجمع الزوائد 
//ا. 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (07901)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١9140(‏ 

(:) أخرجه الترمذي في سننه برقم: »)١747(‏ وابن ماجة في سننه برقم: (777010) » والطبراني في 
المعجم الكبير 2٠١1/4‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »1١18/4‏ قال ابن الملقن: (حنيك ععق) 
البدر المنير 859/9. 

(د) في ف: الضب. 

)١(‏ أخخترجه النسائي في سننه الصغرئ 2141/5 والترمذي في سننه برقم: »)80١(‏ وابن ماجة في 
سدنه برقم! (89838)؛ وأحمد في مسئده 2787/8 والدارقطني في سننه 2740/7 وابن حبان 
في صحيحه 19 والبيهفي في سدده الكبرئن 187/6 » وابن خزيمة في صحيحه 1417/14» 
قال ابن حجر؛: (صححه البخاري والترملي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي؛ وأعله ابن 
عبد الى ) بلحيصضص الحبير 4/؟5١.‏ 


إدرضس 


هٍ المعارضة بين النصوص وتة تفسير المعارضة وركنها وحكمها ٍ 


بعض مشايخنا 27" ؛ لكون الإباحة أصلاً في الأشياء كما أشار إليه محمد َ كتاب 
الإكراه2"7» وعلئ أقوئ الطريقين اعبار أن قبل مبعث رسول الله عه كانت 
الإباحة ظاهرة في هذه الأشنام: 0 الناسئ لم يركوا دعا في 9 من 
الأوقات » ولكن في زمان الفترة الإباحة كانت ظاهرة في الناس » وذلك باق إلى 
أن ينبت الدليل المُوجب للحرمة في شريعتنا(”". 

هيالو ديفيو أن الوحت البمظ د انحر وده لان لو م2 عدي 
للإباحة متأخراً احتجنا إلى إثبات تَسْخَّين: نسح الإباحة الغابتة في الابتداء بالنّص 
المُوجِبٍ للحظر » ثم نسح الحظر بالنّص المُوجب للإباحة . 

وإذا جعلنا نصّ الحظر متأخراً احتجنا إلئ إثبات التّسحَ في أحدهما خاصةً ‏ 
فكان هذا الجانب أولئى. 


(1) نسبه البخاري وابن أمير الحاج إلئ أكثر الحدفية لا سيما العراقيين منهم . انظر: كشف الأسرار 
له ؛ » التقرير والتحبير 17/7. 

(؟) تقل قول محمد البخاريٌ في الكشف حيث قال: (وإليه أشار محمد رقت في الإكراه حيث قال: 
ولو هرد بقتتل حت يأكل الميتة أو يشرب الخمر فلم يفعل حتئ قُيِل خفت أن يكون آثما؛ لأن 
أكل ةوشر الخمر لم يُحرَّما إلا بالنهي عنهماء فَجَعَنَّ الإباحة أصلاء والحرمة تعارض 
النهي) /45 » وانظر: التقرير والتحبير 777/57. 
وقال السَؤْحَسي في المبسوط: (ذكره هنا بلفظ يُستدل به على أَنّه كان من مذهبه ‏ أي: محمد بن 
لحيو أن الأصل في الأشياء الإباحة» وأن الحرمة بالنهي عنها شرعاء فَإِنّه قال: أن شرك 
الخمر وأكل الميتة لم يُحرّم إلا بالنهي عنهما) 5 ؟71/7. 

(*) السّؤْخسى فيما سبق بيّن أن الإباحة لا تكون أصلا على الإطلاق » وإنما تكون أصلا في زمان 
النعرة؛ لأن الإباحة والحرمة قد ثبتتا في الأشياء بالشرائع الماضية » وبقيتا إلى زمان الفعرة» ثم 
كانت الإباحة ظاهرة في زمان الفترة » وهذا ما بيّنه البزدوي أيضا في أصوله. انظر؛ أصول البزدوي 
مع الكشف 40/8 . والظر: كشف الأسرار للبخاري 40/7 45 » ففيه زيادة بيان وتوضيح . 


نض 


ع باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 5 

ولأنّه قد ثبت بالاتفاق نسخ حكم الإباحة بالحظرء فأما نسخ حكم الحظر 
بالإباحة مُحتمل("'» وبالاحتمال لا يَثبت النسخ . 

ولأن النص المُوجب للحظر فيه زيادة حكم» وهو نيل الغواب بالانتهاء 

و 
عنه» واستحقاق العققاب بالإقدام عليه» وذلك ينعدم فى النص الموجب 
للإباحة » فكان تمامٌ الاحتياط في إثبات التاريخ بينهما على أن يكون المُوجبٌ 
ع 3 1 و 3 5 

للحظر متأخراًء والأخذ بالاحتياط أصلّ فى الشرع . 

واختلف مشايخنا فيما إذا كان أحد النصين مُوجِباً للنفي , وَالآحَرُ مُوجباً 
للاشات2"9. 

فكان(" أبو الحسن الكرخي يقول: المغبت أولئ من الثّافي© ؛ لأنّ المثبت 
ع 5 ا 0 5 
أقرب إلئ الصدق من النافي ؛ ولهذا قيلت الشهادة على الإثبات دون التّفى. 


وكان عش انق أيان. رقول ١‏ امتحدق:«المعا رقي بيعيينا” "لان القير 
7 و ع 
المُوجبَ للنفي معمول به كالموجب للإثبات » وما يُستَدل به على صدق الراوي 
في الخبر الموجب للإثبات فإنه يُستدل بعينه على صدق الراوي في الخبر 
الموجب للنفي . 
)١(‏ في ط؛ فمحتمل ٠‏ 
3000 البخارني المراد بالدليل المغبت والدليل النافي فقال: (الدليل المثبت: هو الذي يكبت أمرا 
عارضساء والنافي: هو الذي ينفي العارض » ويِيْقِي الأمر الأول) كشف الأسرار «/407 . 


() في حل وف ود زيادة: الشيخ. 

(:) الظر: تقويم الأدلة ؟/49؛ أصول البزدوي مع الكشف 910/8 ؛ أصول الفقه لللامشي ص: 
8 ميزان الأصول ص؛ 4 /ا. شرح المغني للخبازي 8910/١‏ 

(0) انظ . المصادر السابقة. 
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واختلف عمل المتقدمين من مشايخن() في مثل هذين النصين » فَإِنَّهِ روي : 
(أنَ رسول الله يَلِدْةٌ تزوج ميمونة وهو مُحرم)2"1, ورُوي: 0 تزوجها وهو 
حلال)”" , ثم أخذنا برواية من روئ أنّه تزوجها وهو حرم والإثبات في 
الرواية الأخرنه »لانم اشقوا اء المقه كان مجى انع لمن نمز ره > تووعنها 
وهو حلالٌ فهو المثبت للتحلل من الإحرام قبل العقد ثم لم تُرجح المقيِت علئ 
النافي هنا . 


12 و 
درق (أن بريرة أعتقت وزوجها كان عر » فخيّرها رسول اللّه » وروي: 
(أنها 5 وزوجها عبد)0" 2 عاذت أن ترؤيعها 5 غبدا في الأصل » فكان 
الإثيات في روايه من روئ أن زوجها كان 07 ا عتقت )2 وأخحذنا بذلك00ع 


فهذا يدل علئ أنَّ الترجيح يَحصّل بالإثبات0) 


ورُوي: (أن النبي عه رد ابنته زيئب علئ أبي العاص بنكاح جديدِ)"" , 


200200 قال الكاكى: (يعنى: أبا حنيفة وأصحابه في ذلك » ففي بعض الصور عملوا بالمثبت » وفي بعضها 
النافي) عا الأسرار /م. 

69 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/18710)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١41١(‏ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١11١(‏ 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي 191/8» بدائع الصنائع 297١/1‏ تبيين الحقائق ؟/١١1.‏ 

١ه)‏ أتخرجه الببخاري في صحيحه برقم: (5910/9). 

,)١5٠١ 4( أخعرجه البخاري في صحيحه برقم: (07/17)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١ 

419 الظر: تبيين الحقائق .177/١‏ 

(5) الظر؛ المبسوط للسرحسي 45/0 بدائع الصنائع 7/7/7 

)0( أخرجه الترمدي في سنده برقم: »2١١417(‏ وقال: (هذا حديث في إسناده مقال) 2 وابن ماجة في 
سنده برقم: »)70١9(‏ وأحمد في مسدده 701/7 » والحاكم في مستدركه */741» والدار قطني 
في سببهد 1/7 70 » وقال: (هذا لا يعبت). 


لفن 
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ورُوي: (أنّه ردها عليه بالنكاح الأول)22 » والإثباثُ في رواية من روئ أنه ردها 
عليه بعقدٍ جديدٍ » وبذلك أخذنا" » فهو دليلٌ على أن الترجيح يحصل بالإثبات . 

و65 دقن تناك الاسفمي 90 برذ أن عدل يظفارة انهاه وفد ل اخ 
بنجاسته ‏ فإنَّهِ يتعارض الخبران7؟" » والإثباث في خبر من أخبر بنجاسته» ثم لم 
ترجح الخبر به. 

وقال في التزكية: الشاهد إذا غدل وَأتخد وجَرَّحّه آخر؛ إن الجرح بكرن 
اليو لاد فى ويه 1" 

ذا تكن مين أعول: علم اق هذا كلمن “قلا يلدع لنت :وبع لجسل به 
التواقق :نيو هله الفصول اوسفس المدهي نفل سيعنيها :وذلك الويكة: 


أن عبن الى إمًا أن يكون لدليل يُوجبٌ العلمّ به. 
أو لعدم الدليل المثبت. 


أو يكون لني 


000 أخرجه الترمذي في سننه برقم: (1117)» وابن ماجة في سننه برقم: ))7١٠١(‏ وأحمد في مسنده 
/0: والحاكم في مستدركه 2740/7 وقال: (هذا إسناد صحيح على شرط مسلم), 
والدارقطني في ستنه 5/7 270 27680 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي 6. بدائع الصنائع 2 فتح القدير 577/5 . 

ف أي: محمد بن الحسن . 

(:) انظر: الفصول للجصاص 2117/9 تقويم الأدلة 249/9 ميزان الأصول ص: 70 ونقله 
البردوي في أصوله من غير نسبة فقال: (وقالوا في الاستحسان) أصول البزدوي مع الكشف 
عمو . 

(5) انظر: ميزان الأصول ص؛ 0775 ولقله البردوي في أصوله من غير نسبة فقال: (وقالوا في الجرح 
والنسيم . اه رل البزدوي مع الكشف /98. 


درس 


حكمها 


ٍ المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها و - 
فإن كان لدليل يُوجب العلمَ به فهو مساو للمغبت وت عدن البسازف ةسنا 
وعلئ هذا قال في السَّيّر الكبير: إذا قالت المرأة: سمعثُ زوجي يقول: المسيح 
0 َ. 1 ل ٍ / 
ابن الله » فَبنْتُ منه » وقال الزوج: إنما قلتٌ: المسيح ابن الله قول النصارئ » أو: 
00 النصارئ: المسيح ابن الله ؛ فالقول قوله. 


فإن شهد للمرأة شاهدان» وقالا: لم نسمع من الزوج هذه الزيادة» فالقول 


2 : - 5 
وإن قالا”"©: لم يقل هذه الزيادة قَبلّت الشهادة » وفرّق بينهما0 . 


وكذا لو ادعئ الاستثناء في الطلاق» وشهد الشهود أنه لم يستشن؛ قبلت 
الشهادة''' , وهذه شهادةٌ علئ النفي» ولكنها عن دليل موجب العلم(* بهء وهو 
أذ"' يكون من باب الكلام فهر مسموعٌ من المُكلّم لمن" كان بالقرب منهء وما 
لم يسمع منه يكون دندنةً لا كلاماً فإذاً قبلت الشهادة علئ النفي إذا كان عن 
ذليل كنا تقتر هلي الأثبانت: 


قلنا: في الخبر أيضًا يقع التعارض بين النفي والإثبات . 


)١١‏ فى ط : وقالت. 

00 5-0 قال » والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقا. 

(*) انظر: السّير الكبير مع شرحه للسرخسي 0١ 257١/0‏ فتح القدير 2186/05 النافع الكبير 
للكدوني ص: 7171. 

. 4٠0/4 البحر الرائق‎ »١8 ١/4 انظر: فتح القدير‎ ):١ 

)١‏ قال ابن لجيم؛ (0.. أو شهدوا بأنّه لم يستدن تقبل » وهذا مما تُقبل فيه البيئة على النفي ؛ لأَّه في 


الدحنن أدر وجودي ؛ لأله عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموجب) البحر الرائق /. 00 
)1١‏ في اط رف إيادة: وا 


)١١‏ في د إنء 


خض 


باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 
ابيع كدو تطاد تامدك ويه 
قأما إذا كان خبرٌ النفي ؛ لعدم العلم بالإثبات ؛ فإنّه لا يكون مُعارضاً 
للمقبت7" ب لأنّه خبرٌ لا عن دليل مُوجِبٍ بل عن استصحاب حال » وخبرٌ المثبت 
عن دليل مُوجِبٍ له؛ ولأنّ السامع والمُخير في هذا النوع سواء» فَإِنَّ السامع غيدُ 
عالم بالدليل المثيت كالمخير بالنفي» فلو جاز أن يكون هذا الخبر مُعَارضاً لخبر 
كلوز اجوكرة مد البرك اننا را لاقي اعد ال 


وإن كان الحال مُشتبها فإنّه يجب الرجوع إلى المُخير بالنفي واستفسارٌه عما 
يُخبر به ثم التأمّل في كلامه ؛ فإِنْ ظهر أنه اعتمد في خبره دليلاً مُوجبًا العلمَ به ؛ 
فهو نظير القسم الأول » وإلا فهو نظير القسم الثاني" . 


فتن مسألة التوكنةة من ترك القناهة فقن عرفنا آنه إنما تر كيه غلم 'الحان 
بسبب الجّرح منه؛ إذ لا طريق لأحدٍ إلى الوقوف علئ جميع أحوال غيره حتا 


د 


يكون بار عن تركية*؟ عن دليل فرت العلم به والذي جر حه فخبره مثبت 
الجرحَ العارض ؛ لوقوفه علئ دليل مُوحِبٍ له ؛ فلهذا جعل خبره أولى . 


فَيْقدّم المغبت؛ لأنا لو قدمنا النافي لَلَرِم تكرر انسح بتغيير المقبت للنفي الأصلي » ثم النافي 
للإثبات. الظر: التلويح 7 ,.,. 

١‏ في هاهش ك: لكن علم السامع ليس بمعارض بالاتفاق » فكذلك خبر المخبر الذي عن علم ليس 
يحاض . ١‏ 
١‏ انفل هذا التوجيه الذني ذكره السّرْحَسي مُرَفْتَا فيه بين أصول علماء مذهبه في المصادر الثالية؛ 
النصول الجصامي 173/8؛ لقويم الأدلة ٠/عهم؛‏ أصول البزدري مع الكشف 94/9 44, 
في أن الأصوالن س! 60اان لاثالاء شرح المغني للخبازي 401/١‏ » الوافي في أصول الفذه 
01١١021١١ 5‏ » الننشيح دع التوضيم 559/5 التعرير مع التقرير */1١؛‏ مسلم الثبوت مع 

فوائج ال حيوت 110137 


(1) في ط. ترحيه 


0 


حكمها 


المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها و 2 
© 


وفي طهارة الماء ونجاسته: المُخبرٌ بالطهارة يَعتمد دليلاً ؛ لأنه يُوقف على 
طهارة الماء حقيقة» فإن الماء الذي نزل من السماء إذا أخذه الإنسان في إناء 
طاهر» وكان بمرأئ العين منه إلى وقت الاستعمال» فإنَّهِيَْلم طهارته بدليل مُوجبٍ 


لهء كما أن المُخبر بنجاسته يعتمد الدليلٌ, فتتحقق المعارضة بين الخبرين ٠‏ 


وعلئ هذا: أثبتدا المعارضةً في حديث نكاح ميمونة ؛ لأنْ المُخبر بأنَّه كان 
مُحْرِمًا اعتمد دليلاً؛ والمُخبر بأنّه كان حلالاً اعتمد أيضًا في خبره الدليل 
المُوجِب له؛ فإنّ هيئة المُحرِم ظاهرًا يُخالف هيئة الحلال» فتتحقق المعارضة 
من هذا الوجه» ويجب المصير إلى طلب الترجيح من جهة إتقان الراوي لما تعذر 
الترجيح من نفس الحجة» فأخذنا برواية اين عباس ؛ لأنّهِ روئ القصة على وجهها 
وذلك دليل إتقانه ؛ ولأنَّ يزيد بن الأصم لا يعادله في الضبط والإتقان. 


وحديث رد رسول الله © زينب على أبي العاص رجّحنا فيه المثيتت 
للتكاح الجديد؛ لأنّ من تَقَى ذلك فهو لم يعتمد في تفيه دليلاً مُوجباً العم به ؛ 
بل عدّمٌ الدليل الموجب للإثبات » وهو مشاهدة النكاح الجديد» قَبنى روايته على 
استصحاب الحال » فهو(" أنه عرّف النكاح بينهما فيما مضئ ؛ وشاهدٌ رَدّها عليه 
فروئ أنه رَدّها بالتُكاح الأول. 


رفي حديث بريرة رجحنا الخبرَ المثبت لحرية الزوج عند عِنْقَها ؛ لأن من 
بروني أنه كان عبداً فهو لم يُعتمد في خبره دليلاً موجباً لنفي الحرية » ولكن بن 
خبره عائ استصحاب الحال؛ لعدم علمه بدليل المغبت للحرية ؛ فلهذا رجّحنا 
1 


٠. لدححيبث‎ 


)00( في ط؛ وهو. 


اووس 


بهي باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 99 
5 جرع ع ب ال 
ومن هذا النوع رواية أنس: (أن النبي طق كان قارِنا في حَّجة الوداع)(2, 
ورواية جابر: (أنه كان مُفرِدا بالحج)”". فإنًا رجّحنا خبرَ المغبت للقوّان ؛ لأنَّ 
مَن روئ الإفراد فهو ما اعتمد دليلاً موجباً نفيّ القِرّانء ولكنه عَدِمَ الدليلَ 


الموجب للعله 0 وهو أنه لم يَسمع تلبيته بالعمرة ‏ وسمع التلبية بالحج » وروئ 
أنه كان مُمْرِ دا( . 


ومن ذلك حديث بلال: (أن النبي #8 لم يُصلٌ في الكعبة)2*0 مع حديث 
ابن عمر وم (أنه صلئ فيها عام الفتح)7"» فَإنّهم اتفقوا أَنّه ما دخلها يومئدٍ إلا 


مرّةع ومن أخبر أنه لم يُصل فيها فإنه لم يَعتمد دليلاً موحيًا للعلم !"2 ولكنه لم 
يُعاين صلاته فيها ) والآخر عايّن ذلك ء» فكان المثغبت اولك مرخ الباق 7 


ومن أهل النظر من يقول: يُتتخلص عن التعارض بكثرة عده الرواة7"), حتئ 


.)1779( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (19/14)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (117/80)» ومسلم في صحيحه برقم: (1715). 

(©) في ط زيادة: به. 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي 55/4» بدائع الصنائع 2175/١‏ تبيين الحقائق 51/١‏ » فتح القدير 
؟/07. 

١‏ هذا مُخالِف لما جاء عن بلال ود ؛ لأنَّ النابت عنه أنه روئ أن النبي تل صلى في الكعبة ٠‏ انظر: 
ها أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (000)» ومسلم في صحيحه برقم: (11789). 

.)1794( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (000)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١ 

(0) فيال زيادة؛ به 

9) انظر: فتم القدير 15١01677‏ 

(4) يقصد السمزحسي بقوله! (وءن أهل النظر) ابعداء محمد بن الحسن كما سيبين ذلك » ويُنسب هذا 
القول أيضا لأبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله الجرجاني من الحنفية. والحنفية في بيان رأي 
الكرخي عائ ثلالة أقسام! ٍَ 


دين 


9 المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها 55 
إذا كان أحد الخبرين يرويه واحدّ» والآخر يرويه اثنان ؛ فالذي يرويه اثنان أولى 


واستدلوا بمسألة كتاب الاستحسان في الخبر بطهارة الماء ونجاسته» وجل 
الطعام وحرمته: أنه إذا كان المخبر بأحد الأمرين اثنين» وبالآخر واحداًء فإنَّه 
توكلا سكين الاقيى: 000 وزوز الأن هي :لبس نح قاد في الشهادات بخلاف 
خبر الواحد» فطمأنينةٌ القلب إلى خبر المثنئ أكفر» وقد اشتهر عن الصحابة وه 
الاعتماد على خبر المثنئم دون الواحد7ع عل ها ع اي 


وكذلك كلض ضع العاركى أنف السعرية؟ الواوق 17 :ا اسكولة لد يها ددر 
فى الاسشحسان: أنه هتوم كان المخبر بأعيد الأمرين 0 وبالآخر عبدين ؛ إن 


ل 2ه (0) 
يُوَخذ بخبر الحرين”7٠.‏ 


فالأسمندي يرئ أن الترجيح بكثرة الرواة مذهب الكرخي » والبخاري والكاكي والبابرتي يرون أنه 
رواية عن الكرخي » والجصاص ينفي أن يكون هذا مذهب الكرخي حيث قال: (وما سمعنا أيضا 
أبا الحسن وَيتُ قط يُفرّق بين خبر الواحد وخبر الاثنين في طول ما جاريناه في حكم هذه الأخبار» 
بل كان المفهوم عندنا من مذهبه وما لا شك فيه اعتقاده وما يجري عليه حجاجه: أنه لا فرق بين 
خبر الاثنين» وخبر الواحد» ولا حكئ أيضا عن أحد من أصحابنا الفرق بينهما) الفصول 
الخضافين 8/. 

٠88 » 81/ انظر: المبسوط للشيباني‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ,79٠55(‏ 2)1740 ومسلم في صحيحه برقم: 
(ومحكف ١69‏ 5). 

(0) انظر: 158/9. 

(:) وهذا خاص عند من يقول به في حال العدد ‏ أي: ما زاد علئ الواحد _»؛ وأما في حال الإفراد قلا 
بُرجح خبر حر علئ خخبر عبد. انظر: كشف الأسرار للبخاري .٠١7/7‏ 

(0) الظر؛ المبسوط للشيباني 88/9 . 
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5 ار ا 1 8 
قد افكن تقلرده ة في الشير الك 60 قال: أهل العلم اشر ثلاث فِرَق: أهل 
الشام وأهل السجار وأهل العراق» فكل ما اتَفْق فيه من الفريقين7" علئ قولٍ 
أَحَذْتَ بذلك » وترّكتٌ ما انفرد به فريقٌ واحد©) 


وهذا ترجيح بكثرة القائلين صار إليه محمد. 


وأبى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف”" ‏ والصحيح ما قالا ؛ فإن كثرة العدد لا 
يكون دليلَ قوة الحجة("» قال تعالى: # وَلكنَّ الئاس لا يَحْكَمُونَ © [الأعراف: 


/ام١]‏ ) 0 اا 1 الاين وتخشة مث » [يوسف: ]٠١*‏ »© وقال: ما 


ا َيِل 4 [الكهف: »]1١‏ وقال: # وَقَلِيِلٌ مَا هْرَ ‏ [ص: 14] . 


ثم السلف من الصحابة وغيرهمٍ لم يُرجحوا بكثرة العدد في باب العمل 
بأخبار الآحاد”"' » فالقول به يكون قولا بخلاف إجماعهم. 


)١1(‏ لم أقف عليه. 

(؟) في هامش ك: أي: الجهاد. 

() في ط زيادة؛ منهم. 

.١١؟/7 انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ 0١ 

. 47/7 جامع الأسرار مام » التحرير مع التقرير‎ » ٠١/8 انفل : كشف الأسرار للبخاري‎ ):١ 

١‏ كداة العدد لا تكون دليل قوة الحجة عند الحنفية في كل الأحوال» بل في حال بلغ المروي 
بتدرتهى حد الشهرة فإنّه يكون دليل قوة الحجة ويقدم علئ غيره. انظر: الفصول للجصاص 
١ 0‏ التوضيح مع التاوي- ح 17/7 1» التحرير مع التقرير 47/9 . 
ولقائل أن بقول: إن الترجيح هنا لبس بكثرة العدد بل بدشول الخبر في حد الشهرة» وهذا باب 
آخر من أبواب الت جيم ؛ القظر ؛ تقويم الأدلة 8"01//9, 

(0) أنظر : تقريب الأدلة ".إن" أصول البزدوثي مع الكشف »٠١17/‏ جامع الأسرار 1م : 


220 


حكمها 


© المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها و 35 
ولما اتفقنا أنْ خبر الواحد مُوجَبٌ للعمل كخبر المثنئ » فيتحقق التعارض 
َه عاع ع في 
و - 5 5 ع 
بطرق والآخرٌ بطريق واحدٍ » أكان يُرَجَّح ما وصل إليه بطرقي إذا كان راوي الا صل 
الهو #"فيذا لا قر نه أحد: 


ولا يُوْحَذْ حكم رواية الأخبار من حكم الشهادات . 

ألا ترئ: أن في رواية الأخبار لا يقع التعارض بين خبر المرأة وخبر 
الرجل » وبين خبر المحدود في القذف بعد التوبة وخبر غير المحدود » وبين خبر 
| لم1 وخير الا وس : 

وإن كان يَظهر التفاوت بينهما فى الشهادات » حتئ يثيت بشهادة الأربعة ما 
لا يغبت بشهادة الاثنين» وهو الزناء وكذلك طمأنينة القلب إلى قول الأربعة 
أكثر . 

ومع ذلك لا تتحقق المعارضة بين شهادة الاثنين وشهادة الأربعة في 
الأموال ؛ لِيُعلّم أنه لا يُوْحَذْ حكم الحادثة من حادثة أخرئ ما لم تُعلّم المساواة 
بينهما من كل وجه. 

واإنجان . ج-(21 خبرٌ المثنى على خبر الواحد» وخبرٌ برَ الحرين على خبر العبدين 
فى «سألة الاستحسان ؛ لظهور الترجيح في العمل به فيما يَرجع إلى حقوق العباد. 


فأها في أحكام الشرع فخبرٌ الواحد وخبر المئنئ في وجوب العمل به سواء”". 


20غ20 أتي! محمد بن الحسن ٠.‏ 
(؟) انظر: كشف الأسرار للبخاري /: ١٠؛‏ جام الأسرار 8١1/8‏ , 


رحان 


باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 


:5 5 د 00 
ومن هذه الجملة إذا كان فى أحد الخبرين زيادة لم تذكر تلك الزيادة في 


الخبر الفالتي” 


فمذهبنا فيه: أنه إذا كان الراوي واحداً يُوْحَذْ بالمقبت للزيادة7"©» ويُجكل 


ذف تلك الزيادة في بعض الطرق مُحَالاً على قلة ضبط الراوي أو غفلته”” عن 
السماع. 


تلفي تا وريه ابره سعورة! أن النبي + عنقة قال: (إذا اختلف المتبايعان 


والجلعة قاكية فلا106 ورا را لم يذكّر هذه الزيادة(*» ع 
فأخذنا بما فيه إثبات هذه الزيادة وقلنا: لا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة("2 . 


00 
(00 


في 
2 


53) 
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ومحمد والشافعي يقولان: تعمل للب ع 07 لآن العمل بهما ممكن »ع 


استفاد الْسّرحَسي في هذه المسألة من الفصول للجصاص . انظر: الفصول الا _ وا ؟. 


انظر: الفصول للجصاص 199/8 شرح المغني للخبازي 4١0/١‏ » جامع الأسرار 81/8 
فواتح الرحموت 1" . 

فى ط: وغفلته . 

أخر جه ابن ماجة في سننه برقم: (2708» والدارقطني في ستنه 271/7 والدارمى فى سئنه 
7"7» والبيهقي في سننه الكبرئ 5/*"» والطبراني في معجمه الكبير ١74/٠١‏ » قال ابن 
حجر: (انفرد بهذه الزيادة وهي قوله: «والسلعة قائمة» ابن أبي ليلى » وهو محمد بن عبد الرحمن 
الفقيه» وهو ضعيف سيء الحفظ) تلخيص الحبير 87/7. 

أخرجه أبو داود في سئنه برقم: (5» والسائي في سننه الصغرئ 2707/10 والترمذي في 
سند برقم: ١(‏ اام وأحمد في مسنده 05 والبيهقي في سننه الكبرئ ]سم وقال: 
(هذا إسناد حسن موصول)؛ والدارقطني في سئئه ٠/7‏ ” » والحاكم في مستدركه . 

انظر: النصول للجصاص 1///8١ء‏ شرح المغني للخبازي 4٠5/١‏ » جامع الأسرار #/1م» 
فواتح الرحدرت ؟/16١.‏ 

انظر: الأم 707/5 ؟؛ الحاوتي الكبير 791//0»؛ شرح المغني للخبازي 5/١‏ 0غ » جامع الأسرار 
؟مام 


١ 5 


فلا تشتغل بترجيح أحدهما في العمل به. 

وى يي 

و لخدا ار هال القن بواجا سود الك لوقه 0 خبورين 
50 فيك الشعرس :اذاف الشير نهدا 6 الزيادة من 
با ل ار ا 


“د والثاني: نا لو جعلناهما خبرين لم يكن للزيادة المذكورة في أحدهما 
فائدةٌ فيما يَرجِع إلئ بيان الحكم ؛ لأنّ الحكم واحدٌّ في الخبرين » ولا يجوز حَمْل 
كلام رسول الله ع علئ ما فيه إخلاؤه عن الفائدة . 

فأما إذا اختلف الراوي فقد عُلِم أنّهما خبران, وأنَّ النبي #8 إِنَّما قال كلّ 
واحدٍ منهما في وقتٍ آخر» فيجب العمل بهما عند الإمكان( 2 كما هو مذهبنا 
فى" أن النطلق الا تحمل علي المعند اتن ا 


وبيان هذا فيما روي: : (أن النبي طلا نهئ عن بيع الطعام قبل القبض )240 , 
وقال0*) لعتّاب بن أسيد: (انْهَهُم عن أربعة: عن بيع ما لم يقبضوا)0©. 


]٠5/١ انظر: شرح المغني للخبازي‎ )١( 

.8١4/« جامع الأسرار‎ » 5٠7/١ انظر: الفصول للجصاص 10/7/8» شرح المغني للخبازي‎ )١( 

١م)‏ انظر: بذل النظر ص؛ 777. 

00 أخرجد البخاري في صحيحه برقم: (7110)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١16170(‏ 

١‏ كذا في ط . وفي بقية الدسخ: فقال؛ والمثبت أظهر سياقا. 

00١‏ أخرجه البيهقي في سنده الكبرئن 70170/0؛ والعطبراني في معجمه الأوسط 71/4 » وأبي حنيفة في 
مسدده س: 7017 ) قال ابن حجر؛ (فبه يحبئ بن صالح الأيلي » وهو منكر الحديث) تلخيص 
الحبير ٠70/7“‏ 


0 


ٍ 8 باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها 5 ) 
بالطعام » حتئ لا يجوز بيع سائر العرُوض قبل القبض كما لا يجوز بيع الطعام(2 . 


وأهلٌ الحديث يجعلون الرواة في هذا طبقات(2» فيقولون: إذا كانت 
الزيادة يرويها من هو في الطبقة العليا يجب الأخذ بذلك » وإن كانت الزيادة إنما 
يَرّويها من ليس في الطبقة العليا» ويروي الخبرٌ بدون الزيادة من هو في الطبقة 
العليا؛ فإنَّهِ يغبت التعارض بينهما. 


وكذلك قالوا في خبر يُرُوى موقوفاً على بعض الصحابة بطريق » ومرفوعاً 
إلى رسول الله لق بطريق » فإن كان يرويه عن رسول الله من هو من الطبقة العليا 
فإنّهِ ينبت مرفوعاء وإن كان إنما يَرويه عن رسول الله # مَن ليس في الطبقة 
العلياء ويرويه موقوقا مَن هو في الطبقة العليا ‏ فإنَّه يقبت موقوفاً. 


وكذلك قالوا ه في المرسّل والمسند» ولكنّ الفقهاء ء لم يأخذوا بهذا القول ؛ 
لأنْ الترجيح عند 0 اق اليك لا ان امار 08007 


ا لي 


12) انظر: الممسبوط للم خسي ١8/17‏ شرح المخني لللخبازتي 4١70 405/١‏ , جامع الأسرار 4١4/8‏ . 
(؟) نسبه الجصاصي إلى قوم دن أهل الحديث وليس إلى أهل الحديث . انظظر : الفصول .١9/9/‏ 
(0) في ط زيادة: والله 55 


5845 


باب البيان”" 
سه وي سا 
قال وة: اختلفت عبارة أصحابنا ض في معنئ البيان: 


قال أكثرهب 7 ': هو إظهار المعنئ وإيضاحه المقاطية التتضاد عه تدر 


00 


وقال بعضههو7: هو ظهور المراد السام 3 وَالعِلْمُ لمن الذي حصل 


له عند الخطاب ٠‏ 


وهو اختيار أصحاب الشافعي2©7؛ لأن الرجل يقول: بَانَ لي هذا المعنئ 


انا + أي : ظهر ) وكاح المرأة من زوجها و أي : حَرّمت » وبّان الحبيب 


1 


1 ل ©» وكل ذلك عبارة عن الانفصال والظهور » لكنها بمعان مُختلفة: 


فاختلفت المصادر بحسيها. 


0 
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مناسبة ذكر هذا الباب بعد ذكر الحجج من الكتاب والسنة بيّته البزدوي بقوله: (وهذه الحجج 
بجمالتها تحتمل البيان فوجب إلحاقه بها) أصول البودوي مع الكشف 2/7 .٠١‏ 

منهم: الجصاص . انظر: الفصول للجصاص 5/7 » أصول البزدوي مع الكشف 4/8 2٠١‏ شرح 
المغني للخبازي ؟/5» بديع النظام ص: »77١‏ كشف الأسرار للنسفي ٠١4/79‏ الوافي في 
أصول الفقه 2118/7 التنقيح مع التوضيح 7//7. 

منهم: الدبوسي . انظر: : تفويم الأدلة ؟/859: كشف الأسرار للبخاري 4/7 4٠١‏ جامع الأسرار 
2/81 لنيسير التحرير 1171/7 

عبارة الث خسي: (وهو اختيار أصحاب الشافعي) غير دقيقة فإنَّ الغزالي ذكر في حد البيان ثلاث 
عبارات قال في الثالية: (الثانبة : فول بعض أصحابنا البيان: هو العلم) المنخول ص: ه ؛ . وانظر: 
قواطع الأدلة 6 »ء كشف الأسرار للبخاري ٠/غ ,٠١‏ 

انظر: تقويم الأدلة 09/٠‏ , لسان العرب 584/1. 


2 / 


جه باب البيان 99 


والأصح هو الأوّلء أنَّ المراد”©: الإظهار» فَإنَّ أحداً من العرب لا يَفْهِم 
من إطلاق لفظ البيان: العِلّمَ الواقع للمُبيّن له» ولكنْ إذا قال الرجل: بين فلان 
كيان و افا فإنما يُفُهم منه أنه أظهر(' إظهاراً لا يبقى معه شك » وإذا قيل : 
فلانٌ ذو بيانٍ : فإنّما يُرَاد به الإظهار أيضًا . 


وقول رسول الله ع#: (إن من البَيّان لسخرا)”” يشهد لما قلنا: إِنّهِ عبار 
عن الإظهار. 


وقال تعالىن: © هَدًا بَيَانّ لاس * [آل عمران: 188] ؛ وقال: © عل أَلَْانَ » 
[الرحمن: 5] » والمراد: الإظهار. 

وقد كان رسول الله ع مأموراً بالبيان للناس » قال تعالى: #8 لِّمَيّنَ لئاس 
ما ثيل لهم * [النحل: 44] » وقد عَلمنا أنه بين للكل: مَنْ وقع له العلم ببيانه فَأَقرّ» 
ون لم يقع له العلم كَأصَرٌّ ولو كان البيان عبارة عن الهم الواقع للمييّن له لما 
كان هو متمّمًا للبيان في حق الناس كله0)7* , 


وقول من يقول من أصحابنا: حدّ البيان: هو الإخراج عن حد الإشكال إلئ 
ج90 ك ليش قوق 4 فإن هذا التعد أشكل لظ 


)١(‏ في ط زيادة: هو. 

)١١‏ في ط: أظهره. 

.)619( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (0117)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ ١ 

(:) في هادش ك: يعني: في حقٌّ من لم يقع العلم له 

(0) قوله: (وقد كان... الداس كلهم) نقله البخاري عن السّرْحْسي. انظر: كشف الأسرار 0/8 .٠١‏ 

١‏ لم أقنف عائ لسبة هاءا التعريف لأحد من الحئفية ؛ وقد نسبه البخاري إلى أبي بكر الصيرفي من 
الشافعية ؛ وذكره السفي من غبر لسبة لأحد. الفلر؛ كشف الأسرار للسفي ؟/١١١»,‏ كشف 
الأ رام لسري /ه 1٠١‏ 


تان 


باب الييان م 
من البيان”' » والمقصودُ بذكر الحد زيادة كشف الشيء لا زيادةٌ الإشكال فيه 
ثم هذا الشد» لبان المُجمّل خاصة» والبيان يكون فيه وفي غيره. 


ثم المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلمين: أن البيان يحصل بالفعل من 
رسول الله 1١‏ كنا سنن بالقو 1710 . 


وقال بعض المتكلمين: لا يكون البيان إلا بالقول”؟) ؛ بناءً على أصلهم أن 
2 و 3 
بيان المجمّل لا يكون إلا متصلا به ؛ والفعل لا يكون متصلا بالقول0*'. 


فأما عندنا: يان المجمل قد يكون مُتصِلاً به» وقد يكون مُنْفصلاً عنه» على 
ل" 


ثم الدليل علئ أن البيان قد يحصل بالفعل: 


أن ونا عاد الله عليه بَيّنَ مواقيت الصلاة للنبي ع8 بالفعل» حيث أمَّه 
قن "النيك فى البوميد” لوليا ا وسو الله عقا عن مواقيت الصلاة قال 
للشّائل: (صل معنا)؛ ثم صلئ في اليومين» في وقتين» قَبِيّن له المواقيت 


2 فى هامش ك: لأن الإشكال متنوع » مثل: إشكال المشكل » والمجمّل » والمشئّرك . 

.٠١ه/« انر كف الأسراز للشيفي ؟» كشف الأسرار للبخاري‎ ١) 

)-١‏ انظر: الفصول للجصاص 7/ه#5» التبصرة ص: 407 7» بذل النظر ص: 785 » روضة الناظر ص: 
15 الإحكام للآمدي /7» شرح تنقيح الفصول ص: /77. 

() وصفهم الآمدي بأنّهم طائفة شاذة؛ وذكر الشيرازي أَنّهِ حُكِي عن أبي إسحاق المروزي وأنَّه قول 
الكترخي. انظر: التبصرة ص: 47 7» الإحكام /7. 

أي "انل ككف الاأسراز السفي 211١/7‏ 

) في ط زيادة! إن شاء الله تعالئ . 

07/٠ : انظ‎ ١ 

0.) أخخرجد البخاري في صحيصه برقم: ))8711١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: ,)31١(‏ 


اح 
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ا 0 
بالفعل27؛ وقال لأصحابه: (خذوا عني مناسككم)("», وقال: (صلوا كما 
فزي اطي )7كايتى هذ اميم عن أ كله شن ليه 
ولأنَ البيان عبارة عن إظهار المراد» فربما يكون ذلك بالفعل أبلغ منه 
بكرن 
ألا ترئ أنّه أمر أصحابه بالحلق عام الحديبية فلم يفعلواء ثم لما رأوه حلق 
بنفسه حلقوا في الحال”؛). 


004 


0 0 : الى : 0 
رفن اد إقلوان لبدو يع اوالقة ‏ اقوا كط از يالل 01 
ثم البيان على خمسة أوجه: 


بيان تقرير » وبيان تفسير»؛ وبيان تغيير » وبيان تبديل ) وبيان ا 


.)117( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (15910) . 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (181). 

(:) أخخرجه البخاري في صحيحه برقم: (11791). 

١د)‏ انظر: النصول للجصاص ,"0/١‏ بذل النظر ص: 7585» الإحكام للآمدي /9, مما, كشف 
الأسرار للدسفي .11١/7‏ 

١‏ الئفل : أصول البردري مع الكشف 2٠١5/8‏ شرح المغني للخبازي ؟/55» بديع النظام ص: 
١‏ الشف الأسرار للنسفي 1١1١/7‏ » الوافي في أصول الفقه «/1117/8. 
والس] خسي في هاءا قد خالف الدبوسي الذي جعلها أربعة أوجه: بيان تقرير» وبيان تفسير » وبيان 
تخي ١‏ دبيان لامجل ١‏ ولم ياءكر بيان الضرورة . 
واتفقل الس دي 6 الب ددني في العاءد راشتانا في بعض المضمون ؛ فَالسرٌ سي جعل الاستثناء 
بيان تغبير ١‏ والتعايق عاين الشرط بيان لبديل؛ ولم يجعل اللسخ من أوجه البيان» وأما البزدري 
فجمل الاستطناء والتعليق عائ الشرط بيان لغمير ؛ والنسح بيان تبديل . 
ودام الشاشي سان الأوجه الحدة السابقة عند السْرْ حسي؛ بان الحال ؛ وبيان العطف ؛ وبعما عند 


وم 


داب البيان 


فأما بيان التقرير"": فهو في الحقيقة التي تحتمل المجاز» والعامَ 
المُحتمل للخصوص ء فيكون البيان قاطعاً للاحتمال» مُقرّراً للحكم على ما 
اقتضاه الظاهر . 

وذلك نحو قوله: <صجة اميك أ مون 4 [مر: ++ فنا صيغة الجمع 
االماؤفة عن اونما أذ يون انراد مضه وقول كن ميقرت 4 
[الحجر: ٠م]‏ يان قاطع لهذا الاحتمال فهو بيان التقرير. 


وكذلك قوله: #إوَلَا طْي رِيَطِيرٌ يجَتَلحِهِ # [الأنعام: +م]7 . 

وهذا البيان صحيحٌ ء موصولاً كان أو مفصولاً؛ لأنّهِ مُقِّدٌ للحكم القابت 
بالظاهر7" . 

وعلى هذا قلنا: إذا قال لامرأته: أنتٍ طالقٌ» ثم قال: تَويتٌ به الطلاق عن 
ا 7 
يكون ذلك بياناً صحيحاً ؛ لأنّه تقري للحكم الثابت بظاهر الكلام» لا تغيية له( . 


َّ التحقيق جزء من بيان الضرورة الذي ذكره السَّرْحَسي والبزدوي. انظر: أصول الشاشي مع شرحه 
الشافي ص: ١1946‏ 27054 70 » الوافي في أصول الفقه /1174» كشف الأسرار للبخاري 
.١١/+‏ 

)١‏ عرف النسغي بيان التقرير بقوله: (توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص) كشف 
الأسرار ”/171. 

)١(‏ في اط زيادة: (يحتمل المجاز ؛ لأن البريد يُسمئ طائرا» فإذا قال: يطير بجناحيه به بين أنه أراد 
الحقيقة) » وهي في هادش ف كالتعليق؛ لا ألها من المئتن. 

(0) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 1١17/8‏ ) شرح المغني لللخبازي 5/١‏ ؛ جامع الأسرار 81/1 »2 
فبسيو التسري 0# 

(4) انظر ما سبق من أمثلة في المصادر التالية: أصول البردوي مع الكشف 2٠١0 21١/7‏ شرح 
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رو قاس قد التتعمر :كه كان لحكل بون لمق لديا لعفا يلاغو شير 
سكق يو نما تو تفع علو المزاة للحم هد والبيان انكو البان تفسيرا لك 


وذلك نحو قوله: #وَأْقِيمُوأ ألصََكَوة وَانُوأْ ألبكَرْةَ © [النور: <5]» وقوله: 
«وَالسَارِقٌ وَألسَارِكَهُ تاقوا َيَدِيَهُمًا 0 [المائدة: 4"] ٠‏ 


ونظيره من مسائل الفقه: إذا قال لامرأته: أنت بائنٌ أو أنتٍ عليَ حرامٌ ؛ فإن 
البينونة والحرمة مشترّكة7©» فإذا قال: عَتَيْتَ به الطلاق ؛ كان هذا بيانٌ تفسيرء 


تمع اشير العمل بأضل الكلام ؛ ولهذا أثبتنا به البينونة والرة 0 


وكذلك إذا قال: لفلان علي ألف درهم » وفي البلد نقودٌ مختلفة » ثم قال: 
عتتك بها تند كذاع فته ركون ذلك عبان تفي 190 , 


وسائرُ الكنايات فى الطلاق والعتاق علئ هذا أيضً!؟). 


لم هذا البيان!*) يصح عند الفقهاء موصولا ومفصيز لا : وتاية البيان عن 
أصل الكلام لا يُخرجه من أن يكون ا 


الدخني للخبازي 27/7 كشف الأسرار للنسفي 111/1. 

0١‏ قال النسفي: (لأن البينونة مشتركة تحتمل ضروب البيئونات عن النكاح وعن الخيرات وغير 
ذلاك) حعف الأسرار 0111/9 117. 

21/70141١ الهداية شرح البداية‎ ١83٠١ 17١/3 انط : المبسوط لل خسي‎ )0١ 

.١١5/1 أصسول البزدد ي مم الشف 117/7 . شرح المفني 1/7 ؛ كشف الأسرار للنسفي‎ ١ انل‎ )8١ 

ذي اط أصول اليردري بم اللحللف 1١8/8‏ 

ذبن في ط: المع 

زى ابيط : أصسول البى دري بن الحشيفت ١11/5‏ شرح الهني ١‏ قشف الأسرار للتسفي 90/؟١11:‏ 
الرافي في أسول المي مال جام اللأسرار 416/9 
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##اجبب تت عع ور 


وعلئ قول بعض المتكلمين”': لا يجوز تأخيرٌ بيان المجمّل والمشترّك عن 
أضة لكلاف لأن ضور لجان لاتتتكع انعد نونعي بالفطاني نيك 
والعمل به» فإذا كان ذلك لا يحصل بدون البيان» فلو جوَّزنا تأخير البيان ؛ أدئ 
إلى تكليف ما ليس في الوْسّع(). 

يوضحه: أنه لا يَحسّن خطابٌ العربي بلغة التركية0©) ولا خطاب التركي 
بلغة العرب إذا عَلِم أنه لا يَفْهم ذلك » إلا أن يكون هناك تَرجُمان يُبيّن له » وإنما 
لا يَحسّن ذلك لأنّ المقصود بالخطاب إفهامٌ السامع» وهو لا يفهم» فكذلك 
الخطاب بلفظٍ مجمّل بدون بيانٍ يقترن به لا يكون حسناً شرعاً ؛ لأنّ المُخاطّب 
كشي العرامواون ما يسع بع انان ١‏ الشكاني كيه براق 


ولكنا نقول: الخطاب بالمجمّل قبل البيان مفيدٌ» وهو الابتلاء باعتقاد 
اللعمية نينا شو المراةري مم انتظان البياق لعل بيقع وإلها يكوق ذا يقليف نا 
ليس في الؤّسع أنْ لو أوجبنا العمل به قبل البيان» ولا وجب ذلكء ولكنَّ 
الابتلاء باعتقاد الحقية فيه أهمٌ من الابتلاء بالعمل به(؛)» فكان حسنًا صحيحاً 


من هذا الوجه20؟2. 
3 2 
ألا ترئ أن الابتلاء بالمتشابه كان باعتقاد الحقية فيما هو المراد به من غير 


)١١‏ كالجماني والقاضي عبد الجبار وغيرهم. وفي هامش ك: أي: المعتزلة. انظر: العدة لأبي يعلى 
“له الاء الإحكام للامديي 89/8 جامع الأسرار 819/7 . 

(؟) انظر: كشف الأسرار للسفي »117/١‏ كشف الأسرار للبخاري ٠١/8/7٠‏ » جامع الأسرار 871/8 . 

(*) في دا التركي. 

(:) في هامش ك: ولهذا إذا أدكر الاعتقاد يكفرء ولو ثرك العمل لا يكفر . 

(0) انظر: كشف الأسرار للسفي ؟/1178 )2 جابع الأسرار 871/9 . 


بذكن 


ٍ باب البيان 29 
انتظار البيان”'' . فلَأَنْ يكون الابتلاء باعتقاد الحقية في المجمل مع انتظار البيان 
صححيعحا كان أولى : ومسا العربى بلغة التركية تخلو عن هذه الفائدة. وإليه 
أشار الله في قوله: #وَمّآ أَرّسَلْمَا من تَسُولٍ إلا يإيسَانٍ قَرِصِوء 4 [ابراهيم: :]0©. 


وبيان ما قلنا: في قصة موسئ مع مُعلّمه فإنّهِ كان مبتلّئ باعتقاد الْحَقَية 
فيما فعَلّهِ مُعلّمه مع انتظار البيان» وما كان سؤاله في كل مرة إلا النتجيكالا من 
للبيان الذي كان مُنتظرًا له ؛ ولهذا قال بعدما بيّنه له ما أخبر الله عن مُعدّمه: دَلِكَ 
ويا َال مولع علي صَبرأ © [الكيف: 6]: 


ثم اختلف العلماء في جواز تأخير دليل الخصوص في العموم: 


فقال علماؤنا: دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون بياناً» وإذا تأخر لم 
يكن انا بل يكون يخ . 


وقال الشافعي: يكون انا + سواء كان متصلاً بالعموم أو منفصلا عنه(؟) . 


وإنما يُبتتّى هذا الخلاف على الأصل الذي قلنا: إن مطلق العام عندنا 
يوجب الحكمٌ فيما يتناوله قطعًا كالخاص 20260 , 


.١١ 8/7 انظر: تقويم الأدلة ؟/774, أصول البزدوي مع الكشف‎ ١ 

.» في ط زيادة: « ليرت له‎ ١ 

)*١‏ انقل ١‏ الفسول للجصاسشن 18/5 ١هء‏ أصول البزدوي مع الكشف ٠١9/7‏ » ميزان الأصول 
: 508 , بألل الاقل عس: 0807 التنقيح مع التوضيح 0غ]. 

. 441/ الإبهاج 1695/6١.؛ البحر المحيط‎ 11-١ انيل ' التالخيس‎ ):١ 

(د) ال امياان الأسول مى: 00 شرح الشبي ,7//١‏ قشف الأسرار للنسفي ,١1١5/7‏ 

9) فرله: (ففال ساءاانا: دليل ٠٠١‏ فيلء| دالخاس ) لقاه الزر قشي عن السَرٌ عسي مع وود اتالاف 
م الألفاظ . انيل : اليجر المصيط 118/7 , 


م" 
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وعند الشافعي: يُوحجِبٌ الحكمَ علئ احتمال الخصوص"" . بمنزلة العام 
الذي ثبت خصوصه بالدليل » فيكون دليل الخصوص على مذهبه فيهما(" بيانَ 
التفسير لا بيانَ التغيير » فيصح موصولا ومفصولا. 

0 لمّا كان العام المطلق مُوجِباً للحكم قطعاً فدليل الخصوص فيه 
ون 2 ا ينذا الحكم””» فِنَ العام الذي دخله خصوصيٌ لا يكون حكمه عندنا 


مثل حكم العام الذي لم يدخله خصوص ») نيان التغيير إنما يكون 000 لا 
مفضولا عل ما بأتنلقه ريان40)40), 


وعلىم هذا قال علماؤنا: إذا أوصئن لرجل بخائم ؛ ولآخر بقَصهء فإِنْ كان 
في كلام موصول , فيو نيا فاح قوق الشرنة لا حوهيا ولد لخر وإن كان 
في كلام مفصولٍ فإنّه لا يكون بياناً» ولكن يكون إيجاب القَضّ للآخر ابتداء حتئ 
يقع التعارض بينهما في الْمَصّ ) ؛ فتكون الحلقة للموصّئ له بالخاتم » والْقّص بينهما 
شا 00" 


بد وأما بيان المجمّل : فليس بهذه الصفة, لكل سان مسقي لوجود 
شرطه» وهو كون اللفظ محتملاً غيرٌ مُوحِبٍ العمل به بنفسه'" ؟» واحتمال كون 


)0( انظر: ميزان الأصول ص : 6" كشف الأسرار للنسفي 116/7. 

١؟)‏ فى هامش ك: أي: فى المتصل والمنفصل . 

2١‏ في هامش ك: أي: انط إلى الاحتمال. 

.859/9 انظر:‎ ):١( 

) في ط زيادة: إن شاء الله تعالى . 

١‏ ها ذكره المؤلف من أنّد عند الفصل لا يكون بيانا؛ والفْصٌ بيئهما نصفان قول محمد خلافا لأبى 
يرسف. القلر: الميسوط للسرخسي لم الهداية شرح البداية 500/4 ؛ الوافي في أصول 
الفقد #ميحلك دماكء 

,111/8 النقل ؛ الذسول للجصاضي 117/7 تشلب الأسرار للبخاري‎ 0١ 


من * 
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البيان المُلتحِق به تفسيراً وإعلاماً لما هو المراد به؛ فيكون بياناً من كل وجهء ولا 
كو ةما وفيا فيصح موصولاً ومفصولا. 


ودليل الخصوص في العام ليس ببيانِ من كل وجه» بل هو بيانٌ من حيث 
العم د الصيرم للخصوص » وهو ابتداءٌ دليل مُعارض من حيث كون العام 
مُوجباً العمل بنفسه فيما تناوله» فيكون بمنزلة الاستثناء والشرط » فيصح موصولاً 
على أنه بيان » ويكون م مُعارضاً ا للحكم الأول إذا كان 000 وقد بيّنا 
آدلة هذا الأضل :الى كا شه القلذفق9'" »توزنا أعدتاء تهنا اليكاجة لور البدراات 
عن نصوص وشْبهِ يَحتج بها الخصم. 

فمن ذلك قوله تعالئ: 96 يآ ذم َع واتذر ©© ماق عَلِيَنَا انكر [القيامة: 15]) 
و9 و42 للتعقيب مع التراخي » فقد من البيان بعد إلزام الاتباع » وإلزام الاتباع 
إنّما يكون بالعام دون المجمّل » إذ المراد بالاتباع العملٌ به» فعرفنا أنَّ البيان 
الذي هو خصوصٌ قد يتأخر عن العموه7"). 


وقال في قصة نوح صلوات الله عليه: لقُلَنَا أَحمِلَ فِهَا مِن كل دَوَجَينٍ 
َي وَأَخَكَ * [هود: ١؛]‏ » وعموم اسم الأهل يتناول ابنه ؛ ولأجله كان سؤال نوح 
بقوله: 8 | نأف من أَمَلى * [هود: ه4] » ثم بِيّن الله له بقوله: 9 إِنَهم لِنَسَ مِنَ أَمَِكَ 4 


|هرد: 0 

٠ 59/١ في فصل في بيان حكم العام. انظر:‎ )١ 

.٠١ 8/9 النظر: انل : الفصول للجصاص 01/95 » تقويم الأدلة ؟/2700/1 كشف الأسرار للبخاري‎ ١ 
انظر: الظلر: الفصول للجصساص 07/5» تقويم الأدلة 90/1/97؛ أصول البزدوي مع الكشف‎ )١( 


وول وحن < 95 
١1/1‏ 5١ل‏ 
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وقال تعالئ في قصة إبراهيم مع ضيفه المكرمين: 8 إن مُهَيِعجَأ أَهَلِ هذه 
لْقَرَيَةِ * [العنكبوت: ]١‏ ؛ وعموأ هذا اللفظ كتاول 3 ولهذا قال الخليل 46 : 
9إت هِهَا لوطا » ثم بَيّنوا له فقالوا: التَحِيََهء وَأعَلَئ4» فدل أنَّ دليل 
الخصوص يجوز ا عن العموه(©. 


وقال: «# نكر وَمَا تبْدُورت من دوين أَنَّو حَصَِثْ جَسَيَرَ # [الأنبياء: 1] » 
ثم لما عار ابن الرُبَعْرئ بعيسئ والملائكة :#86 نزل دليل الخصوص: 8 إنَّ 
ل ل ا 0ك رين 


يي ل ل 
ا ساو 5 يساس 21 : 3 
8 إن أَنَهَ مَأْمْرِكَُ أن تَدْبَحُوأْ بَقَرَهَ © [البقرة: ] ثم لما استوصفوها بيّن لهم 
جص ل ا ار ل ال 


والدليل عليه: أ نْ آية المواريث عامةٌ في إيجاب الميراث للأقارب» كفاراً 
كانوا أو مسلمين » ثم بيّن رسول الله أن الإرث يكون عند الموافقة في الدّين» لا 
عند المخالفة”* » فيكون هذا تخصيصاً منفصلاً عن دليل العموه(©. 


)١(‏ انظر: انظر: الفصول للجصاص 277/7 تقويم الأدلة ,8"0/7/١‏ أصول البزدوي مع الكشف 
ع ١‏ . 

)١١‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »١1691/17‏ وابن أبي شيبة في مصنفه +/80) والحاكم في 
مستدركه 417/7 » وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

(”) انظر: الفصول للجصاص 57/5 » تقويم الأدلة 1/1/١‏ 0/7؛ أصول البزدوي مع الكشف 
.1١1/«‏ 

(:) انظر: الفصول للجصاص 50/7 » تقويم الأدلة 55 أصول البزدوي مع الكشف .1١١/7”‏ 

() أخخرجه البخارني في صحيحه برقم: (717/714)) ومسلم في صحيحه برقم: .)١1114(‏ 

.1١/9 انظر: تشويم الأدلة 9 ا شرح المحني‎ )١( 


لاه 


ياب الليان 


وقوله تعالى: لمن بَكَدٍ مَصِكَة يك يآ ودين * [الساء: ؟٠]‏ عامٌ 
في تأخير الميراث عن الوصية في جميع امال قو جات وسنول الله أن لويد 
حتفن ,اقيق ناديم امنقض ل عن ليل الجموع اقلال تعلو أن ذلك محاتد: 
ولا يَخْرْج به من أن يكون بيانا("" . 

واسواوات اساي و لذزى أرق © [الأنفال: ]5١‏ ] فإنّه عاةٌ”"© تحر بيان 
خصوصه إلى أنْ كلّم عثمانُ وجبيرُ بن مُطهم رسولٌ الله في ذلك فقال: : (إنما بنو 
هاشم وينو المُطلب كشيءٍ واحد)”؟» أو قال: (إنهم الم يفارقواني في الجاهلية 
ولا في الإسلام)( 001 

ثم قالوا: تأخير البيان في الأعيان معتبرٌ بتأخير”" البيان في الأزمان» 
وبالاتفاق يجوز أن يرد لفظ مُطْلَقهُ يقتضي عمومٌ الأزمان» ثم يتأخر عنه بيانٌ أل 
المراد بعضِئٌْ الأزمان دون البعض بالتسخ . 


فكذلك يجوز أن يرد لفظ ظاهره يقتضي عموم الأعيان » ثم يتأخر عنه دليل 


.)1717/8( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (11/47)؛ ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١١ 

)١‏ انظر: تقويم الأدلة 5/1/ا". 

. في هادش ك: فإنه يتناول القرب من حيث النسب ومن حيث النصرة‎ )١ 

0 أنض جه البخاري في صحيحه برقم! (871794). 

دن أس جه أبى دارد في سئنه برقم: (5980), والنسائي في سئئه الصغرئ اسل وأحمد في 
دناه 5 011و الببهقي في سننه الكبرئن 41/5؛ والطبراني في معسمه الكبير ١4٠/5‏ » والبزار 
في مستا 1 7010 رداين أبي شيبة في مسافه /1/ 9 "/. قال ابن الملقن: (هذا الحديث صحررح ) 
البدر المي 1١/١‏ 

.١١6/8 انفل : الول الجفاصضس 0/3 , نفويم الأدلة ؟ "ا" ؛ أصول البزدوي مع الكشف‎ )2١ 

دن في ك. بأسر . ,المجيت هن بفية النسح أظهر سياقًاء 


مم" 


0 باب البيان 9 
الخصوص الذي يتبيّن به أن المراد بعض الأعيان دون البعض2" , 


وححتنا فيه: أن الخصم يُوافقنا() فى القول بالعموم9؟ ع وبطلانٍ مذهب 
من يقول بالوقف فى العموه”؟2» وقد أوضحنا ذلك27؟ بالدليل20 . 


18 . 0 1 ع 1 5 0 1 

ثم من ضرورة القول بالعموم: لزوم اعتقاد العموم فيه » والقول بجواز تأخير 
دليل الخصوص يودي إلى أن يُقَال: يلزمنا اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه ؛ 
وكنذا ف غانة الفساف: 


وكما يجب اعتقادُ العموم عند وجود صيغة العموم ؛ يجوز الإخبار به أيضًا » 
فيّقال: إِنّه عام » وفي جواز تأخير البيان بدليل الخصوص يودي إلى القول بجواة 
الكذب في الحجج الشرعية » وذلك باطل . 


وهذا بخلاف النَّسخْ» فإِنْ الواجب اعتقاد الكقية فى الحكم النازل. 


فأما فى حياة رسول الله يلل فما"؟ كان يجب اعتقاد التأبيد فى ذلك 
0 الود 7 _ِ 
الحكم » ولا إطلاق القول بأنه مُوْبَد؛ لآن الوحي كان ينزل ساعة فساعة » ويتبدل 
الحكم كالصلاة إلئ بيت المقدس » وتحريه(» شرب الخمر » وما أشبه ذلك . 


. 448/7 البحر المحيط‎ » 7١09 انظر: التبصرة ص:‎ )١ 
(؟) في ف: يوجد تأخير وتقديم في الصفحات» وما بعد هذا الكلام رقمه كما في التّسخة (1717/ب)‎ 
وهي ليست في مكانها.‎ 
في ف و د واط: بالقول في العموم.‎ (0 
٠.05/7 انظ : الفصورل للجصاص‎ ):( 
في هادش ك؛ أي : أن موجب العام ليس التوقف.‎ )( 
١ انظلى؟ 1و1‎ )( 
(ما) هنا نافية.‎ )( 
١ في ف: وإباحة , وهو أولئ‎ )4( 
ادك لم‎ 


باب البيان 


وإنّما اعتقاد التأبيد فيه وإطلاق القول به بعد رسول الله عقة ؛ لقيام الدليل 
00 


عن اسرييف الك موه شرم العرق 

فأما قوله: 0 اق عَلَيَنَا بيَاتُر # [القيامة: ]١9‏ فنقول: بالاتعاص ين الحراه” 
جميعَ ما في القرآن ؛ فإنَّ البيان من القرآن أيضّاء فيُؤدّي هذا إلئ القول أن لذلك 
البيان بياناً إل ما لا يتناهى » وإنَّما المراد: بعض ما في القرآن»ء وهو المجمّل 
الذى كول وله تيبي ا الى تكو لد وانا عو البيان فى مدل 

فأمًا فيما يكون مُغيّرًا أو مُبدَّلاً الحكم إذا اتصل به7") - فإذا تأخر عنه يكون 
نسخاً » ولا يكون بياناً محضاً» ودليل الخصوص في العام بهذه الصفة9 . 

ونظيره: المحكمات (4) الف 00 أم الكتاب ) فإن فيها ما لا يحتمل 
النّسخْ » ويحتمل بيانَ ألتقرير» كصفات الله +8 فكذلك ما ورد من العام مطلقا 
قلنا: نه حتمل البيان الذي هو نسخ» ولكنه لا يَحتمل البيانَ المسحض + وهو ما 
يكون تفسيرًا له إذا كان منفصلا عنه(" . 


فأما قوله: # قُلْمَا َحَمِلُ فهَا من كُلْ دَفَجَبنِ نين وَأَمْركَ بك © [هر 


(1) قوله: و3 الخصم يوافقنا... بشريعة مس0 
واختلاف في الألفاظ ؛ وتقّل وله السغناقي عن السَّرْحَسِي ي ٠‏ انظر: الكافي شرح البزدوي 881/6 )١‏ 
كشف الأسرار للبخاري ع/111. 

(؟) في ذ' فيجب أن يتصل به» وهو أولئ. 

: في هامش ك: أتي: إذا تأخر دليل الخصوصضن ركون تين‎ 2١ 

(:) في هادشى ك: الموازلة بين العلم والمطلق والمحكم في احتمال أحد البيانين دون الآخر؛ أن 
المحكم يحتسلى البيان والتقربر دون النسخ » والعام والمطلق يحتمل النسخ دون البيان المحض . 

() في ط: هن 

() الل : الفسول للجصاص 205/7 تقويم الأدلة ؟ وبال بام, 


م 
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قلنا: البيان هنا موصول.» فإِنّه قال: ما إلا مَن مر ميو 2ه لمَوَلُ * [ [المؤمنون: 20] » 
والمراد: ما سبق من وعد إهلاك الكفار بقوله: 000 , 

فإن قيل: ففي ذلك الوعد تَهْْ لنوح عن الكلام فيهم» كما قال: «اوَكٍ 
عطي في أََذِينَ ظَكَمُوَا* » فلو كان قوله: 8 إِلّا مَن سَمَقَ عَلَيَهِ اَلْوَل 4 مُنصرفاً إلى 
ذلك لما استجاز نوحٌ سؤال ابنه بقوله: ا إنَّ أبن من أَمَلِ 4(" . 


قلغا إنؤا سال لآنه كاك وضاه ]إلى الإتما ركان لك ده 


تنزل الآية الكبرئ » وامتد رجاوّه لذلك إن أن أمتة انهه مالي امن د ذلك بقوله 
# نه عَمَلُ غَيَوَ صَكلِحٍ © [هود: :25 ]| #فأعرضين غنة عفد ذلك : مَالَ رَيَ إن أعوذ بك 


2 


أن أَمعَكَكَ ما لَنَسَ ل بد عل 4 [هرد: ,]20 . 


أشار في 1 تعالئ : كه 0 اتاد ايك لاه موَعِدَوٌ وعدها 
0, 
ا[ 


ع وقد ره سسسه 


إِيَاه فلن نت 3 كدر عَدُوٌ نلو كَيدَأمتة * [ [التوبة: ١١‏ 


ثم قوله: « وَأ هَكَ > ما تناول ابنه الكافر ؛ أن أهل المرسلين من يُتابعهم 
على دينهه”*2» وعلئ هذا لفظ الأهل كان مُشتّركاً» فيه احتمال20 أن يكون 


.117/ انظر: تقويم الأدلة 2786/5 أصول البزدوي مع الكشف‎ )١( 

.119/7 كشف الأسرار للنسفي‎ »١474/4 انظر: الكافي شرح البزدوي‎ )١( 

(0) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 2117/8 كشف الأسرار للنسفي 119/7. 

(:) انظر: تقويم الأدلة 51 أصول البزدوي مع الكشف ,١١١/‏ كشف الأسرار للنسفمي 
1 

() في ك؛ ديده, والمعبت من بقية الدسخ أظهر سياقا. 

)03( في طل: لاحتمال. 


51١ 


داب الميان 


المرادة الامل شن سوف اللسني .بو احتمال" أن تركوق الراة الله مه سعيك 
المتابعة في الدين» فلهذا سأل ابنه"© ؛ فبيّن الله له أن المراد أهله من حيث 
المتابعة في الدين؛ وأن ابنه الكافر ليس من أهله”''» وتأخيرٌ البيان في المشترك 
صحيح عندنا. 

فأما قوله: 8 إن ميلا من هلزه الْقَرَيَةِ * [العتكبوت: ١م]‏ فالبيان هنا 
ديا حكَاوًا لبيرت 24 وفي موضع 


0 


يوك في هذه الآية بقوله: # رت 
آخر بقوله: © إِلَدَءَالَ أويلٍ 204 . 


فإن قيل: فما معنئ سؤال إبراهيم الرصل بقوله: ل إإرت فِيهَا ريل 4004 ؟ 
قلنا: فيه -005 


اأخدهما” .أن العذات الكازل: فذ حخدن ا الظالفين كما كان فى قم 
ب ا حق الظالمين» ابتلاء في 

حق المطبغيق»: كنا قال عورا وتكرا ل ل ١‏ دوك لاز سف 
حَاضَّة # [الأنفال: ٠١‏ | » فأراد الخليل أن ب ترك أن عذاتت عل ملك اقرف ميد أي 
الطريقين ؟ أن يَعلم أن لوطاً هل ينجو من ذلك أم يُبتلئ به ؟ 


والثاني: افيا اد لظا لين من المهلكين معهم » ولكنه خصه 


6 في ط و د: سأل الله . 

(؟) انظر: كشف الأسرار للسفي 115/1؛: كشف الأسرار للبخاري 1170/7. 

6 انظر: الفصول للجصاص 778/١‏ » تقويم الأدلة 81078/1؛ 7010/4؛ كشف الأسرار للنسفي ؟/١17.‏ 
(؛:) انظر؛ الفصول للجصاص 78 » 54 » كشف الأسرار للنسفي ١7١/7‏ 

(0) انظر ٠‏ كشف الأسرار للنسفي ؟/70١١17.‏ 


507 


داب الميان 


و 
في سؤاله ليؤؤاد طمانينة ) وليكون فيه زيادة تخصيص للوط ع وهو نظير قوله: 
ري أَبِفِ حَيْقٌ عي ألْمَوْنَ #4 [ابرة: »]+١‏ وقد كان عالماً مُتيقناً بإحياء 
الموتئ » ولكن سأله لينضمٌ العيان إلى ما كان له من علم اليقين» فيزداد29 به 
1 اننا 


م سر 


فأما قوله: / إَِصكر وَمَا تَكَبَدُوت من دوب أنه حصب جَيٌََ 4 
[الأنبياء: 94] فقد قيل: إِنَّ هذا الخطاب كان لأهل مكة » وهم كانوا عبدة الأوثان 
وما كان فيهم من يعبد عيسئ والملائكة » فلم يكن أصل الكلام مُتناولاً لهه0”. 

والأوجه أن نقول: إِنَّ في صيغة الكلام ما هو دليلٌ ظاهدٌ على أَنَّه غير مُتَناولٍ 
روطان كيه زا لنتريها ظورة ا الا يدل ونوا بجا لمر قن لذايك ا يدل 
كلنة )117 ]لا أن الوم "كانوا تتستنين تجادلون بالطل جما فين لمع : 
فحين عَارَضوا بعيسئ والملائكة عِلمّ رسول الله يل تَعنََّهم في ذلك» وأنّهم 
يعلمون أنّ الكلام غيرٌ مُتناولٍ لمن عارضوا به ؛ وقد كانوا أهلّ اللسان. 


أعرضنَ عن جوابهم االا لقوك"» تالن: اه مرا ل تنا 
عَدُ 4 [القصص: ف] ٠‏ ثم بيّن الله يه تَعنّتهم فيما عارضوا به بقوله: »ا إن اذب 
امنا لت ا ويك عَنَهَا مَبَعَدُوت *# [الأنبياء: .]٠١١‏ 


و 


)00 في ف: فترداد. 

)١١‏ قولد: (فإن قيل: فما... طمأنينة قلبه) نقله السغناقي عن السَّرْحْسِي مع وجود نقص في بعض 
الألفال. انظلر: الكافي شرح البزدري 4 //471 4181 1. 

() انظر: تقويم الأدلة ؟/7177, كشف الأسرار للبخاري .1١1/8‏ 

(:) انظر: شرح شذور اللهب ص: 2188 ١0189‏ ., 

(5) كذا في فء وفي بشية النسك؛ بقوله؛ والمثبت أظهر سياقًا. 


يحون 


9 باب البيان 29 
ومثل هذا الكلام يكون ابتداء كلام هو حَسَن » وإن لم يكن مُحتَاجاً إليه فى 
حق من لا يتعنت » وإِنّما كلامنا فيما يكون محتاجاً إليه من البيان ؛ ليُوقّف به على 
ماهو المراد. 
ولحي بوت حك زر 21 لجع كارا السوره يرا ادر روي فيدر 
د ينه فالساحر من يكون حَاوًَ في عمله حتى يبس على 
ب وو بن 


فأما قصة بقرة بني إسرائيل فنقول: كان ذلك بياناً بالزيادة على النّص » وهو 
حبك سمرت ا لا عن أصل الخطاب » وإلى هذا أشار 
ابن عباس #85 فقال: : (لو أنهم ع عَمَدوا إلى أي بقرة كانت فذبحوها؛ لأجزأت 
عنهم» ولكنهم شِدَدُوا فشِدَّد الله عليهم)7", ل الأمر الأول قد كان فيه 
تخفيف» وأنَّه قد انتسّخ ذلك بأمر فيه تشديدٌ عليهه © . 


فأما قوله: «وَلِذى الْمرْقَ * [الحدر: 0] فقد قيل: إِنّه مشترّلٌ يحتمل أن يكون 
المناذة اقرك!*؟ النصيرة »4 وتحعمل: أنابركونة 'العراة قرت القرانة لهذا :سان 


١‏ في ك؛ القول؛ والمثبت من بقية النسنخ أظهر سياقًا. 

١‏ انفل ١‏ الفصول للجصاص 575: 2717 تقويم الأدلة ؟/ /ام, بام أصول البزدوي مع الكشف 
«/11., لشف الأسرار للنسفي .17١/7‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في لفسيره ١//171؛‏ وابن جرير في تفسيره 4/8/١‏ 8. 

(:) انظر: الفصول الجصاص 70/١‏ تقويم الأدلة 2881/9 أصول البزدوي مع الكشف /111. 

(د) فر ف وط: قربئ؛ في الموضعين ؛ وأشار في حاشية ك إلى أنه نسخة. 


وان 


0 8 باب الييان 9 5 


عثمانٌ وجبيرٌ بن مُطهم 5 رسولٌ الله جة ننه عن ذلك » وبَيّن لهما رسول الله 920 
أ المواة: قَرت17) الء 00 , 


فى اقول نم فلك "ايفين العراة من تابه ينهي 
لمع نوف ل حدم رفن أذل ليه بولكن فد رفكاك أن المراد: 5 أ 
قاف م أو يحنت أعو هو ذلك كفن وول اسيك أن ال متهي اسه 
إل هاشمء ثم ألحق بهم بني الْمطَلِب ؛ لانضمامهم إلى بني هاشم في القيام 
بنصرته في الجاهلية والإسلام. 


أ 


ذلك 


0 


فلم يكن هذا البيان من تخصيص العام في شيء» بل هذا بيان المراد في 
العام الذي يتعذر فيه القول بالعموم. 
اعم العام في حكم العمل به كالمجمّل7" » كما في قوله. 
«وَمَا يَسَتَوى الاح وَالْضِيرٌ 4 [ناطر: 15] » فيكون البيان تفسيرا له؛ فلهذا صح 
مج >( ), 
م 


فأمًا تقييد حكم الميراث بالموافقة في الدّين فهو زياد على النّص*, 
يَعدل الشبيخ عند كا :قاذ ركان بيبانا فيعض ]1 


995 68 


فأما قَضْرٌ حكم تنفيذ الوصية على الغلث وجوبا قبل الميراث» فحتمل أ 


٠ئبرق في ط:‎ )١( 

.11١7/7 انفل : النصول للجصاص 55/8 » تقويم الأدلة ؟/889» أصول البزدوي مع الكشف‎ 0١ 
.109/1 انظر:‎ ١ 

117/7 انظر: تقريم الأدلة 0/9م", كشف الأسرار للبخاري‎ ):١ 

. في هادش ك: أني! بتوله 5لإ: لا يتوارث أهل ملتين شتئ‎ ١ 

١.٠١/١ الظر' تقويم الأدلة 208/9 شرح المغني‎ ١ 
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اسه الوقن 0 كافك قبل نزول آله المواويف 29 فيكون ذلك بيانا مقارنا لما 
نزل في حَمَنا باعتبار المعنى » فإنّه لما سبق عِلمّنا بما نَرَل كان من ضرورته أن 
كر ليا 


أمّا البيان المتأخر في الأزمان فهو نسح » ونحن لا تَدَعي إلا هذاء فإنا 
نقول: إِنّما يكون دليل الخصوص بياناً محضاً إذا كان متصلاً بالعام. 


فآما إذا كاناساخراعنه ركوق فوا ك4 أن فا امقدله قر التحفة هو 
لها عليه » و 00 في باب الدّ لنسخ 47 إن شا ا" 


)١(‏ في هاءش ك: يعني: الغلث والثلث كثير. 

)١(‏ في طاوف: الميراث. 

(©) الظر: تشويم الأدلة 881/١‏ كشف الأسرار للبخاري 170//8. 
(:) الظلر؟ 1171*715 , 

(0) في ط وف و دزيادة! تعالى , 


لمان 
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في بيان التغيير والتبديل 
مه م و - 
أما وات التغيير :هو اله . 


كما قال الله تعالئى: ##أقَلَبِتَ يه 0 | [العدكبوت: 
0 اا يي ا ا" 
لأ فغالةه :فلولا الاستناء لكان العلم رقع العاايانه لبق قوع القد سيت وم 
الاستثناء تر ا 
قرا لما كان مقتضىئ: مطلق تسمية الف 


وبيان التبديل: هو التعليق بالشرط'؟. 


0 


حَورَهْنَ * [ [الطلاق: 0 يتبين 


أ 


كما قال الله تعالئ: # ون أصَعَنَ لح كَاوْهُنَ 


(1) هذا عند السَّرْحَسى والدبوسي» أما عند غيرهما كالبزدوي فيدخل في بيان التغيير مع الاستثناء 
التعليقٌ بالشرط » قال الفداري: (المقصد الثانى في بيان التغيير: وهو الاستثناء اتفاقا والشرط إلا 
عند الس خسى وأبي زيد إذ عندهما الشرط تبديل) فصول البدائع . وانظر: تقويم الأدلة 
01 أصول البزدوي مع الكشف 119//8. 

(؟١)‏ في لط ود: عاما ٠‏ 

() انظر: تشريم الأدلة 8851/9 

(:) هذا عند التّرْحَسي والدبرسي, أما عدد غيرهما كالبزدوي فببان التبديل هو التّسخ . انظر؛ تقويم 
الأدلة 257/5 أصول البردوي مع الكشف 1/7 ١١6‏ ؛ وفي هامش ك2؛ أي؛ نعجعل الحال التي بعد 
الشرط بدل الحال التي عقيب التافْظ لولا الشرط , 


7 / 
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به أنه لا يجب إيتاء الأجر بعد العقد إذا لم يُوجّد الإرضاع”" » وإِنَّما يجب ابتداءً 
عند وجود الإرضاع » فيكون تبديلاً لحكم وجوب أداء البدل بنفس العَمَد . 

وإتعا كيك بر اد منيها بيدا لايس و امير من أَثْرِ كل واحدٍ منهما. 

إن عند البيان غية بهد التمالآن الببانة إفرهاذ حك الادفة عبن وسعوده 
ابتداء والنّسخ : رك اسح يعد التجريع وعدت ورد ار 0 
ابتداءً » ولكن بكلام كان سابقًا على وجود الشرط تَكَلّمَا به إلا أنه لم يكن مُوجباً 
حكمّه إلا عند وجود الشرط » فكان بياًا من حيث إِنّ الحكم يَثبت7") عند وجوده 
ابتداء» ولم يكن نسخاً صورة من حيث إِنْ التّسخْ هو رفع الحكم بعد ثبوته في 
بي 0 وول الععق افن 
الشكل »:واستقزازقية#:وآن يكوناعلة لحك فين 


0 


فيذكر الشرط يتبدل ذلك كله؛ لأنه 0 يتبيّن به أله ليس بعلةٍ تامةٍ للحكم قبل 
الشرط» وأَنّه ليس بإيجاب للعتق بل هو يمين» وأن مَحَلّه الذمة» حتئ لا يصل 
إل العيد إلا بعد خروعه من أن.يكون يمينا بوجود الشرط: فعرفنا أنَّه تبديل . 
وكذللك الاستغثناء )» فإن قوله: لمللان على ألف درهم) مقتضأه : وجوب 
العدد المْسَمّى في ذمته» ويتغيّر ذلك بقوله: إلا مائةء» لا على طريق أنه يرتفع 
بعضصٌ ما كان واجباً ليكون نسخاً ؛ فإنّ هذا في الإخبار غيرٌ مُحكمل”*' » ولكن علئن 
0 في هامش ك: بمخلاف سائر الإجارات» فإنّ الأجر يجب بنفس العقد في سائر الإجارات» إلا أنَّ 
النص بدّل هذا الحكم في هذا الموضع حتئ يوجد الإرضاع . 
)١(‏ في ط: ثبث. 
() انظر؛ تقويم الأدلة ؟/56". 


(1:) في هامش ك: العلة هو قوله: أدنت حر » والحكم هو الحرية» والمحل هو العبد. 
(0) فر د زيادة: (لأند حبار عما كان» والنّسخ رفمٌ » ورفمٌ ما كان على وجه يظهر أنه لم يكن محالاً) - 


لدان 
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طريق أنه يصير عبارة عنما وراء المسكتتي: 0 فيكون إخبارا عن وجوب تسعمائة 
فقط » تعوقها الداتقية تتفي صيعة الكلة: الأول» ولس ديل لما لمكي 
أَنْ يَخْرّج كلامُه من أن يكون إخباراً بالواجب أصلاً ؛ فلهذا سَمّيناه بيان التغيير . 


ثم لا خلاف بين العلماء في هذين النوعين من البيان أنه يصح موصولا 


بالكلام ولا يصح مفصولاً ممن لا يملك النّسخ("» وإنما يختلفون في كيفية 
إعياله الامعاعر اقوط 

فقال علماؤنا: مُوجَبٌ الاستثناء أن الكاحم يه مضي طبار عتما ورا 
المستتنن » وأنّهيتعليم ثبوت الححكم : في المستثنئن ؛ لانعدام الدليل الموجب له مع 
0 ة التُكلّم به بمنزلة الغاية فيما يقبل التوقيت» فإنّه يعم الحكم فيما وراء 
الغاية ؛ لانعدام الدليل الموجب لهء لا أن ذكر الغاية يُوجِبٌ نفي الحكم فيما 


| »)20 
وفركعه : 


وعلئ قول الشافعي: : الحكم لآ يثبت يثبت في المستثنئ ؛ لوجود المَعَارِض » كما 
نوسي لوت ضقي لباه وات لا ا لع ا ود 
0 


- وهو موجود في هامش ف ؛» وفي هامش ك: (أي: النسخ لا يأتي في الأخبار ؛ لآن انسح رفع ؛ 
ورفعٌ ما كان علئ وجه يظهر أَنَّهِ لم يكن مُحالاً) . 

)١ (‏ انظر: تقويم الأدلة 56/9*؛ أصول البزدوي مع الكشف #//ا١١‏ 2 الوافي في أصول الفقه 
ع لامكا 

0١‏ انظر: الفصول للجصاص 2946/١‏ 55 ؟»؛ أصول البزدوي مع الكشف 2111/9 ميزان الأصول 
من: 10. 10 شرح المغني 21/9 بديع النظام ص: 27577 الوافي في أصول الفقه 
«/110ك جاسم الأسرار 80/8م. 

() انظ ! تخريج الفروع غائن اللأصول ص؛ ١١4١‏ - 


56 


2 8 باب البيان 9 9 


وكذلك الشّرط عند 7 8 ثبوتَ الحكم في الكل ؛ ؛ لانعدام العلة 
لمحب له حكماً مع صورة التَكلّم بهء لا لأنَّ الشرط مانمٌ من وجود العلة » وعلئ 
قوله: : الشرط مانعٌ للحكم مع وجود علته(6007. 


والكلام فى فصل الشرط قد تقدم بيانه» إنما الكلام هنا فى الاستثناء . 


فإنّهم العسهواة: بآنفاق: أهه اللسان: أن الاستثناء من التّفي إثباتٌ» ومن 
الائبات تفرك فهذا تنضيض” على أن للاستثناء مُوجَباً0» هو ضد مُوجَبٍ أصل 
الكلام على وجه المُعارّضة له في المستثنى”*'» وعليه دل قوله تعالى: تالا إنآ 
أَرسِآتآ إِلّ قور مُجرميت © إل َال أوطٍ إن لمتجرش لمموددت © إلا أنرأتة, 
[الحجر: 4ه - 50]. 


د 


ع 78 
فالاستثناء الأول كان من المهلكين » ثم فهم منه الإنجاء » والاستثناءٌ الثاني 


وأبل عطةه العية إتشافعية رركتي حيييك قال زرط مو لأمبعابنا تمترة» وقد فال السزوئ 
فى الروضة: المختار أن الاستثناء بيانٌ مالم يرد بأول الكلام» لا أنه إيطالٌ ما تبت) البحر المحيط 
ا . وقد ذكر السمرقندي أنه لا يُوجّد للشافعي نص في المسألة ؛ ولكن امِل بمسائل تدل 

بئن ذلك» وقال مبيّنا خطأ من نسب هذا القول للشافعي: (ومسائل الشافعي يُخرّجٍ كلها على 

طرية ق البيان) ميزان اللأصول ص: نض . بل إن السمرقندي نفئ وجود الخلاف في هذه المسألة 
حيث قال: (ولكن الصحيح أن لا يكون خلاف بين أهل الديانة ؛ لأنّه خلاف إجماع أهل اللغةع 
وخخلاف إجماع المسلمين) ميزان الأصول ص: 97. وانظر: كشف الأسرار للبيخاري 1١77/7‏ 

2 1) في ط زيادة: فإنّد. 

.17 انظر: كشف الأسرار للبخاري /؟217‎ )١١ 

() قوله: (نشال هلءاؤنا: مرجب... مع وجود علته) نقله السغناقي عن السَّرْحَسي . انظر: الوافي في 
أصيل الفقه ماك 11989 

(:) في طاوف؛ الامنباء دوجب. 

(د) انظر: أصول البزدوني مع الكشف 0110/8 شرح المغني 117/١‏ كشف الأسرار للسفي 1717/7 » 
جامع الأسرار 217*077 . 
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9 فصل في بيان التغيير والتبديل 5 
من المُنْسجَين فإنما فُهم منه أنَّها من المُهلكين » وعلى هذ(" قالوا: إذا قال: لفلان 
علو عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمين ؛ يلزمه تسعة”" ؛ لأن الاستثناء الأول من 
الإثبات » فكان نفيا » والاستثناء العانى من النفى » فكان إِثباتًا9” . 


والدليل عليه: قوله تعالى: «مَمَروأ مِنَهُ إلا طلا مُنْمُرَ » [ [البقرة: 49 ؟]» 
أي : إلا قليلا منهم لم يشربواء فقد نصّ علئ هذا(؟) في قوله: إلا اتليس لَرَيَي 
0 َ آَلتَتِحِينَ 4 [الأعراف: ]1١‏ » وإذا ثبت أن المراد بالكلام هذا ؛ كان في مُوجَبه”0) 


والذلكل عليه" كرو الفوادقم انما كلمة العم لاتغاليا عون الس 
والإثبات » وإنّما يتحقق ذلك إذا جُعل كأتّه قال: إلا الله فإثه هو الإله 0 . 


والدليل عليه: أن صيغة الإيجاب إذا صح من المتكلم فهو مفيدٌ حكمهء 
إلا أن يمنع منه مانعٌ» وبالاستناء لا يَنفِي التَكلّم بكلا صحيح في جميع ما 


)١(‏ في هامش ك: أي: علئ طريق المعارضة. 

(؟) ثقل الإجماع عن بعض الشافعية في الاستثناءات المتعددة إذا لم يكن بعضها معطوفا علئ بعض 
علئ رجوع الاستثناء الثاني إلئ الأول» وقد نفئ الزركشي وجود مثل هذا الإجماع. انظر: البحر 
المحيط 7/ه0 .م 
قال الدووي: (فرع: الاستثناء من الإثبات نفيء ومن النفي إثبات » فلو قال: علي عشرة إلا تسعة 
إلا ثمانية لزمه تسعة) روضة الطالبين 5٠5/5‏ - 

0١‏ قوله: (فهذا تدصيصٌ علئ... فكان إثباتا) نقله الخبازي من غير نِسْبة للسرخسي مع وجود اختلافي 
في بعضص الألفاظ. انظر: شرح المغني .19//١‏ 

(:) في هادش ك: يعني: عمل الاستثناء بطريق المعارضة 

)2( في هاش ك' 5 ' في الحكم. 

(1) انظر: أصوك البزدوي ممع الكشف ١١١/8‏ » جامعم الأسرار ام 


١/١ 
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تناوله أصل الكلام» ولو لم يكن للاستثناء مُوجَبٌ هو مُعارِضٌ مانم لما امتنع 
ثبوت السحكم فيه ؛ أن بالاستثناء كفرح دن انكون لا نكي لاستحالة 
أن يكون مُتكلّمًا به غير مُتكلَّمٍ في كلام واحدٍ» ولكن يجوز أن يكون مُتكلّماً به ؛ 
ويمتنع ثبوت الحكم فيه لمانع منع منه » كما في البيع بشرط الخيار”© ؛ فعرفنا أنَّ 
الطريق الصحيح في الاستثناء هذا!" . 


وعلمد ماقي "", فقال في قوله تعالى: م إل ) لَنِنَ تَابوأ * [ [النور: ه ] في 
آية القذف: إن المراد: إلا الذين تابوا فأولئك هم الصالحون وتقبّل شهادتهم. إلا 
أنه لا يَتناوّل هذا الاستثناءٌ الجَلد علئ وجه المُعَارَضة!؟) ؛ لأنّه استثناءٌ لبعض 


الأتحوال: مإنصات» حك قله اسبوية اللحكم :الأول د ويه 80 يخال ما بيعلا الغوية 


فَيخْتصٌ بما يُحتمل التوقيت دون ما لا يحتمل التوقيت» وإقامةٌ الجلد لا يَحتمل 
ذلك فأما رد القهادة والتفنبيق يتحتيل ذلك 


وقال في قوله: (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء)0): إِنَّ المراد: 


(1) انظر: أصول البزدوي مع الكشف /؟1١2»‏ جامع الأسرار /5 87 . 

() في ك: هناء والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقًا. 

(0) انظر المسائل التي م على مذهب الشافعي والتي سيذكرها المؤلف في المصادر التالية: 
أصول البزدوي مع الكشف "17/9- 176 » كشف الأسرار للنسفي 177/7 »١1754‏ الوافي في 
أصول الفقه .11١97/«‏ 

(:) في هامش ك: جوات إشكال» وهو أن يقال: كان ينبغى أن لا يجب الجلد بعد التوبية عنده؛ لأن 
الاستثناه يتصرف إلى الكل عنده. ْ 

(د) في ف؛ وبين. 

(1) قال ابن كثير!؛ (ليس هر في 0 رأيت إلئ ذلك ما رواه مسلم 
عن معير بن قبد الله قال كدث أسبمع النبي لذ بقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل»)...) تحفة 
الطالب ص'5*28* 


ون 
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لكنْ إن جعلتموه سواء بسواءٍ قبيعوا أحدهما بالآخر» حتئ أثبتٌ بالحديث حكمين: 
حكمّ الحرمة بمطلق”' الطعام بالطعام » فأثبته في القليل والكثير . 


وحكمّ الجلٌ بوجود المساواة كما هو مُوجَبُ الاستعناء» فيختصٌ بالكثير 
الدقويية ا السبار ا 

وهو نظير قوله: #قيِصَِفٌ ما فَرَضُْْمْ ِلآ أن يَحَفُونَ © [البقرة: 07] في أن 
الثاأيبت به حكمان: 


قدي . ب 2 
حكم تنصففب المفروض بالطلاق» فيكون عامًا فيمن يَصِح منه العفو ومن 
لا يَصِح(" » نحو: الصغيرة والمجئونة. 


وحُكُمٌ سقوط الكل بالعفو كما هو مُوجَبُ الاستثناء» فيختص بالكبيرة 
1 انا . (") |).: (:) 


08 


وعلى هذا قال: إذا قال: لحمو لسرم الاار فإنّه يلزمه ألف 
إلا قدر قيمة ثوب”* أن مَوجَتٌ الاستثناء : نفئ الحكم في المستثنى بدليل 
المُعَارض » والدليل المعارض يجب العمل به بحسب الإمْكان » والإمْكان هنا في 
أن يُجعل مُوجَبه جَبّه نفيَ مقدار قيمة ثوب لا نفي عين الثوب. 
)١(‏ في ط: لمطلق. 


)١(‏ في ط زيادة: العفو منه. 

١‏ في د منه. 

(:) قولد: (إن المراد: لكن... يصح منها العفو) نقله السغناقي عن السَّرْحَسي . انظر: الكافي شرح 
البزدري 1419/4 .155١0‏ 

() انظر؛ الوسيط لاحزالي 7 20 البحر المحيط /0/8؟ . 


رفن 
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و ا و 
ا مدي اي 
الاستفناء2" . 


قال0©: ولو كان الكلام عبارة عما وراء المستثنئ من الوجه الذي قلتُم لكان 
يلوه را ميعن امار أن قم لوصودي ١‏ لبر واس فل ال 2 طاجة 
فكيف يُجِعَل هذا عبارة عما وراء المستثنى » والكلام لم يتناول المستفنئ أصلاً ) 
ل د الطروق هه نا 0 


وحجتنا فى إبطال طريقة الخصم: 


* الاستثناء المذكور في القرآن فيما هو خبرء نحو قوله: #قَسَرووامِنَهُ 
إلا قليلا ه مم مَْمُمَ 4 | [البقرة: 49؟] © # قلت شهم ا 2 كيرت 12 » 
[العدكبوت: 2]١5‏ ان دليل المعارضة في الحكم لم يتحقق في الإريجاب دون 
الخبر ؛ لأنَّ ذلك يُوهِم الكذب باعتبار صدر الكلام» ومع بقاء أصل الكلام 
للحكم لا يُتصَوّر امتناع الحكم فيه بمانع”*» فلو كان الطريق ما قاله الخصم 


.1١5/٠ تبيين الحقائق‎ 2١84/٠ انظر الهداية شرح البداية‎ )١( 

لي يعاي ١‏ الشافعي ٠‏ 

(:) قوله؛ (قال: ولو كان... فيه ما قلنا) نقله البخاري من غير نسبة للسرخسي ٠‏ انظن؟ كش الأسواو 
٠ه .١‏ 

(0) انظر: أصول البزدوي مع الكشف /1717: كشف الأسرار للنسفي 175/١‏ جامع الأسرار 
ل 


ان 
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هع خزلصط تسطت_ يوي 
67 
لاعن الافعداء وال عات كول ل العم 007 
د والثاني: أن الاستثناء إنَّما يصح إذا كان المستثنئ بعض ما تناوله الكلام» 
ولا يَصِح إذا كان جميعَ ما تناوله الكلام7”» ودليلٌ الخصوص الذي هو رفمٌ 


20 


للحكم كالنسخ كما يَعمّل في البعض يَعمّل في الكل !؟ . 


فعوفنا الدلينن الطرق يفن الاستاع ما كمي الله ولكن الطزيق فيهة أنه 
غبارةٌ عما وراء المستغنئ » حتيئ إذا كان يُتوهٌم بعد الاستنداء بقَاء شىء0*) يُجِعَل 
الكلامٌ عبارةً عنه ؛ صم الاستثناء » وإن لم يبق من الحكم شيء. 


وبيان هذا: أنه لو قال: عبيدي أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء» ولو 
قال: إلا هؤلاء» وليس له سواهم صم الاستثناء ؛ أنه يتوم بقاء شى ع وراء 
المستغنى يُجعَل الكلام عبارة عنه هنا » ولا تَوهم لمثله في الأول » وكذلك الطلاق 
على هذا20. 


)١(‏ في ط زيادة: (ودليل الخصوص يختص بالإيجاب). وفي هامش ك: (أي: دليل الخصوص 
يختص بالإيجاب دون الإخبار) . وفي هامش ف: (يعني: الخصوص يختص بالويجاب دون الخبر 
بالإجماع). 

(5) قوله: (فإنَّ دليل المعارضة... كدليل الخصوص) نقله الخبازي و السغناقي في الكافي من غير 
نسبة للسرخسي » ونقل آخره السغناقي في الوافي من غير نسبة للسرخسي . انظر: شرح المغني 
5. الكافي شرح البزدوي 21461/4 67 »١5‏ الوافي في أصول الفقه 1١11/8‏ 

() وقد كي عليه الإجماع. انظر: البحر المحيط للزركشي 2717/7 التحبير شرح التحرير 5851/1/7 
وفي هامش ك: أي: إذا اتحد لفظّاء أما إذا اختلمًا فإنه يجوز . 

(:) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 178/8 كشف الأسرار للنسفي 557/7» الوافي في أصول 
الذقه 21194/8 جامع الأسرار 888/9 . 

. فيال زيادة! دون الخبر‎ 2١ 

انظر: كشف الأسرار للنسفي 2175/١‏ كشف الأسرار للبخاري 17/7. 
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باب البيان 


يصح الرجوع عنه لا يصح استثناء الكل أيضًا » حتى إذا قال: أوصَيْتٌ لفلان بثلث 


وإنما بطل الاستثناء هنا ؛ لآنه لا يُتوهم وراء المستثنئ شيءٌ يكون الكلام 

َ ف امم 8ه وم اا ّ 2 
عبارة عنه» فعرفنا أنه تصرّف في الكلام لا في الحكم, وأنَّهِ عبارة عما وراء 
المستثنئ بأطول الطريقين تارة» وأقصرهما تارة. 

والدليل عليه: أن الدليل المُعارض يستقل بنفسه» والاستثناء لا يستقل 
ا ب ور 


التي لا تستقلٌ بنفسها 
فأما دلي الخصوص يصير مستقلا بنفسه. وإِنْ لم يسبقه العام9 » ويكون 
ذا الي 1 

م جرعي ويح يفا ماما زا يكم أن الاستثناء * مان عدو كاذه 
لم يتناول المسسية أصلاً: فَإنّه عدف يع الكلام, كما أن 1 الخصوص 
تصرّف في حكم الكلام؛ ثم يتبين بدليل الخصوص أن العام لم يكن مُوجبا 
ا الخصوص .ء فكذلك بالاستثناء تبيّن أن أصل الكلام لم يكن 
تاولا للمستسى 27 , 


والدليل عائ تلصحيح هذه الفاعدة قوله: قلت فهر أله ل 


)0020 في طل؛ الكلام ١‏ 
(؟) انظر: أصول البزدوثي مع الكشف /178, كشف الأسرار للسفي ؟/5؟١.‏ 
() انظر: آصوا: البزدوي مع الكشف 159/8 ؛ كشف الأسرار للسفي ؟/19؟1. 


ون 
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جين عَامَا * [ رالسكيرية 11] :نان معكاء: سينا وحنسو كان 
لآن اله لقن سم لعددٍ معلوم ليس فيه احتمال ما دونه بوجوء فلو لم يُجعل أصل 
الكلام هكذا لم يُمكن تصحيحٌ ذكْر الألّف بوجد؛ لأنْ اسم الألّف لا ينطلق علئ 
تسعمائة و خمسير" أصلا . 

وإذا قال الرجل: لفلان علي ألف درهم إلا مائة» فإنّه يُجِعَل كأنّه قال: له 
عل تيهمانة 

فإن مع بقاء صدر الكلام علئ حاله ‏ وهو الألف ‏ لا يُمكن إيجاب 
تنعنانة عليه اذا ) لأن العذة الف كدب شك صر الكلام؛ وإذا لم يكن 

و - 

فى صدر الكلام احتمال هذا المقدار لا يُمكن إيجابه حكن لكايه اله ردن 
صدرٌ الكلام عبارة عما وراء المستثنئ » وهو تسعمائة » وكان لهذا العدد عبارتان: 
الأقصر: وهو تسعمائة » واللأطول: وهو الألف إلا مائة 


وهذا معنئ قول أهل اللغة: إن الاستثناء استخراحٌ27 2 يعني: استخراج 
صالاتيياا/ التو انون اااي | اد 


يف2 ل ا ا ل كيم 

إلا واحدء وإذا كان بلفظ الجمع يجوز فيه التضوض إلئن أن لا يبتر نه إلا 

)00( انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 2518/١‏ الجنئ الداني في حروف المعاني ص: 
.2١١‏ 

» قرله: (فإنْ معباه: لبث... وراء المستثنئ) نقله السغناقي في الكافي من غير نسبة للسرخسي‎ ١ 


ولقل أوله السخداقي في الوافي من غير نسبة للسرخسي مع وجود اختلاف في بعض الألفاظ . 
الظر: الكافي شرح البردوي 07/4 »١5‏ الوافي في أصول الفقه 4/9 .1١9‏ 


ا" 


6 باب البيان 5 ه 
ا 
ثلاثة ؛ فإن أدنىئ ما يتناوله07) اسم الجمع ثلاثة» وإذا كان الباقي دون ذلك كان 


205 الي ب ال م ار 
الحكم أصلاً » كطلاق الصبي والمجنون. 


فإذا جعلنا طريقٌ الاستثناء ما ذهبنا إليه ؛ بقي صورة التَكلّم في المستثنئ 
غير مُوحِبٍ بحكو اع وذلك جائز» وإذا جعلنا الطريق ما قاله الخصم احتجنا 
إلين اذ قم نقبت بالكلام ما ليس من محتملاته » وذلك لا يجوز. 


تغرفنا أن اقيلاء وجوف لمان عليه لائعة ام العلةا البوعية” له لمعا رفن 
يمنع الوجوب بعد وجود العلة الموجبة . 


وكذلك في التعليق ارافان امتناع ثبوت الحكم في المَحَلٌٍ 0 
علته بطريق أن التعليق بالشرط لكا له مَنَعَ الوصول ليذ الك 00 التكلم 
فون القكل - لا يكون علة للإيجاب » فانعده20) الحكم لانعدام العلة في 


)01 في ط: ما تناوله. 

(؟) في هامش ك4: وبطريق النسخ لا يجوز ؛ لأنه مقارن. 

49 في هامش ك: أي: في إثبات الحكم . 

(:) في د؛ فيد. 

١د‏ في هادش ك: ' كما في البيع بشرط الخيار. 

)3 انظ أ ا البردري مع الكشف 119/8» شرح المغني للخبازي 17/7» كشف الأسرار للنسفي 
. 

69 في هاش ك؛ العرق بين التعاليق والاستكدامء من حيث أن التعليق جعلنا بيان التبديل » والاستئناء 
بان التخيير. 

69 في ط١‏ فالعاء' 


ايحن 
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4# 

الفصلين 27 لا لمائع كما تَوهّمه الخصم . 

إلا أن الوصول إلى المَحَلَّ فى التعليق مُتومّمٌ؛ لوجود الشرط» فلم يَبطل 

2 ع8 و 1 شُ/ ع ذا 6 عض 
الكلام في حق الحكم أصلاء ولكن تجعله تصرّفا آخر» وهو اليمين» على أنه 
منت وصل إلئ المَحَل » ولم يَبْق يمينا ؛ كان إيجابّاء» فسميناه بيان التبديل لهذا . 

وانتفاء المستثنئ من أصل الكلام ليس فيه توهم الارتفاع حتئ تكون صورة 
الككالام هاما قودده فجملناة:يتان الطيين رظويق المغبار؟ غما توراء المشتن ةلاه 
لم يَصر تَصرّفاً آخر بالاستثناء» وهذا لأن الكلمة كما لا تكون مُفْهِمةَ قبل انضمام 
بعض حروفها إلئ البعض ؛ لا تكون مُفْهمةَ قبل انضمام بعض الكلمات إلى 

ل سه 5 0 

البعض » حتىئن تكون دالة على المرادء فتوقف أول الكلام على آخره في 
الفصلين » ويكون الكل في حكم كلام واحد. 

فإِنْ ظهر باعتبار آخره لصدر الكلام محل آخَر ‏ وهو الذمة ‏ كما في 
الشرط ؛ جُعِل بيانًا فيه تبديل . 

وإن لم يظهر لصدر الكلام مَحَل آخر بآخره ؛ جعل آخره مُغيّرا لصدره بطريق 
البيان» وذلك بالاستهناء» على أن يُجعَل عبارة عما وراء المستثنى » ويُجعَل 
بمنزلة الغاية على معنئ أنه ينتهي به صدرٌ الكلام » ولولاه لكان مُجَاوزاً إليه» كما 
أنَّ بالغاية ينتهى أصلّ الكلام» على معنى أنه لولا الغاية لكان الكلام مُتناولاً له. 

ثم انعدامٌ الحكم بعد الغاية لعدم الدليل المثبت» لا لمانع بعد وجود المثبت » 
فكذلك انعدام الحكم في المستثنئ لعدم دليل الموجب, لا لمُعارض مانع . 
000( في هادشس ك:* أي : التعليق والاستشباء. 


سن 


باب البيان 


فأما قول أهل اللغة: الاستثناء من المي إثبات7'؛ فإطلاق ذلك بمارتو 
من المجاز» فإنّهُم كما قالوا هذا فقد قالوا: نه استخراج » وإِنَّهِ عبارة عما وراء 
المستئنى » ولا دمن الجمع بين الكلمتين » ولا طريق للجمع سوئ ما بيّنا» وهو 
أنه باعتبار حقيقته في أصل الوضع عبارة عما وراء المستثن» وهو نَفِيٌ من 
الإثبات » وإثبات من النفي باعتبار إشارته ؛ علئ معن أن حكم الإثبات توفت 7( 
و1" ع را فإذا لم ب ليه النفي ؛ لانعدام علة الإثبات» 
سمي نفياً مجارًا(0». 

فإن قيل: هذا اصرح جر ملاعل إلارريد اوررسان عار 
بن زيداً عالجٌ » وكذلك كلمة الشهادة تكون إقراراً بالتوحيد حقيقة » كيف يستقيم 
حَمْل ذلك على نوع من المجاز''!؟! 


قلنا: قول القائل: لا عالِمَ » نفئٌ لوصف العلم » وقوله: إلا زيدٌ » توقِيتٌ 
للوصف بهء ومقتضئ التوقيت انعدامم ذلك الوصف بعد الوقت» فمقتضئ 
كاد جا حر افد لولج الور را الاقم بي ويه علج لز وريز بار ر اورم لد 
بنصٌ كلامه » كما أن نفيّ النهار توفت إلئ طلوع الفجرء فبوجوده يقبت ما هو 
ضدّه؛ وهو صفة النهار» ونفي السكون موقت" بالشركة فبعد انعدام الحركة 


00 في ط زيادة: ومن الإثبات نفي ٠‏ 

٠ في ف: يتوقف , في الموضعين‎ )١( 

() في هادش ك: أي: بالنغي : 

(:) في هادش ك! أني؛ بعد الاستكناء. 

(د) انظر: أصول البزددي مع الكشف 1717//8» شرح المغني للخبازي »18/١‏ كشف الأسرار للنسفي 
ال جادم الأسرار ع«ابمىنى مم 

(1) انظر هذا الاعترائض والرد هليه في تفريم الآدلة .1١١ 01١1/59‏ 

2,90 في ط؛ يتوفت 


لكالا 
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نف الدة ن20, 

يقرره: أن الآدمى لا يخلو من أعدك الوصفين: 

إما العِلّم» وإما نَم العلّم عنه . 

فلما توفت النفيمٌ فى صيغة(') كلامه بزيد ؛ ثبت صفةٌ الِعلّم فيه لانعدام ضده. 

وفى كلمة الشهادة كذلك نقول» فإن كلامه نفرء الألوهية عن غير الله» ونفيث 
التوقةا فى :ضف الآلوهنة لعيو الت معد اف شيف التوحية يطروق الأشارة 001 
وكا المقضورة بيكه العارة إظهات التضديق. بالقلب 6 ادفو الأضل 8 والاقراذ 
باللسان يُبتتئى عليه » ومعنى التصديق بالقلب بهذا الطريق يكون أظهر . 


وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة ومحمد .بها إذا قال: إِنَْ خرجتٌ من هذه 
الدار إلا أَنْ يأذن لى فلانٌ» فمات فلانُ قبل أن يَأَذَن له؛ بطلت اليميه0©. 


كما لو قال: إن خرجتٌ من هذه الدار حتى يأذن لي فلان27؛ لأن ع 


. 11/7 انظر: كشف الأسرار للنسفى ؟/5؟١) كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 


20 في ط: صفة. 
(*) انظر: أصول البزدوي مع الكشف #/2170 شرح المغني 418/7 2194 كشف الأسرار للنسفي 
1. 


(:) قوله: (فأما قول أهل اللغة... الإشارة إليه) نقله السغناقي عن السّرْحَسي . انظر: الكافي شرح 
البزدري .١559 ١558/14‏ 

(د) عبارة الدبوسي أوضح من عبارة التَّدْحّسي؛ قال الدبوسي: (وعلئ هذا يُخَرّح قول أبي حنيفة 
ومحمد 9ل فيمن حلف لا يكلّم فلانا إلا أن يأذّن له فلان فمات فلان قبل الإذن بطلت اليمين) 
تشريم الأدلة .1١8/١‏ 

.50/84 البحر الرائق‎ » 5/٠ الظر؛ بدائع الصدائع‎ )١١ 


8١ 
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الموضعين تنيت بالنميق كطة الخروع تو نا بإذك فلان:+ ولا تصر :ذلك إل فى 
حال حياة فلان؛ فأما بعد موته وانقطاع إذنه لو بَقِيت فك ابسن فاه وها فا 
ملفا بو لكر د قي الما 


فإن قيل: أليس أنه لو قال لامرأته: إِنْ حرجت إلا بإذني ؛ فإنّه تحتاج إلى 
تجديد الإذن فى كل مرّة» ولو كان الاستثناء بمنزلة الغاية لكانت اليمين تر تفع 
بالإذن مر كما لو قال: إن خرجت من هذه الذاز حت آذَنّ 600 ؟ 


قلنا: إِنّما اختلفا في هذا الوجه؛ لأنّ كل واحدٍ من الكلامين ار 
آخرء فإنّ قوله: عن ١‏ قد لط العانتفييا بهي ل تر قات لط ول 
إلااباذنية ل الخروج الدق رعو شضيوو كلقي" ويا لا خرويما بإذني : 
والخروج غير الحظر الداعه الس 


ترفك أن كار تولعة مهما دعل على 7 مدل لخر هنا؛ فلهذا كان حكم 
الاستغتاء ء مُحالًِا لحكم التصريح بالغاية» وبالاستثناء يظهر معنئ التوقيت في كل 
خروج يكون بصفة الإذن؛ وكلّ خروج لا يكون بتلك الصفة فهو مُوجِبٌ للحِئت0* . 


(1) عبارة الدبوسي أوضح من عبارة السَّرْحَسي» قال الدبوسي: (فإن قيل: أليس لو حلف لا يخرج 
من الدار إلا بإذني» فأذن مرة» لم تبطل اليمين» ولو قال: حتئ آذن لك بطلت اليمين إذا أذن 
مرة» فَفرّقوا بين الغاية والاستثناء) تقويم الأدلة ؟/4١٠.‏ 

)١(‏ قوله: (وعائ هذا الأصل... مصدر كلامه) نقله الخبازي من غير نسبة للسرخسي. انظر: شرح 
الحخني .751١ ١7١/7‏ 

() انظر؛ تنويم الأدلة ؟/8١1.‏ 

٠ في‎ ١ في‎ 2) 

(5) في هادش ك: لأنْ تقديره: لا تخرج إلا خروجًا ملصقًا بإذني ؛ فكل ما لا يكون ملصمًا بالإذن كان 
د.وجبا لالحدث 


ليا 


قال ويه: اعلم بِأنْ الاستثناء نوعان: حقيقة » ومجاز7©. 


د فمعلي ١‏ الاسشتناء حقيقة مانا 


وما هو مجارٌ منه . فهو الاستثناء ١‏ لمنقطع ع وهو بمعتي١‏ «لكن») , أو شعت 
العملة ("» وبيانه9" فى قوله تعالى: لا يَكَلمُوت الححكتنب إِلآ أَمَاخَ © [البقرة: «] » 


أي لكن اناب لخم 
قال: كم عَدُوٌ لَّ ِل رَتَ الْعَكَمِينَ * [الشعراء: 00] أي: لكنْ رب العالمين 


وقال: 50 رت فيا لَنَا إِلَاسَلَمَا * [ مريم: 57] ا :الك سلاما : 


وقيل في قوله: 8 إِلَّا أن كوأ ِتَهُمَ © [البقرة: :]15١‏ إِنَّه بمعنى العطف: 
ولا الذيئن ظلمواء وقيل: لكنْ» أي: لكنْ الذين ظلموا منهم # ولا تددم #(0 , 


)١1(‏ عيّر الشسّرْحَسي عن نوعي الاستثناء بالحقيقة والمجاز» وعبّر غيره كالبزدوي والخبازي بالمتصل 
والمنقطع » ووافقهما النسفي إلا أنه عبر عن المنقطع بالمنفصل ٠‏ انظر: أصول البزدوي مع الكشف 
٠/8‏ » شرح المغني ؟/51. المنار ص: 91١‏ 
وهذه الألفاظ مترادفة فالحقيقة تعني: المتصل » والمجاز يعني: المنقطع ؛ ولذا قال الدبوسي: 
(قالوا: إن الاستنناء ضربان: حقيقة » واستثناء مقطوع) تقويم الأدلة .٠٠١/1‏ 

(؟) قوله: (فمعنئ الاستثناء... بمعنئ العطف) نقله البخاري عن السَّرحسي . انظر: كشف الأسرار 
و 

() انظر الآيات التي استدل بها السّرْحَسي للاستعناء المنقطع عدا الآية الأولى فإني لم أقف عليها 
عند غيره في المصادر التالية: الفصول للجصاص 777/١‏ »؛ أصول البزدوي مع الكشف 187/76 » 
كتشف الأسرار للسفي .178/١‏ 

(:) قال القرطبي: (« لا يَتَآمُوت الححِتاب إل َنم 4 إلا هنا بمعنئ: لكنْ » فهو استثناء منقطع) تفسير 
الترطبي 0/5 , وفي هامش ك: والأباطبل ليسث من جنس الكتاب , 

(د) فيط زيادة! واخشرلي' 


لذن 
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وقيل في قوله: ِ لا خَطَكَا © [النساء: 5 ] أنه بمعنى: لكنْ» أي: لكنْ إن 
: 


وزعم بعض مشايخنا: أنه مو ار 

2 َي 7 هه م 5 سه ص 

قال وليه : وهذا غلط عندي ؛ لانه حينئل يكون عطفا علئ النهى » فيكون 
:/ 0 لا يكون 00 عنه 0 لبي به) ل هو موضوع » قال تعالى : 

1 ناح ررس 6ج سس 1 م 2 0 

ل ل ل ل ل 
كما في قوله تعالئ: م * أن يَحَفُونَ * [البقرة: 0م] » فإنّه يتعذر حمله علئ حقيقة 
الاستثناء ؛ لأنّه إذا حمل عليه كان في معنئ التّوقِيت » فيتقرّر به حكمٌ التنصيف 


كرف الوم ل د ابتداء حكم» أي: لكنْ إن عفا الزوج بإيفاء 
الكل » أو المرأة بالإسقاط فهو أقرب للتقوئ . 


وكذلك قوله: 8 إِلَّا ين متَابُوأً ‏ [آل عمران: في آية القذف » فا فإنّه استغنا 


مقطوع”" أي : لكنْ إن تابواء من قبل أنَّ اتائبين هم القاذفون » تعد حيل ابلنظ 


على حقيقة الاستثناء» ان التائب لا يرج من أن يكون قاذفاً ؛ وله 0©) كان 


)١(‏ لم أقف عائ عين قائله» وقد ذكر الجصاص هذا القول من غير نسبة فقال: (ومن الناس...) 
الغصول ١/؟7؟‏ ؛ أحكام القرآن «/197. 

.199/* ؛ أحكام القرآن للجصاص‎ 5077/١ انظر: الفنصول للجصاص‎ )٠( 

(7) في ل: ممنشطع . 

(:) في طوف وساي 
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فنعو اها ع الا يعاد اروااية بي الاحرنه اي : وأولئك هم 
02 و 
فيكون هذا الاستثناء توقيتا بحال ما قبل التوبة» فلا تبقى صفة الفسق بعد 
التوبة ؛ لانعدام الدليل المُوجب»ء لا لمعارض مانع كما تَوهّمه الخصه0". 
وقوله: (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) استثناءٌ لبعض الأحوال 
اما[ يهنا الطعام بالطعام إلا حالة التساوي فى الكيل ؛ فتكوق رفيا 
للنهي » بمنزلة الغاية. 
ف الما كر ١‏ مكار لاحر مركتي افر درن امام 
تتحقق الحرمة المُؤقّتة في المَحَلَّ الذي يقبل المساواة : في الكيل . 
نأما "في الكل الل الاتيتقل اللساواة الوبق إفنا تت سدرمة مطلقة” 


وذلك ليس من حكم هذا النص ؛ فلهذا لا يَثت ينبت حكم الربا في القليل» وفي 
المطعوم الذي لا يكون مكيلا أصاة2020 . 


وعلئ هذا قلنا: إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا ثوباً ؛ فإنّهِ تلزمه الألف9©)؛ 
لأنّ هذا ليس باستناءٍ حقيقةَ » إذ حقيقة الاستثناء في أصل الوضع أن يكون الكلام 


() انظر: تقويم الأدلة 2٠١/5‏ 5١٠غ‏ أصول البزدوي مع الكشف 217/8 014 شرح المغني 
5ت كنف الأسؤاز للسفى:؟/1: 

(؟) انظر: تقويم الأدلة ؟/4 »٠١6 4٠١‏ أصول البزدوي مع الكشف 2174/7 شرح المغني 77/7. 

(*) قوله: (استعباء لبعض الأحوال... مكيلاً أصلاً) نقله البخاري عن الشسّرْحَسي . انظر: كشف 
الأسرار 8/ة21 5م1. 

(؛:) انظر: الهداية شرح البداية »١84/7‏ بدائع الصدائم »7١١/1‏ تبيين الحقائق .١5/8‏ 


5270 
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عبارة عما وراء المستثنئ » والمستثنئ هنا لم يتناوله صدرٌ الكلام صورة ومعنئ حتئ 
يُجعَل الكلامٌ عبارة عما وراءه» فيكون استثناء منقطعا » ومعناه: لكن لا ثوب له على . 
والتصريح بهذا الكلام لا يُسقِط عنه شيئاً من الألف » ولا يمنع نم إعمال أصل 
الكلام في إيجاب جميع الألف عليه فكذلك اللفظ الذي يدل عليه. 


ولهذا قال ميحمد و قوله: إلا - حنطة : إِنَّهِ تَلزمه الألف 20 


فأما أبو حنيفة وأبو يوسف و استَحْسّنا هما فقالا: كلامه استثناءٌ حقيقة باعتبار 
البوي لان صورة صدر الكلام: الاين سورب للد 1م نمسا لي 
ما هو لازمٌ في ذمته؛ والمكيل والموزون كشيء واحدٍ في حكم النبوت في الذمة ؛ 
طارو فين أن كل و اسان نهم : يثبت في الذمة ثبوتًا صحيحا » بمنزلة الأثمان . 


فهذا الاستثناء باعتبار صورة صدر الكلام لا يكون تقد اجا وباعتبار 
معناه يكون استخراجاً» علئ أنه اسَتَخْرَجٍ هذا القدرٌ مما هو واجبٌ فى ذمته. 


والمعنى يَترجّح على الصورة ؛ لأهن المطلوييم فلهذا جعلنا استغناءه 
استخراجاً علئ أن يكون كلامّه عبارة عما وراء مالية كر حنطة من الألف . 


فأمًا النوب لا يكون مثل المكيل والموزون فى الصورة» ولا فى المعنئ » 
وهو الغبوت فى الذمة» فإنّه لا يغبت فى الذمة إلا مبيعاً(؟©» والأألف إنما تغبت فى 


.١5/0 تبيين الحقائق‎ 27١١/10 الظر: الهداية شرح البداية “184/7 » بدائع الصنائع‎ )١ 

؟) قال المرغيدالي في الهداية؛ (ولو قال: له علي مائة درهم إلا ديئارا أو إلا قفي حنطة لزمه مئة در.هم 
إلا قبدة الديدار أو التفيز ؛ وها عند أبي حديفة وأبي يرسف ي49) ١184/7‏ وانظر : بدائع الصنائع 
٠10‏ لبيين الحفائق ١.١6/5‏ 

(5) في هسثر م. (كالٌلم أو فيما هو في معدئ السُلّمٍ كالبيع بالثياب الموصوفة مؤجلا) . 


نس 
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الذدة فسا .لذ تمكق “جغل "كلانه امسدراجا باغمان الضورة» بولا اعجار 
المعتن:فاية اا غلقاة املدا ةمل 


ثم قال الشافعييٌ بناء علئ أصله: الاستثناء متى تعقبٌ كلماتٍ معطوفة بعضها 
علئ بعض يَنصرف إلى جميع ما تقدم ذكره(" ؛ لأنه مُعارضٌُ مانعٌ للحكم » بمنزلة 
الشرطء ثم الشرط يَنصرف إلئ جميع ما سبق حتئ يتعلق الكل بهء فكذلك 


ل 
الو 


واستدل عليه بقوله في آية قطاع الطريق: إل ا ا ا ل أن 
تَقَّدِرُوا عَلدَهِرَ * |[ المائدة: * ] » فإنّه يتصرف إلئ جميع ما تقد م ذكره. 


1 . 9 6 5 
وقال علماؤنا ضفا: الاستثناء تَغييرٌ وتصرف في الكلام» فيقتصر على ما 
نل قاض 17 وسيب 0 


2 الحنهيا: 3 إعمال الاستثناء باعتيار أن ]| واحدٍ» 
وذلك لا يتحقق في الكلمات المعطوفة بعضها على بعض 00 


6 والثانى: أن أصل الكلام عَامَِ باعتبار أصل الوضع » وإنما انعدّم هذا 


)26020 انظر: تقويم الآدلة ؟/ 2٠١8-5١‏ أصول البزدوي مع الكشف 217/8 شرح المغني 175/7 » 
7» كشف الأسرار للنسفي 0178/7 21594 

.7094٠0- 70/1//5 التحبير شرح التحرير‎ » 75576 775/1١ انظر: البحر المحيط 2017/7 الفصول‎ )١( 

() انظر: الغصول للجصاص 2550/١‏ 2555 أصول اللامشي ص: 21١‏ ميزان الأصول ص: 
15» بذل النظر ص: 717 بديع النظام ص: 775» كشف الأسرار للنسفي 2170/7 1709. 

(؛) انظر: الفصول للجصاص 2578/١‏ 8114» بديع النظام ص: 2755 كشف الأسرار للنسفي 
1/5 ١"٠ء‏ فواتح الرحموث 47/١‏ . 

6 كت 1 ع عي دسل معان الو لل 
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داه البيان 


الوصف منه بطريق الضرورة» فَيْقَنَصرٌ على ما يتحقق فيه الضرورة» وهذه 
الضرورة ترتفع بَصَرْفِهِ إل ما يليه » بخلاف الشرط فإنّه تبديل » ولا يَخرّجٍ به أصل 
الكلام من أَنْ يكون عاملاً ‏ إِنّما يتبدل به الحكم كما بيّداء ومطلق العطف يقتضي 
الإشراك . 


فلهذا أثبتنا حكم التبديل بالتعليق بالشرط في جميع ما سبق ذكره» مع أن 
فيه كلاماً فى الْقَدّقَ بين ما إذا عُطفت جملةٌ تامةٌ على جملة تامة » وبين ما إذا 
عُطفت جملةٌ ناقصةٌ على جملة تامة(" ثم تعقبها شرط”(" ؛ ولكن ليس هذا موضعَ 
يانه ذ لات 


فأما قوله: 9« إلا اريت تَابوأ 4 فلأجل دليل في نصّ الكلام صر فتاه إلى 
جميع ما تقدَّم» وذلك: : التقييد بقوله تعالى: #عن قبل أ أن تَتَرُوأعَكبَهِرٌ 4 ؛ فإن 
التوبة في محو الوثم ورجاء المغفرة والرحمة به في الآخرة لا تختلف بوجودها 
بعد قُدرة الإمام على التائب» أو قبل ذلك» وإنَّما ختلف في حكم إقامة الحد 
الذي يكون مُفوَّضمًا إل الإمام » فعرفنا بهذا التقييد أن المراد ما سبق من الحد(” . 


وقد يتغير حكم مقتضئ الكلام لدليل فيه . 


)02 في د ١‏ لأقمة. 

) 917/5 الظر: هسألة تعقب الشرط للجمل المتعاطفة في المصادر التالية: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١١ 
ه » البحر المحيط /ه “0 التقرير والتحبير‎ ٠4/7 شرح لنقبح الفصول ص.؛ 778 » لهابة السول‎ 
التحبير شرح التحرير لد‎ "1١ 

(م) الكل ! الفصسوزل للجصاصض 759/١‏ ١/ا7ا.‏ 
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عِلّ عَبَدِهِ الكتب وَلَر يكل لَدرعِوجا © نماك [الكيف: ١‏ +] فإن27 المراد: أنزله 
قَيّماء ولمْ يَجعلُ له عِوَجا . 

وكذلك في قوله: ولا كمَهُ سبَقَتَ عن ذَيَدَ ا 0 
لفون إن ماد ولولاكل تف سن ريك اجر 0-6 
ا لين 

إذا تقرر هذا الأصل قلنا: البيان المُغّر والمبدّل يصح موصولا» ولا يصح 
ل لاندمعن كا انان ان ده راً للحكم الثابت بصدر الكلام كبيان التقرير 
وبنان التقبين: لما يتحقق اذلف إذا كا موضولا “فآما إذا كان متصيولا ذإنه 
يكون رفعاً للحكم الثابت بمطلق الكلام . 

أما فى الاستثناء» فإِنْ الكلام يتم مُوجِباً لحكمه بآخره» وذلك بالسكوت 
عنه أو الانتقال إلى كلام آخَرء والاستثناء الموصول ليس بكلام آتحرء فَإنّه غير 
5 تق[ 5 4 . 

فأمًا إذا سكت فقد نَم الكلام مُوجِباً لحكمه؛ ثم الاستثناء بعد ذلك يكون 
نسخاً بطريق رفع الحكم الثابت7؟2» فلا يكون بياناً مُغيّراً. 

0-0 4 07 1 5 

وأما الشرط فهو مدل باعتبار أله يَمتَم الوضول إلون المَحَلّ ب وهو العبد في 


١‏ في ك: بِأنَء والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقًا. 

. في ط: ولولا سبقت من ربك كلمة‎ ١ 

)١(‏ انظر: النصول للجصاص .7702/١‏ واستفادة السَّرْحْسي في مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا من 
الذصمول للجصاص واضحة ١‏ 

(:) في هادش ك: ورفع الحكم لبس من موجباث الاستباء . 
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قنة: الات ع ع قل ]رد 111:5 رو زعي تسد ويد إذا كان مو مي : 


انان المتضيرك نكرة رتاه الوك +الحرويهة ا بالمسيوساه ونون اي 
القنديل بالحبل في الابتداء يكون مانعا من الوصول إلى مَقرَّه من الأرض ء مُبِيّنا 
أن إزالة اليد عنه لم يكن كَسْرأَء فأمّا بعدما وصل إلئ مقرّه من الأرض تعليمه 
بالفشدين وكرن رفع ع مكل ظ 

فتبيّن بهذا أَنَّ الشرط إذا كان مقصولاً إنّه يكون رَفْعاً للحكم عن مَحَلَّه 
فم له النّسخ » وهو لا يَملِك رفع الطلاق والكناق عن الكل يعدما استق() ب 
تلود لخي ل الالتتفاع رو اقرط مالي 01 


وعلى هذا قلنا: إذا قال: لفلان علي ألف درهم وديعة؛ فإنّه يُصَدَ 


3 


3 


موصولاًء ولا يُصَدَقُ إذا قاله مفصولة9»؛ لأنَّ قوله: وديعةً » يان فيه تغيية أو 
تبديلٌ : ٠‏ فإنّ مقتضئ قوله' مالك ورسي + الإحار بوجوب الألف في ذمته 
وقول ديد ا الفيياك أن" الواجب في ذمته حفظّها وإصاكُها إلئن أن يو ديه 
لواسناتدياء ل انا لبان 1 اللكبرفرك أ نوكر فيدولة للبسر الى احبر يمد 


60 مار لير (لأد يرل أنت حٌ يزول العتق في مَحَلهِ» يدك الغرط يتيدل 
اندج أنه نتن أنه لمح ول لكك قن القرط؟ ولانة لبن بإبيجانث للف يال عو يمي 27 
الذمة) جامع الأسرار 5/7 814. 

)١9‏ في ط وف ود زيادة: فيه. 

(©) الظلر! تقريم الأدلة 253/١‏ كشف الأسرار للبخاري /10ء التقرير والتحبير ,٠ 84 2119/9/١‏ 

(:) الظر؛ الهداية شرح البداية 2181/9 بدائع الصنائع 7١9/1‏ . 

(د) قوله! أن زيادة من ف ول 

() انظر! أصول البزدوني مع الكشف //11 ) شرح المغني 7107/7 ؛ كشف الأسرار للنسفي ١١/79‏ 

)٠١(‏ قوله؛ (نإذ تند ىن ٠‏ أصل المال) السغداقي من غير لسبة للسرحسي ٠‏ انظر: الكافي- 


ل 
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الكلام أنه التزمه لصاحبه ء أو تغييراً لما اقتضاه أول الكلام أنّه1'© لازمٌ عليه للمقرٌ 
له من أصل المال إلئ الحفظ . 

فإذا كان موصولاً كان بياناً صحيحاً » وإذا كان مفصولاً كان نسخاًء فيكون 
مغل الرسروهن ار يزه 

وعلى هذا لو قال لغيره: أقرضتني عشرة دراهم أو سلفتني » أو: أسلمتت 
إلى » أو : أعطيتني ‏ إلا أنّي لم أقبض» فإنْ قال ذلك مفصولا لم يُصدق» وإن 
لوقيو لذ حرق عسوي زر نهذ بان لقي 

فإن حمقيقة هذه الألفاظ : تقتضي تسليم المال إليه » ولا يكون ذلك إلا 


002 


بقبضه» إلا أنه يفيل أن بيكون اسه لما 
الألفاظ للعقدء فكان قولة: لم أقبض تغييرا للكلام عن الحقيقة إلى المجازء 
فيصح موصولاء ولا يصح مفصولا2". 

ولو*"© قال: دَفعتٌ إل ألف درهم ‏ أو: نقدتني ‏ إلا أني لم أقبض ؛ 


- شرح البزدوي .١578/:4‏ 

)60١(‏ في ط: لأنه. 

08 'قولة؟ ا( فإذًا كاق اموطيولة ابةاعنا 1ق يه) :نقله السعتاق هن خيو اتببة للبت حيتي !نظن الكاقن 
شرح البزدوي ١ ١ ١ 21١578/5‏ 

(6) انظر: لسان الحكام ص: ١1717‏ قال الكاساني: (وجه الاستحسان: أن تمام القرض بالقبض » كما 
أن تمام الإيجاب بالقبول» فكان الإقرار به إقرارا بالقبض ظاهراء لكنْ يَحتمل الانفصال في 
الحكم » فكان قوله: لم أقبض.ء بيانا معبئ ؛ فلا يصح إلا بشرط الوصل) بدائع الصنائع 711//1. 

(4:) فى هادش ك: بطريق ذكر السبب وإرادة المسبب. 

)0 انظلر : أصول البزدوي مع الكشف ا شرح المغني +261 كشف الأسرار للنسفي 
. 

() في ط: وإذا. 


59١ 


9 باب البيان 75 

فكدذلك الجواب عند 0050 ؛لأن الدفع والنقد والزعقناء: فى المعنئ سواءء 
فتجعّل هاتان | كاهاة كانه اعطق ا نقد ف فون ف كان رص نا لا ذا 
كان فقيو" وطق اننيان م 110 

وأو كوملت قال :نيهي /1: تند قار تمورطيو اا ول ماقضو7 4 لان النقه 
والتّقد اسم للفعل لا يتناول العقد مجارً(؟» ولا حقيقة*2: فكان قوله: إلا أني لم 
أقنضن .رجوعا : والزبفوع لآ يعمل موصولا ولامتص ولا قأما الأغظاء' قن يشحوة 
نه العقديهاء ا حال عن لوست ال 

وقال أبو حنيفة :#8: إذا قال: لفلان علي ألف درهم إلا أنّها رُيُوف ؛ لم 
د و ل قار 

وكا او عت فده ا ا اموي لو رار كول ااانه نرت 
بيان تغيير» فإن مطلق تسمية الألف في البيع ينصرف إلى الجِيّاد ؛ لأنّه هو التّقد 


1) انظر: المبسوط للسرخسي 274/١8‏ بدائع الصنائع 7110//0. 

(؟) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 18/8 » شرح المغني 78/7 » كشف الأسرار للنسفي 11/7. 

() انظر: المبسوط للسرخسي 4/1١8‏ 7» بدائع الصنائع 711/1 . 

(:) في هامش ك: لا يقال: عقد الدفع وعقد النقد» بخلاف الأول فإنه يقال: عقد السلم . 

(0) قوله: (لا يصدق... ولا حقيقة) نقله الخبازي من غير نسبة للسرخسي . انظر: شرح المغني 
/18. 

. 11/7 انظر: أصول البزدوي مع الكشف 1708/9 كشف الأسرار للنسفي‎ )١( 

() قوله: (نأما الإعطاء... وعقد العطية) نقله الخبازي من غير نسبة للسرخسي . انظر: شرح المغني 
/. 

() الظر: المبسوط لاسرخسي 15/١8‏ » الهداية شرح البداية 185/1, 

() الل أل ب رط لل رخسي 1١/18‏ » الهداية شرح البداية 185/1 
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يل 


ال شت 0 
الغا سج ويه ل ل الزّيُوف بدون هذه العادة» فكان 
كلامه بيان تغييرٍ” )» فيصح موصولاً لا مفصولاًء كما في قوله' إلا أنه ون 
خمسة » وكما في الفصول المتقدمة بل أولئ : فإن ذاك نوع من المجازء وهذا 
حقيقة ؛ 3 اسم الدراهم لل روت حففة كما آنا للجيّاد حقيقة 27 


4 


وأبو حنيفة ©8تم: يقول: مقتضىئ عقد المعاوضة وجوت المال بصفة 
السلامة » والرٌّيافةٌ في الدراهم عيب ؛ لأنّ الزّيافة إِنّما تكون , : بغش في الدراهم , 
والغششٌ عيبٌ» فكان هذا رجوعا عن مقتضئ أول كلامه» والرجوع لا يَعمّل 
موصولاً ولا مفصولا. 

وصار دعوئئ العيب في الثمن كدعوئ العيب في المبيع » بأنْ قال: بعتك 
هذه الجارية مَعِيب1"© بعيب كذاء وقال المشتري: بل اشتريتها سليما؟؟»: فإنَّ البائع 
لاتسيدق غ سيوا# قاله تواعيول" او نتصولة »كلاف فرلهة إل آنها وون حمس : 
قا نلك ارسي قبن المشد ا وله لم لدي 

وبخلاف قوله: لفلان علي كر حنطة من ثمن بيع إلا أنَّها رَدِيئة؛ لأنَّ 
000 
فى الله كرون امن الملقة كا سردا يان ان لجان العيه قبسي 


.181/5 انظر: أصول البزدوي مع الكشف 189/9» كشف الأسرار للنسفي‎ )١( 


المغنى 79/7. 
() في هامش ك: لأن الفعل يستوي فيه المذكر والمؤنث» قال الله تعالى: ل إِنَّ يَحَمَتَ أله قريب ين 


ع في ط: سايمة . 


ردن 


باب البيان 


ان او 00 


وعلى هذا لو قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر؛ فإن عند أبي 
0 
يوسف ومحمد يها هذا بيان تغيير من حقيقة وجوب المال إلى”" مباشرة سبب 
. 8 7 ؤٍ : 00 00 
الالتزام صورة » وهو شراء الخمر » فيصح موصولا لا مفصولا . 


وأبو حنيفة لك قي يقول : هذا رجوعٌ ؛ لأنّ أول كلامه تنصيصٌ علئ وجوب المال 
فى ذمته » وثمنٌ الخمر لا يكون واجباً فى ذمة المسلم بالشراء» فيكون رجوعا” . 

وعلى هذا لو قال: لفلان عليَ ألف درهم من ثمن جارية بَاعَنِيها » إلا أنّي 
لم أقبضها ؛ فإِنَّ على قول أبي يوسف ومحمد يُصِدَّق إذا كان موصولا . 

وإلاغان متفيو ل" شالمالقها لدضن الجيق درك 011 لارنج إن كله ديد 
الغو سيوف البيع #افالقوك قوله»»والمنا لآزة غلوعالمور: 

وإن قال: بجهة البيع ولكنه ا ”م أنه لم 
يقبضها(”» ؛ لأنَّ هذا بيان تغيير» فإنّه يتأخر به حقٌ المُقّر له في المطالبة بالألف إلى 
أنْ يُحضر الجارية ليُسلّمهاء بمنزلة شرط الخيار أو الأجل في العقد» يكون مُخيّرا 
لمقتضئ مطلق العقد» ولا يكون ناسخًا لأصله؛ فيصح هذا البيان منه موصولا . 


.11/17 انظر: أصول البزدوي مع الكشف 19/7, شرح المغني 75/7 » كشف الأسرار للنسفي‎ )١( 
في ط زيادة: بيان.‎ )١؟(‎ 

.18/0 قبيين الحقائق‎ 277 277/1١8 انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١ 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي 55/18 » الهداية شرح البداية 185/8. 

(د) في ط؛ فالقول حيننا.. 

.114/١؟ انظر؟ المبسوط للشيالي 77/0 2818 الءمسوط للسرخسي‎ )١( 


عقا 


ِ ٍ فصل في بيان التغيير والتبديل 9 
وإذا كان مفصولا فإِنْ صَدَقه في الجهة فقد ثبقت ثبتت الجهة بتصاذقهما عليه 
ثم ليس في إقراره بالشراء ووجوب المال عليه بالعقد إقرادٌ بالقبض » فكان الْمَقَرٌ 
له مدعياً عليه ابتداء تسليمَ المبيع وهو مُنَكِدٌ ليس براجع عما أقَرّ به» فجعلنا القول 
قول المكر: 
وإذا كذّبه في الجهة لم تبت ل ل ا 


0) 5 1 


ل ار سا ويا بع 
عليه إلا بعد القبض ء فإن المبيعة قبل التسليم إذا صارت بحيث لا يُوقّف على 
عينها بحالٍ ؛ بطل العقد» ولا يكون ثمنها واجباً. 
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وقوله: من ثمن جارية باعنيها ولكتّى لم أقبضهاء إشارة إلى هذاء فإن 
الجارية التي هي غير مُعَيّنةٍ لا يُوقف على أثرهاء وما من جارية يُحضرها البائع 
إلاو تقر أن :يون المييعة نكر اه الفرقنا أن عن كلاف ترجو شما اه 
من وجوب المال ديناً في ذمته » والرجوع لا يصخ موصولاً ولا مفصولاة90). 


وهل هذ] :قال أصيضايةا افق كنات الشركة ذا قال لخو مث متاك هذا 


.141١150/ انظر: كشف الأسرار للنسفي 11/5 18 كسف الأسرار للبخاري‎ ١ 

.14/١؟ انظر: الحبسوط للشيباني 27/0 المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(*) انظر: كشف الأسرار للبخاري /2151 117 

(:) قوله: (لو قال: لفلان ليع ألف درهم... ولا مفصولاً) نقله السغناقي عن السّرْحَسيء انظر: 
الافي شرح البردري ؛ 000 
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باب البيان 
هاسنت يه 

العبد بألف درهم إلا نصمّه ؛ فإنّهِ يُجمَل هذا بيعاً لنصف العبد بجميع الألف . 

ولو قال: عَلَى أن لي نصفه ؛ يكون نائعا نصياتالعدك مم20 لاه ذا 
يّد كلامه بالاستثناء يصير عبارة عما وراء المستثنئ » وإنما أدخله على المبيع دون 

: ّ 

الشمن » وما وراء المستثنئ من المبيع نصف العبد » فيصير بائعاً لذلك بجميع الألف . 

تأنااقولهة عن أن أن 'تعننة كوو قارع بكي" ') لمن الكلام#ويقي 
اننا حم الحد ف لفن ومن المشتري الألناء ويثدين شو افك إذا كان 
000 

ألا ترئ أنَّ المُصَارِبٍ يبيع مال المُضارّبة من ربٌ المال فيجوز؛ لكونه 
مفيداً» وَإِنْ كان كل واحد من البَدَِّين مملوكاً له » فهنا أيضًا إيجابه لنفسه مفيدٌ في 
حق تقسيم الشمن فيعتبر» يتين به أنّه صار بائعاً نصفّه من المشتري بنصف الألف , 
كما لو باع منه عبدين بألف درهم وأحدهما مملوكٌ له؛ يصير بائعاً عبد نفسه منه 
بحضيه من الفمن إذا قم عل قيمته وقيمة العبد الذي نه يلك المشتري7؟. 

وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف فيمن أَوْدَعَ صبيًا محجوراً عليه2» مالاً 
فاستهلكه: إِنَّه يكون ضامناً* ؛ لأنّ تسليطه إياه علئ المال بإثبات يده عليه يتنوع 
نوعين: استحفاظ » وغيرٌ استحفاظ . 


فيكون قوله: احفظه» بياناً منه لتوع ما كان من جهته وهو التمكين » وبيانه 


.171//5 فتح القدير‎ 2177/١١ انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

() في ك؛ لحكم» والمثبت من بقية الدسخ أظهر سياقًا. 

) انظلر: أصول البزدوي مع الكشف ١45/7‏ » شرح المغني للخبازي 70/1 71؛ كشف الأسرار 
للنسفي ١171/5‏ 

. في هاش ك؛ أني: لم يأذن له الواليئٌ‎ ١ 

(د) الظر الى موط لسر ي,١118/1:‏ 
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فصل في بيان التغيير والتبديل 
ابي كح ري 
تَصرّفٌ منه في حقٌّ نفسه مقصورٌ عليه غيرٌ مُتناولٍ لحق الغير» فَينعدم ما سوئ 
الاستحفاظ ؛ لاتعدام علتهء وينعدم نفوذً الاستحفاظ ؛ لانعدام ولايته على 
المَحَلَّ » وكون الصبي ممن لا يَحْفَظ » وبعد انعدام النوعين يصير كأنَّه لم يُوجّد 
تمكيئه من المال أصلاً » فإذا استهلكه كان ضامناً كما لو كان المال في يد صاحبه 
على حاله فجاء الصبي وا ه77 , 


1 امه فو الل خكو أ 
وأبو حنيفة ومحمد هيا قالا: التسليط فعل مطلقٌ» وليس بعام حتئ يُصَار 
فيه إلئ التنويع . 


وقوله: احفظ ؛ كلام ليس من جنس الفعل(" لِيُشْتَفّل بتصحيحه بطريق 
الاستثناءء ولكنه مُعارضة9" , بمنزلة دليل الخصوص .ء أو بمنزلة ما قاله الخصم 
في الاستثناء» وإنما يكون مُعارِضا إذا صح منه هذا القول شرعاً. كدليل 
الخصوص إِنّما يكون مُعارضاً إذا صح شرعاء ولا خلاف أن قوله: احفظ » غيد 
صحيح في حكم الاستحفاظ شرعاًء قَيبقَى التسليط مطلقاً» فالاستهلاك بعد 
تسليط مَنْ له الحق مطلقاً لا يكون مُوحباً للضمان علئ الصبوٌ ولا علين البالغ © . 


وما يُخرّج من المسائل علئ هذا الأصل يكثر تَعْدادهاء فمنْ قَهِمَ ما أشرنا 
إليه فهر يهديه إلى ما سواهاء والله أعلم . 


.197/17 انظر: أصول البزدوي مع الكشف 2147/8 كشف الأسرار للنسفي‎ ١ 
3 
في هادش ك: لأن قوله: احفظ من قبيل اللفظ » وإنه يحتمل المجاز» والفعل لا يحتمل المجاز»‎ ١ 
فلا يكون الاغظ من جسه بهذا المعنى.‎ 
- ل‎ 
في ط زيادة: (لأن الدفع إليه تسليط مطلقاء وقوله: احفظ معارِضٌ)» وهي مثبتة بهامش ف لا في‎ ١ 
المتن.‎ 
كشف الأسرار للسفي كشف الأسرار‎ 4119 0118/1١ انظلر: المبموط للسرخسي‎ 0 
١144 0187/7 للبهاري‎ 


يان 


0 1 5 

وأما بيان الضرورة'": فهو نوع من البيان يَحصّل بغير ما وضع له في 
الأصل . وهو علئ أربعة أوجها") 

منه: ما يز منزلة المنصوص عليه في البيان . 

ومنه: ما يكون بياناً بدلالة حال المتكلم . 

ومنه: ما يكون بياناً بضرورة دفع العُرُور. 

ومنه: ما يكون بياناً بدلالة الكلام. 


د فأما الأول: فنحو قوله: 8 وَوَركَد أَوَاكُ وَلذيَهِ الت 4 [النساء: ]٠١‏ فَإنّهِ لما 
أضاف ا ل ا ا 
للأب ما بَقِىء فلا يَحصّل هذا البيان بترك التنصيص على نصيب الأب”") بل 
بدلالة صدر الكلام يصير نصيب الأب كالمتصوص عليه42). 


03 “قال ابن أمير التخاع فى سبي تستيعه بهذا الآنن : (وشمن هذا التسد بهذا الأنت الأن الموضوع 
للبيان في الأصل هو النطق» وهذا يقع بما هو ضده وهو السكوت ؛ لأجل الضرورة) التقرير 
والتحبير .١ 0/١‏ 

2( انظر: أصول البزدوي مع الكحشف57//77١‏ ؛ شرح المغني 778/7 » بديع النظام ص: 517 » المثار ص 
الوافي في أصول الفقه «/21149 ١7٠٠١‏ » فصول البدائع ١47/1‏ » التقرير والتحبير 176/١‏ 

(؟) قوله: (لما أضاف الميراث... نصيب الأب) نقله الخبازي من غير نسبة للسرخسي . انظر: شرح 


المخني ١‏ 
(:) الظلر! كشف الأسرار للنسفي ٠4/١‏ الوافي في أصول الفقه »١7١١1/«‏ كشف الأسرار للبخاري 
اا 


لان 


© تك ج02 

ف 

وعلئ هذا قال أصحابنا ظله في المُضارّبة: إذا بَيّن رب المال حصة 
للقن ريسن اسك 13و جنع شين وميا العف قبانه واسفعي ألا 
المُضَارِب هو الذي يستحق بالشرط » وإِنَّما الحاجة إلئ بيان نصيبه خاصةً » وقد 
وُجد. ولو بَيِّن نصيبّ نفسه من الرّبح » ولم يُبِيّن نصيبّ المُصَارِب » جاز العقد 
السديون 1217 بطي :لمكا ررد لخرى ابينيمة في :لني لكان تعيب 
أحدهما يصير نصيبٌ الآخر معلوماً» ويُجعّل ذلك كالمنطوق به» فكأنَّه قال: ولكَ 


وكذلك في المزارعة: إذا بيّن نصيبٌ مَن البَذْرٌ(؛) مِن قِبله » ولم يُبيّن نصيبٌ 
الآخرع از | قل اسه انا1©» ؛ لهذا ١١‏ 30 


٠. ُُ 8‏ 2 0 5 
وكذلك لو قال في وصيته: أوصيت لفلانٍ وفلانٍ بألف درهمء لفلانٍ منها 
5 - كن جر هه 
أرنعمائة + فإن ذلكابيان. أن للآخر متماتة؟"" » يمن لة ما لو نص غلية: 


وكذلك لو قال: أوصيتٌ بثلث مالي لزيدٍ وعمروء لزيد من ذلك ألفُ 


6 انظر: المبسوط للسرخسي 55/77 » بدائع الصنائع .8١/5‏ 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي 250/77 بدائع الصنائع 8١/1‏ » ولا يجوز قياسا ؛ لأنّه لم يُييّنَ نصيب 
المحتاج إلئ بيانه وهو المُضارِب ؛ لأنّه إنّما يستحق بالشرط فلا يَتعيّن كون الباقي له بل قد يكون 
له ولغيره. انظر: كشف الأسرار للبخاري ١58/7‏ » التقرير والتحبير .170/١‏ 

(0) انظر: كشف الأسرار للنسفي 174/7» كشف الأسرار للبخاري 148/9. 

)0:0 في ف: نصيبه من الثلث ٠‏ 

. 71/7/51 حاشية ابن عابدين‎ » ١51/7 انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١ 

)١‏ قوله: (إذا بين نصيب... لهذا المعنئ) نقله الخبازي من غير نسبة للسرخسي . انظر: شرح المغني 
ا 

.1١10/7 انئل : أصول البردوي مع الكشف /48١ء الفتاوئ الهندية‎ ١ 


م 


داب الميان 


دو ياد و عوند نيا ووواتي ا 0 


0 وأما النوع الثانى '': فنحوٌ سكوت صاحب الشرع وَل عند مُعَاينة شيء 
عن تغييره ) يكون اناعد لشت باحك ريال فإن البيان وَاحخِبُ غدل الحاجة 
إلئ البيان» فلو كان الحكم بخلافه لبَيّنه(" لا مَحَالة» و كر 


وكذلك .سكوته الصحانة عن نيان اتلمة الخدمة المبععى عل المقوون 
يكون دليلاً على نفيه ؛ لدلالة* حَالِهِم ؛ لأنَّ المُستحِق جاء يطلب حكم الحادثة 
زخو اهل بها هو واج م0 كي كادف هته "© أول حادفة مق رع ربيون: الله 
للا مما لم يسمعوا فيه نَضَّا عنهء فكان يجب عليهم البيان بصفة الكمال» 
والسكوتٌ بعد وجوب البيان دليلٌ النفي 2 . 


6 انظر: أصول البزدوي مع الكشف 58/8 »١‏ الفتاوئ الهندية /1:0. 

(0) عرّفه الخيّازي بقوله: (ما ثبت بدلالة حال المتكلم) شرح المغني 4/7 .١‏ والمراد: حال الساكت 
المشاهد ؛ لأن سكوته بيان. انظر: التقرير لأصول البزدوي ه/١٠.‏ 
وهذا النوع والذي بعده لم يجعلهما الشاشي من أنواع بيان الضرورة ؛ وإنما أفردهما بنوع من أنواع 
البيان سماه: بيان الحال. انظر: أصول الشاشي مع شرحه الشافي ص: 4 .7٠١8 . ٠٠١‏ 

ف في ط و ف: لبَيّن ذلك . 

(:) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 2١58/7”‏ شرح المغنيى 2754/9 كشف الأسرار لسن 
#0 فصول البدائع .١547/5‏ 

6 0 : بدلالة. 

)١(‏ والقصة أن أمٌَ أبقت لبعض العرب فوقعت بوادي القِرّئ » فانتهت إلئ الحي الذي أبقت منهم » فتزوجها 
رجل من بنى عذرة؛ فنثرت له بطنهاء ثم عثر عليها سيدهاء فاستاقها وولدهاء فقضئ عمر ريل 
للعذري »؛ يعني: قضئ له بولده؛ وقضئ عليه بالغرة لكل وصيف وصيف » ولكل وصيفة وصيفة... 
الظر؛ مصنف ابن أبي شيبة 731/4» سنن الدارقطني 55/4 » سنن البيهقي الكبرئ 74/9. 

() في ك: لدء والمححبت هن بقية السخ ما يناسب السياق ٠‏ 

(0) قولد: (لأن ال حو جاء... دليل النفي) نقله البخاري عن السّرْحّسي مع وجود اختلاف في- 


ا 


1 
8 


وعلئ هذا قلنا: إذا ولَدّت أمةٌ الرجل ثلاث أولادٍ في يُطونٍ مُختلفة » فقال: 
الأكر انق «شيكون؟" للقه رياد عند أن التخزين ننس بولديى وكا ايان ير 
بن يوان اببى معو اك وق ١١:‏ تششع لم هوس ذا ند ودسطق وحن ل 
سكاع امام كرك عن لبا تومه تسن لرجريه فلل لد 
تجكل ذلك كالتصريح بالنفي 0040© : 


وعلئ هذا" البكرٌ إذا بلغها نكاح الوليٌ فسكتت ؛ يُجعَل ذلك إجازة منها 
باعتبار حالها ؛ فإنّها تستحي » فَيُجعَل سكوتها دليلاً علئن جواب يحول الحياءٌ 
بينها وبين التكلم به» وهو الإجازة التي يكون فيها إظهار الرغبة في الرّجال » فإنّها 


إِنّما تسشتحيى من ذلك(" . 


عه وآما النوع الثالث227: فنحوّ سكوت المولئ عن النهى عند رؤيته العبدَ 
27 4 0 : 5 م 0 ه. 4 3 
تبيخ ويشتري » فإنه يجعل إذنا له في التجارة ؛ لضرورة دفع الغرور عمن يُعامل 
5 0 ومو 1 2 
العبد » فإن فى هذا الغرور إضرارا بهم » والضرر مدفوع . 


بعضى الألفاظ » ونقل أوله الكاكي عن الشَّرْحَسي . انظر: كشف الأسرار «/٠6١»؛‏ جامع الأسرار 
6/1 . 

)١(‏ في ف و د وط : فإنه يكون. 

6 انظر: المبسوط للسرخسي 107/17»ء بدائع الصنائع 711/7. 

(*) في ط: ودعوئ. 

(:) انظر: كشف الأسرار للنسفي 215/7 كشف الأسرار للبخاري .١6١/«‏ 

65 قوله: (لأنَ نفيّ نسب ... كالتصريح بالنفي) نقله السغناقي من غير نسبة للسرخسي . انظر: الكافي 
شرح البزدوي .١486 2١485/5‏ 

)030 في حل زيادة: قلنا. 

0١‏ الظر: الدبسوط للسرحسي 2/0 بدائع الصنائع ؟/1. 

(1) قال البخارتي في بياله: (وهو السكوت الذي مل بياناً ضرورةً دفع العْرُور) كشف الأسرار /161ء 


6١ 


باب البيان 


ا ____ يي 


ولهذا لم يصح الحجر الخاص بعد الإذن العام المنتشر»ء والنَّاسُ لا 
يتمكنون من استطلاع رأي المولئ في كل معاملة يعاملونه مع العبدء وإنما 
كمكيون من التصرّف تمراع 'العين سب »وعد لون يسكومه علن ضاف اتجدلنا 
مكوقة كالتضريخ بالأذن 4 لخترزورة وفع النزون» 


وكذلك سكوت الشفيع عن طلب الشفعة يعد العِلّم بالبيع يُجعّل بمنزلة 
إسقاط الشّفعة ؛ لضرورة دفع الغرُور عن المشتري» فإنّه يَحتَاج إلى التصِرّف في 
المُشتّرئ» فإذا لم يُجِعَل سكوتٌ الشفيع عن طلب الشّفعة إسقاطاً للشّفعة» فإمًا 
أن يمتنع المشتري من التَّصِدِّف أو يَنقض الشفيعٌ عليه تَصرَّفه ؛ فلدفع الضرر 
والعُدُور جعلنا ذلك كالتنصيص منه علئن إسقاط الشّفعة» وإن كان السكوت في 
أصله غير موضوع للبيان» بل هو ضده”" . 

وكذلك تُكول اللدعرو م ابعر لفون كل الا الإقرار منه» إما لدفع 


الضرر عن المدعي » فيكون من النوع الثالث » أو لحال التّاكل وهو امتناعه من 
اليمين المستّحقة عليه بعد تمكنه من إيفائه000) , 


)١(‏ قوله: (سكوت الشفيع عن... بل هو ضده) نقله السغناقي من غير نسبة للسرخسي . انظر: الكافي 
شرح البزدوي .١585/5‏ 

(؟) فيكون من النوع الثاني من أنواع بيان الضرورة كما جعله بعض علماء الحنفية كالبزدوي والخبازي 
والسفي والفناري. انظر: أصول البزدوي مع الكشف /١٠15١؛‏ شرح المغني 85/7) كشف 
الأسرار للنسفي 17/١‏ ؛ فصول البدائع .١45/1‏ 

)١‏ انظر ما ذكره السّرْحْسي من أملة لهذا النوع في المصادر التالية: أصول البزدوي مع الكشف 
.١ ٠١+‏ ١و٠ء‏ شرح المغني 785/9: 25 كشف الأسرار للسفي ؟/15, 21110 فصول 
البدائم 2187/7 التقرير والتحبير .١100//١‏ 


املف 


7 

# وأما النوع الرابع(©: فبيانه فيما إذا قال: لفلان علي مائةٌ ودرهمء أو: 
نوفا فإن ذلك بيان للمائة النارة بالط عندنا”" . 

و 

وعنت"'القافس : كله المعطوفةم والقول فىبريان حتفن المائة 00 , 

وكذللك لو قال 11 يانه و مور تعطق او دكي فكي أو ووو 00 

واحتج فقال: نه أَقَرّ بمائة مُجْمَلةَ ثم عطف عليه ما هو مُفْسَّرء فَيلرّمه 
المقكر وروت عع البق روات المعةاي» كوا لوقا لكمان رتوسي اونانة وقاتن 
أوقانة راقبا واه الأن الجا نت ع المعو فم لوقاف رق العطال يي ١‏ 
للمعطوف عليه بعينه”'' » وكيف يكون تفسيراً وهو في نفسه ممَرٌّ به لازم إياه ولو 
كا تقمر ا له ل جيه داق 1د الوجوب بالكلام المفسّر لا بالتفسير. 


6١(‏ قال ابن أمير الحاج في بيانه: (دلالة السكوت علئ تعيين معدود تعورف حذفه ضرورة طول الكلام 
بذكره مع وجود معطوف علئ عدده يفيده عرفا) التقرير والتحبير .1//١‏ 
هذا النوع لم يجعله الشاشي من أنواع بيان الضرورة» بل جعله نوعا من أنواع البيان سماه بيان 
العطف . انظر: أصول الشاشي مع شرحه الشافي ص: .1١‏ 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي 49/١8‏ » الهداية شرح البداية 2185/7 بدائع الصنائع 571/1 
وهذا خاص عند الحنفية بما إذا كان المعطوف مكيلا أو موزونا أو معدودا كما سيّبنه السَرْحسي 
فيما سيأتي . وانظر: البحر المحيط 770/7. 

() قال الشافعي: (وإذا قال له على ألف درهم ولم يسم الألف » قيل له: أعطه أي ألف شئت فلوسا 
أقررت بها هي هذه) ممختصر المزني ص: . وانظر: الحاوي الكبير / ١821١1»‏ » التنبيه ص : 
>» الرسيط «/ومم. 

. في د زيادة! لغلان علي‎ ١ 

(د) انظر: ررضة الطالبين 6ع//ابام. 

.18/17/ انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


باب الميان 


ولكنًا نقول: قوله: ودرهم؛ نان للمائة ا ا" 


اسح اك ور ار لي امسر 
غليه فى العناة إذا كاق المعطوف قنشرا ينس كما اعادو حدق التشيير عن 
التطلر ف عليه نولافا تدم لقعي للتعطاز قن لاتيم يقولون ؟ ماده وعشرة 
اهم علي أنتيكون الك من الدراهم » وإنَّما اعتادوا ذلك لضرورة طول الكلام 
وكثرة العدد » والإيجازٌ عند ذلك طريقٌ معلومٌ عادة. 

وإنما اعتادوا هذا فيما يعبت في الذّمة في غابّة المعاملات كالمكيل 
(الموؤة اودر نا نار شيك اف الددة إل ل نعاماة خا بوةة الها نتهه: ن جلا 
ا قبت في الذمة قرضاً ولا بيعاً مطلقاً» وإنما تنبت في السّلّمء أو فيما هو في معن 
للم كالبيع بالثياب المَوصوفة مؤجلا 


وأما من حيث الدلالة ؛ فلن المعطوف مع المعطوف عليه كشيءٍ واحد(؟) 
بمنزلة المضاف مع المضاف إليه» ثم الإضافة للتعريف حتئ يصير المضاف معرّفاً 
بالمفاك لا الل صر يران 
كعد فآ بالمعطوك باععار أنهها كشيء ةا 


)١‏ انظر: أصول البردوي مع الكشف 151/7» كشف الأسرار للنسفي 10/١‏ 2178 فواتح 
الرحمرث ؟/0. 

٠نتملا في ل و د ريادة! (من حبث الحكم والإعراب)»؛ وهي في هامش ف .» لا أنها من‎ )١١ 

)١(‏ في ك؛ الحضاف إليه معرّفًا بالحضاف » والحثبث من بقية الس هو الصواب» وقد أشار في هامش 
ل إلى ذلك . 

(:) في هامئي ك! (أني؛ فيدا رذب عايه الحكم ؛ كقولك: جاءني زيد وعمرو, فإنُهما كشيء واحد في 


المنس ‏ رشاين من حيك الذاف 1 


ع٠‎ 


لصيل 50 
35 6 


ولكن بهذا اقيما يتجوز آنا يعنت ف الذمة علد سياشرة السيي رذ كن الميعطرك 
والمعطوف عليه » كالمكيل والموزون. 

ا 5 
مع إلحاق التفسير بالمعطوف عليه » ولكن يُحتَاج إلى ذكر شرائط أخر ؛ فلهذا لم 
يُجِعَل المعطوف عليه مُفْسَّرًا بالمعطوف هناك(2©. 

واتفقوا أنه لو قال: لفلان علي مائةٌ وثلاثةٌ دراهم؛ أَنّهِ تَلَرَمُه الكل من 
الدراه.”؟' . 

وكذلك لو قال: مائةٌ وثلاثة أثواب » أو ثلاثة أفراس » أو ثلاثة أعبد ؛ لأنّه 
عطّفٌ إحدئ الجملتين علئ الأخرئء ثم عَقَبّهما بتفسير » والعطفُ للإشراك بين 
تار قالخا فت طلننن” والشيهن الملاكرن كرق ني ١‏ ليا : 

وكذلك لو قال: له عليتَ أحدّ وعشرون درهماً فالكل دراهم ؛ لأنّهِ عطّمٌ 
العددّ المبهّم على ما هو واحد مذكورٌ على وجه الإبهام » وقوله: درهماً مذكو 
علئ وجه التفسير» فيكون تفسيرا لهما!؟؟. 


(1) انظر: أصول البزدوي مع الكشف ١6/8‏ », أصول الشاشي مع شرحه الشافي ص: ٠٠1‏ » كشف 
الأسرار للنسفي 178117//7؛ فصول البدائع 1410//7. 

.81// روضة الطالبين ؟‎ » 44/١8 انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٠١ 

() انظر: الهداية شرح البداية 2١87/7‏ بدائع الصنائع 577/1 . وذكر الماوردي في هذه المسألة عن 
الشافعية ثلاثة أوجه. 
انظر: الحاوي الكبير 19/17. 

):١‏ انظر: المبسوط للسرخسي ١٠١١/18‏ وللشافعية في هذه المسألة قولان» قال النووي: (ولو قال: 
خسة وعشرون درهما فكلها دراهم عائ الصحيح : وفال ابن خخيران والإصطخري: العشرونعة 


مع 


باب البيان 


ياست دهي 


والاختلاف في قوله: له علي مائةٌ ودرهمان كالاختلاف في قوله: 
ودرهي7©. 


0 


وقد رُوي عن أبي يوسف يهم أنه إذا قال: له علي مائةٌ وثوب» أو ما 
وكناة 4 فالمعطوفة يكون'1" نير المنظطرف رفزية"2 كلت ها أإذا قال: بمناثه 
وعبد”*)؛ لأنَّ في قوله؛ مائةٌ ودرهم إِنّما جعلناه تفسيراً باعتبار أن المعطوف 
والتعطوق طلية كف بواندد وعدا يتحدى قن كل ما تخديل اليم ف .فإن معنوة 
الاتحاد بالعطف في مثله يتحقق . 


14 


فأما ما لا يَحتمل القسمةً مطلقاً كالعبد لا يتحقق فيه معنئ الاتحاد يسبب 
العطف » فلا يصير المجمّل بالمعطوف فيه مفسّرً0* » والله أعلم . 


دراهمء والخمسة مجملة...) روضة الطالبين ؛ //الام. 

. 49/١18 انظر: الحاوي الكبير 19/117» المبسوط للسرخسي‎ )١ 

١؟)‏ في د؛ فيكون المعطوف . 

() الظر؛ المبسوط للسرخسي 14/1١8‏ » تبيين الحقائق 4/6 . 

(:) الظظر؛ بدائع الصدائع 1/1؟5» تبيين الحقائق 9/0 . 

5-5 اللر الكلام في لضعيف لفريق أبي يوسف ببن فول القائل: له علي مائة وشاة » وبين قوله؛ له على 
مائة وعبد؛ في المصادر البالية: كشف الأسرار للنسفي »18/١‏ كشف الأسرار للبخاري 
٠١١ 5/٠‏ فصول البدائم 21١419//7‏ الشرير والتحبير "4/١‏ , 


2 


النسخ تفسيرا وجوازا 
له روي مل 


قال يه : اعلم بأنَّ النّآس تكلموا في معنئ النَّسخ لغة. 


فقال بعضهم: هو عبارة عن التّقل7"'؛ من قول القائل: نَسْحْتٌ الكتاب إذا 
2 5 د _(م 
نقليّه!'"؟ من موضع إلئ موضع 


وقال بعضهم: هو عبارةٌ عن الإبطال» من قولهم: نسحت الشمسٌ الظل» 
وقال بعضهم: هو عبارة عن الإزالة » من قولهم: تَسَحْتٍ الرياح الآثاق» أ 


وكل ذلك مجارٌ لا حقيقة7!). 
إن عقيف ال : الكااسرليسي اليج فز مر ضع الى مرضيع اخرو اوس 
القدات: 11 قوق نون اليف 1 1ه قلغن كرون سد شيعه رذ 


.51/ انظر: تهذيب اللغة للأزهري 84/10 » لسان العرب‎ )١( 

(؟) كذا في ف » وفي بقية الدسخ: نقله» والمعبت أظهر سياقًا . 

() قال ابن الهمام في التحرير: (وتمثيل النقل بنسختٌ ما في الكتاب تَساهُلٌ) التحرير مع التقرير 
والتحبير 01/7 » وعلل ذلك ابن أمير الحاج بقوله: () لأنّه فَحَل مثل ما فيه في غيره» لا تَقَلُ 
عينه» ولا إزالتة» ولا رفعة) التقرير والتحبير .61١/‏ 

(:) وافق السّرْخسي في هذا الجصاص . قال الجصاص: (وهذه الألفاظ متقاربة المعائي » وأيّها كان 
المعدئ في اللغة فإنّه مت استّعيل في نسخ الأحكام فهو مُستعمّل فيها علئ وجه المجاز دون 
الحقيقة) الفصول ؟/9107١1.‏ 


6٠ا/‎ 


9 باب النسخ تفسيرًا وجوارًا 75 
موضع آخَرء وإنما اعي ا و الآخحر. 
0 في 007 فإنّه لا يصو و0 2 0 0 إلئ 


الأول إلى 0 الغاني ا 


وكذلك معنى الإزالة » فإِنْ إزالة لك واه عم مواد جه 


باق في المكان الثاني » وبعد النّسخ لا يبقئ الحكم الأول» ولو كان حقيقة التّسخ 
الإزالة لكان يُطلّق هذا الاسم على كل ما تُوجّد فيه الإزالة» وأحدّ لا يقول 
يلك9؟ : 


وكة لك لقفة الأبكا نوجو جارقيك 1 لوطل الا ابحو كلتب تارم ينه 
النّسخ الإبطالٌ» وقد أطلق الله تعال ذلك في الإثبات بقوله: ا إِنَا كن ميم 
مَا مر تَكَمَلُونَ 4# [الجائية: ](4) ؟! 


فعرفنا أن الاسم شرعي عرفتاه بقوله: لك نَم مِنْ عَايَدَ و دُنْسهَا تأت 
بِخَيْرٍ مّنْهآ أو عِفْلِهَا © [البقرة: +.0(]7 , 


وَأوْجَه ما قبل فيه: : إنّه عبارة عن التبديل ٠‏ من قول القائل: تخت الرسوم 
50 برسوم تر 600, 

(1) انظر هذا بتوّسَّم في الفصول للجصاص 191/75 198 
(؟) انظر هذا بتوّسّع في الفصول للجصاص ٠198/75‏ 149. 
() في ط واف؛ بالنص. 

(؛) انلر هذا بتوّسّع في الفصول للجصاص 145/1. 

)0 القلر: الفصرل للجصاص 7٠١١/9‏ ؛ 

"08/9 انظ . شريم لادلة‎ )١( 


0 8 باب النسخ تفنسيرًا وجوارًا 55 
وقد استبعد هذا المعنئ بعض من صئف في هذا الباب من مشايخن20, 
وقال: في إطلاق لفظ التبديل إشارة إلى أنه رَهُعُ الحكم المنسوخ » وإقامة التاسخ 
مقامه » وفى ذلك إيهام البَدَاء؛ والله تعالئ يتعالي عن ذلك . 


قال وه : وعندي 00 هذا سهوّ منه » وعبارة التبديل منصوصٌ عليه في القرآن 
قال تعالئ: ادا بد ا يو © [النحل: ٠]٠١١‏ 


2 4 حم ا 2 4 
وإذا كان اسم النسخ شرعيا معلوما بالنص فجّعله عبارة عما يكون معلوما 
بالنص أيضا يكون أولئ الوجوه. 


ثم هو في حق الشارع بيانٌ محض .ء فإن الله تعالئ عالمٌ بحقائق الأمور, لا 
يَعزّب عنه مثقال ذرة. 


ثم إطلاق الأمر بشيء يُوهِمنا بقاء ذلك علئ التأبيد» من غير أن نقطع القول 
به في زمن مَن ينزل عليه الوحي » فكان التّسخ بيانًا لمدة الحكم النسوخ في حق 
الشارع » وتبديلاً لذلك الحكم بحكم آخَر في حقّنا على ما كان معلوماً عندنا لو 
لم يَنزِل الناسخ , بمنزلة القتل فَإنَه انها الأجل في حق من هو عالمٌ بعواقب 
الأمور؛ لأن المَقثُول ميت بأجله بلا شبهة» ولكن في حق القاتل جُعل فعله 
جل نوسي ار ان جلسهو ا ركعي لاد د لك 


» لعل السَرْحَسى يقصد بكلامه هذا الجصاص فإنّه قال: : (ومن الناس من يظن أن النّسحْ رفع الحكم‎ )١ 
وهذا اجون قترطً + وذلف» لآذ مامتعبين الانتكام ابعر رقع لاتدرل علق الذاء) اللعيون‎ 
داك‎ 
تنبيه: ها ذكره السّرْحَسي من بداية باب التُسخ إلى هذا الموضع تظهر فيه استفادته من الفصول‎ 
,7٠١ 191//9 للجصاص ؛ انظر: الفصول‎ 


2111 


باب النسخ تفسيرًا وجوارًا 


مَؤْتاً بالأجل المنصوص عليه في قوله: «َوًَا 1 أَجَلْهُمَ لا يما 
)00 
ا 


شتا ون سات ور 


سام 
دما م 


سَمَفّدمُونَ © [الأعراف: +" 
ومنْ فهم معنئ التبديل بهذه الصقة عَرّف أنَّه ليس فيه من إيهام البداء شىء . 


ثم المذهب عند المسلمين: أن الخ عاك في الأمر والنهي الذي يجوز 
أن يكون ثابتا”"' ويجوز أن لا يكون» على ما نُبَيّنه في فصل محل التَسْم0©. 


١ 71‏ 3 و ع - 0 :)او * سماءء 
من ع 7 
فريق منهم: يأبى النسخ عقلا227. 
وفريق: يأبئى جوازه سمعا وتوقيفا!*». 


وفنا لالبو اتدل ددا 0 سيد (الممامي 0300 يعفر التبي أيضا : 

1) انظر: أصول البزدوئ مع الكشف ١107/7‏ 

(؟) انظر: تقويم الأدلة 288/9 العدة لأبي يعك #/الا/اء إحكام الفصول 25941//١‏ المستصفى 
1/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 41/7 7: الوصول إلئ الأصول 77/7 » ميزان الأصول ص: .1٠١7‏ 

(م) انظر: 4194/97. 

(:) وهم الشمعونية من اليهود. انظر: الإحكام للآمدي 2147/7 نهاية السول 0817/١‏ » التقرير 
والتحبير 57/7 » فواتح الرحموت ٠.50/7‏ ش 

() وهم العدانية من اليهود. انظر: الإحكام للآمدي 2147/8 نهاية السول 0810//١‏ » التقرير والتحبير 
7/7 » فوائح الرحموت ؟١/55.‏ 

يقصد المّرْحَسي أبا مسلم الأصبهاني » وقد صرح بعض الأصوليين باسمه كالكاكي حيث قال: 
(وأدكر بعذس المسلعين مثل: أبي مسلم عمرو بن بحر الأصبهائي التَّسحْ في شريعة واحدة» وأنكر 
وقوه في الشران) جامع الأسرار 855/9 
وبيان سلهب أبي. سام فيه اضطرابٌ وذلك ؛ لتعدد ما ثيب إليه من أقوال. انظر: شرح جمعع- 


غ٠‎ 


وربما قالوا: لم يرد النسخ في شيءٍ أصلا ٠.‏ 

ولا وجه للقول الأول إذا كان القائل ممن يعتقد الإسلام ؛ فإن شريعة محمد 
هلا ناسخةٌ لما قبلها من الشرائع » فكيف يتحقق هذا القول منه مع اعتقاده لهذه 
اشرو 


والغاني باطلٌ أيضا(©» فإنّ قوله: لما تَسَمْ من عا أَحُنِهَا 74" [البقر 
»]٠‏ وقوله: #وَإدًا بَدَلَنَآءَايَةَ تَحكَانَ ءَايَةَ 4 [الحل: ]٠١١‏ نصٌّ قاطمٌ على 
جواز النّسخ » وانتساخ التوجه إلى بيت المقدس بفرضية التوجه إلئ الكعبة أمرّ 
ظاهرٌ لا يُدكره عاقِلٌ » َمَوْل من يقول: لم يُوجَّد باطلٌ» من هذا الوجه. 

فأما منْ قال من اليهود: إِنَّه لا يجوز بطريق التوقيف» استَدّل بما يُرُوئ عن 
موسرو فال الناقايه 1ل تنه ركني كو اننا ميك نا ند اميك لسو انقه و الا رق انه 
ووغمنا أن هن مكتوت ف العوراة عند هم . 

وقالوا: قد ثبت عندنا بالطريق الموجب للعلم » وهو خبر التواتر عن موسى 
صلئ الله عليه أَنَّه قال: (إنْ شريعتي لا تُتسَخْ)» كما تدّعون0” أنتم أنَّ ذلك ثبت 
عندكم بالنقل المتواتر عمن تزعمون أنه رسول. 


وبهذا الطريق طعنوا في رسالة محمد يك » وقالوا: عن أخَل العمل فى المت 


الجوامع مع شرحه الآيات البينات 2708/5 704 » فواتح الرحموت ؟50/7. 
)١‏ في ط زيادة: نضًا. 

0 في مل زيادة: « لكأت بِخَبْرٍ نهآ 4. 

١ لرصيون‎ ١لطايف‎ ١ 


به باب النسخ تفسيرًا وجوارً 5- 


ل يجور تصديقه , ولا يجوز ان ا بمعجزة تدل علئ 00017 , 


ومن أنكر ذلك منهم عقلاً قال: الأمر بالشيء دليلٌ على حُسْن المأمور به 
والنّهَيُ عن الشيء دلِيلٌ علئ فَبْح المنهي عنه» والشيء الواحد لا يجوز أن يكون 
حستا وقبيحاء فالقول بجواز النّسحْ قول بجواز البَدَاء» وذلك إِنَّما يصور مِمّن 
يجهل عواقب الأمور, والله تعالئ يتعالئ عن ذلك22 . 


يُوضحه: أنَّ مطلق الأمر يقتضي التأبيد في الحكم» وكذلك مطلق النهي ؛ 
ولهذا حََن مما اعتقاذ التأبيد فيه» فيكون ذلك بمنزلة التتصريح بالتأبيد» ولو ورد 
نص بأن العمل في السبت حرام عليكم أبدا(؛ لم يَجْرْ نسخه بعد ذلك بحالٍ» 
فكذلك إذا ثبت التأبيد بمقتضى مطلّق الأمر ؛ إِذْ لوْ كان ذلك مُوَّقَنا كما قلتّم لكان 
تمام البيان فيه بالتنصيص علئ التوقيت» فما كان يَحسّن إطلاقه عن ذكر 
التوقيت » وفي ذلك إيهامٌ الخلل فيما بيِّنهِ الله تعالى » فلا يجوز القول به أصلا . 


وحجتنا فيه من طريق التوقيف: اتفاق الكل علئ أن جواز التّكاح بين الإخوة 


1 كلاه الفصول للجصاص 2715/١‏ تقويم الأدلة ؟//410*» أصول البزدوي مع الكشف 181//8) 
ميزان الأصول ص: 4 ١7؛‏ شرح المغني للخبازي 50/١‏ . 

0 ذكر أبو المظفر السمعاني أن هذه التّقول عن موسئ 8 كذبٌ صريحٌ عليه فقال: (وأما الذي ادعوه 
من قول موسئ » فقد قالوا: إِنَّه كذب عليه » وإنما لقنهم ذلك ابن الراوندي» والدليل على ذلك: 
أنه لو كان صحيحا لاحتج به أحبار اليهود علئ النبي وُلِةِ » ولو فعلوا ذلك لنقل منهم ولاشتهر 
وعرفناه كما عرفنا سائر أمورهم , فُحَلِمنا بهذا أن هذا كذب صريح علئ موسئ صلوات الله عليه) 
قواطع الأدلة 8٠/٠‏ » وانظر: التقرير والتحبير 09/5 . 

() النظر: الفصول للجصاص »7١5/١‏ تقويم الأدلة أصول البزدوي مع الكشف م//ا15» 
هيزان الأصول ص: 017 » شرح المغني للخبازي 10/1 . 

(:) ّي 


ادف 


| 


53 باب النسخ تفسيرًا وجوارًا 2 
والأخوات قد كان في شريعة آدم» وبه حصل التناسل» ثم انتٌسخ ذلك بعده. 


وكذاكتسطراز الامعمفاع بمو هو يعهرة مق المرع قن كان الى شرييتهة فإن 
و 0 
حواء خلقت منه وكان يستمتع بهاء ثم انتسخ ذلك الحكم» حتئ لا يجوز لأحدٍ 


ولأن اليهود يُقَرُون بأن يعقوب © حَرّم شيئاً من المطعومات علئ نفسه 
2 8 - 0 ُُ وله ص ياس 
وأن ذلك7 صار حراماً عليهم » كما أخبرنا الله تعالئ به في قوله: # كل ألطّعَاءِ 
كان جلا تيت إتَرَيلَ 4 الآية(" [آل عمران: +:]» والنَّسحْ ليس إلا تحريم 
المباح أو إياحة الحرام. 


وكذلك العمل في السبت كان مباحاً قبل زمن موسئ . فإنّهم يُوافقوننا على 
أن حرمة العمل في افطع قري موسر دوا ها أكون ل تويظة كاز 
ثبوته بنزول الوحي عليهء فآمًّا إذا كان ذلك قبل شريعته علئ هذا الوجه أيضاً فلا 
فائدة في تخصيصه أَنَه شريعته» فإذا جاز ثبوت الحرمة في شريعته بعدما كان 
مكائسا احا دوك لديل تق للتروعةافرة آخر ايك الدلالة علئن صحة نبوته9 . 


و 1 
ومن حيث المعقول: الكلامٌ من وجهين: 


4ه أحدهما: أن النسخ في المشروعات التي يجوز أن تكون مشروعاء 
ويجوز أن لا تكون. 
)20 فى ف و د: وإن كان ذلك. 
(؟) في ط زيادة: © إِلَامَا حرم إنَيِيل عل كليو 4. 
) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 1608/7 » شرح المغني للخبازي 41/5 » جامع الأسرار 8م 
57ىء بديع النظام ص: 5559 » التنقيح مع التوضيح 54/17. 
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95 باب النسح تفسيرًا وجوارًا هٍ. 
ومعلومٌ أنْ هذه المشروعات شرعها الله على سبيل الابتلاء لعباده؛ حتئ 
يتميّر المطيع من العاصي . 
ومعنئ الابتلاء يختلف باختلاف أحوال الناس » وباختلاف الأوقات » فإن 
في هذا الابتلاء(21 حكمةٌ بالغةٌ» وليس ذلك إلا متفعةً للعباد في ذلك عاجلاً أو 
آجادً ؛ لأن الله يتعالى من أَنْ يلحقه المضارٌ والمنافع » وما لا منفعة فيه أصلاً 
بكر عي ف | لكي 


ثم قد تكون المنفعة في إثبات شيءٍ في وقت» وفي نفيه في وقتٍ آخرء 
كإيجاب الصوم في النمان إلن عرو الشمين أر طلوع النجوم كما هو مذهيهم» 
ونفي الصوم بعد ذلك » ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس » كوجوب اعتزال 
القدر الال سيا تعيض زا قفا و1 للك معترم ا لور 

ألا ترئ أنه لو نصّ علئ ذِكُّر الوقت فيه بأنْ قال: حرّمتٌ عليكم العمل في 
السبت أل سنةٍ ثم هو مباحّ بعد ذلك ؛ كان مستقيماً» وكان معنئ الابتلاء فيه 
متحققاً » ولم يكن فيه من معنئ البداء شيء» فكذلك عند إطلاق اللفظ في التحريم . 


ثم النََسححْ بعد ذلك إذا اتتهت ت مدة التحريم الذي كان معلوماً عند الشارع حين 
شرعه > لا يكون فيه من معنئ البداء » شيء بل يكون امتحاناً للمخاطبين ذ في الوقتين 
00006 وهو بمنزلة تبديل الصحة بالمرض » والمرضص بالصحة ع ل الغنى 
بالفقر» والفقر بالغنى ؛ فإِنّ ذلك ابتلاءٌ بالطريق الذي قلناء إليه أشار الله تعالئ فيما 
أنزله على نبيّنا وقال: *( نا حَلَقنا لسن ده أمَمَاجَ تيه 4 [الإنسان: 0]7؟2. 


سا هو مر 


)1١‏ في ف: هاه للابتلاء. 
)١9‏ انل ' الدصمرل تاجساص ع/١١7‏ ) كشف الأسرار للبخاري معدن ككل 


١ 


مع باب النسخ تفسيرًا وجوارًا 7-5 

#* والثاني: أن النَّسخ بيان مدة بقاء الحكم» وذلك غيبٌ عنّاء لو ثبت( 
لنا في وقت الأمر كان حسناً لا يشوبه من معنى القبح شيء» فكذلك إذا بيّنهِ بعد 
ذلك بالتّسخ . 

وإِنّما قلنا ذلك لأن النَّسخ إِنّما يكون فيما يجوز أن يكون مشروعاً» ويجوز 
.6 4 .6 # ءه 
ووندا الحتيالة هلن النواة" لأن الأمز يقضى كوه :شروعا مق غير أن يكرن 
بويها قات تطووفا وا 5 اتتاتويية السو وولتل اخرا 1 0 أو عنم الدلدل 
المويز + 


فأكا أن كرون للقيو اها لاد قا لأن عاك التريدة بالا مه كانضاء 


0 


0 


الشخص »ء وذلك لا يُوجب بقاءه» وإنما يُوجبَ وجوده. ثم البقاء بعد ذلك بإبقاء 
اللّه 6 أو بانعدام سبيبا الفناء. 


فكما أن الإماتة بعد الإحياء لا يكون فيه شيء من معنئ القبح » ولا يكون 
ذلنل الندا مو اهيا محواقى»الأمور جل كوة الشيييانا تعد ة ينا البعناة الدى 
كان معلوماً عند الخالق حين خلقه» وإن كان ذلك غيباً عنّا - فكذلك التّسخْ في 


حكم اللاي اك 


فإن قيل: فعلئ هذا: بقاء الحكم قبل أَنْ يَظهر ناسخه لا يكون مقطوعاً به ؛ 


0١‏ في طود: بينه ؛ وفي هامش ك: أي: لو ثبت البيان لنا. 


١ يق‎ ١ في حل‎ ١ 
في عل ود زيادة؛ إياه.‎ )( 
. 41/7 انل : أصول البزدوني مع الكشف /1: شرح المغني للخبازي‎ ):( 


5١6 
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أنه ما لم يكن هناك دليل موجبٌ له لا يكون مقطوعاً به؛ ولا دليل سوئ الآمر 


قلناة أنااقن جعياة رمدو الله رقة داك تقول بقاوة سد الا مر إنها بكو 
امعان القماله لعو ال توروق: الوح يما ايستكةه قم ته مك اهل أن 
الواجب علينا التمسك بما ظهر عندنا لا بما هو غيبٌ عناء فما لم تظهر لنا مدة 
القاء ول التتاسخ يلزمنا العمل به» ‏ وكذلك بعد نزول الناسخ قبل أن يعلم 
التقاسي دان تونلو تظاين مني :ةا لفاقوة يدام مدعي 1ه بكوة ذا | باسكفيهات 
الحال لا بدليل مُوجِب لبقائه حّاء ولكنا نجعله فى حكم الأحياء بناء علئ ما 
ظهر لناء حتئ يتبين انتهاءٌ مدة حياته بظهور موته. 

فأمّا بعد وفاة الرسول فلم يبق احتمال النسة وصار البقاء ثايعًا بدليلٍ 
مقطوع به» وهو أن النّسخ لا يكون إلا علئ لسان من ينل عليه الوحي » ولا تَوشّم 
لذلك بعدما قيض رسول الله كل200. 

فإن قيل: فعلى هذا لا يكون التّسخَ في أصل الأمر؛ لأن الحكم الثابت 
بالأمر غيدرٌ الأمر» فببيان مدته لا ثبت : تتدول: الأ فر بالنفي: 

قلنا: وهكذا نقول» فإنّهِ ليس في التّسخ تَعرّضْ للأمر بوجه من الوجوه؛ بل 
الحكم الثابت به ظاهراً بناء على ما هو معلومٌ لناء فإنّه كان يجوز البقاء بعد هذه 
المدة باعتبار الإطلاق الذي كان عندنا. 

و 2 َه 

فأما في حق الشارع فهو بيان مدة الحكم كما كان معلوما له حقيقة» ولا 

يتحقق فبه نوهم التَعرْض للأمر ولا لحكمه» كالإماتة بعد الإحياء ؛ فإنّهِ بِيان المدة 


(0) الظر كدة الأ رار للبخاري 2191/8 
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من غير أن يكون فيه تَعدّضِمْ لأصل الإحياء» ولا لما يُبَتتّى عليه من مدة البقاء 
و 
فاعتبار ما هو ظاهر لنا يكون فيه تبديل صفة الحياة بصفة الوفاة» وإنما تتحقق 
. ع« َ ٌُ 00 
المنافاة بين البح والحَسّن فى محل واحد فى وقتٍ واحدء فأمًا فى وقتين 
وميدك [070 يتعقق ذللك: 


ألا ترئ أنه لا يَكوّجِهُ الخطاب علئ مَنْ لا يعقل مِنْ صبيّ أو مجنون» ثم 
يتوجه عليه الخطاب بعدما عَقَلَء ويكون كل واحدٍ منهما حَسَناً لاختلاف الوقت 
عِِ - 7 5 و 2 ع 2 
أو لاختلاف المَّكَلء وهذا لأن أحوالنا تتبدل» وكون7 النسخ تبديلا بناء على 
ما يتبدل من أحوالنا من العِلّم مدةً البقاء» والجهل به لا يكون مؤديًا إلئ الجمع 
بين صفة البح والحُسْن» والله يتعالى عن ذلك » فكان في حقه بياناً محضاً لمدة 
بقاء المشروع »؛ بمنزلة المتضوص علية:خين. شرعه : 


وما استدلوا به من المّمع لا يكاد يصح عندنا بعدما ثبت رسالة رسل بعد 
موسىئ بالآيات المعجزة والدلائل القاطعة . 


ودعواهم أنَّ ذلك في التوراة غيرُ مسموعة منهم ؛ لأنَّه ثبت عندنا علئ لسان 
من ثبعت رسالته أنَّهِم حرَّفوا التوراة» وزادوا فيها ونقصوا؛ ولأنّ كلام الله تعالئ 
لا يغبت إلا بالنقل المتواترء وذلك لا يُوجّد في التوراة بعدما فعل بُخْتَنَصَر يبني 
إسرائيل ما فعل من القتل الذريوة وإحراق أسفار التوراة("©. 


)١(‏ في ط: فلا. 

لي في ط واف؛ فيكون٠‏ 

)١١‏ الظر: أصول البردوي مم الكشف )١57/‏ شرح المغني للخبازي 48/١‏ » جامع اللأسرار 
لحمل لاقمل 


/ 
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اسم ل يي 00 


وفى المسألة كلام كثيدٌ بين أهل الأصول, ولكدًا اقتصرنا هنا على قدر ما 
يتصل بأصول الفقه» والمقصود من بيان هذه المسألة هنا ما يترتب عليها من 
أصول الفقه(5001), 


١‏ تر الجصاص كلام قريباً من كلام السَرخْسي الذي ختم به هذا الباب حيث قال: (وقد تكلم 
الداس عايهم في هذا الباب بأشياء كثيرة لا الفصال لهم منهاء وليس غرضنا في هذا الموضع 
الجلام ععائى هو لا+. وإلما القنسا الكلام في أصول الفقه..٠)‏ الفصول ا ؟.. 

)١(‏ فيط زيادة! والك عوفق للإدام؛ وفي د زيادة: والله الموفق. 


اله 


1 9 م 


3 لَُ 
في بيان محل النسخ 
بم هل 

قد بيّنا أن جواز النَّسحْ مختصٌ بما يجوز أن يكون مشروعاً ويجوز أن لا 

1 1 سه 2 2 47 و 
يكون مشروعا"'' » وهو مما يَحتمل التوقيت نضا مع كونه مشروعاً ؛ لأنه بيان مدة 
بقاء الحكمء وا انتهاء الملاة لا مترن مكدرو عا + فلج كن أن يكون فيه 
احتمال الوصفين» وبهذا البيان يظهر أنه(" كان مُوَّقتاً» فلا بد من أن يكون 
2 مُحتملاً للتوقيت نصًا. 

3 9 03 ءم‎ ٠ . 

وفي هذا بيان أنه ليس في أصل التوحيد احتمال النسخ بوجه من الوجوه؛ 
لأن الله بأسمائه وصفاته لم يزل كان ولا يزال يكون » ومن صفاته أنَّه صادقٌ حكيمٌ 
عالجٌ بحقائق الأمورء فلا احتمال للنسخ في هذا بوجه من الوجوه. 

ألا ترئ أن الأمر بالإيمان بالله وكتبه ورسله لا يحتمل التوقيت بالئّص» 
5 ع 2 
الأخبار. واعتقاد كون المخبّر به على ما أخبر به الصادق الحكيم» بخلاف ما 
بتوله بعفى أهل الزيغ من احتمال التّسح في الأخبار التي تكون في المستقبل ؛ 


دن انظ : ١11/5‏ 


0١‏ في ف ١‏ يعدن يل واوء 


)١‏ في ط زيادة! إذاء 
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ب 4 

لظاهر قوله: # يَمْحُوأ أَّدُ مَا يشَاهُ وَيَيِْتُ 174 [الرعد: وم] . 

ولكنًا نقول: الأخبار ثلاثة: 

خبر عن وجود ماهو ماض » وذلك ليس فيه احتمال التوقيت » ولا احتمال 
أنْ لا يكون موجودا. ّ 

وخبرٌ عما هو موجودٌ في الحال» وليس فيه هذا الاحتمال أيضاً. 

وخ عما هو كائنٌ : في المستقبل » نحو: ارخ ارييام الباع وولس ب 


احتمال ما بِيّنا من الترددء كاسنن تق وو داك يكون قولاً بعجويز 
الكذب والغلط على المخْبر يه. 
ألا ترئ أنه لا يستقيم أن يُقَال: اعتقدوا الصّدق في هذا الخبر إلى وقت 
كذاء ثم اعتقدوا فيه الكذبّ بعد ذلك . 
و 7 5 لد 
والقول بجواز النسخ في معانى الأخبار يُؤدَي إلى هذا لا محالة» وهو البَدَاء 


فأما قوله: 8 يَمَحُوأ أَلنَّدُ مَايَقَ]ف 21046 , فقد فسّره الحسن: بالإحياء والإماتة(©. 


وفسَّره زيد بن أسلم قال: 8# يَمَحُوأ أده مَا يشا 4 مما أنزله من الوحي, 
وَبَيْثُ * بإنزال الوحي فيه!؟". 
(1) في هامش ك: فإنه عام في الخبر وغيره. 
(؟) في ط زيادة: ربت 32 


0( أخرجه ابن جرير في تفسيره 179/17. 
1 احرج ابر جرير في تفسيره 179/17 قريباً منه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , 


2 


هع ا لويد تتم ا وهر 
فعلى هذا يَتبيّن أن المراد ا مايجوة أنايكوة توا أو أن المراد: العلاوة. 


ونحن تجوّز ذلك في الأخبار أيضاء بأن 5 تثرك التلاوة فيه حتئ يَندرس 
دو فاه قن لومي العنافه كنا 1 لكتب المتقدمة. 


وَإنها لا يجوز ذلك فى معانى الأخيان غلئ ما قرّرنا(0"» وَإِنّما مَحَل الشمخ 
الأحكام المشروعة بالأمر والنهي مما يجوز أن لا يكون مشروعاً ويجوز أن يكون 


وذلك ينقسم أربعة أقساه(): 


2 1 
000 


ا 

فهذه الأقسام الثلاثة ليس فيها احتمال النَّسح أيضا. 

وإنما احتمال التّسخَ في القسم الرابع » وهو المطلق الذي يحتيل أن يكون 
ةك قتاء ويحتمل أن يكون موَبّدا اتوي الك هل النيواة: 


0 


آ ره 
لل 0000 
و م نسل 


فأما بيان القسم الأول في قوله: لاوََاِلُ لزت امَبَعُوكَ وق اليرت مكَدَروأ 
0 نود لدب 2 © [آل عمران: هه] » ففيه تنصيصٌ علئ التأبيد» وكذلك في قوله0©: 


(0) انظر: 819/9. 
(؟) انظر هذه الأقسام في المصادر التالية: تقويم الأدلة 4١4/7‏ »؛ أصول البزدوي مع الكشف 2151/7 


شرح المخني للخبازي 44/١‏ 45 » الوافي في أصول الفقه .17١١/«‏ 
() في ل زيادة: تعالئ ٠‏ 
5١١‏ 
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حَلدِينَ فيهآ أبدَ] 14 [النساء: 9 لأن عه التتضيضن هلرع التابيا بيان التوقيت فيه 
الح لا ركرن: لا غلم وعنه البد ادب ليون العلظا .وان سمالة عن ذلك 


وما ثبت التأبيد فيه بدلالة النّص: : فبياته في الشرائع بعدما قبض رسول الله 
يلا مُستقرًا عليها فإِنه ليس فيها احتمال التّسخ27؛ لأنْ النّسخْ لا يكون إلا على 
لسان من يِل عليه الوحي ؛ وقد ثبت بدليلٍ مقطوع به أن رسول الله ةا خحاتم 
لنيّين» وأنّه لا نسخ لشريعته» فلا يبقئى احتمال انسح بعد هذه الدلالة فيما كان 
شريعة له حين قبض » ونظيره من المخلوقات: الدارٌ الآخرة» فقد ثبت بدليل 
مقطوع به أنه لا فناء لها. 


واكم الخالم فبيانه في قول القائل: أَذِنثُ لك في أنْ تفعل كذا إلى 
مائة سنة» فإِنَ النهي قبل مُضِيٌ تلك المدة يكون من باب المدّاء؛ ويتبيّن به أن 
الإذن الأول كان غلطاً منه؛ لجهله بعاقبة الأمرء والتّسحَ الذي يكون مُودَياً إلى 
هذا لا يجوز القول به في أحكام الشرع » ولَّمْ يرد شرعٌ بهذه الصفة . 

فأمّا القسم الرابع : فبيانه في العبادات المفروضة شرعاً عند أسباب جعلها 
الشرع سبباً لذلك» فإنّها تحتمل التوقيت نصّاء يعني : اال ار 
الأمرء وفي الأسباب التي جعلها الله تعالى سبباً لذلك » فإنّهِ لو قال: + ول 
القبى د السزس اما الطوى الك إن راقع وان مسقي 01711 
جَعلتٌ شهود الشهر سبباً لوجوب الصوم عليكم إلى وقت كذا كان مستقيماً . 

ا حا ل ال بي د 
انسح فيه بيانا لمدة بقاء الحكم » وذلك جائرٌ باعتبار ما بيّنا من المعنيين: 


/١(‏ قول.' الدسخ ؛ زيادة من ف ودوط. 


© فصل في بيان تحَل النّسخ 5 


ره 


احدتهنا: أن سه الانقلاه و المدقية لفاك فق وين با 
الأوقات واختلاف الئاس في أحوالهم. 


د والثاني: أن دليل الويجاب غيرٌ مُوحِبٍ للبقاء» بمنزلة البيع يُوجبٌ 
الملك في المبيع للمشتري » ولا يوجب بقاء الملك » بل بقاؤه بدليل آخر مب 
بعدم دليل المزيل » وهو مُوجِبٌ الثمنّ فى ذمة المشتري » ولا يُوجب بقاء الشمن 
اي ري موا او ور لكر سيور 


موسكية 217 


7 ع و 
وامتناع جواز النسخ فيما تقدم من الأقسام كان لاجتماع معنئ الم 
والحُسن » وإنّما يتحقق ذلك فى وقت واحدٍ لا في وقتين » حت أن ما يكون حسناً 
لعينه لا يجوز أن يكون قبيحاً لعينه بوجه من الوجوه. 


2 02 3 

فإن قيل7"©: أليس أن الخليل أمر بذبح ولدهء وكان الأمر دليلاً على حُسْن 
كم انتّسخ ذلك فكان منهيًا عن ذبحه مع قيام الأمرء حت وجب ذبح الشاة 
فداء عنه» ولا شك أن النّهي عن ذبح الولد الذي به : ثبت7) الانتساخ كان دليلاً 

علئ قُبْحه » وقد قلتم باجتماعهما في وقتٍ واحد. 
قلنا: لا كذلك» فإنا لا نقول بأنّهِ انسح الحكم الذي كان ثابعاً بالأمرء 
وكيف يقال تبه لماه لله مُحمَا رؤياه بقوله: و أن يتات ترهير © مد 
0 شعي »* [الصافات: ه ]٠‏ أي: دكين ابه ريعي ل لا رهد 

)000 في هامش ك: أي: موجّب الأمرء وموجّب الأمر: النبوت. 
)١(‏ الظر هذا الاعتراض وما بعده في تقويم الأدلة 418/7 ؛ 414 ؛ كشف الأسرار للبخاري 1١71//‏ 


1-5 
)١(‏ في ط؛ يلبت١‏ 


277 
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0 نقول: الشاة كانت فداء كما نصّ الله عليه في قوله' 
© وَقَديئلهُ جه ينج عطي > [ [الصافات: ٠7‏ ]عار فشن أنه ُقَدّم على الولد في بول 
حكم الوجوب ء بعد أَنْ كان الإيجاب بالأمر مضافاً إلى الولد حقيقة »؛ كمن يرمي 
سهماً إلى غيره فيفديه آخَر بنفسه بأ يتقدّم عليه حتئ يَُْذَ فيه بعد أن يكون خروج 
السهم من الرامي إلى المَحَلّ الذي قصده. 

وإذا كان فداءً من هذا الوجه كان هو ممتثلاً للحكم الثابت بالأمرء فلا 
يستقيم القول بالنّسخ فيه ؛ لأنَّ ذلك يُبَتتى على النّهي الذي هو ضدّ الأمرء فلا 
يُتصوّر اجتماعهما في وقت واحدٍ. 

فإن قيل: فَأَيْشُ الحكمة(© في إضافة الإيجاب إلى الولد إذا لم يجب به 
ذبح الولد؟ ٠‏ 

قلنا: فيه تحقيقٌ معنئ الابتلاء في حق الخليل؛ حتئ يظهر منه الانقياد 
والاستسلام والصبر على ما به من حرقة القلب على ولده؛ وفي حق الولد بالصبر 
والمجاهدة علئ معرّة الذبح إلئ حال المكاشفة» وفيه إظهار معنئ الكرامة 
والفضيلة للخليل بالإسلام لرب العالمين» وللولد بأن يكون قرباناً لله » وإليه أشار 
الله في قوله: #قَلَمَآ أَسَلَمَا © [الصفات: 1٠0+‏ » ثم استقرٌ حكم الوجوب في الشاة 
بطريق الفداء للولد» كما قال: وَوَدَيَيَكُ 74" [الصافات: ]٠0١‏ » والفداء: اسمٌ 
يكون واجباً بالسبب المُوجب للأصل . 


2 و 
فبه يتبيّن انعدامُ النّسخ هنا؛ لانعدام ركنه» فإنه بيان مدة بقاء الواجب» 


6 في ف فأني حكدهة. 
() فر عا زيادة! « يليح عظير ١»‏ 


9 فصل في بيان تحل النَّسحْ 35 


وحينَ وجبت الشاة فداء كان الواجب قائماً» والولدٌ حرامٌ الذبح( » فعرفنا أنه لا 
رجه لعل انه كان قينا : 


ثم على مذهب علمائنا اك : يجوز نسخ الأخف بالأثقل كما يجوز نسخ 
الأثقل باللأخف*" 


وذكر الشافعى فى كتاب الرسالة: أن الله تعالى فرض فرائض أثبتها » وأخرئ 
نسخها وي ود 50-0 لعباده9" , 


فزعم بعض أصحابه أنه أشار بهذا إلى وجه الحكمة في النسخ”22. 


وقال بعضهم: تين راف هال التّاسخ التمن السو موقا از ره 
نسخ الأخف بالأثقل0*) » واستدلوا فيه بقوله تعالىل: : #مَانَسَمْ ٠‏ فو ايه ايها 
أن بِخَيْر م نهآ * [البقرة: »]٠0+‏ وبالاتفاق ليس المراد أنَّ النَّاسحْ أفضل من 


() في هامش ك: أي: بأصله من حيث إنه ببيان الربٌ مباحٌ من حيث إنه أُمَرَءُ فيكون حسنّ الذبح 
لغيره حرام الذبح بالأصل » كمن زنى فرّجم » فالرجم حسنٌ لغيره. 

(0) انظر: أصول البزدوي مع الكشف 1417//8, أصول اللامشي ص: 174» ميزان الأصول ص: 
14 بذل النظر ص: 7717» بديع النظام ص: 771 » التقرير والتحبير 275/7 فواتح الرحموت 
8 . 

(*) انظر: الرسالة ص: 2٠١5‏ ونص كلامه #5: (وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدئ 
ورحمة » وفرض عليهم فرائض أثبتها» وأخرئ نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عليهم). 

(؛) أشار إلئ هذا الزركشي في البحر المحيط حيث قال: (والظاهر أَنَّه أشار به إلى وجه الحكمة في 
التنّسخ) 95/5. 

(د) قال الزركشي: (فقال بعضهم: أشار به إلى أن الناسخ يكون أخف من المنسوخ » وليس في ذلك 
عن الشافعي شيء نقطع به) البحر المحيط 45/4 . وقال ابن بّرهان: (ونقل ذلك ناقلون عن 
الشافعي 8 ؛ وليس ذلك بصحيح) الوصول إلئ الأصول 6/7؟. 
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ال م 
آخر فقال: 98 ك6 2 َه سكي > الآية [الأنفال: 51] 

ولكنا نستدل بقوله: 8 يَيَحُوأ أ لَه مَا يَمَآهُ وَيُبِّتُ * [ [الرعد: ؟*] » فالتقييد 
كرف كارت سيق لسر كر وراد طب د | دوه در تل 
الل إلى ما فيه نف لنا عاج أو آجاة - لا يفيل ينهم ء فقد تكون المنشمة 


تار في التّقل إلئ ما هو أخف علئن البدن» وتارة بالتّقل إلئ ما هو أشقٌّ عل 
البدن. 


ألا ترئ أن الطبيب ينقل المريض من الغذاء إلئ الدواء تارة”" ؛ ومن الدواء 
إن الك ال قار .+ بحسب ما يعلم من منفعته فيه ٠‏ 


ثم هو بيانٌ مدة بقاء الحكم علئ وجه لو كان مقروناً بالأمر كان”'» صحيحاً 
مستقيماً » وفى هذا لا فرْق بين الأثقل والأخف. 

ولا حجة لهم في قوله: # أن حَبَّى ألنَهُ سكي 4 [الأفال: ]4 فإن النّسخْ 
في ذلك الحكم بعينه كان نقلاً من الأثقل إلئ الأخف» وهذا لا يدل على أنْ كل 
نسخ يكون بهذه الصفة. 

ألا ترئ أن حد الزنا كان في الابتداء هو الحبس والأذئ باللسان» ثم التّسخْ 
ذلك بالجلد والرجم؛ ولا شك أنّ التّاسخ أثقلٌ علئ البدن. 


)00( قزله قاو تزياذة فو فى وله 
)2 في هدا. لخدار 


عه فصل في بيان تحَل النّسخ 5 

05 واب عمر 9" فى قوله: وَأ مترقوا 5ن حك 6 [لنر:: 
وجاء عن معاذ29 وابن عمر ' في قوله: وان تصوموا حير لحكم © |ال 
اس 1 1 0 2 الى 6 4أ|او .لهام 

44 أن حكمه كان هو التخيير للصحيح بين الصوم والفدية» ثم انتسخ ذلك بفرضيه 
الصوم عزماً بقوله: «هَمَن مهد مِنَِكُمٌ الشَّهَرَقَْيْضَمَهُ © [البقرة: 86ل]ء٠‏ 
وانشّسخ حكمٌ إباحة الخمر بالتحريه”"'»؛ وهو أشقٌ على البدن. 


ثم لا شك أنه قد افتٌّرض على العباد بعضصُ ما كان مشروعاً لا بصفة 
الأوضية وروا لزاه ها كان فبائجاً يكرن أفى لامحالة: 


وبهذا تبيّن أنه ليس المراد من قوله: # يَأ بَكَيْرٍ نهآ © [البقرة: 0 
ا ل 0 : # وين عل ألنَّاء 
ست بح ليت 4 [آل عمران: لوبو رس سواان الول وديم 
بهذه الآية» وهذا أث؟ شن علن: البذن:: 


اسيك : أن ترك الخروج للحج يكون أخفٌ علئ البدن من الخروج » ولا 
إشكال أن الخروج لأداء الحج بعد التّمِكّن يد من الترك» فبهذا يتبّن ضعف 


)01 أخرجه أبو داود في سننه برقم: (501)» وأحمد في مسنده 45/5 1 » والطبراني في معجمه الكبير 
0٠8/٠‏ والبيهقي في سننئه الكبرئ ٠٠٠١/4‏ » والحاكم في مستدركه 250١/١‏ وقال: (هذا 
حاءيث صححيح الإسنادء ولم يخرجاه). 

0 أخرجد البخاري في صحيحه برقم: .)١1119(‏ 

() أخخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١1714(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)148٠0(‏ 


لا 


لوهوك هم 

قال ية: اعلم بأنْ شرط جواز التّسح عندنا هو التّمكن من عقد القلب(2. 

فا الفعلٌ أو التمكنٌ من القعل فليس يشرط . 

وغل قو العدون ال فو القعل د 

وحاصل المسألة: أنْ النَّسحْ بيانٌ لمدة عقد القلب والعمل بالبدن تارم 
ولأحدهما - وهو عقد القلب على الحكم ‏ تارة» فكان عقد القلب هو الحكم 
الأصق كيهو العمل تاليان زنادة#بيجوة أن يكرة اللساروهانا لالمقاة فية + وودمة 
أنالآ مكون و 


وعلئ قولهم: التّسخ يكون بيانًا لمدة الحكم في حق العمل به» وذلك لا 
5 حقق إلا بعد الفعل أو التمكن منه حكماً ؛ أن ترك بعد التمكن فيه تفريط من 


() يسبة السَّرْحَسِي هذا القول للحنفية فيه تساهلٌ ؛ لأنَّ من الحنفية من خالف في هذه المسألة 
كالكرخي وأبي منصور الماتريدي والجصاص والدبوسي. انظر: فواتح الرحموت 707/7) 
الفصول للجصاص 77/79 » تقويم الأدلة :١9/‏ » التقرير والتحبير 517/7 . 

(؟) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري .87/١‏ وذكر البخاري والسغناقي أن سبب الخلاف مع 
المعتزلة أنّهم يرون أنَّ إرادة الفعل من المأمور لازمةٌ للأمرء وعند غيرهم الأمر لا يستلزم الإرادة 
فالأمر بما لايريد الله وجوده جائز» وبه يتحقق البلاء. انظر: شرح المغني 48/7 » الوافي في 
أصول الفقه "11*/9؟1. 

() انظر : الراهي هر أءسواء الفقه »١17١4/«+‏ كشف الأسرار للبخاري 119/7. 
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العبدل. فلا يَنعدم به معنئ بيانٍ مدة العمل بِالتّسخ7". 
قآئر ا لأن العمان هو الشتصوة بالا مويو الدون: 
ألا ترئ أن ورودهما بذكر الفعل يعني7"' قول القائل: افعلوا كذاء ولا 
تفعلوا كذا» وتحقيق معنن الابتلاء فى القعل أيضًاء فعرفنا أَنّه هو المقصود. 
يي يي ره 7 
والنسخ قبل التمكن من الفعل لا يكون إلا بطريق البَدَاء . 
ألا ترئ أن لط سي عدار ويك اي بان 
فنهيته عنه » وهذا لأنّه إنما >؛ مهيا مر هلقن السك من الفعل بأن يَظهر له 
من حال المأمور به ما لم يكن معلوماً حين يأمره به ؛ لعلمنا أنه بالأمر إِنّما طلب 
من المأمور إيجاد الفعل بعد التمكن منه لا قبله» إذ التكليف لا يكون إلا بحسب 
الوْسُع» والبَدَاءٌ علئ الله لا يجوز. 
يُقرره: أن القول بجواز التّسخ قبل التمكن يُؤدي إلئ أن يكون الشيء 
الواحد حسناً وقبيحاً في وقتٍ واحدٍ؛ لأن الأمر دليلٌ على حُسْن فعل المأمور به 
وباو م ا 
معد ان لتب ونان جز رقا نكم سار ربك هو أ كر رو 
المي وين 
ان 2 ءِ 3 ع6 
والنّسح قبل التمكن لا يصح مقرونًا بالأمر» فإنّه لا يستقيم أن يقول: افعل 


.159/7 الظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١١ 
٠ في ل؛ محل‎ 010) 


36 باب النسخ تفسيرًا وجوارًا 28 
كذا إلئ أن لا تكون مُتمكنا منه ثم لا تفعله بعد ذلك(2) فعرفنا أنَّ التّسخْ قبل 


وحجتنا في ذلك: البعديقة المشهورة أن الله كمالك «قزعن جلي «عياة: 
خمسين صلاة في ليلة المعراج » ثم انشُسخ ما زاد على الخمس لسؤال رسول الله 
نه" ؛ وكان”4» ذلك نسخا قبل التّمكّنَ من الفعل » إلا أنه كان بعد عقد القلب 
ا نلا هو الأصل لهذه الأمة » ولا شك أنّه عَقَد قلبه على ذلك(2 . 


ولا معنئ لقولهم: إن ل ل لا إل 
رأي رسوله ومشيئته ؛ أن في الحديث أن رسول الله يض سأل التخفيف عك 00 
أمته غير مرّة» وما زال يسأل ذلك ويُجيبه ربه الاح حتى أنتهئ إلئ الخمس » 
فقيل9): لو سألتَ التخفيف أيضاء فقال: (أنا أستحيي من ربي) . 


1 و عه سس - 0 
وفي هذا بيان أنه لم يكن ذلك مُفْوّضاً إلى اختياره؛ بل كان نسخاً علئ وجه 
التخفيف بسؤاله بعد القَرَضِيَة0. 


010 في هامش ك: بأن يقول: صم اليوم إلى أن لا تكون متمكثا من الصوم في هذا اليوم؛ كان قبيحًا ؛ 
لأنّ الصوم عبارةٌ عن الإمساك في هذا اليوم من أوله إلئ آخره. 

(؟) انظر: كشف الأسرار للبخاري 0110/0/7 جامع الأسرار 4810/0/8 879.. 

(+) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/7841) » ومسلم في صحيحه برقم: (177). 

١‏ في ط: فكان. 

(د) انظر: النصول للجصاص 57/5 ؟؛ أصول البردوي مع الكشف 2190/1/8 2117١‏ شرح المغني 
للخبازي 54/١‏ » الوافي في أصول الفقه «/21715 التنقيح مع التوضيح 21/7/77 جامع الأسرار 
ل اا 

)١(‏ في ط ود؛ عن, 

00( في لط ول زيادة! لد 

() الظر؟ تنشة ‏ الأ بر لليضارتي 11/9/8 11/1 جامم الأسرار ٠/8‏ /ام., 


عارك 


9 فصل في بيان شرط التّسخ 8 
ومنهم من استدل بقوله: فَفَرموا بين يَدَقَ 192 صَدَنَدَ * [المجادلة: ١١‏ ]اله 
قوله: ## وَإدَ لرَتَْعلُواْ وَيَابَ ألنّهُ لبك © [المجادلة: 1] ] فإِنَّ هذا نسح الأمر قبل الفعل 22 . 


ولكنّهم يقولون: كان هذا النَّسِحْ بعد التمكن من الفعل» وإن كان قبل 
مباشرةٍ الفعل » ولا خلاف في جواز ذلك”"' ؛, والأصح هو الأوّل. 

ا ا ا 0 
افعلوا كذا في مستقبل أعماركم» يجوز نسخه بالنهي عنه بعد مُضِي جزءٍ من 
العمر» ولولا التّسخْ لكان أصل الكلام مُتناولاً لجميع العمرء فبالنّسح يتبين أنه 
كان المراد الابتلاءَ بالعمل في ذلك الجزء خاصة » ولا يُتوهّم فيه معنئ البَدَاء أو 
الجيان اال 

فكذلك التّسخ بعد عَفْد القلب على الحكم » واعتقاد الحَقّية فيه قبل التمكن 
نيه الغوا كرون مانا أن الجوافاكاة عد القلنه عهم إلنسة الوقص وعنناة 
الفرضية فيه دون مباشرة العمل» وإِنّما يكون مباشرة العمل مقصوداً لمن ينتفع 
وال رسال ضع للقةهدوإقنا المقصود قينا يأمر اللدبيه غيادة: السلا 
والابتلاءٌ بعزيمة القلب واعتقادٍ الحقية لا يكون دون الابتلاء بالعمل» وربما 
يكون ذلك أهم. 

ألا ترئ أن في المتشابه ما كان الابتلاءٌ إلا بعقد القلب عليه واعتقاد الحقّية 


شنه. 


و 


..77١ ؟» بذل النظر ص؛‎ 5 :/١ انظر: الفصول للجصاص‎ )١١ 

١‏ انظر: النصول للجصاص 71417/7. وذكر الأسمندي جوابا آخر وهو ما رُوِي عن علي و4؛ أنه 
لاجئ الرسول 5 بعد تقديم الصدفة فلم يكن هذا نسخا قبل الفعل. 
الظر ؛ بادل النقلر صٌن؛ ١751‏ 


١ 
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وكذلك في المجمّل الذي لا يُمكن العمل به إلا بعد البيان يكون الابتلاء 
قبل البيان بعقدٍ القلب عليه واعتقاد الحقية فيه» ويكون ذلك حسنئًا لا يَسُوبه 
من معنئ القبح شيء. فكذلك الأمر الذي يرد التّسخ عَقِيبه قبل التمكن من 
الفعل . 

ويُعتّبر هذا بإحياء الشخص » فقد تبيّن انتهاءً مدة حياته بالموت قبل أن 
يصير مُنتفعاً بحياته » إمَّا في بطن أمه بأنْ ينفصل ميتاًء أو بعد الانفصال قبل أن 
ينتفع بحياته» وأحدٌ لا يقول: إِنّه يتمكن فيه معنئ الْبَدَاءء أو أنه" يجتمع فيه 
معنئ الْحُسْن والق: 

وفيض أن الواخه وتا قن رام عيذم ومقصر من :ذللف أن تطهر: عند التالين 
حسنّ طاعته وانقياده له» ثم ينهاه عن ذلك بعد حصول هذا المقصود قبل أن 
يتمكن من مباشرة الفعل» ولا يُجعّل ذلك دليلَ الْبَدَّاء منه» وإن كان مِمَّن يجوز 
عليه البَدَاء» فلن لا يُجعّل النَّسحْ قبل التمكن من الفعل بعد عزم القلب واعتقاد 
الحقية مُوهِماً للبدَاء في حقٌّ من لا يجوز عليه البَدَاء أولى . 


ب 
2 


وَإِنّما يجتمع القبخُ والحسْن في شيء واحدٍ إذا كان مأموراً به ومنهيًا عنه 
في وقتٍ واحدٍء وذلك لا يكون, مع أن الحَسَن مطلقا ما حسّنه الشرع » والقبيعَ 
ما قبّحه الشرع . 

لوو ار ثهاة اللعمج ارج جا امون جا تليق عدن باقر العم + 
والإطلاقٌ يقتضي صفة الكمال» ثُمّ بالاتفاق يجوز التَّسح بعد التمكن من الفعل 
قن كقينة القين ) لأن مني لخت لبه كام مدو ضيف غفة القلنه رامنا 


كر 


جه فصل في بيان شرط التّسخ 9 
الكقبة فيه تكولف قبل النمكن فول تقول يان سرنيهةا البيان الآ بجر رونا 
بالامن »فاته لى :قال : : افعل كذا في وقت كذا إِنْ لم أنسخه عنك ؛ كان ذلك أمراً 
وم ا ل يي ا 


النسم” 00 07 أعل © . 


() النظر هذا الدليل الذي توّسّع فيه السّرْحَسي في شرح المغني للخبازي 5/7 ؛ 44 » كشف الأسرار 
لابخارني 17١‏ 7 10/75 ؛ جامع الأسرار 4810/1/9 ؛ 7/الم, 
)0( في ط! والله ال.وفق؛ وفي د؛ والله الموفق للصواب. 


إرفرة 


في بيان الناسخ 
سس م هل 


ولا خلاف بين جمهور العلماء في أنّه لا يجوز نسخ الكتاب والسنة 


وكان ابن سُرَيْجٍ من أصحاب الشافعي يُجَوٌ ا" 
0 لا يي ل 
الكتال جور ل الى نهر مدر :لذ باز لس الي ب أن خهدا 


١١‏ انظر: العدة لق يعلئ 8717/7 ؛ إحكام الفصول 0/١‏ ؛ شرح اللمع 0١‏ , أصول البزدوي 
مع الكشف 2174/7 الإحكام للآمدي 7١7/8‏ » مختصر ابن الحاجب .٠١١4/7‏ الوافي في 
أصول الفقه «/17؟1» شرح مختصر الروضة 8801/7. 

(؟) تابع البخاري السَّرْحَسي في نسبة هذا القول لابن سَُرَيْحِ مع أن الذي يُحكى عن ابن سَرَيْج 5 
نِجَرّْر النسخ بالقياس الجلي دون الخفي . 
اللر؛ كاشف الأسرار */1175» البحر المحيط ١9/4‏ . 

() أبن الاسم صنمان بن سعيد بن بشارالأنماطي البغدادي » أحد أئمة الشافعية في عصره أخذ الفقه 
هن الدو لي والربيع ورونن عنهماء وأخل عنه أبو العباس ابن سريج وغيره» توفي في شوال سئة؛ 
اداه الظلر: طباث النقهاء س؛ 21١4‏ سير أعلام النبلاء: 79/11 : 

(:) الاءبي بحن عر الالماملي أله بُجِوّز النُسيم بالقياس الجلي دون الخفي . قال الباجي؛ (وقال» 
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في الحقيقة نسح الكتاب بالكتاب » ونسحٌ السئة بالسئة» فثبوت الحكم بمثل هذا 
القياس في الحقيقة يكون مُحَالاً به على الكتاب والسنة. 


وها اقول ياطل باتفاق الميمانة ا وي » فقد كانوا مُجمعين على ترك الرأي 
بالكتاب لد حتئ قال عمر و4 فى حديث الجنين: (كذنا أنْ نقضئ فيه 


وقال علي و4#: (لو كان 0 بالرأي لكان باطن الخف أولئ بالمسح من 
ظاهره » ولكني رأيت رسول الله ل يمسح علئ ظاهر الخف دون باطنه)27 . 


الأن اقباس كيف كا لبي الع ؛ فكيف ينسح به ما هو مُوجِبٌ 
للعلم قطعاً*© » وقد بيّنا أن النّسخ 16 مدة بقاء الحكم وكونه حسنًا إلى ذلك 


- أبو القاسم الأنماطي: يجُوز النّسحَ بالقياس الجلى» وهذا ليس بخلاف ؛ لأنَّ القياس الجلي عنده 
مفهوم الخطاب» وذلك ليس بقياس في الحقيقة, وإنما يجري مجرئ النطق) إحكام الفصول 
5١‏ **. وانظر: شرح اللمع 229 الإحكام للآمدي ع0 شرح مختصر الروضة 
» البحر المحيط 177/5 قال الزركشي: (وحكئ أبو الحسين بن القطان عن الأنماطي 
أنه كان يقول: القياس المستخرج من القرآن يُنسخ به القرآن» والقياس المستخرج من السنة تنسخ 
به السنة) البحر المحيط غ/17. 

(1) انظر: الوافي في أصول الفقه //27107 كشف الأسرار للبخاري /174» جامع الأسرار 
عام . 


(؟) سبق تخريجه 188/7. 

() أتخرجه أبو داود في سدنه برقم: »)١57(‏ والبيهقي في سئنه الكبرئ »547/١‏ والدارقطني في 
سدنه 5/1١‏ 70 وابن أبي شيبة في مصنفه 85/١‏ » قال ابن حجر: (رواه أبو داود» وإسناده صحيح) 
تلخيص الحبير .150/١‏ 

(:) في هامش ك: يعني: سواء كان قياس الشبه أو بالوصف المؤثر. 

(د) انظر: الوافي في أصرل الفقه 1710/8 : كشف الأسرار للبخاري ١76/8‏ 
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الوقت""2) ولا مجال للرأي في معرفة انتهاء وقت الحُسه("). 
وما ادّعاه منْ أَنَّ هذا الحكم يكون ثابتاً بالكتاب فكلامٌ ضعيفٌ ؛ فإنّ 
الوصف الذي به يرد الفرع إلئ الأصل المنصوص عليه في الكتاب أو السنة0© 
غ1 مقطوع أنه هو المعنئ في الحكم الثابت بالنص22, وأحدٌّ من القائسين 
لالبعرلييان بكي ندا اكيلاعةا شرام ليقة ركوة قوانافا بالسضى اللا لهذ 
الأشياء الستة . 


وأما النَسخ بالإجماع فقد جوّزه بعض مشايخنا 208 بطريق أن الإجماع 


مُوحِبٌ علم اليقين كالئّص » ويجوز أن يثبت التَّسخ به. 


والإجماع في كونه حجة أقوئ من الخبر المشهور» وإذا كان يجوز الخ 
بالخبر المشهور ‏ كما أشرنا إليه في.الزيادة على النص”© ‏ فجوازه بالإجماع 
501 


٠116/7 انظر:‎ )١( 
ع6 قوله: (وهذا قول باطل... وقت الحسن) نقله السغناقي عن السّرْحَسي انظر: الوافي في أصول‎ 
.١17178 1١ 1١1//8* الفقه‎ 
٠. فى ط: والسنة‎ )0( 
500057 0) 
. (ه) قوله: (فإن الوصف الذي... الثابت بالنص) قله البخاري من غير نسبة للس رخسي‎ 
.19/0/8 انظر: كشف الأسرار‎ 
. منهم: عيسئ بن أبان‎ 0030) 
. 85/1“ جامع الأسرار /"ا/ام » التحرير مع التقرير‎ » 1170/٠ اللر: كشف الأسرار للبخاري‎ 
١81/9 الظر:‎ )7( 
الظر: شرح المخني للخبازي 50/9 » الوافي في أصول الفقه «/1771., كشف الأسرار للبخاري-‎ 0 
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وأكثرهم على أنَّه لا يَجُوز ذلك27 ؛ لأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء 
علئن شيء» وقد بيّنا أنه لا مجال للرأي في معرفة نهاية وقت الحُسْن والقَبْح في 
الشىء عند الله ل 7 
ع ل ان و 1 0 
ثم أوّان النسخ حال حياة رسول الله © ؛ لاتفاقنا على أنه لا نسخ بعده, 
وفي حال حياته ما كان يَنعقّد الإجماع بدون رأيه» وكان الرجوع إليه فرضّاء وإذا 
وُجد البيان منه فالمُوجب للعلم قطعا هو البيان المسموع منه» وإِنّما يكون 
010 2 الك اك . 
الإجماع موجبا للعلم بعده» ولا نسخ بعده» فعرفنا أن النسخ بدليل الإجماع لا 
و7 
ثم الأقسام بعد هذا أربعة : 
ولا خلاف بين العلماء في جواز القسمين الأَوَليْن . 


#/./ادء جامع الأسرار 810/8/8. 

() انظر: بذل النظر ص: 849» شرح المغني للخبازي 50/١‏ » الوافي في أصول الفقه 217718 
كشن الأسران للبخاري عدا التنقيح مع التوضيح خلا جامع الاميراز 7م » التقرير 
والتحبير 85/8 » فواتح الرحموت ؟/145. 

٠. :35/97 انظر:‎ )١١ 

(0) قوله: (وأكدرهم على أنه... لا يجوز) نقله السغئاقي من غير نسبة للس رخسي . 
انظر: الوافي في أصول الفقد 1775/9 1771. 
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اا عه 0 ب الكداك 0(.6). 


فعندنا: يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة» على ما ذكره 


الكرخي عن أبي يوسف: أنه يجوز نسخ الكتاب بمثل خبر المسح علئ الخفين» 


غع(5()5) 
لل 1 


ركد مسهنق 


وعلى قول الشافعي: لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة». ولا نسخ السنة 


نالكياتة قاند قال فى كاب الزشالةة ومقة :سول الله لا تممعها إلا سنةو كنا 
لا يَنْسخ الكتاب إلا الكتاب”*2. 


000) 


020 
رق 
0 


(د) 


فمن أصحابه من يقول: مراده نفى الجواز . 


يريد بالقسمين الأوَّليْنَ: نسخ الكتاب بالكتاب » ونسخ السنة بالسنة. 

وبالقسمين الآخِرّين: نسخ الكتاب بالسنة » ونسخ السنة بالكتاب. 

ومراد السَّرْحَسي بأنّه لا نزاع بين العلماء في نسخ السنة بالسنة» السنة بما يشابهها في الدرجة 
والقوّة أو بما يكون أقوئ منها ؛ لأنّ نس السنة المتواترة بالآحاد محل خلاف بين الأصوليين. 
وتعبير ابن الساعاتي في هذه المسألة دقيقٌ حيث قال: (فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب كالعدتين» 
والسنة المتواترة بمثلهاء والاحاد بملها اتفاقا) بديع النظام ص: 777 . 

أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (751) » ومسلم في صحيحه برقم: (71/7). 

انظر: النصول للجصاص 50/7 "؛ التقرير والتحبير .8١/7‏ 

الظلر في جواز نسخ الكتاب بالسدة المتواترة والمشهورة » وجواز نسخ السئة بالكتاب عند الحنفية 
المصادر الثالية: الفصول للجصاص "77/١‏ ؛ تقويم الأدلة ؟/47 ؛ أصول البزدوي مع الكشف 
170 . أصول اللامشي ص: 17/7 » ميزان الأصول ص: 7 1لاء بذل النظر ص: 4 “ا. 

انظر: الرسالة ص: ٠١8‏ ؛ ونس كلامه رلللن! (فأخبر الله أن نسم القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا 
بقرآن معله وهحدء؛ سة رسول الله ملأة: لا يدسخها إلا سئة لرسول الله..) 
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و 


ومنهم من يقول: مراده نفي الوجود'"» أي: لم يُوجّد في الشريعة نسح 
الكتاب بالسنة » ولا نسح السنة بالكتاب. 


فِيْحتَاج إلى إثبات الفصلين بالحجة/". 


اد اث تا يور ل ل لاهن وقاق تت 
إِنْ م عت إِِمّ4 [يونس: 16]» وفي هذا تنصيصٌ على أنَّه كان مُتَبِعاً لكل 
ما أوحي ! ليه » ولم يكن مُبدّلاً لشيءٍ منهء والنَّسح تبديل . 


قال 0 مين لئاس ما نَل مر حلمم يفكت 4 [التحل: 4 4:]» 
ار م مين لما هو المُزّل حتئن يعمل العاس بالمكوّل بعدما تبيّن لهم يانه ؛ 
ل جو فين كتاج السة رد علا لكين لان لعل بلقاي رن لان 
كان التّاسخ من السنة لا يكون العمل به عملا بالمَتَرّل. 


وقوله: «وَكَلَهمَ يفوت 24 أي: يتفكرون في المُتزّل ؛ ليعملوا به بعد 


)00 اختلاف أصحاب الشافعي في توضيح قوله إنما هو في مسألة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ٠‏ انظر: 
شرح اللمع 501/١‏ » المحصول /757. ومما يزيد الأمر تأكيدا أن الجصاص ذكر قول الشافعي 
وخلاف أصحابه تحت باب القول في نسخ القرآن بالسنة. انظر: الفصول 846/7. 

( ) أفاض الشافعية في بيان مذهب الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب إثباتاً 
وتضعيفاً وتأويلاً واستدكارا . 
وللوقوف عائ كلام أهل العلم في بيان مذهب الشافعي في مسألة نسخ القرآن بالسنة انظر: الإبهاج 
. البحر المحيط ١١١/5‏ -115» وانظره أيضا في مسألة نسخ السنة بالقرآن 114/5 
1 

() بدأ الم.ؤلف في ذكر أدلة الشافعي عائ عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» وسيذكر بعدها 
أدلته علئ عدم جواز سخ السنة بالكتاب. وانظر: المحصول 49/9 01لا, 

(:) في ف: فأخبره. 
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بيانه؛ وفي الناسخ مع المنسوخ التفكرٌ في التاريخ بينهما؛ ليُجعَل المتقدم 
منسوخاً بالمُتأخر» لا في المُئرّلَ ليُعمَل به. 


وقال تعالئ : # م تسم من ايو اوتقكها َأ بِحَيْر منْهآ أو مِمْلهآ * 
ا ا اي لو ال و 
الله غير محدث ولا مخلوق » وهو معجرٌ؛ والسنة كلام مخلوق وهو غير معجز . 

فعرفنا أن نس الكتاب لا يجوز بالسنة. 


وقال ©: (إذا روي لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله » فما وافق 
كتاب الله فاقبلوه» وما خالف كتاب الله فرّدوه)7", ومع هذا البيان من رسول الله 
ل كيف يجوز نسخ الكتاب بالسنة ؟! 


ولأن ما قلته أقرب إلئ صيانة رسول الله علا عن طعن الطاعنين فيه 
وبالاتفاق يجب المصير في'"' بيان أحكام الشرع إلى طريق يكون أبعد عن الطعن 


شه. 


00 


ووانائلك لال 0 اا ا 0 


اي 51ظص2 
ره د 
يقول: فد كذبه ريه فيما قال» فكيف تصدذّقه ؟! 


.5017/7 سبق تخريجه‎ )١( 
في ط زيادة: جا‎ 220 
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وإلى هذا أشار الله في قوله: #وَإِدَا بَدَأَنَآءَاينَهَ تَكَانَ 1 نَهُ أَعَلَمْ 
د 2 و 
يما يَتَرْلَ قا كم نت مُفَبرَ 4 [البسل: »]٠ ١‏ ثم تَقَى عنه هذا | 
تَرُلْهَو رو و الْقُدْس من دَيْلكَ 2 [النحل: ]١٠١7‏ 


3 
00 
3 
| 


ففي هذا بيان أنه نه ليس في نسخ الكتاب بالكتاب تعريضٌه للطعن » وفي نسخ 
الكتاب بالسنة تعردمية الس من الوه الذي قاله الطاعنونء 000 
الياب ؛ لعلمنا بأنهمصيون غنها بوحيم م الطعر فيه. 


واسكدل(1) على تمي جواز نسح السنة بالكتاب بقوله: نا نَا عَكَكَ 
الكت ل حلش تو كلفد موي "السو التي اش نه شكرة الكناب ينان 
تحكيةا لأوافها لل بوذلق ف أن يكؤة قز ندا إنكان قراها عوييةا الخلط افنها 


إن كان مُخالفاً. 

واس ري علوي وم ات 
كان لا ب در علي التتدا :را بئان" المختضى :ها ركو تنا 

لذن النبى ع إذا ام عشي وَتَقدر ذلك لي 
بتصديقه فى ذلك واتباعه» فلا يجوز القول بأن يُتَرّْل في القرآن بعد ذلك ما يكون 
مُخالفاً له حقيقةً أو ظاهراً؛ فإنَ ذلك يودي إلى القول بأنّه لا يُمتِرَض تصديقه فيما 


(6 أي: الشافعي . 
(؟) انظر: الرسالة ص: .٠١5‏ وانظر استدلالا آخر للشافعي في هذه المسألة ذكره الرازي في 
الممحصول 147/8 7. 


() في هامش ك: أي: بيان الكتاب للسئة لا يجوز إلا عند ورود السئة من الرسول يك ؛ إذ لو تأخر 
ل ل ا ل ل د 
الخطأ كما ورد البيان في أسارئ بدرء وكما في قوله تعالئن: مر ا كل أن ع َبْتَتى 4 الآية . 


*غ١‎ 
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: 3 كابر عراف 2 1 7 َه 
يُخبر به؛ لجواز أن يَنْزِل القرآن بخلافه» وذلك خلاف النّصء وخلاف قول 


ع 9 ع ُ 
يُقرره: أن السنة نوع حجة لإثبات أحكام(" الشرع » والكتاب كذلك» 


الت 


حُجَجُ الشرع لا تتناقض » وإنّما يتأيّد نوع منها بنوع آخر ؛ لأنّ في التناقض ما 
ل وما يُسكدل به على أنَّه من عند غير الله : قال 
تال ا ا أَجَدُوأْ فِهِ لَْخْيَكهًا حكؤيرا © [النساء: 7 4]- 


هو يل 


فيهذا ت, فتن أن الجن التوضي وين البي ري بو الاي اتا فكو لغيه 
تناقض ) زرك مادو والني ملكتا ووو لكاي بالبيفة ترشن الج د 


بح ووو دو 5 


وا حَصَرٌ لَحَدَيْ آَلمَوَتُ إن مَرَكَ حَيئرًا الوص لمن وَاأَفْرَِينَ 4 [البقرة: :]0 . 


ففي اتسيف لون أ الوصية للوالدين والأقربين فرضصٌ» ثم انتسخ 

ذلك بقوله 6 كر لا روفن لووك )اجو الل 

)20 في ط: حكم. 

(؟) هن هنا إلئ نهاية الفصل استفادة السّرْحَسي من تقويم الأدلة ظاهرة مع توسيع في العبارة وتغيير 
في الترتيب. انظر: تقويم الأدلة 459/5 - !4 4 . 

.108/« قال البخاري: (منهم: الشيخ أبو منصور :8) كشف الأسرار‎ )*١ 

(:) أخبرجه أب داود في سئده برقم: (7810) ؛ والنسائي في سننه الصغرئ 7417/7 » والترمذي في 
سنده برقم! (5170)؛ وابن ماجة في سئنه برقم: (71/17) ) وأحمد في مسئده 4 //141» والبيهقي 
في مسننه الكبرئن 2377/58 والدارقطني في سننه 270/4 قال ابن حجر: (وهو حسن الإسئاد) 
التلخيس الحبير 97/٠‏ : 

(د) الظر! تقويم الأدلة 851/9 : 
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ولا يجوز أن يُقَال: إنما انشّسخ ذلك بآية المواريث ؛ لأن فيها إيجاب حقّ 
آخر لهم بطريق الإرث» وإيجابٌُ حقٌ بطريق”2 لا يُنافي حمًا آكَر ثابتاً بطريق 
اخرة وبدون المنافاة لا يعبت التّسخ . 

د 02 - 5 و 

ولا يجوز أن يُقال: لعل ناسخه مما أنزل في القرآن ولكنْ لم يَلغنا ؛ لانتساخ 
تلاوته مع بقاء حكمه ؛ لأن فتح هذا الباب يُوْدّي إلى القول بالوقف في جميع 
أحكام الشرع ؛ فإنّهِ يُقَال: ما مِنْ حكم إلا ويُنوهّم فيه أَنْ يكون ناسحّه قد تَرَّل ثم 

و يٍْ 
لم ب يَبْلغْنا ؛ لانتساخ تلاوته . 
ومع ذلك يُودّي هذا إلى مذهب الروافض فإنَّهِم يقولون: قد نزلت آياتٌ 
20 
كثيرة فيها تنصيصٌ على إمامة علي ولم يَبلغنا ذلك . 
9 2 2 و 
ويقولون: إن لظاهر ما نزل من القرآن باطنا لا نعقله» وقد كان يَعقله رسول 
الله عي وأهل بيته » فيزعمون أن كثيراً من الأحكام قد حَفِي علينا» ويجب الرجوع 
فيها إلى أهل البيت للوقوف علئ ذلك» وقد أجمع المسلمون علئ بطلان القول 
5 كن وه 
بهذاء فكل سؤال يُوَدّي إلى القول بذلك فهو ساقط . 

ولكن هذا الاستدلال مع هذا د ليس يفوي من وحهين7: 

د أحدهما: أن فى آية الموا روف ارضدف] فال نراقي الإرث على وصية 
مُتكرَّةٍ » فإنه قال: 9# من بَكَد وَصِيَة كول بها أَوَدَيّلٍ 4 [الساء: ؟1] » والتى 
كانت مفروضة من الوصية هى الوصية المعهودة المعرفة بالألف واللام ع نه 
قال: ا الْوَصِجَةٌ لِلوَلدَئْنِ * [البقرة: 2116٠‏ فلو كانت تلك الوصية باقيةً عند نزول آية 


)١‏ فيط زيادة؛ الإرث. 
0١‏ انظر: أصول البردوي مع الكشف 10/9/8, 


ا 
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المواريث لكان فيها تر تيب الميراث علئ الوصية المعهودة » وفي التنصيص علئ 
تيب الارث على وصية مطل ديل د دك العراو ايه 
6 والثاني: ا نوعان”2): 
ع 5007 ىو اع م 
أحدهما: إثبات لحكم مبتدأ علئ وجه يكون دليلا علئ انتهاء الوقت في 
حكم كان قبله 
ا 2 5 1 
فرض التوجه عند أداء الصلاة من بيت المقدس إلئ الكعبة. 
وانتساخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث7 من التَّوع العاني”؟ 
فإن الله تعالئ فَوّض بيانَ نصيب كل قريب”*! إلى مِنْ حَضَره الموت على أن 
0 
90 000 00 5 جنا كن لقعا 


)١(‏ هذا الوجه ذكره الدبوسي عن الجصاص . انظر: تقويم الأدلة 471/7 » وانظر الفصول للجصاص 
يسن انضة 

. 04/7 نقل هذين النوعين عن السّرْحَسي الخبازي في شرحه للمغني . انظر: شرح المغني‎ )١( 

فرق في ط و د؛ : الميراث. 

000 هذا الوجه ذكره الدبوسي في تقويم الأدلة حيث قال: : (وإني أقول: إِنَّ الاستدلال بهذه» الآية للا 
يستقيم من وجد آخخر؛ لأنَّ لله تعالئى بِبّن أحكاماً ابتداء شرع » وقد بّن أحكاما علئ سبيل الإقامة 
«قام أحكام كادث فتحولت إلئ الثانية ؛ لقيامها مقامهاء وانتسخت الأولئ علئ سبيل الإحالة) 
دض لضف 

)2 في ل؛ فريى 


2 فصل في بيان الناسخ : 


المُضارّة في ذلك » وإلىئن ذلك أشار في قوله: «غَيرَ مونار فَصِيكَةٌ نرت 
أنه 4 » وربما كان لا يُحسن التدبير في مقدار ما يُوصِيٍ لكل واحدٍ منهم بجهله, 
فبِيّن الله تعالىن نصيبَ كل واحدٍ منهم على وجه جه يقن باتعو لصيو قار قي 


الحكمة البالغة» وإلى ذلك أشار في قوله: # لا حَررُو ره ا 4 


: ]1١ [النساء:‎ 


وما هذا إلا نظيرٌ من يأمر غيره بإعتاق عبده؛ ثم يُعتقه بنفسه فينتهي به حكم 
الوكالة لما باشيوة المو كل تفسيةة 


فهنا حين بيّن الله تعالئ نصيبٌ كل قريب لم يق حكم الوصية إلى الوالدين 
والأقربين؛ لحصول المقصود بأقوئ الطرق» وإليه أشار النبي 7 بقوله: (إِنّ 
الله تعالئن الترو كل دي سر بحس الالا وهر 1 


7 


وكان التّسخ بهذا الطريق بمنزلة الكوالة» فإن دين إذا تَحوّل من ذمة إلى 
ذمة حتئ اشتغلت الذمة الثانية به ؛ فرَعَ منه الذمةٌ الأول » وإِنْ لم يكن بَيْن وجوب 
الدين في الذمتين معنئ المنافاة كما يكون بطريق الكفالة» ولكنًا تقول بهذا 
الطريق(” يجوز أن يغبت انتهاءً حكم وجوب الوصية للوالدين والأقربين» فم 
انتهاء حكم جواز الوصية لهم لا يثبت بهذا الطريق. 

آلا خرئ أن بالحوالة وإِنْ بق الدَّيْن واجباً في الذمة الأولى فقد بَقِيت 
الذمة مسحلا صالحاً لوجوب الدَّيْن فيهاء وليس من ضرورة انتفاء وجوب الوصية 


)0( قرلد: ا نذما ١#‏ لبس في ك» والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 
(1) سمق تخريجه ١117/7‏ 
إلئة في هامش ك١‏ أي: بطريق التحويل ' 

5 
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لهم انتفاءٌ الجواز كالوصية للأجانب. 


و ا 0 صر ال 
يتقرر الاستدلال بهذه 00 


ومنهم من استدل”(© بحكم الحبس في البيوت والأذئ باللسان في حق 
الزاني0» فإنّه كان ثاببًا بالكتاب ثم انقسخ بالسنة » وهو قوله #ة: (البكر بالبكر 
جلدٌ مائة وتغريبٌ عام » والغيب بالغيب جلد مائة ورجم بالحجارة)9 . 


وهذا ليس بقوي أيضً( “)؛ فقد ثبت برواية عمر ه أن سافان ل 
في القرآن على ما قال: (لولا أذ لتاقي ركز لوك بزن عبن انكل كاب انل اديت 
على حاشية المصحف: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البَنَّ) الحديت”7 


(1) في هامش ك: وهو قوله تعالئ: 9 إن مَرَكَ حرا الوصِيّهُ ِلوِدَِ وَالْأفْرَنَ 4 كما مرّ الاستدلال من 
بعض مشايخنا. 

(؟) أي: علئ جواز نسخ الكتاب بالسنة . 

(0) انظر: الفصول للجصاص ؟١/2*057‏ تقويم الأدلة 4870/7 » أصول البزدوي مع الكشف 18/7 

(:) سبق تخريجه 807/7. 

١د)‏ ومن ضَكّف هذا أيضا الدبوسي والبزدوي . انظر: تقويم الأدلة ؟/408 ؛ #4 » أصول البزدوي 
ع الكقف 3/1 
وقد خالف في هذا الجصاص فقد رأئ صحة هذا الاستدلال؛ وأطال النفس في الرد على 
المحار ضين ١‏ وكان دما قاله: (وقد بِيّدا أن ثبوت الرجم الناسم لحكم الآية ثابت بالسئة » فلا محالة 
قد أوجب لسلخ القرآن بالسئة) النصول 208/1 وانظر نقاشه لمضعفي هذا الاستدلال في 
الفصول 057/7 501 

(1) أخرجه البخارني في صحيحه برقم (0870)) ومسلم لي صحيحه برقم؛ »)١3941(‏ قال ابن -حجر؛ 
(متفق عليه من حاءيث ابن عباس عن عمر «علولا ولبس فيه في حاشية المصحف) تلخيص الحبير - 


45 
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فإنّما كان هذا نسم الكتاب بالكتاب. 


الكية ال افيا بيان حكم الحبس والأذيئ باللسان فيها بان توقيت ذلك 
الحكم بما هو مجملٌ » وهو قوله: #أوَكَجَحَلَ أَنَّهْ لَهُنَّ سيلا 4 [انساء: 16]ء فإنَّما 
ين رسول الله ا ذلك المجمل » وإليه أشار في ترك ل 0 
الله لهن سبيلة) 2700 ولا خلااف أن بيان المجمل في كتاب الله تعالى بالسنة يجوز(؟) 


ومنهم من استدل7(" بقوله: هاوأ 9 دعبت وهر مُكَل ما ألدثوأ 4 
[الممتحنة: ]١١‏ )2 فإِنَ هذا حكجٌ منصوصٌ في القرآن» فقد انتسخ» وناسحّه لا يتلَى 
في القرآن » فعرفنا أنه ثابثٌ بالسنة2»2. 


وهذا ضعيفٌ أيضا”*©» وبيْن أهل التفسير كلام فيما هو المراد بهذه الآية » 
ولجنا ار قوفن من اأرعليوك روعت ريف ركان لحري وناو قال 
الفمتلمين أن تفتزه اين الكنيمة بها كذ به الخهران عند وذلك بأن تعطره كل 
ما ساق إليها من الصّداق » وإلئ ذلك وقعت الإشارة في قوله: مَعَاقِدمٌ 4 أي : 
عاقبتم المشركين بالسبي والاسترقاق واغتنام أموالهم » وكان ذلك بطريق التّدب 


01/5 » وجاء في غير الصحيحين: (لكتبته في المصحف) كما عند الترمذي في سننه: رقم .)١571(‏ 

807/7 سيق تخريجه.‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري 181/9. 

() أني: عائ جواز نسخ الكتاب بالسنة. 

-181/9 أصول البزدوي مع الكشف‎ » 44/١ الظلر: الغصول للجصاص ؟/57"» تقويم الأدلة‎ ١ 

(ه) وممن ضحّف هاا أيضا الدبوسي والبزدوي. انظر: تقويم الأدلة 85/9 » أصول البزدوي مع 
الشف 181/8. وقد شالف في هذا الجصاص فرأئ صحة الاستدلال. انظر: الفصول 
0 


ا 
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ل 00 الحكم . 
ا 00 اياده السنة علن السحكم العايت ا ماني : 
ما ذهب إليه الشافعي في صم التغريب إلى الجلد في حدّ البكر» فإنّهِ أثبته بقوله: 
(البكر بالبكر جلدٌ مائة وتغريبُ عام) » ومثلٌ هذه الزيادة عندنا نسح » وعنده بيان 
بطريق التخصيص ولا يكون نسخاً(" ؛ فعلى هذا الكلام يُبتتّى على ذلك الأصل » 
وَسُنق هذا بعد هذا 

ثم الحجة لإثبات جواز نسخ الكتاب بالسنة قوله: «وَأَنرَْتَآ إنَكَ اليم 
وود نويات 
بو و ا بي 


والدليل على أن المراد هذا لا ما تَومّمه الخصم من بيان الحكم المُنزل في 
الكتاب: أنه قال: اما ني إَِتّهِرَ 4 ولو كان المراد الكتاب لَقَال: ما نُرّل 
إليك”* كما قال: بلغ مآ أل إَنَكَ من يلك 4 . 

والمنرّل إلى الناس الحكم للد اموا باعتقاده والعمل به» وذلك يكون 
تارة بوحي متلرٌ » وتارة بوحي غير متلزٌ ؛ وهو ما يكون مسموعاً من رسول الله 8 


)000( في ط: يؤخذ » وكذا الموضع الذي يليه 
(6) انظر: تقويم الأدلة ؟/ه. 
() انظر؛ تقريم الأدلة 45/9 . 
(:) الظر: تشويم الأدلة 17/9. 
(6) انظر: تقريه الأ (ة 6//ا"؛. 
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نهنا شال ]هس 31 ثبت بالقّص أنه كان لا يقول ذلك إلا بوحي » قال تعالىن : 
#وَمَا يون الهموية © | ِنَ هُوَإِلَّا وح مجن * [النجم: ٠‏ ؛ ]» ومعنئ قوله «وَلََلَصم 
06 ا [التحل: 44] أي: ار د ؛ ليقفوا بتفكرهم على 


ووجه الحكمة في تبديل المنسوخ بالتّاسخ: ما يترتب عليه من المنافع 
للمُخاطبين في الدنيا والآخرة» أو يتبيّن لهم إرادةٌ اليسر والتوسعة للأمر عليهم » 
أو ما يكون لهم فيه من عظيم الثواب» وفي هذا كله لا قَرْق بين ما يكون ثبوته 
4 ار مي و امبرو "ية إشارة إلى 
ما قلناء فته قال: ظقُلْ ما يححُوك ل أن بيهم من يَلقَآى كني إن نّمم لاما 


إنّ أ 
لوحت م * [يونس: .]٠١‏ 


ا ُ 


تفرقا أن الوا ء فيان 1لا د الا اسن تلقام لبود ينا طلقا ل الوا 
وإنما يُوحئ إليه ينع ما يُوح إليه» ويه للناس مما ليس ب ِمَنرّلٍ في القرآن» 
ولكن العبارة فيه مُفَوّضصٌ إلى رسول الله عليل » فيبيه 000 وهو حكمٌ ابت 
من الله تعالئ بدليل مقطوع به بمنزلة الحكم المتلو في القرآن. 

وي ار ا ا 
وكذلك اتباغه لازم بقوله تعالى: «وََآ َاتدحكم الول 0 سكوْ عَدَهُ 


م وهر سر 
ضغي 


هوأ * |لسير: “٠‏ وقال: «#قُل إن كُشْر تيو الله دأتّيعون يم _ 


[ال عيران: كرلء 


١ انظر! تقويم الأدلة ؟//ا8"80481]‎ )١١ 


(1 
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فبهذا التقرير يتبيّن أن بالوحي الذي هو غير متلرٌّ يجوز أن يَتبيّن مدة بقاء 
الحكم المتلوء كما يجوز أن يتبيّن ذلك بالوحي الذي هو متلؤ» والنّسخ ليس إلا 
هذا. 
كان هذ الحكم ًا إن الآ وقد ته وقته» فلا تعملوابه بعده؛ را تصديقة 
لاص يه » فكذلك إذا ثبت 


فإن قيل: مع هذا في الآية إشارة إلى أن ر و 0 
3 7 
ل لع مار الآية إشا 


01 - |] 


قلنا نحن ل حو يكن في حق الكو الأول ينل ول 


وبيان هذا: مقي ل ا - وهو الوحي 
المتلو لا يكون مُوجِباً بقاءة الحكم » وبالنَّسخ إِنّما يرتفع بقاءُ الحكم الأوّل» ولم 
يكن ذلك ثابتأ بوحي متلوٌ حتى يكون في بيايه رفعٌ الحكم المتلو» مع أنه ليس 
في التّمخ رفعٌ الحكم» ولكنه يان مدة بقاء الحكمء في لكوت لا ريظن بعد 
مُضِي وقنه كما لو كان التوقيت فيه مذكوراً في النَّص المثبت » فعلى هذا التقرير 
بكرن هو شيش الو قكاافيما كو فدرل: 
1 السودهدا ١ل‏ متراضن واد عليه طن امتوانة الأدلة 20/9 . 
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7 7 5 5 و 000007 7 
فإن قيل: ففي هذا اختلاط البيان بالنّسخْ» وبالاتفاق بين البيان والنّسخ 


0 


فرقف. 

قلنا: لا كذلك » فإن كل واحدٍ منهما فى الحقيقة بيان » إلا أن البيان المحض 
يجوز أن يكون مقترناً بأصل الكلام» كدليل الخصوص في العموم ؛ فإنّه لا يكون 
الأشقار دا ممويهاة المجمن قا هود أن كوة انا زناه فأما انسح بيان لا يكون 
إلا ماخر وبهذه العلامة يظهر الفزق بينهما("» فأما أن يكون النّسخ غيرٌ البيان 


فإن قيل: الحكم الثابت بالسنة يُضَاف إلى رسول الله ل » فيُقال: إِنّه سنته» 
وما يكون طريقه الوحي فهو مُضافٌ إلى الله تعالى كالثابت بالوحي المتلو؛ ففي 
إضافته إلى رسول الله دليل علئ أنه ليس ببِيانٍ لما هو المُنزل بطريق الوح . 


5 1 7 2 00 1 

وإذا تقرر هذا فنقول: في النسخ بيان انتهاء مدة كون الحكم حسنا عند الله 

تعالئن , وذلك مما لا يُمكن معرفته إلا بوحى من الله تعالى » فكيف يجوز إثبات 
لاوا ايا 


ل الله 00 العبارة في ذلك لهء فمن هذا ا يقال : إِنَّه سنته » فأما 


عي من الله تعالى » وقفٌ عليه رسول الله 2 كلا بطريق الوحي » ثم بيّنه 
للتاسن . 


٠156/7 انظر: التلخيصض‎ )١ 
.44 انظلر هذا الاعتراض والرد عليه في تقويم الأدلة غ4‎ 0) 


6١ 
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وييذا شيم اندها عرفت انتهاة مدة الحّسن في ذلك الحكم إلا بوحي من 


وما هذا(" إلا نظيرٌ بيان رسول الله ع« مدة الحياة قد أحياه الله تعالئ ) 
ارايو سيل عابو ما اعد مسري 
نظيرٌ قوله تعالئ: ريشم كمون © َأنشر وهأ نحن الو © [الواقعة:.+ه 
عق ناد إطنانة 0000 1 الاي 0 
تعالى » فكذلك إضافة السنة إلى رسول الله © بطريق أنه ظهر لنا بعبارته لا 
يكون دليلاً على أن الحكم غير ثابتٍ بطريق الوحي من الله تعالى» وكما أنَّ 
الكقاات والبيرة كر واس مهنا تعب قربي القلواناياك الكدا 27 كلا احيية 
مُوجِبةٌ للعلم . 

ثم القول بجواز نسخ الكتاب بالكتاب لا يودي إلى القول بالتناقض في 
الحجة و وكدللق لق لقان خدرا واشت لبن بالبة لا لو د [ليع لبذ قن 
وتَطَرّقٍ الطاعنين إلئ الطعن في رسول الله ع . 

فكذلك جواز نسخ الكتاب بالسنة لا يودي إلى ذلك أل تؤدئ :ذلك الوا 
تعظيم رسول الله نيل » وإلئن قرب منزلته من حيث إِنْ الله تعالئ فَوَّض بان الحكم 
الذي هو وح في الأصل - إليه ليبِيّنه بعبارته » عل لعبارته من الدرجة ما 


2 


تبث به دلة الحكم الذي هو انيت بوحي متلوٌ حت 00 به انتساخه. 
والدليل عليه: أنه لا خلاف بيننا وبين الخصم علئ جواز نسخ خ التلاوة دون 


)0( في ل ودوف!هرء 
)١(‏ في ف الله 


2 فصل في بيان الناسخ َ 


الحكم » ونسحٌ تلاوة الكتاب إِنَّما يكون بغير الكتاب» إِمّا بأنْ يُرفَعَ حفظه من 
القلوب » أو لا يبقئ أحدٌّ ممن كان يحفظه » نحو: صحف إبراهيم ومن تقدمه من 
الأنبياء» وهذا نسح الكتاب بغير الكتاب . 

وقد عاء تن اديت أن رسول الله لي قرأ فى صلاته سورة المؤمنين » 
تأشقط منها آية» ثم قال بعد القَرَا: الم كوك كك قلاعم رسن 
لله» فقال: (هللا ذكرتنيها) » قال: ظندتٌ أَنَّها نيخت فقال: (لو تخت لأنبأتكم 
بها)20» فقد اعتقد نسم الكتاب بغير الكتاب» ولم يُكر ذلك عليه رسول الله 


فإذا ثبت جواز نسخ التلاوة بغير الكتاب» فكذلك جواز نسخ الحكم ؛ لأن 
وجوب التلاوة والعمل بحكمه كل واحد منهما حكمٌ ثابت بالكتاب257. 


والدليل علئ جواز نسخ الحكم الثابت بالكتاب بغيره: أنَّ قوله تعالى: 4 
حل لكام عن ) بَحَدُ # قد انتسخ باتفاق الصحابة ب على ها زر عن ابن مر" 


وعائشة7؟ وَقِمْق قالا: :انا خوج وسو الله طفق درن لاع مسي أرييد للالتيناة) اوقا 

هذا لا يُتلَى في الكتاب » فعرفنا أَنّهم اعتقدوا جواز نسخ الكتاب بغير الكتاب00. 

776/7 سبق تخريجه‎ )١( 

١؟)‏ انظر: تقويم الأدلة 2178/9 89؛. 

١‏ لم أقف عليه. 

):١‏ أخبرجه النسائي في سئده الصغرئ 55/5 » والترمذي في سئئه برقم: (791) , وأحمد في مسئده 
5/5 ؛ والبيهقي في سنده الكبرئ 0/1 ؛ والحميدي في مسنده »1١5/١‏ قال ابن الملقن: (هذا 
الحديث صحيح ) البدر المثيزر /ا/١؟؛.‏ 

() انظر: الفصول للجصاص 2857/١‏ 507" ؛ تقويم الأدلة ؟/4 45 . 
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:”كك اك اس ص ل تت 0" 


فأمّا قوله تعالى: «تٍ بِحَبْرٍ ينآ أومِئْلِهآ > [البقرة: ]٠0١‏ فهو يَُرّجٍ على 
واذكرا قزم الشرور فإن كز ببراسدم النكمي ع قايت بطريق الوتع »بو خارءه 
علّام الغيوب » وَإِنْ كانت العبارة في أحدهما من حيث الظاهر لرسول الله ع 
فيستقيم إطلاق القول بأنّ الحكم الثاني مثل الأول أو خيد منه علئ معنئ زيادة 
الثواب والدرجة فيه» أو كونه أيسر على العباد» أو أجمع لمصالحهم عاجلا 
وآجلة20» إلا أن الوحي المتلوٌ نَظْمُُ معجرٌء والذي هو غير متلوٌ تَظْمّه ليس 
بمُعجز ؛ لأنّه عبارةٌ مخلوقي » وهو وإِنْ كان أفصعح العرب فكلامه ليس بمعجز . 


ألا ترئ أنه ما تحدّئ النّاس إلى الإتيان بمثل كلامه كما تحداهم إلئن الإتيان 
بمثل سورة من القرآن. 
8 أ الى .2< و 
ألا ترئ أن الشّسخ يغبت لِمّا(') دون لابوا واحد ةروفان العلماء علئن 


صفة الإعجاز في سورةء وإِنْ تكلموا فيما دون السورة» فعرفنا أن حكم التّسخ 
لذ مدي بالمعكحة : 


وما روي من قوله ي#: (فاعرضوه علئ كتاب الله تعالئن )7 , فقد قيل: هذا 
الحديث لا يكاد يصح ؛ لأنْ هذا الحديث بعينه مخالفٌ لكتاب الله تعالى» فإن 
فى الكتاب فرضية اتباعه مطلقا(؛). 
)١(‏ انظر: الفصول للجصاص ؟749/7. 
60 في ل وف ود بما. 
() سبق للخريجه 7657/9. 
(؛) في هامش ك* بقوله تعالى: لوَمَآ انكر ليسول فََحُدُوهُ 4. 
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جه فصل في بيان الناسخ . 
وف معن" البودية :قرفي اتناغة متكدا بأن لذ يكوق تعالفا الها عل فى 
الكتاب ظاهراً. 
ثم ولَيِنْ ثبت فالمراد أخبارٌ الآحاد لا المسموع منه بعينه» أو الثابت عنه 
بالنقل المتواتر) وفى اللفظ ما دل عليه » وهو قوله: (إذا روي لكم عني حديث) ) 
ولم يَقّل: إذا سمعتم مني » وبه نقول: إِنْ بخبر الواحد لا يقبت نسخ الكتاب ؛ لأنّه 


علئ أنّ المراد من قوله: (وما خالف فردوه): عند التعارض إذا جُهل 
التاريخ بينهماء حتئ لا يُوتَفَ على الناسخ والمنسوخ منهماء فَإنَّه يعمل بما في 
كتاب الله تعالن» ولا يجوز ترك ما هو ثابتٌ في كتاب الله تعالئ نضًا عند 
التعارض » ونحن هكذا نقول» وإنَّما الكلام فيما إذا عرف التاريخ بينهما("0©. 


والدليل على جواز نسخ السنة بالكتتاب: قوله تعالئى: #وَيَرَلَْاعَلِيْكَ ألْكتَبَ 
لا 0 0 ور 
تا َكل شَىّْء 4 [الحل: +21 فإِنّ السنة شيٌ؛ ومُطلَقُها يحتمل التوقيت 
والتأنيد افتاسكها يكوق مكنا فشن التوقيت :نبوا والله ارتم أن القران فيان 
و 1 
والدليل عليه: جواز نسخ السنة بالسئة» فإِنْ كل واحدٍ منهما ثابثٌ بوحي 


. 461/7 انظر: تقويم الأدلة‎ )١ 

(0) قوله: (فقد فيل: هذا... التاريخ بينهما) نقله البخاري عن السّرْ سي ) ونقل أوله الكاكي 
والبابرتي ٠‏ انظر: كشف الأسرار 2180/7 ١84‏ » جامع الأسرار 881/7 » 88٠‏ » التقرير لأصول 
البردوي 1914/6. 

(0) الظر: تقويم الأدلة ؟/؟غ4 ٠‏ 
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غير متلوٌ» فإذا جاز نسخ السنة بوحي هو غير متلوٌ ؛ فَلآنْ يجوز نسخها بوحي متلوٌ 
والدليل على وجود ذلك: أنْ النبى © بعدما قَدِم المدينة كان يُصلى إلى 

بيت المقدس ستة عشر شهرً('' » وهذا الحكم ليس يُجَلّى في القرآن» وإنَّما ثبت 
وا الو او افك ان 09 5 1 مرح اع عبر <1 سا ا ساد 2000 

بالسنة » ثم انتسخ بقوله تعالى: #ؤولٍ مَجَهَك شَطرَالْمَسَجِد الْحَرَام #* [البقرة: :14] . 
فإن قيل: لا كذلك » بل ثبوت هذا الحكم بالكتاب » فإِنّه كان في شريعة 

من قبلنا » وعندي شريعة من قبلنا تَلرّمنا حتئ يقوم الدليل على انتساخه» وهذا 

حك ثابت بالكتاب وهو قوله: #8 وليك ألَذِينَ هَدَى أَنَّهُ هَمْنَهْمْ قد 
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. 0 ٠ [الأنعام:‎ 


قلنا: عندك شريعة من قبلنا تَلْْمّنا بطريق أنّه تصير شريعةً لنا بسنة رسول 
الله 8# قولاً أو عملاً» فلا يَخْرّج بهذا من أنْ يكون نسْمّ السنة بالكتاب» مع 
أنّ ناسخ ما كان في شريعة من قبلنا قد ثبت بفعل رسول الله ليل حين كان 
بمكة» فإنّه كان يصلي إلى الكعبة ثم بعدما قَدِم المدينة لما صلئ إلى بيت 
المقدفن: التسخات: السنعة بالبينة7 6 كم لما تزلت فزعييةة العويعه إليخ. الكعرة 


. 441/5 انظر: تقويم الأدلة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (40) »؛ ومسلم في صحيحه برقم: (0170). 

() انظر هذا الاعتراض والرد عليه في تقويم الأدلة 47/١‏ 4 2 455 . 

(:) أجود ما وقفت عليه في بيان أول ما صلئ إليه النبي كه هل الكعبة أم بيت المقدس ؟ عند ابن 
عبد البر حيث قال: (وأما صلاته إلئ الكعبة فإن ابن جريج ذكره في تفسيره» رواه عنه حجاج 
وغيره؛ وذكره سديد عن حجاج عن ابن جريج قال: صلى النبي ذُلْهُ أول ما صلئ إلئ الكعبة ثم 
ضرف إلى بيث المقدس ... هكذا قال ابن جريج: إن أول صلاة رسول الله وَلٌْ كانت إلى الكعبة » 
وهذا أمر قد اختلف. في واحسن شيء روي في ذلك ما حدثئاه خلف بن القاسم» قال:...- 
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َ فصل في بيان الناسخ 5 
الكتنخية» السوحة «الكدان 07 
1 5 كك و - 0 
ولا خلاف أن ما كان في شريعة من قبلنا يبت انتساخه في حقنا بقولٍ أو 
٠‏ 0 ل 5 ٠0 ٠‏ 4 
فعل من رسول الله يق بخلافه , وهذا نسح الكتاب بالسنة. 


والدليل عليه: أن النبي يع صالح قريشًا عام الحديبية على أَنْ يَرُدّ عليهم 
من جاءه منهم مُسْلِمًا("2) ثم انتسخ بقوله: #إقلآ تَتجِمُوهنَ إِلَ الْمْتَر» الآية 
| الممتحنة: »]٠‏ وهذا نسح السنة بالكتاب . 

وكذلك حكم إباحة الخمر في الابتداء فإنه كان ثابتا بالسنة0"©» ثم انتسخ 
بالكتاب وهو قوله: # وَلحَتَنْبُوةٌ # [المائدة: ]5١‏ . ْ 


وحكمٌ حرمة الأكل والشرب والجماع بعد النوم في زمان الصوم ؛ كان ثابتًا 
بالسنة©2» ثم انتّسخ بقوله: # كَلكَنَ بَتكْرُوهْنَ © [البقرة: 1+0] الآية» ولهذا أمثلة 
كثيرة . 


وأما نسخ الكتاب بالكتاب فنحو: وجوب الصفح والإعراض عن المشركين 
نه كان ثابتاً بالكتاب وهو قوله: صفح لصفم لَلْمِيِلَ * [الحجر: 85] »2 ثم 
انتسخ ذلك بالكتاب » وهو قوله: فوا المتركن »4 [التوبة: ٠]‏ 
- عن ابن عباس قال: كان رسول الله يد يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة» والكعبة بين يديه 
وبعد ما هاجر إلئن المدينة ستة عشر شهراء ثم صرف إلى الكعبة) التمهيد 51/8 » 4 0. 
)١(‏ قال ابن حجر: (هذا ضعيف » ويلزم منه دعوئ النُسخ مرتين) فتح الباري 45/١‏ . 
)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))11/1١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (11/84). 
(0) سبق تخريجه 471/7 . 
(غ:) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)١916(‏ 


لاه 
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وتحرمةا وزان :ال انف نينا دوق العقرة من لسر كيف كان 01 عنكما تابه 
بالككاك وهر قولدة #ووان وى فت واكة الوا 2 يك » |الأنفال: ه.] | » ثم انتسخ 
بالكتاب » وهو قوله: © أن حَنّفَ 000 7 . 4 7 [الأنفال: ]00 . 


وأما نسخ السنة بالسنة فبيانه: فيما رُوي عن رسول الله 2# قال: (كنت 
متك دق زر« الشرى قرو وها قد ,و السح دك دن ازناوة ل انوكي 
نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام» فأميكوا وادخروا ما 
بدا لكم » وكنت نهيتكم عن الشرب في الذّباء والحثتم والمُفَتء فاشربوا في 
الط روك واف ال وك تر انول روه ولاه و ا 00 


ثم إنما يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة علئ وجه لو جهل 
التاريخ بينهما يثبت حكم التعارض ٠.‏ 


يثبت بينه بينه وبين الكتاب » فإنّهِ لا يُعلّم بأنَّه كلام رسول الله .8# ؛ لتمكن الشبهة في 
طريق النقل ؛ ولهذا لا يُوجِب العلم» فلا يتبيّن به أيضًا مدة بقاء الحكم الثابت 
بما يوجب علم اليقين. 


فأمافى حياة ر ل الله عع فقل كان تحور أن قبت نسة الكقان رق الو اسل.» 
في نسو يجور أن يتبث نسح ب بحبر 


)١١‏ في ط: المشركين حكما. 

(؟) انظر؛ تقريم الأدلة 410/9 . 

() أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (/41 ؛ ))١1446‏ بدون لفظة: (فقد أَذْن لمحمد في زيارة قبر 
أمه) وقد أخرجها الترمدي في سنده رقم: »2٠١04(‏ وقال: (حديث حسن صحيح)» والبيهقي 
في سئنه الكبرئئ 811/8. 

(:) انظر؛ تقويم الأدلا ؟/4454145. 
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فصل في بيان الناسخ 


نسحتت ___ يوهي 
اللا قرفن أن امل #الءتحولوا فى لال السلؤة امن جهة بيت النقدسس :إل 
جنية (الكعبة يعبر الواحز" ١‏ ,ولو اذكر عليهجاذلك رسول الله جل 
وهذا لأنَّ في حياته كان احتمال التَّسحْ والتوقيت قائماً في كل حكم؛ لأنَّ 
الوحي كان يَدْزل حالاً فحالاً» فأمًا بعده فلا احتمال للنسخ ابتداءً» ولا بد من أن 
يكون ما يقبت به النَّسحْ مستنداً إلى حال حياته بطريق لا شبهة فيه» وهو النقل 
المتواتر» أو ما يكون في حير التواتر علئ الوجه الذي قررنا فيما سبق» والله 


د 


.١40/19 سبق لخريجه‎ )١( 
١ 141//١ (؟) انظر: تقريم الأدلة‎ 
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في بيان وجوه النسخ'" 
ل مي م 


وهذه وجوه : أربعة ند 


نسخ التلاوة والحكم جميعاً. 

ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة . 

ونسخ رَسم التلاوة مع بقاء الحكم. 

والنّسح بطريق الزيادة على النص . 

2 فأما الوجه الأول: : فنحو' امسطم وا ععي ويد لت مره م قد 
عَلِمنا بما يُوجب العلمّ حقيقة ا بهاء قال تعالئ: 
«إَِ عدا لت الضحي الل © : صحف إِبَرْجِي وَمُوسَئْ * [الأعلى: 14 - 159] » وقال: 
وَإِنهر لبى ري رالْدَيَِينَ * [ [الشعراء: ١97‏ ]» ثم لم يَبْق شيءٌ من ذلك في أيدينا قلاوة 
ولا عملا به. 


)١1(‏ تعبير البزدوي أوضح من تعبير السّرْحَسي في بيان مضمون هذا الفصل» قال البزدوي: (ياب 
تفصيل المنسوخ) أصول البزدوي مع الكشف 188/7. 
١؟)‏ انظر: تقويم الأدلة 2840/9 البرك الزدوقيي الكنات جيه بارع الحنني للحبازي 30/1 
0 الفقه /177*1 ؛ جامع الأسرار 1. 
ن الحنفية اقتصر علئ الوجوه الثلاثة الأول كاللامشي والأسمندي ٠‏ انظر: أصول اللامشى 
00 غ/١ء؛‏ بلل النظر ص؛: ."٠‏ وللسمر قددي تقسيم غير تقسيم السَّرْحَسي . انظر: 007 
الأصرل عر : فإزإبا ١‏ الاك 
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فلا طريق لذلك سوئ القول بانتساخ التلاوة والحكم فيما يحتمل ذلك ؛ 
وله طريقان'"©: 
2 7 000 - 
إما صرف الله ٠"‏ القلوت عنها 
ِ : رق 2 
وإمًّا موت من يَحمّظها من العلماء لا إلى حَلفي. 


ثم هذا النوع من النَّسحْ في القرآن كان جائزاً في حياة رسول الله + بقوله : 

سَمُقَرِيْقَ كلا تنمهح © إِلَّامَا مَل لََّدكُ [الأعلى: «]» فالاستغناء دليلٌ على جواز 

ذلك » وقال: «امَا تَنسَمّ مِنّ ءَايَةٍ أو حُنهَا © [البقرة: 1٠05‏ وقال: ©#أوَلِين ييْثَا 
دكين يالَدِى أَوَعَيَئَا إِلَكَ 4 [الإسراء: *.] . 


فأما بعد وفاة الرسول © لا يجوز هذا النوع من الشمخ في القرآن عند 
١ ||‏ 0 


0 بعضص الالعري 000 يتستر بإظهار الإسلام وهو ا إلئ / إفساده: 


270/7 انظر: تقويم الأدلة 254/9 أصول البزدوي مع الكشف 4188/7 شرح المغني للخبازي‎ )١( 
١71/8 الوافي في أصول الفقه‎ 

22١‏ في ط و ف زيادة: تعالئ. 

)18//7 تقويم الأدلة ؟/44؛ أصول البزدوي مع الكشف‎ » 76/١ النظر: النصول للجصاص‎ )١ 
الوافي في أصول الفقه‎ 21١ 270/7 «يزان الأصول ص: ١٠/1ء شرح المغني للخبازي‎ 
٠88/7" مل «للء جامم الأسرار‎ / 

(:) ونسبه آيضا البخاري والكاكي والبابرتي لبعض الروافض . انظر؛ كشف الأسرار «/188) جامع 
الأسرار /886 » التقرير لأصول البزدوي .711١/60‏ 
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ل ي أن أبا بكر الصديق و؛ كان يقرأ: (لا ترغبوا 


وأنس يه كان يقول: قرأنا في القرآن: (بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي 


غناو أرضيان )297 


وقال عمر وَلِك؛: (قرأنا نا آبةّ | 5 في كتاب الله تعالئا وَوَعَيّناها )0 . 


5 


0 


منها )47 . 


والشافعي لا يُظَنٌّ به موافقةً هؤلاء في هذا القول» ولكنّه استدل بما هو قريبٌ 


من هذا فى عدد الرضعات » فإنّه صحح ما يُرُوئ عن عائشة ##5: (وإِنْ مما أنزل 
َ-ُ ا 

فى القران: عشر رضعات معلومات يُحرمن » فتسخن بخمس رضعات معلومات ) 

وكان ذلك مما يُتلئ في القرآن بعد وفاة رسول الله )2*0 الحديث”7 


6220 


ف 
إفرة 
)20 


(0) 
030 


لم أ قف عليه عن أبي بكر » وإنما عن عمر أخرجه البخاري رقم: (58374) وغيره» وفيه: (إنا كنا 
نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم» فإنْه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم» أو إن 
كفرا بكم أن ترغبوا عن أبائكم) . ومثل ما ذكر السَرْحْسي ذكر بعض الأصوليين كالجصاص في 
الفصول» والرازي في المحصول. 

انظر: الفصول 7565/7 » المحصول 80/٠‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١8٠01(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (/119/0). 

أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (7870)» ومسلم في صحيحه برقم: (1191). 

أخرجه النسائي في سنبه الكبرئ 2717/1١/5‏ والبيهقي في سئئه الكبرئ 2511/4 واين حبان في 
صحيحه 711/٠١‏ » والطبرائي في معجمه اللأوسط 27/4 وعبد الرزاق في مصنفه «/8160» 
والحاكم في مستدركه 45/1 » وقال: (هذا حديث صحيح الإسئاد ولم يخرجاه) . 

أخرجه عسلم في صحيحه برقم! (؟455١).‏ 

الظر: النصول؛ للجصاص , 70/7 -758» ولقله السمرقندي والسغئاقي عن أصحاب الشافعي- 
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والدليل علئ بطلان هذا القول: قوله تعالى: © إِنَا ححَنٌ تَيَنَا لكر وَإنَا له 
ليُِونَ © [الحجر: 4] » ومعلومٌ أنه ليس المراد: الحفظ لديه» فإن الله تعالئ يتعالئ 
من أن يُوصَف بالنسيان والغفلة» فعرقنا أنْ المراد: الحفظ لديناء فالغفلة 
والنسيان مُتوهّحٌ مِنَّاء وبه يَنعدم الحفظ إلا أَنْ يحفظه الله وق . 


ولأنّه لا يخلو شيء من أوقات بقاء الخلق في الدنيا عن أَنْ يكون فيما 
بينهم ما هو ثابتٌ بطريق الوحي فيما ابتلوا به من أداء الأمانة التي حملوها ؛ إذ 
العقل لا يُوجتٌ ذلك » وليس به كفاية بوجه من الوجوه. 


وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه لمر ل 000 


بقاء ا وأ 37 ل 


ومَنْ فتح هذا الباب لم يَأمَن أن يكون بعضٌ ما في أيدينا اليوم أو كله مُخَالِقٌ 


- > بدلا عن الشافعي. انظر: ميزان اللأصول ص: 277١‏ الوافي في أصول الفقه 177/7 . 
وأما حديث عائشة زه فقد قال الجصاص عنه: (حديث عائشة لا يخلو من أحد معنيين: إما أن 
0 واهنا سقيما غير ثابت في الأصل من طريق الرواية فيسقط الاحتجاج به في إثبات الأحكام : 

أو أن يكون ثابتا على غير الوجه الذي ورد النقل به» فلا يصح إثبات حكمه ؛ لما قد بَانّ من خطاً 
الراوي له في نقله) الفصول 577/7 ؛ وانظر: فواتح الرحموت 280/7 8. 
بود يي ا لج ا ا و رو اج 
ره وبأني حكمه. وكلاهما صحيح ؛ ولذا عيّر أ بو المظفر السمعاني بتعبير دقيق يجمع بيئهما 
فشال: (والقسم الرابع: ما نسخ حكمه ورسمهء ونس رسم الناسح وبقى حكمه كالمروئ عن 
عائشة «للها١ )٠١‏ قراطم الأدلة 49/8 . 
)١(‏ في ط! لوجب.٠‏ 


الدلحة 
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لشريعة رسول الله 8#©2 بِأنْ تَسَمَّ الله ذلك بعده» وألف بين قلوب الئاس علئ أن 
0 و ب 2 _ 5 ع 
الهمهم ما هو خللاف شريعته ؛ فلصيانة الدوق لير آخر الدهر أخبر الله تعالى أنه 


حفظه من قلوب العباد. 


وما يُتقّل من أخبار الآحاد شاد لا يكاد يصح شيء منها. 


هك 0 0 هه 8 1 ء ٠.‏ 1 
ويحمَلُ قول من قال في آية الرجم أنه في كتاب الله أي: في حكم الله » كما 
قال الله تعالىن: #« حكتب أََمِ عَلَتَ © [الساء: :277 . 


وخديك عائطة لا يكاد يضت 20+ لله قال'فن :ذلك: الحتديتة (وكادت 
الصحيفة تحت السرير» فاشتغلنا بدفن رسول الله ©#. فدخل داجنٌ7" البيتَ 
)197 مطل أن بولا لا ينمو يحلظة من القلزري ودولا معدن حليهم نيان 
في متكيلة أخرق:فغرقنا أنه لا أضل لهذا اجيف 00 


00 في ط زيادة: (أي: حكم الله عليكم) . 

(؟) بل هو صحيح أخرجه مسلم كما سبق بيانه . 

() داجن: بكسر الجيم » وهي الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعئ . انظر: شرح مسلم للنووي 
7ه الديباج علئ مسلم 77/5. 

(:) أخرجه ابن ماجة في سئنه برقم: (4 »)١44‏ والدارقطني في سنئه 2179/4 والطبراني في معجمه 
الأوسط 17/8» والبيهقي في معرفة السئن والآثار 41/3 . 0 

(د) قال الجصاص عمن احتج بهذا الحديث: (لا يخلو المحتج بهذا الحديث من إحدىئ منزلتين: 
إها أن يُجيز سخ رسم القرآن وتلاونه بعد وفاته الئل » أو لا يجيزه...2). الفصول 5714/7. 

(1) قوله: (والدليل عائ بطلان... لهذا الحديث) نقله البخاري عن السَرْ نَسى ٠‏ انظر: كشف الأسرار 
0 رنقل السغناقي أوله في شرحه لاأصول البزدوي انظر: الكافي 1074/9 . 
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فأما الوجهان الآخَران فهما جائزان فى قول الجمهور من العلماء22 . 


ومن الناس من يأبى ذلك7"©)» قالوا: لذن المقصود بيان الحكم» وإنزال 
المتلوٌّ كان لأجلهع فلا يجوز رفع الحكم مع بقاء التلاوة؛ لخلوه عما هو 
المقصودء ولا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكمء لأنَّ الحكم لا يغبت بدون 
الشيت نولا ييقوم دوق يقاء البيت أيضا : 


ومنهم من يقول: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة » ولا يجوز نسخ التلاوة 
5 (), ناك لك هاء : 00 ع عت ل ل وت 
مع بقاء الحكم اده تاي رخرت الاعتاذ في الخيار اله قارو انه كلام 
الله ؛ كيف يصح أن يُعتقد فيه خلاف هذا في شيءٍ من الأوقات ؟! والقول بنسخ 
الثّلاوة يُؤدي إلى هذاء فكان هذا نوعا من الأخبار التي لا يجوز فيها النّسخ . 


فأما دليلنا على وجود نسخ الحكم مع بقاء التلاوة: قوله: #فَأْمَسسكوُهُنَ فى 
أَلمَيُوتِ * [انساء: »]٠١‏ فإن الحبس في البيوت والأذئ باللسان كان حدّ الزناء وقد 
انتتسخ هذا الحكم مع بقاء التلاوة. 

وكذلك قوله: #مَتَعَااِلَ الْحَوَلٍ عَيرَ إِخَراج © [البقرة: ]2 فإن تقدير عدة 
الوفاة بحول كان مُنرّلا » وانتسخ هذا الحكم مع بقاء التلاوة 


١‏ 1) انظر: الفصول للجصاص ١67/5‏ » تقويم الأدلة 78917//9» العدة لأبي يعلئ 1/7/7 شرح اللمع 
0 » قواطع الأدلة «//91 » مختصر ابن الحاجب 447/7 » شرح تنقيح الفصول ص: "٠9‏ 
شرح مختصر الروضة ؟/77. 

291 انظر: أصول البزدوي مع الكشف 189/7» ميزان الأصول ص: 2175 بذل النظر ص:‎ 0١ 
١.57/9 شرح المغني للخبازي‎ 

)١‏ انظر: الفصول للجصاص 70/5 ؛ إحكام الفصول 4٠4/١‏ ؛ نسبه البخاري والكاكي وابن الهمام 
لبعض المعتزلة انظر: كشف الأسرار 4185/7 جامع الأسرار 886/8 » التحرير مع التقرير 
00 


6 


ال 


وقوله: مَدَرْمُوا بين يَدَى 020 0 ود 4 |[المجادلة: ؟١١]»‏ فإِن حكم هذا قد 
انتسخ بقوله: مهد كنعو وبَابَ ألنَهُ تي 4 [المجادلة: ]١‏ » وبقيت التلاوة. 

وحكم التخيير ب باكر ال ل ا : # قَضمَة # [ [البقرة: 6ه14١]‏ 
وبقيت التلاوة » وهو قوله: #وآن ت نصوموا حيرا أعَتدلك »4 [البقرة: 185] 

والدليل على جواز ذلك: أنه يتعلق بصيغة التلاوة حكمان مقصودان(©: 

د أحدهما: جواز الصلاة. 

6 والثاني: النظم | امفم : 

وبعد انتساح الحكم الذي هو العمل به يبقى هذان الحكمان» وهما 

ألا ترى أن بالمتشابه في القرآن إنما نثبت هذين الحكمين”" فقطء وإذا 
حَسٌن ابتداء رسم التلاوة لهذين الحكمين ا أولى » ثم قد(" بيّنا أن الدليل 
المُوجب لفبوت الحكم لا يكون مُوجباً للبقاء» وبالانتساخ إنما يَنعدم بقاء 
الحكم » وذلك ما كان مضافاً إلى ما كان مُوجِباً ثبوتٌ الحكم» فانتهاء الحكم لا 
يمنع بقاء التلاوة من هذا الوجه. 

وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه فيما قال علماؤنا: إن صوم كفارة 
اليمين ثلاثةٌ أيام متتابعة بقراءة ابن مسعود وة: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)0) . 
)١١‏ الظر؛ تقويم الأدلة 4٠00/7‏ ؛ أصول البزدوي مع الكشف /.14؛: شرح المغني للخبازي 

7 , الوافي في أصول الفقه 2١7/8‏ جامع الأسرار 8810/7 . 
60 في ل ينبت هدان الحكمان. 


(0) في ط؛ وقد. 
(:) أخرجها عبا الرزاق في مصبنه م/٠١ه»‏ والببهقي في سئنه الكبرئ »50/٠١‏ وقال: (كل- 


ما 
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وقد كانت هذه قراءةة مشهورة إلئ زمن أبي حنيفة 8ك » ولكن لم يُوجَّد 
فيه التّقل المتواتر الذي يغبت بمثله القرآن» وابن مسعود لا يُشَّك في عدالته 
ات ااؤار ات ل ل ان في القرآن كما حفظه ابن 
بععرسدف بعك فار تن كا رسيو الله نكا بصيرف الله تلوب عد 
بتنظهنا إلا" قلت ابن :مسبغود؟ ليكون الحكم ياقيا ,يتقله7 .فإن عير الوالسد 
مُوجَبٌ للعمل به ء وقراءته لا تكون دون روايته» فكان بقاء هذا الحكم بعد نسخ 
اعقو ة يرا 07000 

والدليل على جوازه: ما بيّنا أن بقاء الحكم لا يكون يبقاء السبب الْمُوجب 
لهء فانتساخ التلاوة لا يمنع بقاءَ الحكم. 

كا واد ااتيع مرضت لحلاف تم لى كلع المشتري ينكد بالميوشق يرنه 
زاله بالاعتا ق ؛ لم ينعدم ذلك البيع ؛ لأنّ البقاء لم يكن مضافاً إليه. 


ألا 


ىا 
8- 


ثم قد بيّنا أن حكم تعلق جواز الصلاة بتلاوته وحرمةً قراءته على الجنب 
والحائض مقصود » وهو مما يجوز أن يكون 0 وى حا سد فيكون 
نسح التلاوة بيانَ مدة ذلك الحكم » كما أن : نسح الحكم بيان المدة فيه. 


> ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود وة) . 

)١‏ قال صاحب فواتح الحمرت عن قراءة ابن مسعود: (غاية ما في الباب أنه لم يطل علئ الانتساخ 
فق أها هدة العمر) 81//7. 

(1) الفل ؛ تقويم الأدلة 501/١‏ » 107 » أصول البزدوي مع الكشف 140/7. 

() قوله: (وأما سخ التلاوة... بهذا الطريق) نقله السغناقي عن السَرْ سي مع وجود بعض 
الاختلاف . انظر: الوافي في أصول الفاله 177/8 ١١0“‏ 
ولثل بعضه الخبازي وآخيره ابن أمير الحاج وكلاهما من غير نسبة للسر خسي . انظر ؛ شرح المغئي 
5*١‏ . التقرير والتحبير /814: 


/لا5ع 


باب النسخ تفسيرًا وجوارًا 
لعببب ‏ ع بحتب 6 

راكد كمه عضي اليو غلا تقزر فزن يتنا اعتقيعاافى (المكلو أنه كران و اله 
كلام الله تعالئ لا تَعتد فيه أنه ليس بقرآنٍ وأنه ليس بكلام الله تعالئ بحالٍ من 
الأحوال » ولكنْ بانتساخ التلاوة ينتهي حكمٌ تعلق جواز الصلاة به وحرمةٌ قراءته 
على الجدب والحائض ؛ لضرورة أنْ الله تعالن رفع عنا تلاوته وحفظه » وهو نظير 
ج17 قاذ زمتول الشاكلة معدم تحن تشسقافيد اله رزسول و توائه اقم الادبياء 
علئ ما كان في حال حياته» وإِنْ أخرجه الله تعالى من بيننا بانتهاء مدة حياته 
في الدنيا . 


عر 1 5 2 أ دل دح لي له 

وأيّد جميعَ ما ذكرنا قوله تعالى: وكين ِتنا َدَكبَنّ الى أَبَحَيَنَا إََِكَ » 
[الإسراء: لل ثم قل بمّنا أنه يجوز إثبات الحكم ابتداء بوحي غيق مقلو: فلكن 
يجورٌ بقاء الحكم بعدما سخ حكمٌ التلاوة من الوحي المتلو كان أولئ'” . 


2 وأما الوجه الرابع وهو الزيادة علئ النص بالديلان عور اروف نسل 
معتئ عندنا(؟'» سواء كانت الزيادة في السبب أو الحكه”” . 


)١‏ في ط: ما يقول. 

6 هذا من الاستدلالات التي لم أقف عليها عند غيره: 

() قوله: (أنه يجوز إثبات... كان أولئ) نقله البخاري والبابرتي عن السّرْحَسي. انظر: كشف 
الأسرار »١191/7‏ التقرير لأصول البردوي 7117/6. 

)2 انظر: تقويم الأدلة #6 :ع أصول البزدوي مع الكشف */191» أصول اللامشي ص؛ 
4 ميزان الأصول ص: 277١‏ شرح المغني للخبازي 74/7 » بديع النظام ص: 87 » الوافي 
في أصول الفقه 175/٠‏ , جامع الأسرار /885» الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي ص: 


وت /ا. 
(د) قوله: (سواء كالث الزيادة في السبب أو الحكم) نقله الزركشي عن السّرْحسي . انظر: البحر 
المسيطا ع ١‏ 
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000 


وعلئ قول الشافعي: هو بمنزلة تخصيص العام ؛ ولا يكون فيه معنئلن 


النّسخ » حتى جَوّز ذلك بخبر الواحد والقياس”" 
و 
وبيان هذا في النفي مع الجلد » وفيد صفة الإيمان في الرقبة في كفارة 


وجه قوله: أنْ الرقبة اسم عاءٌ يتناول المؤمنة والكافرة» فإخراج الكافرة منها 
يكون تخصيصاً لا نسخاً» بمنزلة إخراج بعض الأعيان من الاسم العام . 


ألا ترئ أن بني إسرائيل استوصفوا البقرة» وكان ذلك منهم طلبٌ البيان 
ل ل و في قوله: # إِنَّ 
4 حر أن تَدْيحُوأ يقر 4 [البقرة: 0 ]ء وهذا لأنَ سخ يكون برفع الحكم 
المشروع » وفي الزيادة تقريرٌ الحكم المشروخ , وإلحاقٌ شيء آر به(77؟) بطريق 
الميجا ةقان إلحاق النفي بالجّلد لا يُخرِجٍ الجلد من أنْ يكون مشروعاً 
والتحاق«ضفقة الإيمان بالرقبة لا يُخرج الرقبة من أن تكون مستحقةً الإعتاق في 
الكفارة . 


وهذا نظير حقوق العناذ 4 قإن فق ادعين عل غيره لقا وخمساتة » وشهد له 


.181/8 انظر: المحصول للرازي 27"715/7 نهاية الوصول 5785/5 » البحر المحيط‎ )١( 

(؟) هذا هو أثر الخلاف بين الحنفية ومخالفيهم» قال الكاكي: (وأثر الخلاف يظهر في جواز الزيادة 
عائ الكتاب والخبر المتواتر والمشهور بخبر الواحد والقياس» فعندنا: لايجوز؛ لكونها نسخاء 
وعددهم يجوز ؛ لكونها بيانا) جامع الأسرار 884/7 . 

قوله: (وجه قوله: أنَّ... آخر به) نقله السغناقي من غير نسبة للسرخسي . انظر: الوافي في أصول 
النقه +/1 .1١ ١‏ 

):١‏ دزيادة! يتأكد. 
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شاهدان بألف » وآخَران بألفي وخمسمائة » حتئ قَضِي له بالمال كله - كان مقداث 
50 2 2« و ع - 

الالف مَقضيًا به بشهادتهم جميعاء وإلحاق الزيادة بالألف فى شهادة الآخَر 
يُوجب تقريرٌ الأصل في كونه مشهوداً به لا رفعة. 

فتبيّن بهذا أن الزيادة لا تتعرض لاصل الحكم المشروع ء فلا يكون فيها 
معنن النسخ بوجه من الوجوه. 1 

ثم قد تكون بطريق التخصيص »ء وقد لا تكون ؛ ولهذا لا يُشتورّط فيها أنْ 
تكون مقرونة بالأصل كما يُشتَرط ذلك في دليل الخصوص » وحاجمّنا إل إثبات 
أن “ذلك لس بنسخ » وقد أثبتناه بما قررنا. 


وحجتنا في ذلك: أنَّ أكثر ما ذكره الخصم دليلٌ على أنَّ الزيادة بيانٌ صورةً ؛ 
دعن لبتم للك ولعي الل مداه 

والتاليل على إقات للك انها سمت ها مق عناةة انعقو ال اقغارة 
لا يَحتملٌ الوصف بالنَّجِرُو وليس للبعض منه حكمٌ الجملة بوجه”" ؛ فإنْ الركعة 
من صلاة الفجر لا تكون فجراً؛ والركعتين من صلاة الظهر في حقٌّ المقيم لا 
تكون ظهراً» وكذلك المُظاهر إذا صام شهرًا» ثم عجز فأطعم ثلاثين مسكيناً ؛ لا 
يكون مُكفّراً به بالإطعام ولا بالصوم . 

ونيا اقلباة'القااف ذا شاد قحم :رسع سرك لاط لاتق ان 
الجاله انون سوط + لعفي لكوك ضر 


)١(‏ الظر: تفريم الأدلة ٠0: 1١4/١‏ ؛.ء أصول البزدوي مع الكشف "/*197: ١47‏ ميزان الأصول 
صر.؛ ١1/717‏ شرح المغي للخبازي 17 . 


الا 
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إذا تقرر هذا فنقول: الغابت بآية الزنا جلدٌ هو حذء وإذ(© التحق النفى به 
يَخرّج الجلد من أن يكون حدًا ؛ لأنّه يكون بعض الحدّ حينئذ » وبعض الحدّ ليس 
دع بمنزلة بعض العلة رسن فوا هن الحكه الثابت بالعلة» فكان 
فنا مرق بهذا لوس 

وكذلك في الرقبة ؛ فإن مع الإطلاق التكفيرٌ بتحرير رقبةٍ» وبعد القيد تحريرٌ 
رقبة بعضئ ما يتأدئ به الكفارة» فعرفنا أَنَّه نسخ » وبه فارقٌ حقوقٌ العباد» فإنه 

- مه 2 ان و 92 

مما يحتمل الوصف بالتجزؤ» فيُمكِنْ أن يُجعَل إلحاق الزيادة به تقريرا للمزيد 
عليه » حتئ إِنْ فيما لا يَحتمل التَّجِزُوْ من حقوق العباد الحكمٌ كذلك أيضاً . 


وا ام ؛ لم يكن الإيجابُ المحضٌ 


ا 0 


وقد بيّدا في قصة بني | فبزاقل أن :ذلك نضا هعوور كان يها ب 
كما أشار إليه ابن عباس #85 بقوله: (شدَّدوا فشدد الله عليهم)7". 


والعتيه أن التنك لياوسمدة ناه العف وكات شك أخر. 


و 
ثم الإطلاق ضد التقييد فكان من ضرورة ثبوت التقييد انعدام صفة 


١‏ 0) في ط: فإذا. 
)0 في ط؛ أو امرأتين. 
() سبق تخريجه 7801/7. 


ع 
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ا ل ل ا 
ضدّه وهو التقبيد» وإذا كان إثبات حكم غير الأول على وجو يلم أن ببق معه 
الآرل تست : فإثباثُ حكم هو ضدٌّ الأوّل أولئ أَنْ يكون نسخاً بطريق المعنى , 
وبه فارقٌ التتخصيص . 

فإِنْ التخصيص لا يُوجِبٌ حكماً فيما تناوله العام غيرٌ الحكم الأوّل » ولكن 
بين أن العام لم يكن مُتناولاً لما صار مخصوصاً منه ؛ ولهذا لا يكون التخصيص 
الم 0 


أ 


يُقرره: أن التخصيص للإخراج » والتقيبد للإثبات » وأيٌ مشابهة تكون بين 
الإخراج من الحكم وبين إثبات الحكم؟! 

وفك لأن الاطلاق لقنم ميق النعيد والقية اإنسة الذلك الوص 
فبعلما ث, ثبت التقييدٌ لا يُتصوّر بقاءٌ صفة الإطلاق » ولا يكون الحكم ثابتاً لما تناوله 
مبن نان لؤ مسن رطا ال ددن لق 

فأما العام إذا خصّ منه شيءٌ يبقئى الحكم ثابتاً فيما وراءه بمقتضئ لفظ 
العموم فقط ؛ وإذا كان بقاءٌ الحكم بما كان النّص العام مُتناولاً له عرفنا أَنَّ 
االتقفيصن أكون رفيا لذا وراء الممتضوطن بك 

وبيان هذا: أن قرلهة “9 الوأ 1 أ مركن 4 [لععيه: 0 ] وإنْ خصّ منه أهلّ الذمة 
وغيرهم » فمنْ لا أمان له يجب قتله ؛ لأنّه مشرك . 

وفي قوله: «مَتحَرِيِرُ رَقَةَ 4 [المجادلة: "] إذا قيّدنا بصفة الإيمان لا تتأدئ 
) انظر؛ تقوم الأدلة 405/9 » أصول البردوي مع الكشف 2147/8 شرح المغني للخبازي 510//7. 


ع 
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الكفارة بما يتناوله اسم الرقبة» بل بما يتناوله اسم الرقبة المؤمنة('" » فعرفنا أنه 


ولأن التخصيص تَصدُقٌ0 فيما كان اللفظ مُتناولاً له باعتبار دليل الظاهر 


لولا دليل الخصوص ء والتقييد تَصرّفٌ فيما لم يكن اللفظ مُتناولا له أصلاً لولا 
التقييد » فإن اسم الرقبة لا يتناول صفتها من حيث الإيمان والكفر» فعرفنا أنه 


نسح 


» والنّسحَ في الحكم الثابت بالنص لا يكون بخبر الواحد ولا بالقياس(2 . 


وعلى هذا قلنا: لا تتعيّن الفاتحة للقراءة فى الصلاة ركنا" ؛ لأنّه زيادة 


ولا تبت الطهارة عن الحدث شرطاً في ركن الطواف”" ؛ لأنّه زيادة على 


التص . 


600 


فق 
2 


(0) 
١ 
0030 
00 
(0) 


والة قدت التّفَى د30 مع الجلد فى زنا الههة) أنه اد 
ولا يغبت اشتراط صفة الإيمان في كفارة اليمين والظهار(" ؛ لأنّهِ زيادة . 


من بداية ذكر الشَّرْحْسي لحجة الحنفية إلى هذا الموضع نقل أكثره السغناقي من غير نسبة 
للسرخسى . انظر الوافي في أصول الفقه «/9 1 1747. 

ا 

هذا قلعا« التوية عله حاننا جا كات رالينة النواتر ةرانا إذا كان قاكا تفن الراتعد تود 
نسخه بخبر الواحد والقياس كذا ذكره الأسمندي . انظر: بذل النظر ص: 277٠‏ 809. 

انظر: المبسوط للسرحسي 5 5/5 » تبيين الحقائق .٠١0/١‏ 

الظر : المبسوط للسرخسي 8/5"»؛ بدائع الصنائع ؟/9؟1. 

في ف: الحد. 

الظر: الحمسوط لاسر خسي 5/9 "» الهداية شرح البداية 19/١‏ . 

الظر: المبسوط لاسر خسي 87/", بادائع الصنائع .١١١/8‏ 


إنفة 
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و , هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف .ه4: شرب القليل من الطلاء 
القعلك 17 لذ ركو عراب ”أو الآن السام الشكروا لطر ا وشرث القليل بعد 
العلة تقيها تتخصا نيه السكرن فل كوت مسكرا : 

وعلئ هذا قال أصحابنا: إذا وجد المُحدث من الماء ما لا يكفيه لوضوئه ‏ 
أو الجُنب ما لا يكفيه لاغتساله ؛ فإنّه يتيمم » ولا يستعمل ذلك الماء9؟2؛ لأن 

عو - 
الوااجب استعمال الماء الذي هو طهور » وهذا بمنزلة بعض العلة 22 حكم 
الطهارة» فلا يكون طهوراً» فوجوده لا يَمْتَعٌ التيمم . 

وعلى هذا قلنا: إذا شهد أحد الشاهدين بالبيع بألفب» والآخر بالبيع بألف 
وخمسمائة ؛ لا تقل الشهادة فى إثبات العقد بألف7*' ؛ وإن اتفق عليه الشاهدان 
ظاهرً ؛ لأن الذى شهد بألفب وخمسمائة قد جعل الألف بعض الثمن» وانعقاد 


2 عه ع ميو 

فمن هذا الوجه كل واحدٍ منهما فى المعنئ شاهدٌ لعقدٍ آخرء والألف 
ىو 00 

المذكور فى شهادة الثانى كان بحيث يثبت به العقد لولاا وصل شيءٍ أخر به 

بمنزلة التنجيز فى الطلاق والعتاق » يصير شيئاً آكَر إذا اتصل به التعليق بالشرط» 

فحكم الزيادة يكون بهذه الصفة أيضاً. 

)00 الطلاء المثلث: ما طَبِمّ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكرا. انظر: تبيين 
الحقائق 0/5 . 

6 انظر؛ المبسوط للسرحسي 4/١4‏ » بدائع الصدائع »1١5/0‏ البحر الرائق 4/١‏ ؟. 

065 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (414 87 )) وسلم في صحيحه برقم: (10/18). 


(:) انظر: المبسوط للسرخسي ١١/١‏ » تبيين الحقائق ١//!؛‏ . 
(5) الظر: المبسوط للسرخسي 109/1١‏ » الهداية شرح البداية 17/8. 


4 
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ا 


والذي يقرّر جميع ما ذكرنا: أن لقي ا سيت يقبت بما لو جهل التاريخ فيه 
كان مُعارضاء وهذا يتحقق في الإطلاق والتقييد؛ دل ول 1ك ع بن لين 
المطلق والمقيّد يغبت التعارضٌ بينهماء فعرفنا أنه عند معرفة التاريخ بينهما يكون 
النقيية فق النّصن المنطلق تنسكا من سيت الغ 07 . 


ويجوز أن يرد السّسخْ على ما هو ناسخ7("» كما يجوز أن يرد النّسخْ على ما 
كان مشروعا ابقداء ؛ إذ المعو لا ترسحت لفق بيتما” 

وبيان هذا فيما نقل عن ابن عباس #85: أنْ حرمة مفاداة الأسير الثابت 
بقوله: # ماكان لني أن 2 1 أَسَرَكمْ #* [الأنفال: 0] قد انتسخ بقوله: 8و وام 0 


كد كركا ذد 4 | معينة: 00 


ثم قال الف : هذا قد انتسخ بقوله: 1-5 درون حَيتْ وَجَدةُ و4 
[الترية: ]440 ؛ لأنَّ سورة براءة من آخجر ما نزل» فكان ناسخاً للحكم الذي كان قبله. 


وكذلك حكم الحبس في البيوت والأذئ باللسان في كونه حدًّا قد انتُسخ بقوله 
: (خذوا عني )220 الحديث » ثم هذا الحكم نشخ بنزول قوله: «أَأجإدوا كل بيد 
ا 0 [التور: ؟] »© وبرجم النبي ع ماعرّ بن مالك و08" » واستقر 


6 انظر: أصول البزدوي مع الكشف 194/7. 

(؟) من هنا إلى نهاية الفصل استفادة السَّرْحَسي من الفصول للجصاص ظاهرة. انظر: الفصول «/17- ١6‏ 

(*) أخرجه البيهقى في سننه الكبرئ /7"» قال ابن الملقن: (وهو منقطع) البدر المنير .1١9/4‏ 

0١‏ الي اسورد رتراك امسا راربا 101 وات ان اا 
في تفسيره عكس هذا فقال: (حدثنا... عن سفيان عن السدي: 1 فوا انرون حي وَجَدمُوَهْرَ 4 
نسنمها: « ذَإنَا مَنّا يقد مَزْنَا يِدَة *) +/ه؟7١.‏ 

.807/7 سبق للشريجه‎ ):١ 

,)١1414( أخرجه البخارني في صحيحه برقم: (: 087)؛ ومسلم في صحيحه برقم:‎ 0١ 


2غ 
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#8 ّي 

العكو صر أن الجلد”'" الكامل في حقٌّ غير المُحصّن مائةٌ جلدة» وفي حقَّ 
المحصن الرجم . 

وممااختلفوا في أله شيخ أم لا حك العيراث» تقد كان التوريية ب الكلات” 
والهجرة ثابتاً في الابتداء» قال تعالى: (تلزيت عَقَدَتَ أيَمَمْكُرٌ كَاوْهُدَ 

نَصِمِيَهُمَ © [النساء: عم]ء وقال: ص ألَدِينَ ا مَمَْاْ وَهَاجَرُواً © إلئ قوله له: «أؤتيكَ 

عفر أقلة كي َألِنَ عامئأ ول هليه 000 [الأنفال: 7] » ثم انتسخ هذا عند 

بعض العلماء بنزول قوله تعالى: «وَأوْلُوأ ايحا بَمَضْهْدَ وَل يعض في كَل أله 
0 1غ لْمْؤَمِنِينَ وَاَلْمْهنْحِرِينَ * الآية [الأحزاب: +](5). 


0-00 وبين اعم انيا بدي 


0 
العا 0 الشريك علئم الجار في استحقاق الشّفْعةع له يكون نسح حكم 


والأصح أن نقول: هذا نسح بعض الأحوال دون البعض 0" ؛ إن فلن 


0١‏ في اط ود' الحد. 

١‏ ضمملها في ك: بالحَلف » و؛ بالجلف . معا. 

لشي هي عط و د زهادة: الآبة. 

0 انهل : مسيم البشار ني رقم! (5197)؛ الفصول للجصاص 1/8 , 

ا انط : الفسول لالبساس 110/٠‏ , وقال في أحكام القرآن مُوضحا لهذا القول؛ (وقال آخروت؛ ليس 
مسو دن الأصلى ١‏ ولخلنه جعل ذوي الأر حام أولئ من موالي المعاقدة» فنسح ميراثهم في مال 
وجود الفرايات ؛ رهر ياف لهم إذا تقد الأفرباء على الإأصل الذي كان عليه) ,١486/«‏ 

(1) انيل : المسول لفاس 2118/9 


7/اع 
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«قَاوَهُمَ هم صِيبَهُمَ © [الساء: ] تنصيصصٌ على أنَّ اليف يُستحق النصيبٌ من 
الميراث مع وجود القريب » ثم ارم #وأواناً الا سي 
َو يبَحضٍ 74 [الأنفال: ه7] حتئ لا يَستحق بالف شيئاً مع وجود القريب أصلا . 

فعرفنا أن هذا الحكم قد انتهئ في هذه الحالة » فكان نسخاً» وإن كان الإرث 
بهذا السبب باقياً فى غير هذه الحالة » وإلى ذلك أشار ابن مسعود وَقِيُه فى قوله: 
(يا معشر مَمْدان إِنّه ليس حييٌ من أحياء العرب أحرئ أن يموت الرجل فيهم ؛ 
ولا يُعرّف له نسب منكم» فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أَحَبّ)0("» والله أعلم . 


. في ط زيادة؛ في كتاب الله‎ )١( 
٠ 4٠7/4 (؟) أنخرجه الملحاوي في شرح معاني الأثار‎ 


لاا 


5/< جك «جمز م روم عزوم زوم 
4 وله 96 يي 
2 7 


5 
0 


007 


عردمجعرهم جردم 


ده 

10 

كن 

ا 
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8 


2 
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بَابٌ 
الكلام ف أفعال الني 1 
سه ص2 سه 


اعلم بأنَ أفعاله التي تكون عن قَصَدٍ تنقسم أربعة أقسام: 
عد 2 | د ا اء . 8(؟) 
مباح ومستحب وواجب وثر ١‏ 
وهنا نوع خخامسسٌ » وهو: الزلة » ولكنه غير داخل في هذا الباب ؛ لانه لا 
لح للاقتداء به في ذلك» وعَقُدُ الباب لبيان حكم الاقتداء به في أفعاله ؛ ولهذا 
لم تذكّر في الجملة ما يَحصّل في حالة النوم والإغماء؛ لأن القصد لا يتحقق 
فيه » فلا يكون داخلاً فيما هو حد الخطاب . 


(1) وافق السّرْحَسي الدبوسي في مجيئه بهذا الباب بعد الكلام عن التُسخ » وممن صنع هذا الصنيع 
أيضاً البزدوي والأخسيكتي والخبازي والنسفي ٠.‏ انظر: تقويم الأدلة 55/1 4 » أصول البزدوي مع 
الكشف 1194/7 » المنتخب مع شرحه الوافي 5177/7 217 شرح المغني 14/7 » المنارص: .7١18‏ 

(0) ذكر هذا جممٌ من الحنفية كالبزدوي والأخسيكتي والخبازي والنسفي وصدر الشريعة. انظر: 
أصول البزدوي مع الكشف »١1494/7‏ المنتخب مع شرحه الوافي 47/7 217 شرح المغني 19/1 ) 
المنار ص : 27278 التنقيح مع التوضيح 71/7. 
وجعل الجصاص الأفعال الواقعة من النبي يليه عن قصد ثلاثة: واجب » وندب » ومباح ٠‏ انظر: 
الفصول .7١٠/+‏ 

وجعاها الدبوسي أربعة: واجب ومستحب ومباح وزلة » ولم يذكر الفرض منها. انظر: تقويم الأدلة 
:/ة؛:. 

._قال البابرتي: (وأما الناضي أبو زيد وسائر الأصوليين فإئّهم قسموها إلى ثلاثة أقسام: واجب 
ودساحب وهباح » وأرادوا بالواجب الفرض) التقرير لأصول البزدوي 760/0 , 
وانظطر الخلاف في جعل | لواجب - ما ثبت بدليل ظني - من أقسام فعل النبي مَْهٌ من عدمه في 
دشلى الأسرار للبخاري .5١٠/‏ التقرير لأصول البزدوي ه/ه"؟ , + مى, 


60 


8 باب الكلام في أفعال الني 8ه 

وأما الزّلة فإنّهِ لا يُوجّد فيها القصدٌ إلى عينها أيضاً » ولكن يُوجّد القصدٌ إلى 

أصل الفعل 07" , 
ع ب م* > 3 

وبيان هذا: أن الزّلةَ أخذت من قول القائل: رَلَ الرّجَل فى الطين» إذا لم 
يُوجَّد القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بعد الوقوع» ولكنْ وجد القصد إلئ 

فعرفنا بهذا أن الزّلة ما يتصل بالفاعل عند فعله ما لم يكنْ قَصَدَّهِ بعينه 
واكك( ل طاففة ل يدعي اتفياك عون 

والتعصية غنه«الاعطلاق: | لما :اول ما يلاه المناقةة بعيقة0؟ + :وإن كان 
قد أطلق الشترع ذلك لين الزّلة مجاز]900) , 

نم لا بد أن : يقترن بالزلة بيانٌ من جهة الفاعل أو مِنّ الله تعالئ » كما قال الله 
تعالئ مُخبراً عن موسئ صلوات الله عليه عند قتل القبطي : # هذا عن عَمَلٍ الشّيْطل 3 
الآية [القصص: 0 1 


() قال السغناقي: (الزَّلة: اسم لفعل حرام غير مقصود في عينه) الوافي في أصول الفقه 4/9 17. 
انظر: أصول البزدوي مع الكشف 27٠٠/8‏ شرح المغني 219/7 الوافي في أصول الفقه 
مغ 21١‏ 017494 جامع الأسرار 6891/9 28947 

)٠(‏ في ف: لعينه. 

() فول السّؤْحَسي: إن الشرع يُطلق المعصية على الزلة مجازا رَدَ به السغناقي على من يقول: كيف 

يصح إطلاق المعضية علرن فعل آذم فك في قول تعالئ: وحص ءَادَمْ ريم توك 4 . انظر: الكافي 
شرح البزدوي /1601. 

(:) قوله: (وأما الزلة فإله... الزلة مجازًا) نفله البخاري عن السَّرحَسي » ونقل بعضه السغناقى . انظر: 
قشف الأسرار 25٠0/‏ الوافي في أصول الفقه 4/8 17. ١‏ 

(0) هذا بيان من جهة الفاعل؛ الظلر ؛ تقويم الأدلة 45٠/9‏ , 


م 
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وكما قال تعالىم: لوصح ادم وبر مت 4 الاية | [طله: 00" » وإذا كان البيان 
يقترن به لا محالة علم أ نه غير صالح للاقتداء به 

ثم اختلف الناس في أفعاله الذي لا يكون'" عن سهو ؛ ولا من نتيجة الطبع 
على ما جُبل عليه الإنسان: ما(" مُوجَبُ ذلك في حقٌّ أمته(؟»؟ 

فقال بعضهم: الواجب هو الوقف في ذلك حتئ يقوم الدليل7*. 
دلي 250 ., ١‏ 

واكان أبو الحسن الكرخي :#8 يقول: إن عُلِم صف فعله أنه فعلهُ واجباً أو 
ندباً أو مباحاً ؛ فإِنه ينع فيه بتلك الصفة» وإن لم يُعلّم فإِنَّه يع يثبت فيه صفة الإباحة ع 

)00000 

ثم لا يكون الاتباع فيه ثابعاً إلا بقيام الدليل 009 . 


.405٠0/7 هذا بيان من جهة الله . انظر: تقويم الأدلة‎ )١( 

(؟) في ط: التي لا تكون. ْ 

(0) في ط زيادة: هو. 

(:) انظر: أصول البزدوي مع الكشف */١70؛‏ شرح المغني ؟/59» الوافي في أصول الفقه 
.١551/‏ وانظر توضيحا أدق لمحل النزاع في كشف الأسرار للكاوق لالد كمه 

)٠(‏ هذا القول صححه الشيرازي ونسبه لأكثر أصحابه وأكثر المتكلمين. انظر: العدة لأبى يعلى 
+/5 7 شرح اللمع ٠0 55/١‏ وانظر: الفصول للجصاص ”710/7 » العدة لأبي يعلى //10, 
إحكام الفصول 2710/١‏ شرح اللمع 55/١‏ 0. 

(1) هذا قول أكثر المالكية وبعض أصحاب الشافعي ورواية عن الإمام أحمدء وذكر أبو المظفر أنه 
الأشبه بمذهب الشافعي ٠.‏ انظر: الفصول للجمصاص ١٠6/٠‏ .» العدة لأبى يعلئ اشر 7 إحكام 
الفصول »7١6/١‏ شرح اللمع »047/١‏ قواطع الأدلة ٠//ا/ا١.‏ ْ 

)٠(‏ قوله: (وكان أبو الحسن... بقيام الدليل) نقله السغئاقى من غير نسبة للسرخسى . انظر: الوافي 
في أصول الفقه «1701/8. 1 ْ 

(8) نقل الدبوسي عن الكرخي خخلاف هذا فقال: (وقال أبو الحسن الكرخي ول4: نعتقد الإباحة حتئ 
يقوم دليل بيان سائر الأوصاف: وإذا قام الدليل على وصف زائد كان النبي يَوْةٌ مخصوصا به حتى- 


م١‎ 


باب الكلام في أفعال النبي علا 


يي ا ا 0 


وكان الجصاص َه يقول بقول الكرخي هه”"' : إلا أنه يقول: إذا لم يُعلّم 


فالاتباع له فى ذلك ثابتٌ حتئ يقوم الدليل علئ كونه مخصوصاً”"'» وهذا هو 


الصحيح””". 


* فأما الواقفون احتجوا فقالوا: لما أَشْكَل صفةٌ فعله فقد تعذر اتباعه في 


ذلك علئ وجه الموافقة؛ لأن ذلك لا يكون بالموافقة فى أصل الفعل دون 
الصفة » فإنّهِ إذا كان هو فَعَل فعلاً نفلاً ونحن نفعله فرضاً ؛ يكون ذلك مُتارّعة لا 


ىو رمم 


(0) 
00 


فر 


يقوم دليل المشاركة) تقويم الأدلة 7 . 

ونقل البخاري في كشف الأسرار نص الدبوسي عن الكرخي » ونص السَّرْحَسى عن الكرخي» 
ووضح أنه بناء على ما ذكر الدبوسي يكون الكرخي يرئ أنه لا يصح متابعتنا للنبي فل في أفعاله 
سواء عُلم صفتها أولم تُعلّم حتئ يقوم دليل المشاركة. 

وبناء علئ ما ذكر السَّرْحَسِي يكون الكرخي يرئ أنه لا يصح متابعتنا للنبي يل في أفعاله التي لم 
تُعلّم صفتها إلا بدليل ٠‏ انظر: كشف الأسرار 701/1. ْ 
وما ذكره الجصاص تلميذ الكرخي أقرب إلى ما ذكره السّرْحَسِي حيث قال: (وكان أبو الحسن 
الكرخي يقول: «ظاهر فعله لق لا يلزمنا به شيء حتئ تقوم الدلالة على لزومه له), ولا أحفظ 
عنه الجواب أيضاء إذا عَلِم وقوعه على أحد لوجوه التي ذكرناهاء والذي يغلب على ظنى من 
مذهيه أنه علينا اتباعه فيه» على الوجه الذي أوقعه عليه» فهذا هو الصحيح عندنا) الفصول 
.١5/+‏ وانظر: شرح المغني للخبازي 19/1 » جامع الأسرار 844/7 : 846. 

انلر: أصول البزدوي مع الكشف ٠١” » 5١1/8‏ » الوافي في أصول الفقه 017/8 17. 

الظر: الفصول للجصاص 715/7: 0717 79. قال الكاكي: (وقال الجصاص: إن علمت صفة 
ذلك الفعل في حنه يُقتّدئ به كما هو مذهب الجمهور وإلا يعتقد فيه الإباحة في حقه , ولنا: اتباعه 
حتني يشوم دلبل الخصوص» وهو مختار القاضي أبي زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام 
والف ل جامع الأسرار 60م , 

قوله: (وكان الجصاص ٠٠١‏ هو الصحبح) للفله السغداقي من غير نسبة للسرخسي . انظر : الوافي 
في أصول الفقه “/ "01 17. 


م 
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واعتبز هذا بفعل السحرة مع ما رأوه من الكليم ظاهراً» فإنَّهِ كان مُنارّعةً 
ا 0 

فعرفنا أن الوصف إذا كان مُشْكلةً لا ت: تتحقق الموافقة في الفعل لا محالة» 
ولا وجه للمخالفة » فيجب الوقف فيه حتى يقوم الدليل7" . 


وهذا الكلام عند التأمّل باطلٌ ؛ فإنّ هذا القائل إن كان يمنع الأمّة من أن 
يفعلوا مثل فعله بهذا الطريق ويلومهم علئ ذلك ؛ فقد أثبت صفةً الحظر في 
الاتباع » وإن كان لا يمنعهم من ذلك ولا يلومهم عليه ؛ فقد أثبت ثبت صفة الإباحة» 
وفنا أن القول بالوقف لا يتحقق في هذا الفصل/". 

“د وأما الفريق الثاني: فقد استدلوا بالنصوص الموجبة للاقتداء برسول الله 
يِه في أقواله وأفعاله» نحو قوله: ##لَيَّد كَنَ لكي فى رَسُولٍ أله مر 2ه 


0 ١؟])»‏ 00 يميد أله كر 0 [ المائدة: ]| 2 وقوله: 


00 
ل 


207 آل عمزاة م دوق ولفة 9 أزين بتمو بِعُونَ الول © الآية 
:1 00 200 1 00 يصَتَدُورت *# [الأعراف: 1007 »]٠06‏ وقوله: 
« مَْيَحَدَر أَلَزِنَ مُحَالِفُوت عَنّ أَمَرِوة © [النور: *] أي: عن سمته وطريقته» وقال 


0 


تعال:: عو وما امد هروك شد © [هود: ٠]‏ 


١‏ في هامش ك: (لأنّ فعل موسئ بطريق إظهار الحق» وفعلهم ليس كذلك). 

» 458 ميزان الأصول ص:‎ »7٠7/ الظر: تقويم الأدلة 407/9 ؛ أصول البزدوي مع الكشف‎ ١ 
0895/7 جامع الأسرار‎ 

() قوله: (وهادا الكلام عند... هذا الفصل) نقله الببخاري والكاكي والبابرتي عن السَّرْحَسي » وئقله 
السخنافي في الكافي من غير لسبة للسر سي ٠‏ الظر: الكافي شرح البزدوي “رو ة ١6‏ » كشف 
الأسرار .9١+/«‏ جامع الأسرار /847» التقرير لأصول البزدوي 744/0 


رديه 
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7 : 8 | 000 
قفي هذه النصوص دليل علئم وجوب الاتباع عليناء إلى ان يقوم دليل”' 
يمنع من ذلك(" . 


فأما الدليل لنا في هذا الفصل أن نقول: صح في الحديث أن النبي #ة خلع 
نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلمًا فرغ قال(©: (ما لكم خلختم 
نعالكم ؟)17) الحديث » فلو كان مطلقٌ فعله مُوحِباً للمتابعة لم يكن لقوله: (ما لكم 
خلعتم نعالكم ؟) معثى . 

وخرج للتراويح ليلة أو يلين » فلما قيل له في ذلك» قال: (حَشِيتٌ أن 
ُكتب عليكم» ولو كتبت عليكم ما قمتم بها)(*©: فلو كان مطلقٌ فعله يُلزْمنا 
الاتباء(2 في ذلك لم يكن لقوله: (خشيتٌ أن تكتب عليكم) معن 20©. 


ثم قد بيّنا أن الموافقة حقيقتُها في أصل الفعل وصفته » فعند الإطلاق إِنَّما 
يغبت القدرٌ المُتيقن به وهو صفة الإباحة, فإنّه يترتب عليه التمكن من إيجاد 
القع قرعا ؛ فيث فيقبت القدر الْمُتَيَقَنَ به( من الوصف » ويتوقف ما وراء ذلك علئ 


() كذا في ف» وفي بقية النسخ: الدليل » والمثبت أظهر سياقًا . 

25١8/0 انظر: الفصول للجصاص 2718/7 تقويم الأدلة ؟/457 » أصول البزدوي مع الكشف‎ )١ 
.005)26٠020 ميزان الاأصول ص: 59: » بذل النظر ص:‎ 

() في ف زيادة: لهم. 

(:) أخرجه أبو داود في سئنه برقم: (50-0)» وأحمد في مسنده »7١/«‏ وابن حبان في صحيحه 
6ه وابن خزيمة في صحيحه ١/585؛‏ والبيهقي في سننه الكبرئ 1 . والحاكم في 
مستادركه 232641/1 قال ابن كثير: (إسناده صحيح) تحفة الطالب ص: .11١‏ 

(د) أخترجه البخارني في صحيحه برقم: (7/159): ومسلم في صحيحه برقم: (0/71). 

)١(‏ في ط وف ود زيادة! له. 

(0) الظر: الفصول للجصاصض 7١/8‏ ؟7., 

() في ط وف ود زيادة! وهو صفة الاباحة وهو أوضح للمعنئ . 


2) 
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قيام الدليل بحرت رخ كول لمر : وكلتك بمالي » فإنّه يَملك الحفظ ؛ لأنّه 
2 كرس ال ره ولي وكيك ناشوف :ذلك من التصرفات حتئ يقوم 
7 


تقرو ما ذكريا: أن الل قسيمان: دوكر : 


ثم أحد قسمّي أفعاله ‏ وهو الترك ‏ لا يُوجب علينا الاتباعَ إلا بدليل» 
فكذلك القسم الآخر0©. 


8 0 ع و 9 شا 2 
وان هذا: أنه حين كان الخمر مباحا قد ترك رسول الله كيه شربها 
أصلاً(" ؛ ثم ذلك لا يُوجب علينا ترك الشرب فيما هو مباح . 


يُوضحه: أنَّ مطلق فعله لو كان مُوجباً للاتباع لكان ذلك عامًا في جميع 
أفعاله» ولا وجه للقول بذلك ؛ أن ذلك يُوجِبٌ على كل أحدٍ أن لا يُفارقه آناء 
الليل والنهار ؛ ليقف علئ جميع أفعاله فيقتدي به؛ لأنّه لا يَخْرج عن الواجب إلا 
تذللت وار أن هذ انها لذ سوق لا نولي | شير ها أن تظلق الفدل 
لا يلزمنا اتباعه في ذلك . 


24 
100 ارد د 57 8 2 8 د ع ص 
فأمّا الايات ففي قوله: #الََدَكنَ لكي 74" [الأحزاب: ]7١‏ دليل علئ أن التأسي 

«عليكم) » ففي قوله: لم4 دليلٌ على أن ذلك مباحٌ لناء لا أن يكون لازماً علينا. 

() انظر: الفصول للجصاص 77/8. 

١‏ قال السيوطي: (أخرج أبو نعيم وابن عساكر عن علي قال: قيل للنبي مَل هل عبدت وثنا قط ؟ 
قال: لاء قالوا: فهل شربت حمرا قط ؟ قال: لاء ومازلت أعرف أن الذي هُمْ عليه كفر » وما كنت 
أدرني ما الكتاب ولا الإيمان) الخصائص الكبرئ ,١6:/١‏ 

لوز في ط زيادة: : « فى رسول الله أل أموءٌ حَبرْرَدٌ 4 . 


20 
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زالمراديالأس بالاتاء«التصديق والإقزاو وس جاو إن العظات دلت 
لأهل الكتاب(2 » وذلك بَيّنّ في سياق الآية» والمراد بالأمر: دين 
لفظ الأمر عند الإطلاق(' » وقد تقدم بيان هذا في أوّل الكتاب9) 

ثم قال الكرخي : : قد ظهر خصوصيةٌ رسول الله و بأشياء ؛ لاختصاصه بما 
لا شركة لأحدٍ من أمّته معه في ذلك ؛ فكلّ فعلٍ يكون منه فهو ُحتيِلُ الوصف: 
يجوز" أن يكون هذا مما اخمُصٌّ هو به» ويجوز أن يكون مما هو غيرٌ مخصوص 


به » وعند احتمال الجانبين علئ السواء يجب الوقف حتئ يقوم الدليل ؛ لتحقق 
المعار 0 


ولكنَّ الصحيح ما ذهب إليه الجصاص”© ؛ لأنَّ في قوله تعالى: «الَقَدَكنَ 
شل اتا د حَسَبَةٌُ # تنصيصصٌ علئ جواز التأسي به في أفعاله» فيكون 
ديص بر بحي رو ادر الدع ا وو ارحب لصيو ا 
وقد دل عليه قوله تعالى: #اقَلَّا قَصَ رَيْدُ مَنْهَا وَطرا رَفَجَسعَهَا لي لا يكن عل 
لْمُؤْمِنِينَ حَيَجٌ ف روي أتَعِيَابهِز * [ [الأحزاب: بام] . 


٠ :‏ َ و 2 و 5 
يشيع ايان أذ وت الدن فى متووتر ةا وليل تنوه ف بحي الام 


)١(‏ في هامش ك: فإنهم كانوا يقولون: كن 1 بتكأ أنه وََحيَكوهُر » فأنزل الله لفل إن كُشْر جيورت 
أله فأتمعوق يك انه *. 

6 الظطر: تقويم الأدلة ؟/ه : » الوافي في أصول الفقه 5/٠‏ 6؟1. 

.1//١ الظر:‎ )( 

(:) في ط: لجواز. 

(0) انظر: تقويم الأدلة ؟/"اه؛ ؛ أصول البردوي مع الكشف 7١17/7‏ . 

() انظر الأدلة العي استدل بها السزخسي لببان صحة قول الجصاص في الفصول في الأصول 
مو بام 6؟"» تشريم الأدلة ؟/مامع؛ 8هعء جامع الأسرار اوم . 


كم 


ع باب الكلام في أفعال النبي 022 5 
ألا ترئ الشودن ع ليقي لبوا كا ناكد فووا بشو 1 و 
َك من دون ألْمُوَمِدِيت * [الأحزاب: 150 » وهو التُكاح بغير مهرء فلو لم يكنْ 
مطلق فِعله دليلاً للأمّة في الإقدام على مثله لم يكن لقوله: #عَلِصَةٌ لَك » 
فاكد 4 قإن:الخصوضية كرون فاده يدون هوه ال 


واللدلان عليه ا نور ليا تاللا الجن المي بزو افد رع بل كوللا وين 
في يوم قد مطِروا في السفر: (ألم يكن لك في أسوة ؟) فقال: أنت تسعئ في رقبة 
000-67 أسعئ في رقبة لم يُعرّف فِكَاكهاء فقال: (إني مع هذا أرجو أن 
أكون أخشاكم ه200 . 


ع هد 


ولما سألت امرأةٌ أمّ سلمة عن القبلة للصائم» قالت: إِنْ رسول الله #0 
يُقبّل وهو صائم » فقالت: لسنا كرسول الله ؛ فقد('" غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما 
حرم صادت ا روا رسك اله :لعو ير لوا كاماد ايها ىه 
أقبّل وأنا صائم ؟) فقالت قن شرنه] وز للقو فاك : كذاء فقال: (إني أرجو أن 
أكون أتقاكم ِنّه وأعلمكم بحدوده)(؛). 


له ل عم 
ففي هذا بيان أن اتباعه فيما يَتْت من أفعاله أصل حتئ يقومً الدليل على 
كونه مخصوصًا بفعلٍ”*2» وهذا لأنّ الرّسل أئمةٌ : يعد بهم » كما قال الله تعالئ : 


(:) لم أقف عليه. 

)0( في ط؛ قد. 

() في د زيادة: من. 

(:) أخخرجه مسلم في صحيحه برقم: »)١1١8(‏ وفيه أن عمر بن أبي سلمة سأل الرسول وَل » فقال له 
رسول الله كالأة؛ سل هله لأم سلمة.. 

(د) في ط؛ بشعاه. 


4ه 


ياب الكلام في أفعال السى علا 


. إن جَاعِرْقَ لئاس إِمَامَ]ا © [البقرة: ؟1]‎ ١ 


فالأصل في كل فعل يكون منهم جوازٌ الاقتداء بهم» إلا ما يغبت يغبت فيه دليل 
الخصوصية باعتبار أحوالهم وعلوٌ منازلهم , وإذا كان الأصل هذاء ففي كل ل 
كرة مهم يض الخقوض ردجي يناد ف "5 
ل ا «مواكل ل وكرررمهم كادي نهدا لاضن عاو ايكرت مر 
البيان بعد ” تحقق الحاجة دليلٌ التَفَىء فترلكُ بيان الخصوصية يكون دليلاً على أَنَه 
من جملة الأفعال الذي هو فيها قدوة أمته» والله لي كب 


٠ ققدوة أمته والله أعلم) ثقله البخاري عن الْسْرُ سي‎ ٠... قوله؛ (الصحيح ها ذهب إليه الجصاص‎ )١( 
,؟١4‎ 71/7 الظر؟ كشب الأسرار‎ 


0غ 


06 فصل في بيان طريقة رسول الله يل في إظهار أحكام الشرع 


2 1 
في بيان طريقة رسول الله ككة في إظهار أحكام الشرع 
سمه ريحي همل 
قد بيّّنا أنه كان يَعتمد الوحي فيما يُبِيّنه من أحكام الشرع . 


ظاهرٌ وباطنٌ20. 


000 


6 


قال الكاكي: (واعلم أنه لولا جهل بعض الناس » والطعن بالباطل» لكان الأولى منّا الكف عن 
هذا التقسيم ؛ لأنّهِ لهِ هو المتفرد بالكمال الذي لا يحيط به إلا الله وك » وفي هذا التقسيم نوع 
إحاطة ؛ وفيه أيضا نسبة الخطأ في بعض الصور إليه كَكْةِ ؛ وفيه سوء الأدب » فكان الأولئ تركه) 
جامع الأسرار 849/7 . وانظر: أصول البزدوي مع الكشف 4/7 7٠١‏ وراجع بيان البخاري لكلام 
البزدوي ففيه زيادة بيان وتوضيح. انظر: كشف الأسرار 5/7 .7١‏ 

المتأمّل في كلام السَّرْحَسي في هذا الفصل يجد أن الوحي عنده ثلاثة أنواع: وحي ظاهر» ووحي 
باطن » وما يشبه الوحي ؛ ويؤكد هذا قول البخاري: (وقَسّم شمس الأئمة َه ذلك على ثلاثة 
أقسام: إلى وحي ظاهر وإلئ وحي باطن وإلئ ما يُشبه الوحي) كشف الأسرار 4/8 .7١‏ 

وخالف السّرّحَسي في تقسيمه للوحي البزدوي ومن تابعه كالنسفي والسغناقي وصدر الشريعة فقد 
جعلوا الوحي علئ نوعين: ظاهر وباطن» الظاهر عندهم ثلاثة أقسام هي ما ذكره السّرْحَسِي تحت 
الوحي الظاهر والباطن » والباطن عندهم هو ما يشبه الوحي عند السَّرْحَسي . انظر: أصول البزدوي 
مع الكشف 5/7 2٠١‏ 6 المنار ص: وا“ .لال الوافي في أصول الفقه #/ل/اه ١7‏ - 
49 © التنقيح مع التوضيح 88/7 مم 

قال ابن أمير الحاج: (قال الشيخ قوام الدين الإتقانى: وما قال شمس الأئمة أحق ؛ لأنّ ما يغبت 
في القلب بالإلهام ليس بظاهر بل هو باطن » وقد يُمّال: المراد بالباطن ما ينال المقصود به بالتأمل 
في الأحكام المنصوصة, وبالظاهر ما ينال المقصود به لا بالتأمل فيهاء وحينئذ ما قاله فخر 
الإسلام أوجه) التقرير والتحبير 0/6/7 +/ام . 


6 


باب الكلام في أفعال البي 2 


2 3 ب سه 759 
فالظاهر منه قسماتث: 
أحدهما: ما يكون علئ لسان المَلّك مما يقع في سمعه بعد عِلْمِه ِالمُبَلّ 
بآية قاطعة7' » وهو المراد بقوله تعالى: ##قُلَ تَبَلدُر لقُُ لَفُدّس مِن ور تَيِلكَ يِأَلَىقّ 4 
[النحل: »]٠١١‏ وبقوله تعالى: ل إِيَر وَل وَسُول كر [الحاقة: ]٠‏ الآية . 
والآخر: : ما يتضح له بإشارة امّلك من غير بيانٍ بكلام » وإليه أشار رسول 


الله عَلِنِ 0 30 3 0 في روعي أن نفساً لا( تموت حت 


والوحي الباطن: هو تَأييد لقلب علئ وجو لا ييفئ فيه شيهاً ولا مُعا رضخ 
ولا مُرَاحِمٌ» وذلك بأنْ يَظهر له الحقّ بنورٍ في قله من ربه يده يتضح له حكم الحادثة 
به » وإليه أشار الله تعالئ في قوله: © لِتَحَك بين اناس يما أَرَاكَ نّم [النساء: ]٠0١‏ . 


وهذا كله مقروناً بالابتلاء. 
ومعنئ الابتلاء: هو التأمل بقلبه فى حقيقته » حتى يظهر به(؟ ما هو المقصود. 
وكل ذلك خاص لرسول الله يله » تغبت به الحجة القاطعة » ولا شُبْكة 
٠ 5 0‏ 0 5 0 كش شض 5 _- 
للامة فى ذلك200), إلا أن يُكرّم الله به من شاء من أمته؛ لحقه» وذلك: 
0 في ط؛ بأنَّه قاطع . 
0 أخعرجه الشافعي في مسنده ص: 7187 » والطبراني في معجمه الكبير 2177/4 وابن أبي شيبة في 
«صنفه 1/4/197ء وعبد الرزاق في مصنفه 2١70/1١‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 770/١‏ » قال 
الهيئدي: (رواه الطبرالي في الكبير» وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف) مجمع الزوائد 4 /؟7. 


(١‏ في ط؛ لىء 
(5) الخلر: كشف الأسرار للبخاري /6١؟‏ 


96 


فصل في بيان طريقة رسول الله يك في إظهار أحكام الشرع 


ا 
الكرامة للق ل ار 


وأما ما يُشبه الوحى فى حق رسول الله كك فهو: استنباط الأحكام من 
التصوص بالرأي والاجتهاد» فإن ما يكون من رسول الله بهذا الطريق فهو بمنزلة 
الثابت بالوحي ؛ لقيام الدليل على أَنَّهِ يكون صواباً لا محالة» فإنّهِ كان لا يُقَردعلى 


م 
هو 


العطلا ‏ كان 557 اق وه يم فال 


و 1 ءِ 0 0 
ومثل هذا من الامة لا يُجعَل بمنزلة الوحى ؛ لان المجتهد يُخطىئع ويصيب » 
فقد علم أنه كان لرسول الله يَكلةِ من صفة الكمال ما لا يُحيط به إلا الله » فلا شك 
أن غيره لا يُساويه في إعمال الرأي والاجتهادٍ في الأحكام. 


وهذا يُبتنّى علئن اختلاف العلماء فى أنه #ة هل كان يجتهد في الأحكام 
ويعمل بالرأي فيما لا نص فيه؟ 

فأبى ذلك بعض العلماء(", وقالوا”*2: هذا الطريق حظ الآمة» فأما حظ 
رسول الله وَل هو العمل بالوحي من الوجوه الذي!* ذكرنا. 


)١(‏ قال البخاري: (إِنْ ثبت للغير لا يكون حجة في أحكام الشرع» فثبت أنّ كون الإلهام حجة 
مخصوصٌ بالنبي ) كشف الأسرار 7١5/9‏ . 

(؟) في ط و د: فكان. 

4 كأبي علي وأبي هاشم » ونسبه الشيرازي لبعض الشافعية » ونسبه ابن مفلح لأبى حفص العكبري 
وابن حامد من الحنابلة . انظر: العدة لأبي يعلئ 1081/5» التبصرة ص: 207١‏ المحصول 
للرازي 7//5؛ شرح تنقيح الفصول ص: 485 » كشف الأسرار للبخاري »7٠5/«‏ أصول الفقه 
لابن مغلح .140911١470/:4‏ 

0 في ط و د؛ وقال. 

2( في ط؛ الني ٠‏ 

4١ 


ه باب الكلام في أفعال النبي 2 : 
وقال بعضهم: قد كان يعمل بطريق الوحي تارة» وبالرأي تارة » وبكل واحدٍ 
من الطريقين كان ب يبن الأحكام'" . 


وأصح الأقاويل عندنا: 0 واكاك سين رادت التى ليس 


* فأما الفريق الأول"؟ احتجوا(؟»: بقوله تعالن: وما يو اله © إن 
لاون رجن > [العجم: *- 4]» وقال تعالئن: «”” ما يحو إ أن َي من 
تِلْمَاى تمي إن َه إلا ماف حرج س6 : 
ولأنّه لا خلاف أنّه كان لا يجوز لأحد مخالفة رسول الله ع فيما بيه من 
أحكام ا ال 


(1) هذا مذهب جمهور الأصوليين» ووافقهم عليه أبو يوسف من الحتفية. انظر: المعتمد لأبي 
الحسين البصري 7١١/7‏ » العدة لأبي يعلئ 1617/0 » التبصرة ص: 51١‏ » المحصول للرازي 
> ميزان الأصول ص: 455 ؛ مختصر ابن الحاجب 017/7؟21 شرح تنقيح الفصول ص: 
» كشف الأسرار للبخاري0/7 27١‏ أصول الفقه لابن مفلح 141/1/5. 

)١١‏ هذا قول أكثر الحنفية» قال عنه السمرقندي: (وهذا القول حسن » لكن قول العامة أحق) ميزان 
الأصول ص: 57 . وانظر: الفصول للجصاص 74/7 5 4 27 تقويم الأدلة 4070/9 » أصول 
البردري مع الكشف 27١9/8‏ شرح المغني للخبازي ؟١/1لاء‏ بديع النظام ص: 77 » الوافي 
في أصول الفقه 0171/1 01577 التنقيح مع التوضيح ١/780؛‏ جامع الأسرار 401/7 » التقرير 
والتحبير 0774/7 فوائح الرحموث 4017/١‏ . 

2) من هيا إلئ أخر الفصل استفادة السّرْحْسي من تفويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي ظاهرة . انظر : تقويم 
الأولة ١/غه؛ ‏ الاك 

(:) في ط؛ فاحتجواء 

(0) فيط زيادة؟ قار 


9 فصل في بيان طريقة رسول اللّه يل في إظهار أحكام الشرع 35 
الحكمَ بال رأي لجاز 27 مخالفته فى ذلك كما فى أمر الحرب » فقد ظهر أَنّهم خالفوه 
الال ان ا 


1 ن كثزل على الماءء 0 كوم فأخذ 535 الله 7 ران 5 
0( 
الماء” '. 


ولما أراد يوم الأحزاب أن يُعطيَ المشركين شطررثمار المدينة ؛ لينصرفوا 
- قام سعد بن معاذ وسعد بن غبادة و قال01): (إن كان هذا عن وحي فسمعاً 
وما سي ا ع ا و 0 
لم يكن لنا ولا لهم دين » وكانوا لا يَطمعون في ثمار المدينة إلا يشرئ أو قرى”؟ ؛ 
فإذا أعبّنا الله تعالئ بالدّين تعطيهم الدَزيّة يّه! لا تُعطيهم إلا السيف)» وقال 82: 
(إني رأيت العرب قد رَمْئْكم عن قوس واحدة» فأردت أن أضرفهم عنكم» فإذ 
نم22 وذاك2"0)» ثم قال للذين جاءوا للصلح: (اذهيوا فلا نعطيكم إلا 
السيف)0©. 


ولما قدم المدينة استقبح ما كانوا يصنعونه من تلقيح النخيل ) فنهاهم عن 


)١(‏ في ط: لكان يجوز. 
(؟) أخخرجه الحاكم في مستدركه 87/8 » والطبري في تاريخه ١/1؟)‏ 
() فى ف: قال؛ وفي ط؛ وقالا. 


(:) في ط؛ بشرئ ٠‏ 

1 3 5 :: أنه | : 
)١‏ في ل زيادة! ألتم؛ وهو أولئ 
6١‏ في دا فااك ١‏ 

(5) آخرجه الطبرني في تاريضه 914/19, 


وزية 


ٍ 8 باب الكلام في أفعال النبي ا 

ذلك» فَأَحْشََفْتَء وقال: (عهدي بثماركم بخلاف هذا)» فقالوا: نهيتّنا عن 
التلقيح » وإنما كانت جودة القمر”' من ذلك» قال: (أنتم أعلم بأمر دنياكم » وأنا 
أعلم بأمر 1 مر مل ناوث ك/ ممروط عه ذا 

فتبيّن أن الرأي منه كالرأى من غيره فى احتمال الغلط » وبالاتفاق لا تجوز 
53-57 7 رو ٍ 3 7 1 1 

فعرفنا أن طريقٌ وقوفه على ذلك ما ليس فيه تَوهّم الغلط أصلاً» وذلك 
الوحي . 

ثم الرأي الذي فيه تَوهٌم الغلط إنما يجوز المصير إليه عند الضرورة» وهذه 
الضرورة ثبتت فى حق الأمة لا فى حقه » فقد كان الوحى يأتيه فى كل وقت . 

وما هذا إلا نظير التحّدي في أمر القبلة » فإنّهِ لا يجوز المصير إليه لمن كان 
موك تعاة الكس ا ووسر 0 النصير اليو كان ارذاعن لكي" اران وز 
كان مُعايناً فالضرورة المُحُوجة إلى التحري لا تتحقق في حقه ؛ لوجود الطريق 
الذي لا يتمكن فيه تهمة الغلط » وهو المعايّنة » وكذلك حال رسول الله كَكَةٌ في 
العمل بالرأي في الأحكام . 

ل ل اي 


به ابتداء» وإنما هو لتعدية حكم التّص إلى نظيره مما لا نصّ فيه كما في حقٌّ 
الأمة ؛ لأنّ لا يجوز لأحد امتكيال الرأي في نصب حكم ابتداء » فعرفنا أنّه إثما 


, )8800( أخخرجه سام في صحبحه برقم!‎ )١( 
.118011١1//١ بدائع الصنائع‎ »190/٠١ (؟) انظر: المبسوط للسرخسي‎ 


4غ 


فصل في بيان طريقة رسول الله بل في إظهار أحكام الشرع 
كان يَنصب الحكمٌ ابتداء بطريق الوحي دون الرأي 


وهذا لأنَّ الحق في أحكام الشرع لله فإنما ثبت فيطل النايها بكرن فويها 
للعلم قطعاً » والرأيٌ لا يُوجِبٌ ذلك» وبه فارق أمرّ الحرب والشورئ في 
المعاملات ؛ لأنّ ذلك من حقوق العباد» فالمطلوب به الدَّفمُ عنهم أو الجر إليهم 
فيما تقوم به مصالحهم » واستعمال الرأي جائدٌ فى مثله ؛ لحاجة العباد إلى ذلك » 
فإِنّه ليس في وُسعهم فوق ذلك» والله يتعالئ عما يُوصّف به العباد من العجز أو 
الحاجة(" » فما هو حق الله لا يغبت ابتداء إلا يما يكون مُوجباً علم اليقين: 


والححة للقول الثانى: قوله تعالئ: ”وا يورأ يول لْأَبصَسرِ © [الحثر: ؟] » 
ورسول الله يَللَِةٍ أولى الناس بهذا الوصف الذي ذَكَرَهِ عند الأمر بالاعتبار» 


و 


فعر فنا أَنَّه دَاخِلٌ في هذا الخطاب» قال تعالى: ‏ وَأْوٌ رَدُوهُ إل الماك 9 
لْأَمَرِ مِنَهْمَ لَعَلِمَهُ أَلَذِينَ يَسََيْظُويَهُء مِنَهُمَ 4 [الساء: :م]» وقد دخل في جملة 
المستن لمُسْتَتبطين مَنْ تقدّم ؤِكْره» فعرفنا أن الرّسول كل من جملة الذين أخبر | لله أنهم 
يعلمون بالاستتباط . 


| ما 


وقال تعالئ: فَفَهَّمَتَهَا سَبَيَمَنَ * | [الأنبياء: 79] » والمراد: أنه وَقف على 
الحكم بطريق الرأي لا بطريق الوحي ؛ لأنْ ما كان بطريق الوحي فداؤد وسليمان 
نه موا ونعيقع كدن سلحاة نك بلقن «عرقنا أن التراد. .نه يطريق 
الرأي 

وقد حَكم داود بين الخصمَيْن حين تسوّروا المحراب بال رأي» فإِنّه قال: 
« َي كلدك بشؤالٍ تَمكِكَ إِلَّ يمَاجِدء 4 [ص: 4؟]» وهذا بيانٌَ بالقياس الظاهر) 


ونم ال ف تو العناسة, 
0 00 9 0 14 2 ل ٠‏ 6 ” د َم ا 0 
(؟) قرله: (وقد حكم داود... بالقياس الظاهر) نقله البخاري عن السرخسي » وذكر أنه أوضح- 


6 
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وقال النبي © للحَتعوية: (أرأيت لو كان على أبيك دينٌ فَقَضَيْتِء أكان 
يبل منك ؟270 وهذا بيانٌ بطريق القياس . 


0 ا 


ِِ و 


ثم مَجَجْته » أكان يَضُرَّك ؟)0. 
وقال فى حُرْمَة الصدقة علئ بني هاشم: (أرأيتَ لو تمضمضت بالماء أكنت 
شَارِيَه ؟)20 وهذا شان بطريق القياس في حرمة الأوساخ واستعمال المستعمّل . 


وقال: (إنْ الرجل ليُؤجّر في كل شيء حتئ في مباضّعةٍ أهله) فقيل له: 
يقضي أحدنا شهوته ثم يَوْجّر على ذلك! قال: (أرأيتم لو وضع ذلك فيما لا يَحِل 
هل كان يأثم به؟) قالوا: نعم» قال: (فكذلك يُوْجَّر إذا وضعه فيما يَحِل)!؟, 
وهذا بِيانٌ بطريق الرأي والاجتهاد. 


والدليل عليه: أنه كان مأموراً بالمشاورة مع أصحابه » قال تعالى : #وََورَهُرٌ 
في الْأمرِ * [آل عمران: 105] . 


5 من عبارة البزدوي ٠‏ انظر: كشف الأسرار 7١1/7‏ . 

(1) حديث الخثعمية سبق تخريجه دون هذه الزيادة 7701/١‏ » وهله الزيادة أخرجها النسائي في سننه 
الصغرئ 2771/8 وأبن ماجة في سننه برقم: »)54٠04(‏ قال الألباني: (إسناده صحيح) إرواء 
الغليل 7707/7. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (7780)» والنسائي في سننه الكبرئ ١44/7‏ » وأحمد في مسئده 
١0؛‏ وابن حبان في صحيحه 2711/8 وابن خزيمة في صحيحه 2340/7 والبيهقي في سننه 
الكبرئ 771/14 » والحاكم في مستدركه 045/1١‏ » قال ابن الملقن: : (أعلّه النسائي » وأما ابن حبان 
فصححه » وكذا الحاكم » وقال: على شرط الشيخين) تذكرة المحتاج ص : /ا/ا. 

(0) لم أقف عليه. 

(:) أخخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)1١١5(‏ 


5ك 


فصل في بيان طريقة رسول اللّه بل في إظهار أحكام الشرع 


وقد صح أنه كان يُتَاورهم في أمر الحرب وغير ذلك » حتى رُوٍ وِي أنه شاور 
أبا بكر وعمر #85 في مفاداة الأسارئ يوم بدر م رلا 
بهم ) ومَالٌ رأيّه إلى ذلك7 » حتى نزل قوله تعالى : « فرلا كت من أَنَّو سَبَقَ لم 
قع 21ة فذاق عفل 4 [الاسودي ] + ومقاداة الأسير بالسال عنواره اذهف 
أحكام الشرع » ومما هو حقٌ الله » وقد شاور فيه أصحابه» وعَمل فيه بالرأي» إلى 
أن نزل الوحي بخلاف ما رآه. 

فعر فنا أنه كان يُشاورهم في الأحكام كما في الحروب. 

وقد شاورهم فيما يكون جامعاً لهم في أوقات الصلاة ليؤدوها 
باللخياعة 2 'ء ثم لما جاء عبد الله بن زيد و48 وك لا راكتى القماء يده لامر 
الأذرخ' اسن وداه وكان4 القن غلى بلال)4 ومعلوء أنه أحَذ بذلك يطريق:الرأئ 
وو :ري 

ألا ترئ: أنَّه لما أتاه عمرٌ وأخبره أنه رأئ مثلّ ذلك قال: (الله أكبر» هذا 
أثبت )47 » ولو كان قد نزل عليه الوحي به لم يكن لهذا الكلام معنئ» ولا شك 
أنّ حكم الأذان مما هو من حقٌ الله ثم قد جوّز العمل فيه بالرأي» فعرفنا أن 
تانر 


00 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: 011/71 . 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه برقم: (4 2)7٠‏ مسلم في صحيحه برقم: (/1/ا"ا) . 

() في ط زيادة: طريق ٠‏ 

(:) أخرجه أبوداود في سننه برقم: (449)» والترمذي في سئنه برقم: »)١84(‏ وابن ماجة في سئنه 
برقم: ))7١7(‏ وأحمد في مسنده 49/4 » والبيهقي في سننه الكبرئ 2744/١‏ وابن حبان في 
صحيحه 2017/1/4 والدارقطني في سئئه ١/141؟)2‏ وابن خزيمة في صحيحه 2184/١‏ وقال: 
(لابث صحيح من جهة النقل) .15/١‏ 


ا 
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ولمعي لقر ل هن و00 نما كان سكير هعفن الأحكام ؛ لتطييب 
نفوسهم2" ؛ وهذا لأنَّ فيما كان الوحر” فيه ظاهراً معلوماً ما كان يستشيرهم » وفيما 
كان يستشيرهم الحال لا يخلو إمّا أَنْ كان يَعمّل برأيهم» أو لا يَعمّل» فإِنَ كان لا 
يَعمّل برأيهم وكان ذلك معلوماً لهم » فليس في هذه الاستشارة تطييبٌ النفس» 
ولكنّها من نوع الاستهزاء» وظَنٌ ذلك برسول الله يل مُحَال» وإِنْ كان يستشيرهم 
لِيعمّل برأيهم فلا شك أنَّ رأيه يكون أقوئ من رأيهم» وإذا جاز له العمل برأيهم 
فيما لا نصّ فيه فجواز ذلك برأيه أولى ٠‏ 


وق 19 السرإنينا كان عشي ركم لتفريمنا الوجوه» وتخميرا؟' الرأي » علئ 


ما كان يقول: (المشورة تلقيح العقول)!* . 
وقال: (من الحزم أن تستشير ذا رأي ثم تطيعه)(0" , 


ثم الاستنباط بالرأي إِنَّما يبت علئ العلم بمعاني النُصوص » ولا شك أن 


درجته فى ذلك أعلئ من درجة غيره؛ وقد كان يَعلم بالمتشابه الذي لا يتقف أحد 
من الأمة بعده علىن معنأه. 


فعرفنا بهذا أن له مِن هذه الدرجة أعلئ النهاية » وبعد العلم بالطريق الذي 


(1) في ط زيادة: إِنّه. 

6 انظر: الفصول للاجصاص 41/15٠1‏ 7غ تقويم الأدلة 7 . 

() في ط زيادة: بهذا. 

(:) فى ط؛ تحميس ٠‏ 

© اتتوساية: 

() لم أقف عليه. 

00 قوله! (ولا معبئ لقرل... ثم تطبعه) نقله البخاري عن السّرْحْسي . انظر: كشف الأسرار 711/7, 


للد 


فصل في بيان طريقة رسول اللّه يل في إظهار أحكام الشرع 
يُوقف به على الحكم المَنْعٌ من استعمال ذلك نوعٌ من الحَجْر » وتجويزٌ استعمال 
' و 5 7 57 - 0 
ذلك نوع إطلاق”''» وإِنّما يليق بعلرٌ درجته الإطلاق دون الحَجر. 
عا ا و دافن مُتَنَاءٍ » وما يُعلّم بالاستنباط من 
معاني الوحي غيرٌ مُتَنَاه 
0 
ا اير ات 0ت 
باو امي و 1 
فى حقٌّ من هو دونه أن لا يَشتغل بمثل هذا التقسيم في حقه » وإنما ذكرنا ذلك 
لدفع طعن المتعنتين . 
| ع 0 3 
ثم ما بيّنه بالرأي إذا أوِرّ عليه كان صوابا لا محالة » فيقبت به علم اليقين) 
بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي » وهو نظير الإلهام علئ ما أشرنا إليه 
ْ ا ا 00 . 
فى بيان الوحى الباطن » وإنه حجة قاطعة في حقه » وإن كان الإلهام في حق غيره 
كرون | لضف وساويها له فى ا 
والدليل على هذه القاعدة: ما رُوِي أن خولة © لما جاءت ت إليه تسأله عن 
تأهان زوه مديا قال كنا أزاك الها ودح َرّمْتِ عليه) » فقالت: إِني أشتكي إلى 


لي في مل عائ ١‏ 
(؟7) الظر: ١/+‏ ه1١‏ 
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الله » فأنزل الله قوله: : قد سَيِعَ أله مك 4 اماد ] 100 الكياك 97 


فعرفنا أنه كان يُمْتي بالرأي في أحكام الشرع » وكان لا يُقَر على الخطأء 

2 
وهذا لأثا أم نا باتباعه » قال تعالئ: #وَمَآ ءَاتَحكُر التَممُولُ مَخُدُوءٌ 4 [الحشر: 10 ؛ 
وحين بيّن بالرأي وأَوَوٌّ على ذلك كان انبا ذلك فرضاً علينا لا مسكالة » فعرفنا أنَّ 
لكك الع ال به . 

ومثلٌ ذلك لا يُوجّد فى حقٌّ الأمة» فالمجتهد قد بُخطىئ ول علو ذللك؛ 
فلهذا لم يكن الرأي في حقٌّ غيره مُوجِباً علمَ اليقين» ولا صالحاً لنصب الحكم 
به ابتداء » بل لتعدية حكم النَّصِ إلى غير المنصوص”". 

م َس 4 0 2 

والدليل عليه: أنه قد ثبت بالنص عمله بالراي فيما لم يُقَرَ عليه » وربما 
عوتب على ذلك » وربما لم يُعاتب. 

فممًا عوتب عليه: ما وقعت الإشارة إليه فى قوله تعالى: #عَهَا ألنَّهُ عَنلة 
لِمَأَْنتَ لَهُعر 6 [التوية: ]47 . 

2007 ان )2( 

وفي قوله تعالئ: ماعَبسَ وَنَوِ © أن جَاءَهُ لاقن © [عبس: ؟]”*. 


)١(‏ أخرجه 0 : (0م7). 

(0) في ط: « قد سيع لَه َل أل مق 4 الآية . 

(*) في ط زيادة: 0 

(:) أخخرجه ابن جرير في تفسيره 2١57/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 5/5 .18٠0‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سننه برقم: (701)» ومالك في الموطأء 2807/١‏ وابن جرير في تفسيره 
. وابن حبان في صحيحه 747/5 » قال العراقيى فيمن روئ هذا الحديث: (الترمذي من 
اللسية ا وا ام سد لح ا و عه 
قال الهيئمي عن هذا الحديث: (قفلت؛: فى الصحيح بعضه؛ روأه أحمد » ورجاله ثقات) مجمع 
الزوائد 6/ممم 


36 فصل في بيان طريقة رسول النّه يل في إظهار أحكام الشرع 9 5 


ومما لم يُعاتّب عليه: ما يُرِوَئ أنه لما دخل بيته ووضع السلاح حين فَرَغْ 
من حرب الأحزاب أتاه جبريل #ة وقال: وضعتٌ السلاح ولم تضعه الملائكة 
وأمره بأنَ يذهب إلئ بني قريظة7" . 


ومن ذلك أنه أمر أبا بكر و 4 بتبليغ سورة براءة إلى المشركين في العام 
الذي أَمّره فيه أَنْ يَحُج بالناس » فأتاه جبريل يق فقال0): :لايلَنها إليهم إلا رجل 
منك » فبعث علي بن أبي طالب و4 الى انرو لون ها ام ادير الشيورة النون 1 


والقصة في ذلك معروفة 0 


فبهذا رد يتبيّن أنه كان يعمل برأيه » وكان لا يمر إلا عليئ ما هو الصواب ؛ ولهذا 
ري ال ل ل 
الصواب فيه » فلا يسع لأحدٍ أن يُخالفه في ذلك . 

فأما قوله: وما يوحن ألم 4 | [الئجم: ] » فقد قيل: هذا فيما يتلو عليه من 
القرآن » بدليل أول الور تر معان : وَلتجم ذا مويل * [النجم: ]١‏ أي: والقرآن 
إذا اا 


وقيل: المراد يالهوئ: هوئ التّممس اللأمازة بالسوء : واحد لا جور علئن 


.)117/54( أشخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1411)» مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

)١(‏ كذا في طء وفي ك: قال؛ وفي ف: وقال. 

في قال ابن حجر: (قال العلماء: إن الحكمة في إرسال علي ره بعد أبي بكر ر؛ أن عادة العرب 
جرت بأن لا يَنقْض العهد إلا من عقده؛ أو مَنْ هو منه بسبيلٍ من أهل بيته ؛ فأجراهم في ذلك علئ 
عادتهم) فتح الباري 1/8؟78. 

١‏ ذه الى تسح ' (2)4+060 مسلم في صحيحه برقم؛ (/ا11"4). 

(5) في ف: لزلء 


م٠١‎ 
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رسول الله كد اتباع شويع التفتى :أو القو لت ولك طرن الاتواط والر أ 
غير هوئ النفس ٠‏ 
وهف اك تاريل قله سال نل ا تو ل ا عن يِلْقَاى 


نفسو # [يونس: .]١9‏ 


ثم في قوله: : # إن َم إلا مَا وح إِلَحَ 4 [الأحقاف: 4] ما يُوضح جميع ما 
1و لأ الباع الويحن ل يتم في العمل بما فيه الوحى بعينه» واستنباط 
المعنئ منه”"' ؛ لإثبات الحكم في نظيره» وذلك بالرأي يكون . 


ثم قد بيّنا أنه ما كان د كر إلخفلن الصوايس ندا ل جرم ولف كا ذلك 

وحياً في المعنى» وهو شِبّْه الوحي في الابتداء علئ ما بيّناء إلا أنَا شرطنا في 

ذلك أن ينقطع طمعه عن الوحي » وهو نظير ما د* يُشترّط في حق الأمة للعمل بالرأي 

العَرَضنٌ على الكتاب والسنة» فإذا لم يُوجّد فى ذلك فحيئئذ يصار إلى اجتهاد 
ونظيره من الأحكام: مَنْ كان في السّفر ولا ماء معه» وهو يرجو وجود 

.8 و 

الماء» فعليه أن يَطلْبَ”" ولا يَعجّل بالتيمم » وإن كان لا يرجو وجود الماء فحينزٍ 
؛ ولا يَشتغل بالطلب47). 

)١(‏ قوله؛ (فآما قوله؛ وما ينطق... جميع ما قلنا) نقله السغناقي من غير نسبة للس رخسي . انظر: الكافي 
شرح البزدوني «/ الاهاء. 

0 في ط و دوف فيه. 

)١(‏ فياط زيادة! الماء. 

(:) انظر: بدائع الصدائع 47/١‏ » البحر الرائق ,١59/1١‏ 


0٠ 
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فحال غير رسول الله ممن يبتلى بحادثة كحال مَن لا يرجو وجود الماء ؛ 
لأعالا طبع اله فى الونعى افا قو كر العم ازا ىو الاتييان: 

ورسول الله بَكْةٌ كان يأتيه الوحي في كل وقت(2 عادة» فكان حاله فيما 
تلوح ومن »لفحو ا نفك كهدا لفن بورحو ويشكره لم31 كانه اطي ولا يكن 
بالعمل بالرأي”" » وكان هذا الانتظار في حقه بمنزلة البَأيُل فى النّص المؤوّل أو 
الْحَفَيٌ في حقٌ غيره(” '» ومدة الاننظار في ذلك أن ينقطع طمعه عن نزول الوحي 


فيه » أن كان كات المَوْتَع فحينئذٍ يَعمّل فيه بال رأي , وببيته للئّاسع فإذا 05 
غلن :ذللق كاقف بفجة قاطي بمنزلة الثابت بالوحي ء والله أعلم . 


)200( في ط: ساعة. 
)0 قولد: (فإذا أقرّ على ... بالعمل بالرأي) نقله السغناقي من غير نسبة للسرخسي مع وجود اختلاف 
في بعض الألفاظ . 


الظر: الوافي في أصول الفقه «/217517 175 . 
() قوله: (وكان هذا الالنظار... حق غيره) نقله البخاري عن ارسي , انظر؛ كشف الأسرار 
711/7 . 


م 


- 8 
0 
فال علماؤنا وطق : سي للد 
لحكل سادرا غن الث الوا نا فيا 
وأصحاب الشافعي يقولون: بجحل ذلك بيانَ حكم مبتدأ حتئ يقوم الدليل 
على خلافه7” . ْ 


وعلئ هذا قلنا: بِيان الى يطلا لبون في عق النت؟؟1 ضادز عافن 
القرآن» وبه يتبيّن أنَّ المراد من قوله تعالئ: لأأَوَلْمَمَكُرْ آلِيْسَكَ © [انساء: +:]: 


لعبيلن 


اللحجاء دوق ال بال 


ل ل : لأوَلَمَمَ الخ >4 


قالوا أله تعنكن: أن ركورة ةلل ماقرا عمااقق القراة وز تحنه ل أن ركران 


0) في هامش ك: كمسح الخف. فإنه يان لقوله تعالئ: لأوَأَنْجُلِكُمْ إل الكتبت 4 

.5/  صاصجلل أحكام القرآن‎ » 787/١ انظر الفصول للجصاص‎ ١١ 

١‏ لم أقف علئ هله المسألة عند الشافعية في كتبهم الأصولية إلا عند الزركشي» وقد نقل قول 
الشافعية عن الس نسي . الظر ؛ البحر المحيط .١9٠:/4‏ 

(0:) سب تخريجه 7591/9. 

(0) انظر: الفصول للجصاص 787/١‏ » المبسوط للسرخسي »111/١‏ بدائع الصنائع 40/١‏ . 

انظر: الأم 10/1١‏ 15ء الصاوي الكبير 2181/١‏ المهذب للشيرازي .77/١‏ 


هم 


شرع الحكم ابتداء » وهو في الظاهر غير متصل بالآية » فَيُحمّل علئ أنه يان حكم 
مبتدَأ | باعتبار الظاهر ؛ ولآن فى حعلله ضلن هذا زياذة فائنة 1 وفى حمله علئ ما 
فلم تاكنذ اهكان معلوما بالآرة وكيانة > كتعملء علو يجنا ليد فائدة عحديك ‏ كان االو : 

وحجتنا فيه: قوله تعالئ: # إِنّ هُوَإِلَا َحُ بُح 4 . ففي هذا تنصيصٌ علئ 
أن قوله وفعله في حكم الشرع يكون عن وحي»ء فإذا كان ذلك ظاهراً معلوماً في 
الوحي المتلو عرفنا أنَّه صاددٌ عن ذلك(" » إذ لو لم تَجعَله صادراً عن ذلك احتجنا 


إلئ إثبات وحي غير متلوٌ فيه » وإثبات الوحى من غير الحاجة ومع الشك لا يجوز. 


ا#اصست 


وقال تعالئ: ##وّن تنَرَعَيٌ فى سَيْءٍ مدو ِل أنه وألتَُول4 [الساء: .ه] » 
ردوه إل كنات اللّه . 


يي : 


وقال تعالئى: #وَأن 1< 0 كا ادن أَلنّدُ 4# [المائدة: 2 ]» فإذا ظهّر منه 
حك في حادثة » وذلك الحكم موجودٌ فيما أنزل الله ؛ عرفنا أنّه حَكَم فيه بما أنزل 
ب ١‏ 
الله ؛ لآنه ما كان يُخالف ما أمر به. 
ولأن الصحابة قَهمُوا ذلك من أفعاله» فإنهم حملوا قطعه يدَ السارق على 
الوجوب”22 : وأداءه الصلوات فى مواقيتها علئ الوجوب00)47, 
)00 قوله: (فعل النبي وقوله... زيادة فائدة) نقله الزركشي عن السَرْحَسي مع وجود اختلاف في بعض 
)١(‏ انظر: الفصول للجصاص .784/١‏ 
فد لدلك فعلعوا يد السارق» الظر مثلا ما أخرجه اين أبي شيبة في مصنفه 4070/0 . 
)0( الظر مهلا ما أخرجه عسلم في صحيحه رقم؛ (54), 
(0) انظر؛ الفصول للجصاص 2787/١‏ 7814. 


6٠ 0 


ٍ باب الكلام في أفعال النبي لكلا 
وقد بيّنا أن مطلق فعله لا يدل على ذلك20» فلولا أنّهم علموا أنَّ فعله ذلك 
صادرٌ عن الآيات الدالة عليم الوجوب» نحو و تعالى: # عفرأ عَلّ 
َلصَلَوتِ © [القره: +]ء وقوله تعالى: #فَأفْطعُوا أَيّديّهُمَا 4 [المائدة: مم] - 
لاستفْسَرُوه وطلبوا منه بيانَ صفة فعله» وحيث لم يشتغلوا بذلك عرفنا أنّهم عَلِموا 
ألا 108 نع عن الا 


0 ص 00 
أنه وأمر يام عااني قرا كدبيةء 1 تعالى: وَاتّيَموا 20 
ا هرا 0 لمخورت *# [الأعراف: ]١١17/‏ » فسقط اعتبار 0 


الظاهر . 


3 2 
وقولهم: فيه زيادة فائدةٍ ساقط ؛ فإن إثبات هذه الزيادة لا يُمكِن إلا بعد 
إثبات وحي بالشك » ومن غير حاجة إليه» وقد بيّنا أن ذلك لا يجوز. 


(1) انظر: ٠181/9‏ 
(؟) في ف وط زيادة: منه. 
(0) في هامش ك: أي: احتمال البيان واحتمال الابتداء. 


095 


قال علماؤنا هلله: فعلٌ النبى عي متى كان علئ وجه البيان لما فى القرآن » 
وحَصّل ذلك منه فى مكان أو زمان - فالبيان يكون واقعاً بفعله» وبما هو من 
ضفاته00) عد الفعل © :قأنًا المكان والوهان لا ركو قرط فين9): 


وأصحاب الشافعى يقولون: البيان منه بالمداومة على فعل مندوب إليه فى 
مكان » أو علئ فعل واجب فى مكانٍ أو زمانٍ - يدل علئ أن ذلك المكان والزمان 


ا 


وعلئ هذا قلنا: إحرام النبي يكل بالحبم في أشهر الحج”؟ لا يكون بياناً في 


() في هامش ك: أي: صفات النبي كَِةُ بطريق الوجوب أو الندب. 

(؟) الذي وقفت عليه أنَّ جمهور أهل العلم يقولون بهذاء وليس هذا قولاً للحنفية وحدهم. وهم 
يقولون: الزمان والمكان لا يُعتبر إلا بدليلٍ يدل علئ ذلك كاختصاص الحج بعرفات » واختصاص 
الصلوات بأوقات. انظر: المعتمد 57/١‏ 8» 5 2*5 إحكام الفصول 2719/١‏ التلخيص 217/5 7 ؛ 
المستصفئ ؟١/٠7»‏ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ص: 2177١‏ البحر 
المحيط 557/7 » التقرير والتحبير 2541/١‏ رفع النقاب 897/4. 

() لم أقف علئ هذا عند الشافعية» والذي ذكره الجويني والغزالي والزركشي موافقٌ لما ذكره 
الْسَرْ سي عن الحنفية ؛ ولذا قال الزكشي بشيء من الاستغراب: (وأما السّرْحَسي من الحنفية 
فنقل عن أصحابنا التقييد بالزمان والمكان» وعن أصحابهم خلافه) البحر المحيط 45/8 . 
وهذا القول الذي نسبه الشّرْحَسي لأصحاب الشافعي لم أقف على عين قائله ؛ لأنه يُدذكر مُبهماً: 
فتدل جاء في المستصفئ: (وقد قال قوم) 770/7 ؛ وجاء في المحقق من علم الأصول فيما يتعلق 
بأفعال الرسول: (وقد زعم بعضهم) ص: 17٠١‏ ؛ وجاء في رفع النقاب؛ (وقيل) 745/14. 

(4) أخخرجه البخاري في صحيحه برقم! ))١07(‏ ومسلم في صحيحه برقم؛ .)١151١(‏ 


اوه 


ع باب الكلام في أفعال البي 02 5 
أن الإحرام تختّص صححته بالوجود في أشهر الحج » حتى يجوز الإحرام بالحج 
و كن 
له الطواف في مقام إبراهيم”" لا يكون بيانا أن ركعتي 
الطواف تختص بالأداء في ذلك المكان. 

و َ و ع 
وعلئ قول الشافعي :#8: يَنتصب الزمان شرطأ ببيانه» والمكان في أحد 
قال: لأن مداومته على ذلك في مكان بعيئه أو زمانٍ بعينه لو لم يُحمّل علئ 

وجه البيان لم يَبْق له فائدة أخرئ» وقد عَلمنا أنه ما داوم على ذلك إلا لفائدة. 
ثم قاس هذا بمداومته على فِعل الصلوات المفروضة فى الآأوقات 
المخصوصة والأمكنة الطاهرة» فإِنْ ذلك بيانٌُ منه لوجوب مراعاة ذلك الزمان 
والمكان في أداء الفرائض » فكذلك في سائر أفعاله . 
7 7و و 
ولكدا نقول: البيان إِنْما يتحصل بفعله» والمكان والزمان ليس من فعله فى 
شيء» فما كان المكان والزمان إلا بمنزلة فِعْل غيره » وغيرٌه وإن ساعده على ذلك 
الفعل فإن البيان يكون حاصلاً بفعله لا بفعل غيره. 
فكذلك الوك الذي لل 0 يوجّد فيه 0 
)١(‏ عبارة المؤلف غير دقيقة عندما قال؛ (في مقام [براهيم) والصواب: (خلف مقام إبراهيم) » أخرجه 


البخاري في صحيحه برقم: (12940)) ومسلم في صحيحه برقم؛ .)١54(‏ 
لع في ف: والزمان. 


5 
يكوك فناك امل مجم اف رندق الزماق :مساح إل النانة أن افق عق المكاةة 
كما في باب الصلاة» فإِنًا تَعلّم فرضيتها في بعض الأوقات(2؛ واختصاصٌ جواز 
5 ع و 5 عِ 
الطاهرة بياناً للمجمّل فى ذلك كله. 


ما عله في باب الحج بيان لقوله تعالى: ويه عل دين حِخ أل 4 
[آل عمران: 97] » وذلك حاصلٌ بالفعل لا بالوقت؛ لأنّه ليس فيه أمي مجملٌ ؛ 
لاختصاص عقد الإحرام بالحج ببعض الأوقات دون البعض » وما كان ذلك إلا 
نظيرٌ مباشرة الطهارة(' بالماء في الوقت » فإِنّ ذلك كان بياناً منه لأأصل الطهارة0) 
المأمور بها في الكتاب » ولم يكن بياناً في التخصيص في الوقت» حتئ تجوز 
الطهارة بالماء قبل دخول الوقت بلا خلاف » والله أعلم. 


)١(‏ في ط زيادة: الممخصوصة. 
0( في ك: الطاهرة» والمعبث من بقية النسخ هو الصواب. 
١ع‏ قوله: الطهارة, زيادة من ف و دوط. 


0.3 


0 باب الكلام في أفعال النبي حلا 79 


مت ل 
٠‏ 7 000 ع , 5 )(٠١١‏ 
في بيان شرائع من قبلنا 
سه 
اختلف العلماء فى هذا الفصل علئ أقاويل: 
فمنهم من قال: ما كان شريعة لنبيٌّ فهو باق أبداً حتى يقوم دليل النَّسخ 
"موك ين رانو تدنه الايد معان ١‏ ختريمة ارالك الك عق اال عور 
ايه 
8 5 91 وو 5 7 لي 
وقال بعضهم: شريعة كل نبي تنتهي يبَعث نبي آخر بعده؛ حتئ لا يُعمَّل 
به إلا أنْ يقوم الدليل علئ بقائه(” ؛ وذلك ببيان(؟) من النبى المبعوث بعذه. 


(1) قال البزدوي: (ومما يتصل بسنة نبينا يك شرايع من قبلناء وإنما أخرناه؛ لأَنّه اختّلف في كونه 
شريعة له) أصول البزدوي مع الكشف .7١5/“‏ 

(؟) هذا قول جمهور الأصوليين وهو مذهب مالك وأومأ إليه الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد. 
انظر: الفصول للجصاص 277/7 تقويم الأدلة 477/١‏ »2 المعتمد لأبي الحسين البصري 
0 العدة لأبي يعلئ /17/01؛ إحكام الفصول 50١ 25٠0/١‏ » شرح اللمع )01/4/١‏ 
قوطع الأدلة 4511/7 التمهيد لأبي الخطاب 41١/5‏ » شرح تنقيح الفصول ص: 541 » كشف 
الأسرار للبخاري ١717/7‏ 

)٠١١‏ هذا قول لطائفة من أصحاب بين حنيفة والشافعي ومالك ورواية عن الإمام أحمد. انظر؛ العدة 
لأبي بعلئ /107؛ [حكام الفصول 4٠0/١‏ » شرح اللمع 2518/١‏ قوطع الأدلة »7١9/19‏ 
المهيد لأبي الطاب 411/5 ؛ ميزان الأصول ص؛ 2479 2417١‏ شرح تنقيح الفصول ص؛ 
17 » كشلب الأسرار للبخاري 1117/8 , 

(:) في ك: بيان؛ والمثبت من بائية الس أظهر سياقًا . 


اه 


06 فصل في بيان شرائع من قبلنا 35 
5 2 لت" 8 
وقال بعضهم: شرائع من قبلنا يلزمنا العمل به على أن ذلك شريعة لنبيّا 
٠ ٠ 7 7 2 *‏ 0 7 
من قيلنا بنقل أهل الاي اميرراة الجعلفين سما تن بيجع 0 
وبين ما يدت من ذلك ببيانٍ في القرآن أو السنة(. 


وأصح الأقاويل عندنا("©: أن ما ثبت بكتاب الله أنه كان شريعة مَنْ قبلناء 
اساوس رعرف ل كله حفن علا العدل بوسلل لتقيف وكا اه 
لم يَظهّر ناسيخه(” 

فأمًّا ما عُلِم بنقل أهل الكتاب أو بة بفهم المسلمين من كتبهم فَإنَّه لا يجب 
اتن كام وران ريا لقان عن التي وا الكي الا لكر ليع أن 
ذلق» لكرخم أن المنقول. من جملة نا حرنؤاء ولا تعر في المسلمين ذلك مما 
في أيديهم من الكتاب ؛ لجواز أن يكون ذلك من جملة ما غيّروا وبدّلوا . 


والدليل على أن المذهب هذا: أن محمدا 5ض قد اسْتدل فى كتاب الشرب 


( 1 لم أقف على عين قائله » وقد ذكره البزدوي والسغناقي والكاكي من غير نسبة لأحد. انظر: أصول 
البزدوي مع الكشف 2777/8 271 الوافي في أصول الفقه 1577/7 » جامع الأسرار 5017//8. 

(؟) انظر: الوافي في أصول الفقه :/1577. الكافي شرح البزدوي 101/5/7. 

6 هذا القول الذي صححه السَّرْحَسي عن الحنفية قال به أكثر مشايخ الحنفية كأبي منصور الماتريدي 
والإمام أبي زيد الدبوسي والبزدوي وعامة المتأخرين. انظر: كشف الأسرار للبخاري 271/8 
جامع الأسرار 408/7 » التقرير لأصول البزدوي 71///5. 

):١‏ قوله: (أن ها لبت بكتاب ... غيروا وبدلوا) نقله البخاري عند ذكره لمذهب عامة مشايخه ومنهم: 
الك خسني ١‏ وتابعه في هذا الكاكي والبابرتي. انظر: كشف الأسرار للبخاري 1717/7» جامع 
الأسرار “7 موء التقرير لأصول البزدوي ه/ل/ال/ا؟. 


م١١‎ 


ٍ باب الكلام في أفعال البي 2 3 9 

علوو وال القممةاوط يق لني قن الكزت بقوله تعالى: # وَيَيَتْمو أن لمك قشمةا 
ِيكت> [القمر: 1] » وبقوله تعالى: 0007 د لها شرت 0 كم مَعلورٍ » 
[الشعراء: 06 ؟)( "وفنا أخين ا تعانن ذال صو :صاكم كه ومعلرة انهه اتدل 
به إلا بعد اعتقاده بقاء ذلك الحكم شريعة لنبيّنا ل . 

واستدل أبو يوسف علئ جريان القصّاص بين الذكر والآنثى بقوله تعالئ: 
«(وكَتَبََا علتهِز فآ أن لس يألتَقين 4 الس .:] 9 

وبه كان يُستدل الكرخي علئ جريان القصاص بين الحر والعبد» والمسلم 
والذميّ )0 

والشافعى فى هذا لا يُخالفنا/), فقد استدل برجم النبي د اليهوديين 
بحكم التوراة» كما نَّصّ عليه بقوله: (أنا أحقٌ من أحيا سنّةَ أماتوها)”2 على 
وجوت الرصيم علي أهل :الكتابي وماق أن للف فاو تشتريعة 0 


ونحن لا تُدْكر ذلك أيضاًء ولكنًا تدّعى انتساخ ذلك بطريق زيادة شَرْط 


(1) قال الشّوحَسي: (المهايأة: قسمة المنفعة) المبسوط .50/١7‏ 

)107١/9١ المبسوط للسرخسي‎ 2875/١ انظر: الفصول للجصاص 270/7 تقويم الأدلة‎ )١( 
.01١/7ع‎ 

() انظر: شرح المغني للخبازي 778/7 جامع الأسرار 9411/8. 

(:) انظر: الفصول للجصاص 7١/7‏ 

(5) انظر: الأم 4/5 971/1707 ولل. 

53 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))7١580(‏ ومسلم في صحيحه برقم : »)١1599(‏ ولفظة: (أنا 
أحق من أحيا سنة أماثوها) أخحرجها أحمد فى مسنده 2٠:٠4‏ وعند مسلم رقم؛ :)١0٠١(‏ 
(اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) . 

(0) انظر: الحاوي الكبير 785/69, 


5 فصل في بيان شرائع من قبلنا 5 


الإحصان لإيجاب الرجم في شريعتنا("» ولمثل هذه الزيادة حكمٌ التَّسخْ عندنا. 


8 3 1 ا ع2 
وبين المتكلمين اختلاف في أن النبي »: ع قبل نزول الوحى ي عليه هل كان 


00 


فح 


ضف 


فمن 1 ذلك00), 


ومنهم من قال: كان متعّداً0؟» بذلك2©20. 


0 5 : ع ابر 2 
ولكنْ موضع عان هذا الفسل آصون: التوسيد 0 ورتى]0؟؟ تذكر ههنا ”ما 


قال الزيلعي عن استدلال الشافعي برجم النبي وكةٍ لليهوديين: (قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل 


نزول آية الجلد في أول ما دخل 82# المدينة وصار منسوخا بهاء ثم نسخ الجلد في حق المحصن » 
والكافر ليس بمحصن لما روينا) تبيين الحقائق /1177» ومراد الزيلعي بقوله: (لما روينا) قول 
النبي كَلّْ: (من أشرك بالله فليس بمحصن) أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ 71١5/48‏ » والدارقطني 
في سننه ١417/7‏ وقال: (ولم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه والصواب موقوف) . 
كمالك وأصحابه كما ذكر القرافي» وأبي الحسين البصري. انظر: المعتمد 287/9 شرح تنقيح 
الفصول ص: 2750 فواتح الرحموت ؟/775. 

ال ال 000 المكمد لأ 
الحسين البصري ؟//ام#م» البرهان 284/١‏ المنخول ص: 2175 المستصفئ »"941/١‏ الإحكام 
للآمدي 119/5. 

قوله: (وإنما أخبر الله ... كان متعبدا) نقله السغتاقي من غير نسبة للسر خسي ٠‏ انظر: الكافي شرح 
البردري 151/9/5 2108٠١‏ 

هذا قول أكثر الحنابلة وأومأ إليه أحمد» وقول أكثر الشافعية » واختاره ابن الهمام ومحب الله بن 
هبد الشكور من الحنفية. انظر: المنخول ص: 15» التمهيد لأبي الخطاب 4١1/7‏ » التحرير 
دع التشقرير 797/7, شرح الكوكب المنير 4/5 ٠‏ : ؛ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ؟/514. 
دافق البخارني الم خسي في هذا حيث قال؛ (ومحل بيان هذه المسألة من أصول التوحيد) كشف 
الأسرار 7517/8 » وهكلهها فال الكاكي في جامع الأسرار «//ا٠9,‏ 


نوع في ل : فإناء. 


ام 
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فأما الفريق الأول قالوا: صفة الإطلاق فى الشىء يقتضى التأبيد فيه إذا 
كان مُحتيلاً للتأبيد» فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثباته إلا بالدليل27. 


ثم الرسول الذي كان الحُكم شريعة له لم يَخْرّج من أنْ يكون رسولا برسولٍ 
آخَر بّعثْ بعدهء فكذلك شريعته لا تَخْرّجٍ من أن تكون معمولاً بها(" ؛ وإِنْ بْعثْ 
در 21 
بعده رسول اخر» ما لم يقم دليل النسخ فيه . 
ألا ترئ أنَّ علينا الإقرار بالرسل كلهم » وإلئ ذلك وقعت الإشارة في قوله 
2 ظٍّ 0 لس لك عر سك مه - أ ا 
تعالى : #وَالْمْوَوْنَ كُلْ ءَامَنَ يِه وَمَكَيكَيْهء ريو وَرُسُلوء لا شَرَقُ 
تق ادقن زتايه كه رده 0]ء فكذلك ما ثبت شريعة لرسول» فما لم يَظهر 
فانسخة فهو سكولة ما لسن افيه احعمال الشيم فى كرثةباقيا مغمولا نه 
يُوضحه: أن ما ثبت شريعة لرسولٍ فقد ثبتت ال 0 
الله يقث الزمَل: لبناة ماهو مرضية عفن الت افا عل كريه رط كا قن يقت 
وسو أ لاخ من أن يكوة مرضي يت رمول أ وذالني مرضي كن 
سول" وداكها فان كز نك الرسيون الثاني 1ك ويينا قن .0 أن الأآصل هو 
الموافقة في شرائع الرسل إلا إذا تيّن تغيير حكم بدليل التّسخ . 
# وأما الفريق الثاني: فقد استدلوا بقوله تعالئى: ااام 
وَعِنْيَاجًا؟* |المائدة: م؛]» وبقوله: # وََعَلْنَهُ هُدَى لبَق إِسَوَِيلَ * [الإسراء: ؟] 
(1) انظر؟ تقريم الأدلة ؟/؟/41. 
)2 في ك! بهء والمعبث من ف و ط أظهر لغ 


() الظر: كشف الأسرار للبخاري 51/8 » التقرير لأصول البزدوي 1095/0؟. 
(:) في ط زيادة: الفرق. 


اه 


39 فصل في بيان شرائع من قبلنا 5 


'ْ فتخصيص بني إسرائيل بكون التوراة هدئ لهم يكون دليلاً على أنه 
يَلزمنا العمل بما فيه إلا أنْ يقوم دليلٌ يُوجِبٌ العملّ به في شريعتنا(© ؛ ولأ 
بعْتَ الرسل لبيان ما بالنّاس حاجة إلى بيانه وإذا لم تُجعَل شريعة رسول منتهية 
ببيعث رسولٍ آخَر لم يكن بالئّاس حاجة إلى 500002000-7 
مين عندهم بالطريق المُوجب للعلم”". ش 


0 


26 


027 


0 شين - ا ري شرام لعي كت نه 


ألا ترئ أن الرسل #8 ما اختلفوا في شيءٍ من ذلك أصلاً ولا وصفاً» ولا 
يجوز أن يكون بينهم فيه خلافٌ ؛ ولهذا تقطع القول ببقاء شريعة نبيّنا0" وَل إلى 
قيام الساعة ؛ لعلمنا بدليلٍ مقطوع به أنه لا نبي بعده حتئ يكون ناسخاً لشريعته . 


اواقسحة أن الأنبياء لا قبل نبينا أكثرهم إنّما ينوا إلى قوم مخصوصين » 
بومراف الصبرة إلى الئّاس كافة» على ما قال هلا: راع يا لله 
يُعطَوُنّ أحدٌّ قبلي: بُعثت إلى الأحمر والأسود» وقد كان النبي قبلي يُِعَتْ إلئ 
0000 


فإذا ثبت أنه قد كان في المرسلين من يكون وجوبٌ العمل بشريعته علئ 


)١١‏ قرله: (فتخصيص بني إسرائيل... في شريعتنا) نقله السغناقي من غير نسبة للسرخسي . انظر: 
الرافي في أصول الفقه 1576/8. 1 

/09/8 الظر: كشف الأسرار للبخاري 14/8؟» جامع الأسرار‎ ١ 

١دكححم فيط زيادة!‎ )١١ 

0 أخرجه البخارتي في صحيصه برقم! (9"0). ومسلم في صحيحه برقم! (0171). 
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س2 
3 
م 


أهل مكانٍ دون أهل مكان آخَرء وإِنْ كان ذلك مرضيًا عند الله ؛ عَلِمنا أنّه يجوز 
أن يكون وجوبُ العمل به علئن أهل زمانٍ دون أهل زمانٍ آخَرء وأنَّ ذلك يكون 
منتهياً لبعث نبمٌ آخر» وقد كان يجوز اجتماع تين في ذلك الوقت في مكانين» 
علئ أن يدعرٌ كل واحدٍ منهما إلى شريعته » فعر فنا أَنَّه يجوز مثل ذلك في زمانين » 
وأنَ المبعوث آخراً يدعو إلئ العمل بشريعته » ويأمر النّاس باتباعه» ولا يدعو إلئ 
العمل روي 010 
فتعيّن الكلام في نبيّنا #؛ فإنّه كان يدعو الناس إلئ اتباعه كما قال: 
«مَاتَمِعُونِ يحبِبَم أنَّهُ 4 [آل عمران: ١م]‏ » وإنّما يأمر العمل(" بشريعته » فلو بَقِيت 
شرائع من قبلنا معمولاً بها بعد مبعثه لَدَعَا الناس إلئ العمل بذلك » ولكان يجب 
عليه أن يُعلّم ذلك أصحابه ؛ ليتمكنوا من العمل به ولو فعل ذلك لتقل إلينا نقلاً 
مستفيضاً » والمنقول إليئا منعٌه إيّاهم عن ذلك» فإنّه رُوِي أنه لما رأ صحيفةٌ في يد 
عمر سأله عنها؛ فقال: هي التوراة» فغضب حتئ احمرّت وجُنتاه» وقال: (أمُتَهَركون 
كما تَهَرّكت اليهود والنصارئ ؛ الله لو كان موسئ حي ما وسعه إلا اتباعى )(4). 


وبهذا اللفظ تبيّن أن الرسول المُتقدّم ببعث رسو آخَر يكون كالواحد من 
أمته في لزوم اتباع شريعته لو كان حيّاا*»: وعليه دل كتاب الله » كما قال تعالى: 


م 
ع ل 


وَل لْمَدَ لَه يك ايبن لمآ اتير ين حكتَب وَحِكُمَةٍ شر جَةَمَكْرْ رَسُول 

)0 انظر: تقويم الأدلة 1 . 

(؟) قوله: (أن الأنبياء قبل... من قبله) نقله البخاري عن السَّرْحَسي . انظر: كشف الأسرار «/714. 

() فى ط وف: بالعمل . 

6 أخرجه أحمد في مسنده //7810؛ وابن أبي شيبة في مصنفه: 217/0 قال الهيئمي: (فيه مجالد 
بن سعيد؛ ضعفه أحمد ويحبى بن سعيد وغيرهما) مجمع الزوائد ١74/١‏ 

(0) الظر؛ تقويم الأدلة 47/9 : 4174 . 


01 


9 فصل في بيان شرائع من قبلنا هٍ. 

مُعََدّقّ لما مخز نوو يود + [آل غيران: 13] : 

فخ الميئاق عليهم بذلك من أَبْيّن الدلائل على أَنّهِم بمنزلة أمّةَ من بُثْ 
ري وجوب اها وبين شرف نا 3:9 لني د كا 

* والفريق الغالث: استدلوا بهذا الكلام أيضاًء ولكن بطريق أنَّ ما كان 
تترروضة لمر الذلها مضي شريعة لنبيّناء ومَنْ تقدم في العمل به يكون مُتَبعاً له 
وفي حكم العامل بشريعته من هذا الوجه» فإ أللّه تعالئ قال: 00 يَكَ قل 
برهم # [الحج: م"] ١‏ 


ص 
ديه وى ه 


و عدف 7 
وقال تعالى: '# كَل صَرَقَ أَمَد يعوا عِلَدَ إِبآهِيرَ © [آل عمران: 6؟] . 
وقال تعالئ: : #وَهْوَمُحَسِسٌ وَأََمَ لد | إبَرهيم حَنينًا * [ النساء: ]١6‏ . 


وما يكون مُنْتَهياً منسوخاً لا يكون مُتَبَعاً» فبهذه النُصوص نا دن 
ملة إبراهيم » فلم يبق طريقٌ سوئ أنْ نقول قد صار ذلك شريعةً لتبينا 
5-0 و 32707 1 ده 5207 
علىئن النّاس العمل به بطريق أنه شريعة له» حتئ يقومٌ دليل : 0 
ألا ترئ أنّه قد اجتمع نبيّان في وقتٍ واحدٍ وفي مكان واحدٍ فِيمَنْ قبلناء 
السب “تي ورور يي تلت لور سمه 


.9105/« انظر؛ جامع الأسرار‎ )١( 
. (؟) قوله؛ (فآخل الميئاق عليهم... وتتبعه الرجل) نقله البخاري عن السَّرْحسي‎ 
الخلر: كشف الأسرار «/16؟.‎ 
. 474/٠9 الظر: تقويم الأدلة‎ )( 
/ااهة‎ 


: 8 باب الكلام في أفعال البي غ0 
5 1 5 زو ع 
قال تغاك : 9# قعامرت لذر لوفل #* [السكوت: +9] 6 فكانت الشريعة لأحدهما 
2 و وديا اله 3 

والاخر نبييٌ مُرّسل » وهو مأمورٌ باتباعه والعمل بشريعته . 
لكل واحدٍ منهما(١)‏ شريعة تُخالِف شريعة الآكر في وقت من الأوقات(). 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وليك الَرّبنَ هَدَى أنه مدر أَقْتَدة* 
[الأنعام: ]9٠‏ » ومعلومٌ أن الهُدئ في أصل الدين وأحكام الشرع جميعاً©. 

الإدقيل: : المراد به: الأمث بالا قتداء بهم و فى أصل الدَّيء 0؛ '» فإنّهِ مبنيحٌ علئ 
ما تقدّم من قوله تعالئن: #دَلَمَا جَنَّ عليه أيّلُ» | [الأنعام: 7] إلئ قوله: أ وَيَْكَ 
بحن َاتيْتهم] هيم 4 [الأنعام: +م] إلى قوله تعالى: وليك انَ هَدَى أده 
[الأنعام: ٠و]ء‏ 

1 : هه رس ه 2 0 سر 

والدليل عليه: أنه قد كان فى المذكورين من لم يكن نبا فإنه قال: مَووَيِنَ 
بيهم وَدْرَيِرَ وَخْونِهِرَ 4 [الأنعام: ٠]‏ 

ومعلومٌ أنَّ الأمر بالاقتداء في أحكام الشرع لا يكون في غير الأنبياء» وإذما 
يكون ذلك في أصل الذين . 

ولأنّهِ قد كان في شرائعهم النّاسح والمسوخ » فالأمر بالاقتداء بهم في الأحكام 
على الإطلاق يكون أمرا بالعمل بشيئين مختلفين متضادين » وذلك غير جائر . 
١‏ الظر؛ تقويم الأدلة 5» كشف الأسرار للبخاري 7١4/8‏ 


0 الظلر! نقويم الأدلة‎ 0١ 
. 41/4 4/0/9 الظر هاءا الاعترائس وها بعده هن اعتراضات والرد عليها في تقويم الأدلة‎ ):( 


ليلدك 


قلنا: 5 الآية تنصيصة علىئ الاقتداء بهداهم ‏ وذلك يعم أضن الدين 
وأحكامً الشرع . 

الأقرفي إل قولة الب « الدج َك السكتب لامب ف هتى لتقن 4 [البقر 
56 ا ال 00 


وقال تعالى: 8 إفَآ أَرَئْتَا ألتورَسةَ فِهَا هُدَى وقد يك يها أَلييوت » 

اميت ايم 
و 

ولما سَيل مجاهد عن سجدة ص ء قال: (سجدها داود» وهو ممن أم 
0 م هد ممَمْتَضْرُ أَقَسَدِهَ 4 [الأنعام: .]217 . 
اللي 

ا ال 

100 #4 ا 2 

قلنا: وفي شريعتنا ل ل ار القول 
بوجوب الاقتداء علينا برسول الله ا علا فى شريعته ٠‏ 

و 

وقوله: قد كان فيهم من ليس بنبيٌ . لا كذلك » فقد ألحق به من البيان ما 
+ات 3 ع 
يعلم به أن المراد الانبياء : وهو قوله تعال: # وَحَتو كم وَهَدَ هر 8 
لشلقي * «٠‏ أزلتية ألَدينَ > اتَيَتهُرٌ لحصتات * » مع أن الأمر بالاقتداء يُعلَم أنه 


)000( أخ جه اليخارني في صحيحه برقم: (لا1م:). 
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لا يتناول إلا من يُعلّم أنه مرضي (الطلريقة عدم هن د نبي أو ولي » والأولياء 
علئ طريقة الأنبياء © في العمل بشرائعهم 


فبهذا تبيّن أنَّ المراد هو الأمر بالاقتداء بالأنبياء #2 : وسار 1 
بالاقتداء بهم في دعاء النّاس إلى شريعتهم » واتجا امير للك عل أن ستو الاين 
إل روعت افعوقنا بوذا أن ذلك كله عبان شويع له ميك له الخللك تمن مره 
المورّث إلئ الوارث» فيكون ذلك الملك بعينه مضافاً إلئن الوارث بعدما كان 
00 وا يو و ا د 
1 ا أَحْطْفَيَنًا من عِبَادًِا © [فاطر: 7م] 


م ا 
3 


فأما قوله: #لِكُنْ جَعَلْمَا م: شَرَعَةٌ ع وَمِنْهَاجًا * [المائدة: 58 ] قد عرفنا يقيناً 
لعن لخر اديه مقرب فى المج نزاوي الك هرا؟ فى لعفن د 
ما قام الدليل فيه على انتساخه(© 


وقوله: #هدى لي إشوّيل * [ [الإسراء: ؟] لا يذل علي أنه ليون بهد 
لغيرهم ) ؛ كقوله تعالئن: هد هُدّى إََِِينَ 4 » والقرآن هدئ للناس أجمع, أ 
بالتوراة وطلب حكم الرجم منه للعمل به؛ وقو له؛: 3 
ذو كناك اديه أكون (عنايية ا ميتت(" يكون بالعمل بها. 


4 3 
فعرفنا أن التوراة هدئ لبني إسرائيل ولغيرهه(*) 


. 707/8 الظر؛ الفصول للجصاص‎ )١( 
.011/7 (؟) سبق تخريجه‎ 

() في ط زيادة: إلما. 

(:) النظر: كشف الأسرار للبخاري 715/7. 


وأنّد هذا 
نا 


أ 


دعاء رسول الله 


0 1 


و ”6 


9 فصل في بيان شرائع من قبلنا 5 
وأيّد جميعَ ما ذكرنا قوله تعالى: 0 1 اال الاي 
كم 


وَمْهَيِّمِنًا عَلَتَهِ # [المتحسي بكسي انالك سوم أن عا نق سيا 
و 


إلا أنه قد ظهر من أهل الكتاب الحسدٌ وإظهارٌ العداوة مع المسلمين» فلا 
يُعتمّد قولهم فيما يزعمون أنّه من شريعتهمء وأنّ ذلك قد انتقل إليهم بالتواتر» ولا 
قبل شهادتهم في ذلك ؛ لغبوت كفرهم وضلالتهم » فلم يبق لثبوت ذلك طريقٌ سوئم 
نزول القرآن به أو بيان الرسول له» فما وجد فيه هذا الطريق فعلينا فيه الاتباع 
الال ل ظ 

وأيّد ما ذكرنا قوله: ومن ل كر بما لَبَلَ أنه دَوْلَيِكَ هْرْ المكئورون 4 
[المائدة؛ ؛؛ اء «تأزكتيك حم ألما 520205 

ومعلومٌ أَنّهم ما كانوا يمتنعون من العمل بأحكام التوراة» وإِنَّما كانوا 
يمتنعون من العمل به على طريق أَنَّه شريعة رسولناء فإنّهم كانوا لا يُِرُون 
ا اا 0 


2 3 


ع ساسا ا و 
أذ فْهِ ومن لي #حكم 


ملم 


ل لوَلْحَك أَهَلْ الإخيل يما 
كم هر لْفَلسِفُونَ * [المائدة: 7 ] 
عي وي 9 
. 


)0( قولد: يصيرء زيادة هن ف و دوط. 
() الظر: تقريم الأدلة ؟/لالاغ 2 408 ؛ أصول البزدوي مع الكشف .1١1 217١/17‏ 
)١١‏ الظلر: الفصول للجصاص م 


ديك 
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ره 


فبهذا يتبين أن ذلك كله تدان ريد اللبقاير التيجب اتنا والعمل 


به على أنه شريعة نييّنا”" . 
2 هه 2 1 مر 

وفي قوله تعالىم: «وكَيْقَ حَكْمُونكَ وَعِسْدَ هر الْتَوَرَيلَة فِهَا حد ند # 
لاوم لويم على امقر بن 

وقال تعالئ: «سَمَ لو مِنَ رين مَا وَضَ بوه وكا # [ [الشورى: 1] إلى قوله: 
أ أَقِمُوأ ألرّنَّ4 [الشررى: »]٠+‏ والدّين اسح لكل ما يدان الله به» فتدخل 
الأحكام فى ذلك » ويَظهر أنْ ذلك كله قد صار شريعة لنبيّنا 822" » فيجب اتباعه 
والعملٌ بهء إلا ما قام دليل النَّسح فيه والله أعلم . 


(1) انر الفصول للمجصاص 14/8 , 
(؟) الظر: الفصول للجصاص "07/8 ؟. 


نالف 


ه فصل في تقليد الصحالي إذا قال قولا ولا يعرف له ممخا 


3 ل 
في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف2 
هجتم هل 


حكئ أبو عمرو بن دانيكا(" الطبري”" عن أ أبي سعيد البرْدّعي ته أنَّه كان 


يقول: 11 الواحد من الصحابة مُقدَّءٌ علئ القياس » يترّكُ القياس بقوله» وعلئن 
هذا أدركنا مشايخيا7؟؟ . 


وذكر أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي :8ك أنَّه كان يقول: أرئ أبا 


000 


00 
فر 


قال البزدوي: (وما يقع به ختم السئة باب متابعة أصحاب النبي علا والاقتداء بهم) أصول 
البزدوي مع الكشف 717/1 707 ؛ وعلل ذلك البخاري بقوله: : (؛ لأنّ في قول الصحابي لما 
كانت شبهة السماع ناسَبَ أن يلح بآخر أقسام السنة؛ إذ الشبهة بعد الحقيقة في الرتبة) كشف 
الأسرار //7117. 

خلا الكتخيى ننج هذا المصر ميو مشالعين» الأوان: حجية قول الصحابي علئ التابعين ومن 
بعدهم . الثانية: إذا كان قول الصحابي ليس بحجة هل يجوز تقليده. وقد نيّه على مثل هذا الخلط 
الذي يقع فيه بعض الأصوليين الإسنوي في نهاية السول» وقد أفرد الآمدي كل مسألة من 
المسألتين بكلام. انظر: الإحكام للآمدي 2187/5 4 > نهاية السول ؟١/4059.‏ 

الذي في كتب التراجم: (دانكا) . انظر: الجواهر المضية: 2111/1١‏ الوافي بالوفيات: 704/4 ١٠١‏ 
أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطبري الملقب بابن دانكاء أحد الفقهاء الكبار من 
أصحاب الرأي » من طبقة أبي الحسن الكرخي وأبي جعفر الطحاوي) وكان يدرس يبغداد في 
حياة أبي الحسن الكرخي » تفقه علئ أبي سعيد البردّعي له شرح الجامعين» توفي سنة: ٠غ‏ “اه. 
الظر: الجراهر المضية: 2341/١‏ الوافي بالوفيات: 274/4 ."٠١‏ 


(:) انظر: الفصرل للجصاص 251/8 23857 تقويم الأدلة 441/١‏ . 


7ه 


ٍ باب الكلام في أفعال النى 22 5 


و 
قول واحدٍ من الصحابة ع فهذله دلالةٌ بيّةٌ من مذهبه على تقديم قول الصحابى علئ 
القياس . 


قال: وأما آنا" فلا يُعجيّني هذا المذهب() 


0 
أصحابنا» فقد قالوا في المضمضة والاستنشاق: إِنّهما سنتان فى القياس في 
الجنابة والوضوء جميعا ء تركنا القياس لقول ابن عباس و4908 . 


وقالوا في الدم: إذا ظهر على راس الجرح ولم يَسِل فهو ناقضئ للطهارة في 
القياس » تركناه لقول ابن عباس7*”"©. 


وقالوا في الإغماء: إذا كان يوما وليلة أو أقل فإنَّهِ يمنع قضاءَ الصلوات فى 
القياس ركنا ال 600107 


(1) في هامش ك: أبو الحسن الكرخي 5 . 

.871/9 انظر: الفصول للجصاص‎ )١( 

() ابن عباس يري وجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة دون الوضوءء أخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه 179/١‏ » والدارقطني في سننه 21١5 6110/١‏ وأبو حنيفة في مسنده ص: و 
ولفظ الدارقطني: عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس قال فيمن نسي المضمضة والاستنشاق -: 
يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. 

(4:) انظر: المبسوط للشيباني ٠ 51/١‏ 

6 لم أقف عليه؛ ونقله عن ابن عباس السّرْحَسي في المبسوط: (... لحديث ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما قال في الدم إذ سَالَ عن رأس الجرح: فهو حدث: وإلا فلا) .1/1//١‏ 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي ./1//١‏ 

0) في ط زيادة: بن ياسر ١5‏ 

(8) انظر: المبسوط للسرخسي .7710//١‏ 

(و) أخرجه ابن أبي شيبة في مصدفه 217١/0‏ وعبد الرزاق في مصيفه 44/5 » والبيهقي في معرفة- 


ه١‎ 


ٍ ع فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف ة 
وقالوا في إقرار المريض لوارثه: إنه جائرٌ في القياس » تركناه لقول ابن عمر 
ج2010 , 


ع 


الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما: فالعقد فاسدٌّ في القياس» تركناه لأثر يُرِوَّئ 
000 )2 
عن ابن عمر 1 


مان لمعه 


وقال أبو حنيفة يَقتم: إعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العقد علئ قدره 
له مه 
شرط لجواز السَّلَم» بلغنا نحوٌ ذلك عن ابن عمر 20/*/885 . 


- السنئن والآثار ١9/١‏ » قال ابن حجر: (في إسناده ضعف) الدراية .71١/١‏ 
ولفظ ابن أبي شيبة: حدثنا سفيان عن السدي عن رجل يُقال له يزيد عن عمار بن ياسر أنه أغمى 
عليه القلور والحضر والمكوت والعقناء فأفاق فى :عضن الليل فتساهن : ١‏ 

(01) لم أقف عليه» ونقله عنه السَّرْحَسي في المبسوط: (رُوِي عن ابن عمر و أنه قال: إذا أَقيّ الرجل 
في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنّه جائزء وإن أحاط ذلك بماله» وإن أقرّ لوارث فهو باطل) 
4 ". 

(؟) انظر: تبيين الحقائق ه/75. 

(0) أخرجه ابن عرمعط العلا يعو رفظ عر طبه لمعن كينا قال اسجع قا و 
كنت أبتاع إن رضيت » حتئ ابتاع عبد الله بن مطيع نجيبة إن رضيها» فقال: إنَّ الرجل ليرضئ ثم 
يَدّعِ » فكأنما أيقظني » فكان يبتاع ويقول: ما إِنّْ أَحَذّت . 
وقال ابن حزم: (فِعل ابن عمر وابن مطيع وهما صاحبان يبتاعان كما ترئ بخيار إن أخذا إلى غير 
مدة مسماة) المحلى //غ/ا. 

(؛) انظر: المبسوط للسرخسي 217/1١‏ بدائع الصنائع 1/0/0 . 

() أخخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2797/5 ولفظه: عن محمد بن زيد قال: قلت: لابن عمر ربما 
أسَلّم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوهاء فيقول: إن أعطيتني برا فبكذا» وإن أعطيتني شعيرا فبكذا» 
قال: يسمي في كل نوع منها ورق مسماه» فإن أعطاك الذي فيه » وإلا فخذ رأس مالك . 

2٠١1/8 بدائع الصئائع‎ 2١8 2194/١ الظر: المبسوط للشيبالي 17/5 » المبسوط للس رخسي‎ )١( 
.11١5/8 تبيين الحقائق‎ 


6 * 6 


9 باب الكلام في أفعال النبي ع ة 
وخالفه اموق تايسفن ع بالراع 0 
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: إذا ضاع العينٌ في يد أجير”' المشترك بما يُمكن 
التحرز عنه ؛ فهو ضامر ؛ مد روي فيه عن علي لاا 
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه(©» فأخذ بالرأي» مع الرواية بخلافه عن 
ان 
وأقال جني ”” »: لا تُطَلّق الحاملٌ أكثرٌ من واحد”" للسّنة» بَلْعَنا ذلك عن 
ابن ولنا) وا "1 , 


(01) انظر: السحرط مرحي 5012077 داتع الصمائع 1/0" ا د 

(0) في ط: الأجير. 

فو في ف: : لأنّه. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 285٠ 7١١/5‏ وعبد الرزاق في مصنفه» 718/4» وابن حزم 
ل 1 

دن لتحي عن الخارث عن على #النا ين |.-ر أخير! فيو امن 

5 - عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان دن يُضمّن القَصّار والصّواغ » وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي 8١/1١0‏ » بدائع الصنائع »7١١/5‏ تبيين الحقائق 174/6. 

(1) انظر: المصادر السابقة . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 279١/6‏ ولفظه: عن مطرف عن صالح بن دينار أن عليا ِلك كان 
لا يُضَمّن الأجير المشترك. 

() في كتابه الأصل كذا ذكر الكاساني» ولم أقف عليه فيه قال الكاساني: (قال محمد: لا يُطلّق 
الحامل لاسّبة إلا طلقة واحدة» وهو قول زفرء وذكر محمد رليم : فى الأصل: بلغنا ذلك عن عبد الله 
بن هسعود وجابر بن عبد الله والحسن البصري اند ) بدائع الصنائع 4 

(9) في ط؛ واسدة. 

. لم أقف عليه «سسدداء ويُطّل عده من بر سند. الظر مثلا كلام الكاسائي السابق‎ )٠١0( 

(11) أتخرجه ابن بي شيية في مصلله ‏ /لاه ؛ رلنكله ؛ عن أشعث عن اللحسن قال؛ سيل جابر عن حامل 
كيف تطلق ؛ فقال! ١‏ نيار لسرا ند بسو ده 

(؟1) الظر؛ الممسسوط للسر حسي 1١/8‏ » بدائع الصبائع 50/7 . 


مرك 


لف 


ا : 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بالرَّأي: إنّها تطلق ثلاثًا للسّنة0©. 
فعرفنا أن عَمَلَ علمائنا بهذا في مسائلهم يَختَلف7". 
وللشافعيّ في المسألة لذن 2): 


كان يقول في القديم: دم قول الصحابى على الفا وهو"قوك 
الل 


وفي الجديد كان يقول: يُقدّم القياس في العمل به على قول الواحد والاثنين 
من الصحابة2"7 » كما ذهب إليه الكر خي 7" . 


وبعض أهل الحديث يخصّون بترك القياس في مقابلة قولهم: الخلفاء 
اراي 0 
ويستدلون بقوله #: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)!"', 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(؟) انظر هذه الأمثلة فى كشف الأسرار للبخاري .7١8/7‏ 
0( حال قرل لكرج الاسيد ذا اقمع لتايس 
انظر: البحر المحيط 05/5) .5٠‏ 
(:) انظر: البرهان 8441/5 » الإحكام للآمدي .1١81/4‏ 
() انظر: شرح تنقيح الفصول ص: ه45 : » تقريب الوصول ص: .114١‏ 
)١(‏ انظر: البرهان 891/5 » الإحكام للآمدي 6 /1817. 
)٠(‏ انظر: الفصول للجصاص 771/8. 
(.) هذا القول ذكره البزدوي والسمرقددي من غير نسبة لأحد» وإئما عبرا عئه بقولهما؛ ومئهم » وقال 
بض هم ١‏ 
الفلر: أصول البزدوي مع الكشف 7١07/8‏ » ميزان اللأصول ص؛ 487 . 
(1) سبق للخريجه 9//ا"١2,‏ 


اه 


باب الكلام قي أفعال النبي لا 5 
وبقوله ةق : (اقتدوا باللذين من بعدي: أب بكر الم فظاهرٌ الحديثين 
يقتضى وجوب اتباعهما وإن خالفهما غيرُهما من الصحابة » ولكن ترك هذا الظاهر 
و 
عند ظهور الخلاف ؛ لقيام الدليل » فبقي حال ظهور قولهما من غير مُخالفب لهما 
على ما يقتضيه الظاه 7" . 
4 5 5 5 1 . عاعصيس و 9ع ميس 
وما الكرخي فقد احتجّ بقوله تعالى: «# وَعَتَرُوا َتأوْل اضر © [الحشر: ؟] . 
والاعتبار: هو العمل بالقياس والرأي فيما لا نَصّ فيه . 
- 5 . م 2ط ثم مول و ١‏ 6س اا فر 00 
وقال تعالئ: ون زعم فى شئء دوه إلى الله ولول * [النساء: وه]» يعني ٠‏ 

إلين الكتاب والسنة. 
وقد دل عليه حديث معاذ حين قال له رسول الله كَكلْهّ: (بم تقضي ؟) قال: 

بكتاب الله (قال: فإن لم تجد في كتاب الله) » قال: بسئة رسول الله » (قال: فإن 

لم تجد في سنة رسول الله )ع قال: اجتهد رأبي ؛ فقال: (الحمد لله الذي وفق 
00 0 م .وه ا 2 

رسول رسوله لما ترضئ به وول" » فهذا دليل علا أنه لين بعد الكتاب 

والسنة شىء يُعمّل به سوئ الرأي . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم: (771) » وابن ماجة في سننه برقم: (/91)» وأحمد في مسئده 
0 والبيهقي في سننه الكبرئ 7/0١5؟»‏ والحاكم في مستدركه 2074/7 وابن أبي شيبة في 
مصنفه +/:0 27 قال ابن الملقن: (هذ!ا الحديث حسن) البدر المنير 01/8/9. 

١؟)‏ انظر: أصول البردوي مع الكشف /١؟؟‏ ., ميزان الأصول ص: 484 . 

0١‏ أخرجه أبو داود في سئنه برقم: (7"095) ) والترمذي في سنئنه برقم: (1171)) وأحمد فى مسئده 
6 والبيهقي في سدده الكبرئ ٠‏ و والدارمي في سئنه 277/١‏ وابن أبي شيبة في 
دصغد 0117/8 ؛ قال؛ ابن الملقن: (هذا الحديث كثيرًا ما يتكرر في كتب الفقهاء والأصول 


والمحالين ١‏ ويعتددون عليه؛ وهو حديث ضعيف بإجماع أهل الدقل فيما أعلم) البدر المئير 
*0. 


1ه 


0 فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف هٍ. ء 
قال: ولا حجدً لكم في قوله #ة: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم)”'2 ؛ لأن المراد الاقتداءٌ بهم في الجَرِي على طريقتهم في طلب الصواب في 
الأحكام» لا في تقليدهم » وقد كانت طريقتهم العمل بالرأي والاجتهادا". 


ألا ترئ: أنّه شبههم بالنجوم » وإنما يُهتدئ بالتّجم من حيث الاستدلال به 
على الطريق بما يدل عليه» لا أن نفس النجم يُوحِبٌ ذلك. 


وهو تأويل قوله: (اقتدوا باللذين من بعدي) و(عليكم بسنة الخلفاء من 
بعدي) ء فإنّه إنما يعني: سلوكَ طريقتهم”" في اعتبار الرأي والاجتهاد فيما لا 
نصّ فيه» وهذا هو المعنئى”؟ »2 فقد ظهر من الصحابة الفتوئ بالرأي ظهورًا لا 
يُمكن إنكاره» والرأي قد يُخطِى » فكان فتوئ الواحد منهم مُحتملاً مُتردّداً بين 
الصواب والخطأء ولا يجوز ترك الرأي بمثله'”؟, كما لا يرك بقول التابعي؛ 
وكما لا يَتَرّكَ أحد المجتهدين في عصر رأيّه بقول مجتهد آكر. 


ع 0 ا د . ع2 ىو 0 
والدليل علئ أن الخطأ مُحتمل في فتواهم: ما رَوي: أن عمر سيّل عن مسالة 
فأجاب , فقال رجل: هذا هو الصواب» فقال: (والله ما يدري عمر أن هذا هو 
ع ع لع ل 
الصواب أو الخطأء ولكثى لم آل عن الحق)7©. 


» 1517 والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرئ ص:‎ » 55٠ أخرجه عبد بن حميد في مسنده ص:‎ )1١( 
قال ابن الملقن: (هذا الحديث غريب» لم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة) البدر المنير‎ 
. 4 

.7171/ الظر: كشف الأسرار للبخاري‎ ١ 

. في ط: لريقهم‎ 0١ 

(:) انظر؛ تقويم الأدلة ؟/؟) . 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري ٠/8‏ 77. 

() أخرجه البيهقي في سنده الكبرئ .1١5/1٠١‏ 


01 


ْ 8 باب الكلام في أفعال النى لا 5 و 


وقال ابن مسعود 4 فيما أجاب به في المُمَرّضة: (وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيظان)207, 

فعرفنا أنه قد كان جهةٌ الخطأ مُحتيلاً في فتواهم . 

ولا يّقال: هذا في إجماعهم موجودٌ إذا صدر عن رأي ثم كان حجةً ؛ لأن 
الرأي إذا تأيّد بالإجماع تتعيّن جهة الصواب فيه بالنّص» قال .2©#: (إِنَّ الله لا 
بجمع أمتي علئ الضلالة)7"©. 


ألا ترئ أن إجماع أهل كل عصر يُجِعَل حجةً بهذا الطريق» وإِنْ لم يكن 
/ يك 
قول الواحد منهم مقدما علئ الرأي فى العمل به. 


ولأنّه لم يظهر منهم دُعَاءٌ افو إلئ أقاويلهم , ولو كان قول الواحد منهم 
دما خلع الرأى لذغا الثاض إل قز لد كما كان :رسؤق لاتق يدعو الاسن إل 
العمل بقوله”" » وكما كانت الصحابة تدعو النّاس إلئ العمل بالكتاب والسنة9©)) 
وإلى العمل بإجماعهم فيما أجمعوا عليه ؛ إذ الذَّعَاء إلى الحجة واجتٌ . 


ولأن قول الواحد منهم لو كان حجة لم يَجُّز لغيره مخالفته بالرأي » كالكتاب 
والسنة » وقد رأينا أن بعضهم يُخالف بعضا برأيه فكان ذلك سِبْهَ الاتفاق منهم 


6 أخرجه أبو داود في سننه برقم: (75117)» والنسائي في سننه الصغرئ 171/7 » وأحمد في مسنده 
07/1 والبيهقي في سننه الكبرئ 47/10 7 » والحاكم في مستدركه 2١47/7‏ وسعيد بن منصور 
في سننه .771//١‏ 

(؟) سبق تخريجه 91/1. 

(*) الظر مثلا ما أخرجه الببخاري في صحيحه برقم: (88/؟/) » ومسلم في صحيحه برقم: (/18181). 

(:) انظر مثلا ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1/7171) عن أبن مسعود. 
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ظ ع فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف 35 
عل أن قرال ]| زو عستي لوكو ا مُقدّما على الرأي27 . 

ولا يَدخل على هذا إجماعًهم» فإن مع بقاء الواحد منهم مُخالفاً لا ينعقد 
الإجماع » وبعدما ثبت الإجماع باتفاقهم لو بدا لأحدهم فخالفٌ لم يُعَدٌ بخلافه 
أيضًا ؛ على ما بيّنا أن انقراض العصر ليس بشرط لثبوت حكم الإجماع”") أن 
مخالفة الإجماع بعد انعقاده كمخالفة النّص . 


عرو سيت وداج ازداية مار ور دو رز اوري 
عادتهم أن من كان عنده نصٌّ فربما روئ وربما أفتى على موافقة قة النّص مطلقاً من 
غير”" الرواية . 

ولا شلك أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحي فهو مُقدّمٌ على مخض 
الرأي » فمن هذا الوجه تقديمٌ قول الصحابي علئ الرأي بمنزلة تقديم خبر الواحد 
على القياس » ولئَنْ كان قوله صادرًا عن الرأي فرأيهم أقوئ من رأي عبركم» 
لأنهم شاهدوا طريق رسول الله يَلِْدٌ في بيان أحكام الحوادث » وشامّدوا الأحوال 
التي نزلت فيها التُصِوصٌء والمَحَالٌ التي ت: تتغير باعتبارها الأحكام. 


فبهذه العداي يترجح رأيهم علئ رأي من لم يُشاهد شيئاً من ذلك؛ وعند 
تعارض الريك كم ظهر لأحدهما نوع تر جيجح وجب اللأخذ بذلك ٠.‏ 


,.771/ الظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
الظر: +/؟1.‎ )١( 
١ في ف: «طاقا عن‎ 6 


حك 


رأيه علئ رأينا ؛ لزيادة قوةٍ في رأيه » وهكذا نقول في المجتهدين في زماننا(" . 
إن على أصل أبي حنيفة إذا كان عند مجتهدٍ أن من يُخالفه في الرأي أعله 
١‏ 1 ع بن اله 1 2 ل ع ع 
بطريق الاجتهاد , وأنه مقدم عليه في العلم ؛ فإنه يدع رأيّه لرأي مَن عَرّف زيادةً 
في اجتهاده» كما أن العاميّ يدع رأيه لرأي المفتي المجتهد ؛ لعلمه بن متقدمٌ 
00 بين النّاسخ والمنسوخ ؛ والمحكم والمتشابه(©. 


وعلئ قول أبي يوسف ومحمد: لا يَدَعَ المجتهد في زماننا رأيه لرأي مَنْ 
مُقدّمٌ عليه في الاجتهاد من أهل عصره؛ لوجود المساواة بينهما في الحال» 
وفي معرفة طريق الاجتهاد(" »2 ولكنّ هذا لا يُوجد فيما بين المجتهد من 
والمجتهد من الصحابة » فالتفاوت بينهما في الحال لا يخفى » وفي طريق العلم 
كذلك »؛ فهم قد شاهدوا احرال ين ال عليه الوسي + وسهغرا بسنهجوإنما اقل 
ذلك إلينا بخبرهم » وليس الخبر كالمعايئة!». 


فإن قيل: لعن اد تأريل العا الالصي لالر3 1 معدم عله 'تأويل غيرفة 
ولم يُعتّبر فيه هذه اللأحوال» فكذلك في الفتوئ بال رأي . 


.941 5/7 انظر: كشف الأسرار للبخاري / +255 2777» جامع الأسرار‎ ١1 

(؟) انظر: شرح المغني 1/7/١‏ ؛ كشف الأسرار 7177/7. 

. 777/7 انظر: شرح المغني 77/75 كشف الأسرار للبخاري‎ )١ 

:) هذا المثل ذكر في بعض كتب الأمثال ككتاب أمثال الحديث النبوي للأصبهائي ص: +9؛ ومَجْمع 
الأدجال للحيدالي ؟/187» وهو حديث رواه ابن عباس عن التبي وَل أخر جه أحمد في مسئده 
60 رابن حبان في صحيصه 45/١4‏ ؛ والحاكم في مستدر كه 01/19 7؛ والطبر ائي ّي معجمه 
الأرسط ١17/١‏ قال السضارني: (قد صحم هذا الحديث ابن حبان والسحاكم وغيرهما) المقاصد 


07 


فصل فى تقليد الصحا إذا قال قولا ولا يعرف له تخالف 


قلناة, لأن العأويل بركون كاقل اهن :وجوه اللفة ومعانن الكاذم 6 ولا مرية 
لهم في ذلك الباب علئ غيرهم ممن يَعرف من معاني اللسان مثل ذلك . 

فأمًا الاجتهاد فى الأحكام إِنّما يكون بِالئَّأئُل فى التُصوص التى هى أصلّ 
في أحكام الشرع » وذلك يختلف باختلاف الأحوال ؛ ولأجله تظهر لهم المَزيّة 
بمشاهدة أحوال الخطاب على غيرهم ممن لم يُشاهِد. 

ولا يُّقال: هذه أمودٌ باطنةٌ » وإنما أمرنا ببناء الحكم على ما هو الظاهر ؛ لأَنّ 
بناء الحكم علئ الظاهر مستقيمٌ عندنا» ولكنْ في موضع يتعذر اعتبارهما جميعا . 

فأما عند المُقابّلة فلا إشكال أنَّ اعتبار الظاهر والباطن جميعا يَتَقَدّم على 
ل ل ال ال ل العمل بالرأي 

هذا مع ما لهم من الفضيلة بصحبة رسول الله يَكَِِ » والتفقه في الدين سماعاً 
منه» وشهادة رسول الله وَكدُ لهم بالخَيّرِيّة بعده, وتقديمهم في ذلك علئ مَنْ 

١ 0‏ 8 ال ا 
بعدهم بقوله: (خير الناس قرني)(1) الحديث » وقال: (لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ 
ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا تَصِيقّه)2©. 

فعرفنا أنهم يُوفقون لإصابة الرأي ما لا يُوفْق غيرهم لمثله» فيكون رأيهم 

7 ا ١‏ 7 
ولا حجة في قوله تعالئ: 6 7 عَتَِرُوأً # ؛ لأن تقديم قولهم بهذا الطريق نوع 


.١11ا//9 سبق للخريجه‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه برقم! (951/7) ) ومسلم في صحيحه برقم؛ (01450؟).‎ (0 


ارده 


باب الكلام قي أفعال البى 22 


من الاعتبار» فالاعتبار يكون بترجيح أحد الدليلين بزيادة قوةٍ فيه. 


وكذلك قوله تعالئ: 'إَردُوة إل أله وَأَلتَمُولٍ # ؛ لأن في تقديم فتوئ الصحابي 
و الحكم إلى أمر الوسر لي لآن 'الرس ل و1" تقد دكا التامن إل الا شيداء 
بأمنها سيقو لد" 59 اقتديتم اهتديتم)”"' . 


وركجا كان لخروفى !ا لؤاعز وغوه الو قولد لان للق لكين إذ اطبيز 
قرلا سراق اقوالة لكين ع ذ ضري انقو لوو ستيه طق الفي] وا ةتريتهما 4 وبين 
أحدهما بأنْ يدعوٌ صاحبه إلى قوله بأولئ من الآكَرء وإِنْ لم يَظهر منه قولٌ ببخلاف 
ذلك فهو لا يَدْري لعله إذا دعاه إلى قوله أظهرٌ خلاقه » فلا يكون قوله حجةً عليه. 


24206 ا 98 َك | كه 0 
فامًا بعدما ظهر القول عن واحدٍ منهم وانقرض عصرهم قبل أن يظهر قول 
و 
بخلافه من غيره فقد انقطع احتمال ما يثبت 2 ثبت به المساواة من الوجه الذي قررناء 
فيكون قوله حجة» وإنّما ساغ لبعضهم مخالفة البعض لوجود المساواة بينهم فيما 
يَتقوّئ به الرأي » وهو مشاهدة أحوال التنزيل ومعرفة أسبابه . 
ولاخاؤ تين ضهان التق دن و الا عرووة أن قوله انعو يم الفوحاءة 
5 
حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه”" ؛ وذلك نحو: المقادير التي لا 
تَعرّف بالرأي » فإنًا أخذنا بقول علي و4 في تقدير المهر بعشرة دراه 00047 . 
() “قولة؟ لأن الزسول :8؛ زياد من ط + .والسياق يقتضيها: 
)٠(‏ سبق تخريجه 4/١‏ 1. 
(*) الظلر: الفصول للجصاص 4/8 75) أصول البردوي مع الكشف »7١1/‏ شرح المغني للخبازي 
5 المدار ص؛ 871؛ الوافي في أصول الفقه «/110/7. 


١‏ أخرجه الدارقطني في سدده 40/1 ١‏ والبيهقي في سئنه الكبرئ ٠/0‏ ولفظ الدارقطئي: عن 
الشعبي قال١‏ قال عا ي! لا يكوك مهراً أقل من عشرة دراهم : 
(0) الظر: سيو ار ع 115 بذاك اناده , 


ع0 


لف 


عه فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالة 
وأخذنا بقول انون في تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة أياه(001 . 
وبقول عكمان بن أبى العاص في تقدير اكثر النفاس بأربعين يومأ4007), 
وبقول عائشة يِه في أن الولد لا يبقئ في البطن أكثر من سنتيه (200, 


وهذا لأنَّ أحداً لا يَظن بهم المُجارّفة في القول» ولا يجوز أن يُحمَل قولهم 
في حكم الشرع علئ الكذب» فإِنْ طريق الدّين من التُصوص إِنَّما انتقل إلينا 
بروايتهم » وفي حَمْل قولهم على الكذب والباطل قول بفسقهم» وذلك يُطِلَ 
روايتهم » فلم يبق إلا الرأي أو السماع ممّن ينزل عليه الوحي » ولا مدخل للرأي 
في هذا الباب » فتعيّن السماع » وصار فتواه مطلقًا كروايته عن رسول الله كَل . 


ولا شك أنه لو ذكر سماعه من رسول الله كان ذلك حجةً لإثبات الحكم 
به» فكذلك إذا أفتئ به» ولا طريق لفتواه إلا السماع. 


)١(‏ أخرجه الدراقطني في ستنه 27١4/١‏ والبيهقي في سئنه الكبرئ 0*١‏ والدارمي في سنته 
وو عبد الرزاق مصنفه 549/١‏ » ولفظ الدارقطني: عن معاوية بن قرة عن أنس قال: أدنى 
الحيض ثلاثة » وأقصاه عشرة. 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي »١17/‏ بدائع الصنائع 4٠/١‏ . 

() أخرجه الدارقطني في سننه ١/7؟»‏ البيهقي في سننه الكبرئ 2051/١‏ والدارمي في سننه 
0 » وابن أبي شيبة في مصنفه 4 /707» ولفظ الدارقطني: عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص 
أنه كان يقول لنسائه: إذا نفست امرأة منكن فلا تقربني أربعين يوما إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك . 

(:) انظر: المبسوط للشيباني 71/1. 

() انظر؛ الهداية شرح البداية ؟/5"» البحر الرائق 4 //ا/ا1. 

(<) أخخرجه الدارقطني في سنده 2851/7 البيهقي في سننه الكبرئ 47/17 4 » وسعيد بن منصور في 
سئده 54/7 9ء ولف الببهقي: عن جميلة بدث سعد عن عائشة ,لإ قالت؛ ما تزيد المرأة في الحمل 
عائ سين ؛ ولا قَدْر ما يتحول ظل عود المغرّل. 

(10) في ط؛ لكان. 


0 


باب الكلام في أفعال النى #0 


5 قلق 5 
5 --- 


5 ا 0 '؛ لأنّ 
القياس لما كان مُخالفاً لقولها تعيّن جهة السماع في فتواها. 


وكذلك أخخذنا بقول ابن عباس 85 في التّدر بذبح الولد: إِنَه يُوجب ذبح 
1 انه فول يخالف القياس » فتتعيّن فيه جهة السماع . 
ا اليل ل ع ييه 00 


)00 واج لماه ا عسو ال ل ل 
إسحاق عن العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة 5ه ؛ فأتتها أم مُحِبّة » فقالت لها: ا 
أكنت تعرفين زيد بن أرقم » قالت: نعم » قالت الا و ا ا 
أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقداء فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترئ ؛ أبلغى زيدا 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله وَل إن لم يتب . 

6 انظر: بدائع الصنائع »٠٠٠/0‏ البحر الرائق ٠90/7‏ 

21١5/8 انظر: المبسوط للسرخسي‎ ١ 

(١‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ »7/٠١‏ والطبراني في معجمه الأوسط 278/١‏ وابن أبي شيية 
في مصنفه 5/7 2٠١‏ ولفظ البيهقي: عن عكرمة عن ابن عباس #5 أنه قال في رجل نذر أن يذبح 
ابند؛ يذبح كبشاء وجاء عنه أنه ينحر مائة من الإبل » وجاء عنه أنه يكفر عن يمينه ٠‏ انظر : مصنئف 
ابن أبي شيبة 4/8 ١٠١‏ 

(0) أخخرجه البيهقي في سدده الكبرئ 7٠٠/5‏ » وعبد الرزاق في مصئفه ١8/4‏ ”» وابن أبي شيبة في 
2557 » والطبرالي في معسمه الكبير 9/9١؟؛‏ ولفظ ابن أبي شيبة؛ عن أبي مرو 
الشيبالي أن رجلا أصاب عبدا ابقاً بعين الثمر » فجاء به؛ فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما. 

(1) الظر! الحجة غائ أهل المادينة 1/1"6/7؛ المبسوط للسرخسي ١97/١١‏ » بذائع الصنائع ٠١/7‏ 9ع 
5ء 
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20 

يُعرّف بالقياس » فتتعين جهة السماع . 

فإن قيل: هذا المعنى يُوجّد في قول التابعي » فإنّه لا يُظَن المُجَازفة في 
القول بالمجتهد في كل عصر» ولا يجوز حمل كلامه علئ الكذب قصداً» ومع 
ذلك لا تتعيّن جهةٌ السماع لفتواه عند الإطلاق» حتئ لا يكون حجةً فيما لا 
يُستَدرك بالقياس » كما لا يكون حجة فيما يُعرّف بالقياس(2©. 

قلنا: قد بيّنا أنَّ قول الصحابي يكون أبعدٌ عن احتمال الغلط وقلة التَأل فيه 
وى انوك يوي فى العطدال اما نو ليع «التمظا ركو يقبي رانين 1ف هجر 
مَنْ كان يَنزِل عليه الوحي ء وسمعوا منه. 

واحتمال اتصال قول مَنْ بعدهم يالسماع يكون بواسطة التّقل»ء وتلك 
الواسطة لا يمكن إثباتها بغير دليل » وبدونها لا يقبت اتصال قوله بالسماع بوجه 
من الوجوه”"". 

فمن هذا الوجه يقع القَرْق بين قول الصحابي وقول”" مَنْ هو دونه فيما لا 
مدخل للقياس فيه ٠‏ 


فإن قيل: قد قلتم في المقادير بالرأي من غير أثر فيه20»» فإنّ أبا حنيفة قدّر 


() انظر: كشف الأسرار للبخاري ٠719/7‏ 

.77١ 2719/7 انظر: تقويم الأدلة ؟/44: » 4944 » كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

() في ط؛ وبين قول. 

(:) همن اعترض بهذا الاعتراض ابن العربي حيث قال: (قال أبو حنيفة: الأشّد خمسة وعشرون عاماء 
وعجباً من أبي حديفة فإنّه يرئ أن المقدّرات لا تثبت نظرا ولا قياساء وإنما تثبت ثقلا على ما 
بيناه في أصول الئه) أحكام القرآن ؟/98؟, 


اده 


9 ياب الكلام في أفعال الني ا ٍ 
مدةً البلوغ بالسن بثماني عشرة سنة أو تسع(2 عشرة سنة”" بالرأي 


وقدر مده وجوب دفع المال إلئن السفيه الذي لم يُؤنَس منه الرّشْد بخمس 
وعشريق سنة بالرأي؟ 


قدو امو تووسسلت د وميم د هد كَمكن الرجل من نفي الولنه. ا ريعيق وها 
بالراي 90 

واقدة أفيجانا سي وا قعل تيه انفد 0 الترح عند وقوع الفأرة فيه) 
بفروو ار 

فبهذا يتبّن فسادٌ قول من يقول: إِنَّه لا مدخل للرأي في معرفة المقادير» 
وإِنَّه تتعين جهةٌ السماع في ذلك إذا قاله صحابي0) 


قلنا: إِنَّما أوةنا بها قلنا المقادية 0 تغبت لحقٌّ الله ابتداء دون مقدارٍ يكون 


)١(‏ في ط: سبع » يَصِح هذا إن كان يُقصد به تحديد مدة بلوغ الجارية من جهة السن ٠.‏ انظر: الهداية 


شرح البداية 7584/8 » تبيين الحقائق 707/0. 

(؟) هاتان روايتان عن أبي حنيفة في قدر مدة البلوغ للغلام من جهة السَّنْء وعنده رواية ثالثة وهي 
بلوغ خمس عشرة سنة. انظر: الهداية شرح البداية 584/7 » تبيين الحقائق .7٠١7/6‏ 

() انظر: المبسوط للسرخسي 2١71/14‏ بدائع الصنائع 159/1. 

(:) النظر: بدائع الصنائع 57/7 ١‏ ؛ تبيبن الحقائق 71/17. 

(د) في ط؛ من» 

)١(‏ قوله؛ في زيادة من ف ودوط. 

(0) الظر: المبسوط للسرخحسي 90/١‏ » الهداية شرح البداية 717/١‏ , 

(8) انظر: الفصول للجصاص 56/7 5 م. 

(9) الظظر: الفصول للجصاص 15/7" , 


ماه 


فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف 
ع دض ا وي 

إن المأقاديي :فى التحدوىوالعاواك يتحو أعذاه ار كعات فن الفتزوا ثب 
مما لا يُشكل علئ أحدٍ أنه لا مدخل للرأي في معرفة ذلك» فكذلك ما يكون 
بتلك الصفة مما أشرنا إليه. 

فأما ما استدللتم به فهو من باب الفرٌّق بين القليل والكثير فيما يُحتَاج إليه 

فإنا افع أن <ابق, طقن شنيق الا يكوه بالدا: أن ابن عشرين سنة ايكون 
بالغاً» ثم التردد فيما بين ذلك » فيكون هذا استعمال الرأي في إزالة الترددء وهو 
نظير معرفة القيمة في المخغصوب والمُستهلك» ومعرفة مهر المثل» والتقدير في 
النفقة » فإِنّ للرأي مدخلاً في معرفة ذلك من الوجه الذي قلنا. 

الللسح ‏ الماسواى لضن » فإنَ الله تعالى قال: قن ءَائَمَمُ 
ُغَدَا فَآَدَفَمَأ لهم أمَولَمُمَ 4 [الساء: +] » وقال: « ولا مَأَعُوما .: 0 
[انساء: +]» فوقعت الحاجة إلى معرفة الكبر على وجه يقن معه بنوع من رشق 
وذلك مما يعرف بالرأي » فقدّر أبو حنيفة ذلك بخمس وعشرين سنة ؛ لأنّه يوم 
أنْ يصير بجدَا في هذه المدة » ومن صار فرعُه أصلاً فقد تناه في الأصلية ؛ فنتيقّن 
لعيمة ادر موقم زاون رشد ما" منه باعتبار أنه بلغ شد فإنه قبل في 
تغسير الأهز المذكور في سورة يوسف 0 : ا هذه المدة("), 


وكذلك ما قال أبو يوسف ومحمدٌ» فإنّه يتمكن من التي بعد الولادة بساعةٍ 
أو ساعتين لا محالةع له من التَّفى بعد سئة أو أكثر, ؛ فِإِنّما وقع التردد 
فبها بين القليل والكثبر من المدة . فاعْتَبرًا الرأيّ فيه بالبناء على أكثر مدة التّماس . 
() في ط١‏ الرشد» 
)١(‏ انظر؛ الدر المثور 018/8 ؛ البحر المحيط لأبي حيان 707/4, 


2 


ع باب الكلام في أفعال النبي ا ٍ. 

فأمًا حكم طهارة البئر بالنّزْح فإنّما عرفناه بآثار الصحابة» فإن فتوئ علي 
وأبي سعيد الخدري 5 في ذلك معروف 2707 مع أنَّ ذلك من باب القَْق بين 
القليل من النزح والكثير» وقد بيّنا أن للرأي مدخلا في معرفته 499 . 

53 و 0 5 57 ع َُ 

هذا كله في قولٍ ظهر عن صحابئ ولم يشتهر ذلك في أقرانه» فإنه بعدما اشتهر 
يظهر التكير عن أحدٍ منهم كان ذلك بمنزلة الإجماع » وقد بيّنا الكلام فيه(*2. 
وق تلقو فيه ا لضحانة فقك كنا أن الحق لا يعدو أقاويلههم؟, حتىئ لا 
تتمكن أحدٌ مِنْ أن يقول بالرأي قولاً خارجاً عن أقاويلهم . 

وكذلك لا نشتغل بطلب التاريخ بين أقاويلهم ؛ ليُجِعَل المُتأخر ناسخاً 
للمتقدم كما نفعل في الآيتين والخبرين ؛ لأنه لما ظهر الخلاف بينهم ولم تج" 


)؟18/١ والبيهقي في سننه الكبرئ‎ 2١59/١ فتوئ علي أخرجها ابن أبي شيبة في مصتفه‎ )١( 
ولفظ ابن أبي شيبة: عن زاذان عن علي في الفأرة تقع في البئرء‎ » 87/١ وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
قال» يُترّح إلئ أن يَغلبهم الماء.‎ 
وأما فتوئ أبي سعيد فلم أقف عليها» قال الزيلعي عن فتوئ أبي سعيد وأنس: (قلت: قال شيخنا‎ 
علاء الدين  يعني: ابن التركماني  رواهما الطحاوي من طرق» وهذان الأثران لم أجدهما في‎ 
. 1١59/١ شرح الآثار للطحاوي) نصب الراية‎ 

(؟) في ط: معروفة. 

(0) انظر: ؟/0179. 

(:) قوله: (فإن قيل: قد قلتم... في معرفته) نقل نصفه الأول السغناقي من غير نسبة للسرخسي» 
ولققله عن الشّرْحْسي البخاري. انظر: الوافي في أصول الفقه ,١10/90/«‏ 17074 » كشف الأسرار 
. 

(ه) الظر: 9/لارء 

.119/9 الظر:‎ )١( 

20غع0( في ط؛ لجزء 


و عه 


2 فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف 5 
ْ 2 1 ا 5 و 
القول بالرأي » والرأي لا يكون ناسخاً للرأي . 
ولهذا لم يَجَرْ نسخ انحن القتاسيف بالاخوية ولكن ريق الفعن طلث 
الترجي ا فوة لأحد الأقاويل » فِإِنْ ظهر ذلك و حب العمل بالراجح ٠‏ وإن 
دور ان اماد ب الأضل ور الها مويق اناق فى ارد 
وبعدما عَمل بأحد القولين لا يكون له أن يَعمّل بالقول الآخَر إلا بدليل”"', 


وقد بيّنا هذا7" في باب المعارضة!*). 
أ سورع م ام عفمطمع 


هذا الذي بيّنا هو النهاية في الاعف بال حتفني و وني ثم العمل 
بالرأي بعده » وبذلك يتم الفقه على ما أشار إليه محمد" '؟فى أدب القاضى فقال: لا 
قيم العمل بالحديث إلا بالرأي » ولا د تقيم العمل بالرأي إلا بالحديث00"7). 


لك في ط: أكثر. 

(؟) انظر: تقويم الأدلة 147/5 » أصول البزدوي مع الكشف */774». شرح المغني للخبازي 
6 الوافي في أصول الفقه «/17175. 

() في ط زيادة: لك . 

(:) انظر: 89/7. 

() في هامش ك: (أي: شبهة السماع من صاحب الوحي). وفي هامش ف: (يعني قول الصحابي ؛ 
لأن فيه شبهة السنية). 

() في ط زيادة: بن الحسن. 

() انظر: أصول البزدوي مع الكشف 2211/١‏ 18. 

() قال البخاري؛ (قوله: «لا يستقيم الحديث إلا بالرأي» أي: باستعمال الرأي فيه بأن يُدرِك معانيه 
الشرعية التي هي حاط الأحكامء ااولا يستقيم الرأي إلا بالحديث) أي : لا يستقيم العمل بالرأي 
والأخل به إلا بانشمام الحديث إليه) كشف الأسرار للبخاري .١7//١‏ 


0١ 


باب الكلام في أفعال البي نا َه 
وأصحابنا هم المتمسكون بالسنة والرأي فى الحقيقة» فقد ظهر منهم من 


0 ْ 
لانهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة ؛ لقوة درجتها. 


وجوّزوا العمل بالمراسيل . 

وتذكو] هنين لمعيل قار القياض: 

رتلفو قرب السودانى قلق القرايية لأ شيعه معام مين لزعي الذي 
فزونا: ْ 

ثم بعد ذلك كله عملوا بالقياس الصحيح » وهو المعنئ الذي ظهر قوته 


اا 
فأما الشافعي '#تم حين لم يُجوَّز العمل بالمراسيل فقد ترك كثيراً من السنن . 
وحين لم يَقجَل وؤابة الميجهول ففل أبظل "تعفن «البفة نضا : 


00 يريد السَّرْحَسي بهذا الكلام وما بعده أن يرد علئن من طعن في أبي حنيفة وأصحابه بأنّهم أصحاب 
الرأي دون الحديث » ومثل السَّرْحَسي صنع البزدوي في موضعين من كتابه . انظر: أصول البزدوي 
مع الكشف 0018-١6/١‏ 0777/78 5171. 
وذكر البخاري أن البزدوي رد في أصوله على الجويني عندما قال: إن المعاني قد تيسرت 
لأصحاب أبي حنيفة ولكن لا ممارسة لهم يالحديث » وكان هذا الكلام من الجويني بعد مناظرة 
جرت بيله وبين البزدوي» قال البخاري: (فبلغ الشيخ » فرده في هذا التصنيف» وقال: وهم 
أصحاب الحديث والمعاني) كشف الأسرار .11/١‏ 
قال البزدوي في مقدمة أصوله: (ومن استراح بظاهر الحديث عن بحث المعاني » ونكل عن ترتيب 
الفروع عائ الأصول الدسب إلئ ظاهر الحديث » وهذا الكتاب ؛ لبيان النصوص بمعانيها » وتعريف 
الأصول بشروطها عائ شرط الإيجاز والاختصار) أصول البزدوي مع الكشف .18/١‏ 

(؟) في ط: أثره بشوته . 

64 في ف و د وط: عطل,. 


لف 


9 فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالة 5 
و و 
وحين لم ير تقليد الواحد من الصحابة فقد جوز الإعراض عما فيه شبهه 
السماع . 
ثم جُوّز العملّ بقياس الشبه» وهو مما لا يجوز أن يُضاف إليه الوجوب 
5 و 5 0 5 ع - 5 ك2 
بحال» فما حاله إلا كحال من لم يُجوّز العمل بالقياس أصلاء ثم يَعمّل 
باستصحاب الحال . 
فَحَمّله ما صار إليه من الاحتياط علئ العمل بلا دليل» وتركٌ العمل 
بالدثيل . 
وتبيّن أن أصحابنا هم القدوة في أحكام الشرع أصولها وفروعهاء ون 
بفتواهم اتضح الطريقٌ للئّاسء إلا أنَّهِ بح عميقٌ لا يسلكه كل سابح» ولا 
يستجمع شرائطه كل طالب » وبالله التوفيق . 


ِ 8 باب الكلام في أفعال السي حا و 


و 5 لُ 
ف 2ن وى أت 5 
في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة 
سهرهيوجي همل 
لا خلاف أنَّ قول التابعي لا يكون حجةًٌ على وجه يُتَرَك القياس بقوله27 , 
فقد رَوينا عن أبى حنيقة أنَّه كان يقول: (ما جاءنا عن التابعينن زاحمناهم)7). 


ولا خلاف أن من لم يدرك عصر الصحابة من التابعين أنه لا يُعتّد بخلافه 


فأمًا من أدرك عصر الصحابة من التابعين7© كالحسن وسعيد بن المسيّب 
والنّخعي والشعبي وهر > فإنْه يُعتّد يقوله في إجماعهم عندنا("؟؛ حتى لا يتم 
هئ 0200 
إجماعهم مع خلافه ". 


وعلئ قول الشافعي: لا يُعمّد بقوله مع إجماعهم". 


00 انظر: الوافي في أصول الفقه 1717/0/7 كشف الأسرار للبخاري 717/8؟» التلويح على التوضيح 
ا 

(؟) انظر: الفصول للجصاص 271/7 تقويم الأدلة ؟١]وم:.‏ 

فر في هامش ك: وبلغ درجة الفتوى . 

(:) انظر: الفصول للجصاص /8. وقد وهم الزركشي عندما قال عن هذا القول: (ونقله صاحب 
اللباب» والسّرْحَسي من الحنفية عن أكثر أصحابهم) البحر المحيط 80/4 ؛ لأن السَّرْحَسي لم 
ينشله عن أكثر الحنفية ؛ بل لم يذكر خلافا فيه . 

(0) قوله: (ولا خلاف أنْ... مع خلافه) نقله السغناقي من غير نسبة للسرخسي . انظر: الوافي في 
أصول الفقه 2171/0/7 .١11/5‏ 

(1) لم أقف عائ من لسب هذا القول للشافعي » وقد لقل هله النسبة عن السَّرْحْسي البخاري والكاكي - 


5ه 


9 فصل في خلاف التابعي هل يُعتّد به مع إجماع الصحاية : 
وعلئ هذا قال أبو حنيفة: لا يثبت إجماع الصحابة فى الإشْعَار؛ٍ لأن 


إجماعهم بدون قوله27. 


وه قول: النافعي !"أن إحمات: التبحانة بحم طرق الكرانة ايند دولا 
مشاركة التابعة بعهم ان البيبية' الذي" ابتيعتوا تيه ازعادة الكوانة وبوذلك عضي 
رسول الله عع » ومشاهدة أحوال الوحي ؛ ولهذا لم تَجْعل التابعيَ الذي أدرك 
عصرهم بمنزلتهم في الاحتجاج بقوله» فكذلك لا يَقدّح قوله في إجماعهم » كما 
صا سي وري 


اقتديتم اطيع)©» وهلا لاجد في حق امي" 0 
يكون مراحم لهم ؛ وإنما يَنعدِم انعقاد الإجماع بالمُزاحجم 


- والبابرتي والتفتازاني. انظر: كشف الأسرار «/777» جامع الأسرار 7/8؟4» التقرير لأصول 
البزدوي » التلويح علئ التوضيح ا 
وقد أحسن الجصاص عند ما لم ينسب هذا القول لأحد فقال: (وقال: بعضهم) الفصول 8880/9. 

)١1(‏ قال الترمذي في سننه (407): (سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع » فقال لرجل ممن ينظر 
في الرأي أَشْعَر رسول الله و وقول أبو حنيفة: هو بل قال الرجل: فإ قد روي عن إبراهيم 
النّخعي أنه قال: الإشعار مثلة » فرأيت وكيعا غضب غضبا شديداء ثم قال أقول لك: قال رسول 
الله يلد » وتقول: : قال إبراهيم » ما أحقّك بأن تُحبسء ثم لا تَخرْج حت تزع عن قولك هذا) ؛ قال 
الذهبي: (ما كأئه بلغه الحديث) تنقيح التحقيق 7 اه . 

)١(‏ قوله: (وعائ هذا قال... بدون قوله) نقله السغناقي من غير نسبة للسرخسي » ونقله الزركشي عن 
ارسي مع وجود اخختلاف في بعض الألفاظ . انظر: الوافي في أصول الفقه 1797/1 » البحر 
المحيط 8/١6,؛.‏ 

(0) سبق تخريجه 1/7 1. 

(:) انظر: الفصول للجصاص 237/8 قواطم الأدلة 813/8, 


6 6 


9 باب الكلام في أفعال النى نلا 9 


وحجتنا في ذلك: أنَّهِ لما أدرك عصرهم وسوّغوا له اجتهادٌ الرأي» 
والمزاحمة معهم في الفتوئ» والحكمَ بخلاف رأيهم - قد صار هو كواحدٍ منهم 
فيما يُبِتَتَى على اجتهاد الرأي . 

و 

ا ل ل ل ات ا 
التابعى الذي أدرك عصرهم ؛ لآنه من علماء ذلك العصر» فشَرّط انعقاد الإجماع 
أنْ لا يكون أحدٌ من أهل العصر مُخالفاً لهه20 . 

وساف هذ] أن عمو وطانًا وض قدنا تتروكحا االقضضاء كناد كليو ةوقا نينا 

ع 1 َ و 03 
في الرأي”'"» وإِنّما قلداه القضاء ؛ ليحكم برأيه. 


فإن قيل: لا كذلك» بل قلداه القضاء؛ ليَحكم بقولهماء أو بقول بعض 
الضحابة سواهها0: 


)١(‏ انظر: الفصول للجصاص 27/7 الوافي في أصول الفقه //ا/171. 

(؟) أثر عمر ويه أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ » وفيه: (ساوم عمر بن الخطاب بفرس » فركبه ؛ 
ليشوره فعطب» فقال للرجل: خذ فرسك» فقال الرجل: لاء قال: اجعل بيني وبينك حكماء قال 
الرجل: شريح» فتحاكما إليه» فقال شريح: يا أمير المؤمنين حز ما ابتعت» أو رد كما أخذت» 
فقال عمر: وهل القضاء إلا هكذاء سر إلى الكوفة فبعثه قاضيا عليها) .١97/+‏ 
وأما أثر عليٌ َيه فأخرجه البيهقي في سننه الكبرئ 215/٠١‏ وفيه: (خرج علي بن أبي طالب 
إل السوق. فإذا هو بنصراني يبيع درعاء قال: فعرف علي الدرع» فقال: هذه درعي بيني وبينك 
قاضي المسلمين » قال: وكان قاضي المسلمين شريح » كان علي استقضاه...) » قال ابن الملقن: 
(في إسناد هذا الحديث ضعفاء) البدر المئير 094/9 . 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 8107/7 » والذهبي في ميزان الاعتدال 207/7 وزادا 
فيه شهادة قنبر والحسن بن علي لعلي وقول شريح فيهماء ونصه كما عند ابن الجوزي: (فدعئ 
قنبرا فشهد ل.؛ ودعئ الحسن بن علي فشهد له ؛ فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما 
شهادة ابنك لك فلا أرئ أن أجيزها) . 

() الظر هذا الاعتراض والرد عليه في الفصول للجصاص / “ام . 


5ه 


ع فصل في خلاف التابعي هل يُعتد به مع إجماع الصحابة و 


قلنا: :قد روي أن عمن كثب لول شزيع : (اقضن يماافي كنات اللهاتعال © 


إن لم جد فبسئّة رسول الله فإِنْ لم تجد فاجتهد رأيك)27. 


فإن قيل: معنئ قوله: (فاجتهد رأيك): في آرائنا وأقاويلنا”"". 


قلنا: هذه زياد: غلين لَص »ع ل منزلة لبن فلا يكون تأويلاً 


وقد صحَّ أن عليًا َيِه تحاكم إلى شريح » وقضئ عليه بخلاف رأيه في شهادة 
الولد لوالده؟2» ثم قلده القضاء في خلافته . 


وابن عباس و8 رجع إلى قول مسروق في الئذر بذبح الولدء فأوجب عليه 


عناة2©7 بعذما كان توب عليه مائة من الاب 2009 


وعمر زه أمر كعب بن سُور”" أن يحكم برأيه بين الزوجين» فَجَعَل لها 


(010 


فم 
إفرية 
)0 
)0 
)030 


000) 


)8() 


أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ )11١/٠١‏ وعنده وعند النسائي وابن أبي شيبة والدارمي أنه 
أتخاله نعة السدة إلى الإجماع » وخيّره بين الاجتهاد وعدمه. انظر: ما أخرجه النسائي في سئنه 
الصغرئ» وابن أبي شيبة في مصنفه 4/4 ه » والدارمي في سننه 2071/١‏ والبيهقي في سئته 
الكبرئ .١١6/٠١‏ 

انظر هذا الاعتراض والرد عليه في تقويم الأدلة ؟584/5 49٠:‏ . 

في ط: وهي تنزل . 

سبق تخريجه 015/7. 

سبق تخريجه 075/7 . 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه «/4 2٠١‏ ولفظه: عن عامر قال: سأل رجل ابن عباس عن رجل 
لذر أن ينحر ابنه. قال: ينحر مائة من الإبل » كما فدئ بها عبد المطلب ابنه. 

قوله! اوقد صمح أن ٠‏ من الإبل) نقله السغناقي من غير نسبة للسرخسي في الوافي في أصول 
الفقد. ولقل أوله عن السْرّخسي في كتابه الكافي. انظر؛ الوافي في أصول الفقه //ا/ا؟١ء‏ 
الكافي شرح البزدوني +/10914. 

قال ابن حجر (كعب بن شُور! بضم المهملة وسكون الواو) الإصابة 146/0, 


/اةه 


9 باب الكلام في أفعال النبي 30 5 ء 


ليلة من أربع ليال» وكان ذلك خلافٌ رأي عمر() 


قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : تذاكرنا مع ابن عباس وأبي هريرة عِدّة(") 


المُتوفئ عنها زوجهاء فقال ابن عباس: ا تعتد بوضع 
الحمل » فقال أبو هريرة: (أنا مع ابن أخحي )7 . 


وعن مسروق: :أن ات عا دلواي وام كي 
فرت المسائل ع وكان ابن عباس يخطئ في بعض فتاويه » فما منعهم من 
00 كوتهم على طعامه7؟. 


وسيل ابن عمر عن مسألة فقال: (سلوا عنها سعيد بن جبير ؛ فهو أعلم بها 
6 
مىن_ ٠.‏ 


وكان أنس بن مالك إذا سيل عن مسألة فقال: (سلوا عنها مولانا الحسن)20. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١544/10‏ » ولفظه: (جاءت امرأة إلى عمر فقالت: زوجي يقوم الليل 
ويصوم النهار» قال: أفتأمريني أن أمنعه قيام آلليل وصيام النهارء فاتطلقت ,» ثم عاودته بعد ذلك ع 
فقالت له مغل ذلك » ورد عليها مثل قوله الأول» فقال له كعب بن سُور: يا أمير المؤمنين إن لها 
حقاء قال: وما حقهاء قال: أحل الله له أربعا » فاجعل لها واحدة من الأربع » لها في كل أربع ليال 
ليلة ؛ وفي أربعة أيام يوماء قال: فدعا عمر زوجهاء وأمره أن يبيت معها من كل أربع ليال ليلة» 
ويُفطر من كل أربعة أيام يوما). 

60 في ط زيادة: مراتٍ عدّة الحامل. وفي هامش ك: أي: إذا كانت حاملاً . 

() أخرج البخاري في صحيحه برقم: »»89٠5(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١4/85(‏ 

٠ لم أقف عليه‎ ١ 

() أخخرجه ابن سعد في الطبقات 568/5 » ولفظه: (... جاء رجل إلئ ابن عمر فسأله عن فريضة » 
فقال: انث سعيد بن جببر فإنه أعلم بالحساب مني »؛ وهو يَمْرض منها ما أفُرض). 

(1) أخخرجه ابن أبي شيبة في عصنفه ؛ ولفظه؛ (... أن أنس بن مالك سئل عن مسألة فقال: عليكم 
بدولادا الحسن فاسألوه. فقالوا؛ لسألك يا أبا حمزة وتقول؛ سلوا مولانا الحسن » فقال: إنا سمعئا 
وسمع فساينا وحفظ) . 


اك 


ع فصل في خلاف التابعي هل يُعتد به مع إجماع الصحابة 


افظهر أنهم سوّغوا اجتهاد الرأي لمن أدرك عصرهم» ولا مع معتبّر بالصحبة 


ألا ترئ أن ابا ل ا ا 
كان في الصحابة الأعرابٌ الذين لم يكونوا من أهل الاجتهاد في الأحكام » فكا 
١‏ ير ولمع في الاحتاع امع رسو سكي تدرف ا هد لمك ربد در 
علىئ كونه من علماء العصر» وممن يجتهد في الأحكام ويُعمَدٌ بقوله0©. 


ثم الصحابة فيما بينهم كانوا متفاضلين في الدرجة. 


فإنَّ درجة الخلفاء ء الراشدين فوقٌ درجة غيرهم في الفضيلة » ولم يدل ذلك 
ع ان الإإجماع الذي هو حجة ينبت ت بدون قولهب7). 


ركه امن وموك" الله كلق الأقتداى ليها نل القن أمر_ وال قدا نكناد 
الراشدين كسائر(" الصحابة بقوله #: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي)9©). 


وأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر بقوله ©ة: (اقتدوا باللدّينَ من بعدي)(700060 . 


ثم هذا لا يدل علئ أن إجماعهم يكون حجة قاطعة مع خلاف سائر 
الصحابة » والله أعلم. 


1715/7 انظر؛ الوافي في أصول الفقه‎ )١( 

6 في هامش ك: ونخلااف المفضول مانعٌ لانعقاد الإجماع منهم من الأجلاء فكذلك خلاف مثل 
هذا التابعي وهو الذي بلغ درجة الفتوئ يكون مائعا لانعقاد الإجماع من الصحابة. 

610 في ف و دوط؛ لسائر. 

(:) سبق للخريجه 9//ا1. 

(0) سبق تخريجه 2078/7, 

() في ط وف و د زيادة: أبي بكر وعمر. 

(0) انظر: الفصول في الأصول مغ 00, وام , 


114؛ 


ِ ٍ باب الكلام في أفعال البي ا و 


5 5 4 
في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار مع حادث”" 
هرج هل 
فمذهب علمائنا: أن الاتفاق مت حصل في شيءٍ علئ حكم » ثم حدث فيه 
معبّى اختلفوا لأجله فى حكمه - فالإجماع المُتقدّم لا يكون حجة فيه(" . 


وقال بعض العلماء(2: ذلك الإجماع حجةٌ فيه يجب التمسك به حتى يُوجّد 
إجماع آخَر بخلافه. 


وبيان هذا في الماء الذي وقع فيه نجاسةٌ ولم يتخ راسد أوضاقة, 


فإن فإن الوجماع الذي كان علئن طهارته قبل ود النجاسة فيه لا يكون 0 
لإثيات صفة الطهارة فيه بعد وقوع النجاسة فيه 


)0( هذه المسألة هي التي يُعبّر عنها أهل العلم بقولهم: استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف» 
وجملة من أهل العلم يذكرون هذه المسألة تحت مسائل الاستصحاب كالباجي والغزالي 
والسمرقندي والمرداوي»؛ وخالفهم قري كنم اد تحني شاور دنا فنع شاط دنا 
ذكرها تحت مسائل الإجماع» وكما صنع الشرازي عندما ذكرها تحت مسائل الاجتهاد. انظر: 
الفصول للجصاص 7017/8 إحكام الفصول 2701/7 التبصرة ص: 0795 » المستصفى 2980/١‏ 
ميزان الأصول ص: 574 » التحبير شرح التحرير 710/717/8. 

(؟) انظر: الفصول للجصاص 2070/8 ميزان الأصول ص: 5514 . 

4 كابن حامد والمزئي وأبي ثور والصيرفي وابن سريج وداود وأصحابه. انظر : الإحكام لابن حزم 
0 . التبصرة للشيرازي ص: 057 » التحبير شرح التحرير //719/714. 

(:) الظر: الهداية شرح البداية »14/١‏ تببين الحقائق ١/1؟»‏ تحفة الملوك ص؛ ٠١‏ 


و« 06 


2 فصل في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث 9 هَ 
0 
وعند بعضهم: يكون حجة(1) 


وكذلك المتيمم إذا أبصر الماءَ فى خلال الصلاة» فالإجماع المنعقد على 
صحة شروعه في الصلاة قبل أن يُبصر الماء لا يكون حجة لبقاء صلاته بعدما 
ضبق الجاء20: 


وعند بعضهم: يكون حيجة( . 
و 
وكذلك بيع أم الولدع فالوجماع المنعقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا 
يكون حجة لجواز بيعها بعد الاستيلاد عندنا!؟ . 


وعتل بعضهم ٠:‏ يكون200000 , 


ويقولون: : قد انعقد الإجماع علئ حكم في هذا العين» فنحن على ما كنا 
عليه من الإجماع حتئ ينعقد إجماعٌ آكَر له؛ لأنّ الشيء ء لا يرفعه ما هو دونهع 
ولا شك أن الخلاف دون الإجماع. 


11/78/١ الذخيرة‎ 17/١ بداية المجتهد‎ 2765/١ كمالك وداود بن علي . انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
٠16/١ الهداية شرح البداية‎ 

.777/١ بدائع الصنائع‎ 21١١/١ المبسوط للسرخسي‎ 2٠١5/١ انظر: المبسوط للشيباني‎ )٠( 

() كمالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر ورواية عن أحمد ذكر ذلك ابن قدامة في المغني 4/١‏ /". 
وانظر: الأم ١/م؛‏ » الاستذكار ١4/١‏ الحاوي الكبير ١/؟761.‏ 

(:) النظر: المبسوط للسرخسي 2159/10 بدائع الصنائع 9/54؟١1.‏ 

(0) كبشر الدريسي رداود بن علي. 
الظلر! المبسوط للسرخسي 89/7 »١‏ الحاوي الكبير 708/18» بدائع المنائع 2١54/4‏ تبيين 
الحتائق ١1١1/1"‏ 

)١(‏ في ل واف ود زيادة! حجة. 


600١ 


ٍ ٍ باب الكلام في أفعال الني كا 
يُوضحه: أن التمسك باليقين ورك المشكوك فيه أصلّ في الشرع » فإن 
النبي ع أمر الشاك في الحدث بأن لا ينصرف من صلاته حتئ يستيقن 
بالحدث27 ؛ لأنّه على يقين من الطهارة » وهو في شكٌ من الحدث . 


ٍ 
- 


وكذلك أمر الشَاكُ في صلاته بأن يَأَحَذ بالأقل ؛ لكونه مكيقناً ه90 . 


وكذلك فى الأحكام نقول: اليقين لا يُرّال بالشَّكّ» حتى إذا شك فى طلاق 
امرأته لم يقع الطلاق عليها'". 


وكذلك الإقرار بالمال لا يغبت مع السك ؛ لأنَ براءة الذمة يقينٌ باعتبار 
الأصل » فلا يُرّال اليقين7) بالشَّكُ00. 


وهذا لأنَّ اليقين كان معلوماً في نفسه » ومع الشَّكّ لا يغبت العلم» فلا يجوز 
وك العمل بالعلم لأجل ما ليس يعلم. 


وأصحابنا قالوا: هذا مذهبٌ باطلٌ”©» فإن الإجماع كان ثابتاً في عين على 


حكم ء لا لأنّه عينٌ » وإنما كان ذلك لمعتى ؛ وقد حدث معثى آخَر خلاق”" ذلك 
00 9 يي ٠.‏ . 5 


.)071( أخرجه البخاري فى صحيحه برقم: (117)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)01/1( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ 

(") انظر: المبسوط للسرخسي 40/5 » ٠١4‏ 15 » البحر الرائق 4 /"88. 

(؛) في ط: فلا يزول المتيقن ٠‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي 178/١9‏ 

(1) قال الجصاص عن هذا القول: (وهذا عندنا مذهب ساقط متروك) الفصول 7019/7. 
(0) في ف: بخلاف. 


6م 


2 فصل في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث و 
نبطل نحن على”' ما كنا عليه(" . فإنّا لم تكن علئ الإجماع مع هذا المعنئ قط . 
ثم لا يخلو إِمّا أن يكون الحجة نفس الإجماع» أو الدليلَ الذي نشأ منه 
الوجماع قبل حدوث هذا المعنى فيه. 
فإن كان 00 الاجم ؛ فبعد الخلاف لا إجماع » وفي الموضع الذي لا 


وإنْ كان الدليلٌ الذي نشأ منه الإجماع ؛ فما لم يش يثبت بقاء ذلك الدليل بعد 
اعتراض المعنئ الحادث لا يتحقق الاستدلال بالإجماء © . 


ثم نحتّخ عليهم بعين ما احتجوا به» فنقول: قد تيقنًا بالحدث المانع من 
جواز أداء الصلاة فى أعضاء المُحدِث قبل استعمال هذا الماء الذي وقعت فيه 
النّجاسة » فنحن علئ ما كنا عليه من اليقين» والإجماع لا نتركه بالخلاف عند 
استعمال هذا الماء. 


انلكا عن أن داه المنة واج اظلر مره وول الواققي اتنا ذلك 
الاتفاق » لا نتركه بأداء يكون منه بالتيمم بعدما أبصر الماء ؛ لأن سقوط الفرض 
بهذا الأداء مشكوك فيه. 


كد ع ره 
واتفقنا علئ أن الأمَة بعدما حَبلت من مولاها قد امتنع بيعهاء فنحن علئ 
ذلك الاتفاق» لا نتركه بالخلاف في جواز بيعها بعدما انفصل الولد عنها. 
١‏ قوله: هئ ؛ ليس في ف . ولعلٌ السياق بإسقاطه أظهر . 
)١(١‏ في هاش ك! (أي: الحالة التي كنا عليه) . 
(0) في هامش ك: لأله لم يبق الداعي إلئ الوجماع بعدما وقعث النجاسة في الماء» ووجد المعنئ في 
أخواتها أيهًا . 


٠ن‏ م 


هٍ 8 باب الكلام في أفعال البى 22 


وكل كلام يُمكن أن يُحَتَحّ به علئ الخصم بعينه في إثبات ما رام إبطاله به 
فهو باطلٌ في نفسه. 


وهو نظير احتجاجنا على من يقول: لا دليل عليئ النافي في أحكام الشرع ‏ 
وإنّما الدليل علئ المغيت كما في الدعاوئ» فإنْ البّنة تكون على المثبت دون 
النافى . 


فنقول: من قال: لا حكم ؛ فهو مثبت شت مغبت صحةً اعتقاد نفى الحكم» وهذا منه 
إثباث حكم شرعي ‏ وخصمه ينفى صحة هذا الاعتقاد» فينبغي أن تكون الحجة 


عليه للاثبات لا على خصمهء فإنّه ينف » وسنقرر هذا الكلام في موضعه(2 . 


ثم نستدل بقوله تعالئى: لون عَلمَتْمُوهنَ مُؤْمئتِ قا ا تيوه إلى إل الخدار» 
[الممتحنة: ٠]ء‏ وفي هذا تنصيصٌ علئ ترك العمل بما كان مُتيمناً به عند حدوث 


22 


معّى آخرا ”1 وإن لم يكن ذلك المعنئ يدث هف ره قن الضة كان 
مُتيقماً به » وزوال ذلك بعد الهجرة إِنّما نعرفه بغالب الرأي لا باليقين7" » وليس 
هذا نظيرَ ما استشهدوا به؛ لأنّ هناك عند الشَّكّ فى الطلاق لا نجد دليلاً نعتمذه 
فى حكم الطلاق سوئ ما تقدم. 

وكتاللك عند الك فى .وجوت المال "لآ نديد اناك قطن سيوع ها تفرم 


5 # الخال 2 2 
وكذلك عند الشك فى الحدث » وعند الشك فى أداء بعض الصلاة ) حتوا 
)١‏ الل : 3170/8 
)1١‏ أي فاش ك١‏ رشنو الأسلام؛ 
() قال المرداوي في قول تعالئ ظ إن سامْحْموشن ا (أي! ظبنتمو هن مؤمئات ؛ إِذْ اليقين عنا 
متعاءر و إذ لا قاءرة إلئ الاطلاع عليه) التحبير شرح التحرير "70/1١‏ 


+ وده 


9 فصل في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث 35 

إذا وجدنا فيه دليلاً ‏ وهو التحري ‏ نقول: بأنّه يجب العمل بذلك الدليل» وهنا 
قد وجدنا دليلاً نستدل به علئ الحكم بعد حدوث المعنى الحادث في العين» 
فيجب العمل بذلك الدليل » ولا يجوز المصير إلئ استصحاب ما كان قبل حدوث 
هذا المعنئ » فاليقين إِنّما كان قبل وجود الدليل المُغيّر » ومثله لا يكون يقيناً بعد 
وجود الدليل المغيّر. 

وعلى هذا الأصل: استصحاب العموم بعد حدوث الدليل المغيّر للحكم, 
فإنَّه لا يجوز لأحد أَنْ يستدل علئ إباحة قتل المستأمن بقوله تعالى: ا َمَمَُأ 
ألَتَرِِينَ © [التربة: ه] ؛ أن حكم هذا العام كان ثابًا قبل وجود الدليل امغر » فلا 
ل ل ل أد المتحاوق اذا جار 
نفسه طليعةٌ للمشركين يُخبرهم بعورات المسلمين فإنّه لا يباح قتله استدلالاً بقوله 
تعالن : « دقوأ الفتركن * عندنا(" . 

وعند بعضهم: يجوز قتله باعتبار هذه الحجة""» والكلامٌ في هذا مثل 
الكلام في الفصل الأول907) . 


0 تفج لأن عون اهل اللامة رتنا تتكس ضف البوتنية راهن امريو الالساف يدان الحوت أو أذ 
يَغلبوا على موضع فيحارّبون » وزاد الكاساني أمرا ثالئا وهو إسلامهم . انظر: الهداية شرح البداية 
0/١‏ . بدائع الصنائع ١١/1‏ » تبيين الحقائق 781/7. 

(؟) كالمالكية» وأيد هذا ابن الهمام من الحنفية حيث ذكر أن الذمي لو جعل نفسه طليعة للمشركين 
فإنّه بُنتل ؛ لأنّه مُحاربٌ معنى. انظر؛ المبسوط للسرخسي 0/ه؛ » فتح القدير 418/7 » التاج 
والإكايل لمختصر خليل» الفواكه الدواني ؟/8١7.‏ 

ف قول السرخسي: (والكلام في هذا مثل الكلام في الفصل الأول) لم يتبين لي المراد منه ؛ لأنّه في 
كل اكتابارك برت المصيرك» 

(؛) في ط زيادة! والله أعلم. 
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فترس الموصّوعات 


/لاهه 


الموضوع الصفحة 
باب بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي 0 
فصل في الوجوه الفاسدة للعمل في النصوص ا ا 
منها: أن التنصيص علئ الشيء باسم العلّم يوجب التخصيص (مفهوم 
اللقب) ا ا ا ا 00 
قول الغلجي في المحصور بعددٍ نضًّا (مفهوم العدد) 00000 
ومنها: ري را 
عدم الوصف (مفهوم الصفة) لونم وج الاو جا ا ا و ره ال 
ومئها: أن الحكم متى تعلق بشرط بالنص فينعدم الحكم عند عدم 
الشرط (مفهوم الشرط) وو سن وجو يم الوا اجو ب لو ل ا ا 
القرق نين الشوط والعلة ا لوطه جل وان و وباو الس 
التعليق بالشرط بمنزلة التأجيل عند الشافعي » والجواب عليه با 
التعليق بالشرط ليس كاشتراط الخيار في البيع قا رومن اتوم ا 0 
التعليق بالشرط لا يبطل بفوات المحل 000 000 
قول الشافعي: إن المطلق محمول على المقيد» والجواب عنه 00000 
قول الشافعي: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والعكس اس 
قول بعض العلماء: إِنَّ العام يخص بسببه » وهذا على أربعة أوجه عند 
الحنفية تعفوي ريو ةمي ريو ة رقي ررر ير لازي رن ةر لر ةن را ل و رن ا ل ل المي 
تخصيص العام بغرض المتكلم انود انو سم و ا كذ 
القول بن القران في النظم يوجب المساواة في الحكم » والجواب عنه .. 4١‏ 
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الموضوع الصفحة 
حكم الجمع المضاف إلئ جماعة د و وف قز لقا الك 4 وي بوه وقاتيه ىك له يوي مور لون واد ار وار ااا قارفا هه ال أي ا 


باب الحجج الشرعية وأحكامها الجن سوط وار اموا رارض ف ننه وول ام فف لماه ارقا وو ا للاي3 
بغي التفيفة الف و النره افلا توالة دن والشاعت افطا وعرنا 0 


٠. - 01‏ ىو 0 ل 
وهي تنقسم قسمين: موجب للعلم قطعاء ومجوز غير موجب للعلم 6... 5م 


فصل في بيان الكتاب وكونه حجة و اك لوب ا اق 
تعريف الكتاب ببب 00000100 0000 
اختلاف الإمام وصاحبيه في تجويز الصلاة بآية أو ثلاث آيات 000١‏ 
البحث في كتابة التسمية في مبدأ الفاتحة ومبدأ كل سورة هل هي آية أم 

لا م سج را تسن كج وس سه اب رقف اتم ةل 1 ناويد يط ونس مس ار الله 
بحث جواز الصلاة وعدمها بغير نظم القرآن وتم ورف فالممو بيد اتوم و 0ق 
فصل في بيان حد المتواتر من الأخبار وموجبها والسواوتوة ام و 
تعريف المتواتر وحد التواتر مي يط ل الوا ا ا و متو اند بور واو ا ا 


القول بأن الخبر لا يكون حجَّةَ ولا يقع العلم به» والرد عليه سي 
القول بأن ما يثبت بالتواتر علم طمأنينة القلب لا علم اليقين» والرد 


عليه وني نيت اناه ا مان دع 14 قف متاخ وو بترن طاو ا ادو مام ل ب ا 
بحث تواتر النصارئ واليهود على قتل سيدنا عيسئ علق وصلبه 0 
ببحث لقل الء..جوس هعجزات زرادشثت اا سه تس نع دون وم وو اانا 
فساد القول بأنه ليس في الجماعة إلا اجتماع الأفراد و ا 
المذهب عند الحنفية: أنَّ النابت بالتوائر العلم الضروري 0-0000 
الخلاف فيما هو متواتر الفرع آحاد الأصل » وهو المشهور 0-6 ش2521 


م ماه 
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الموضصوع الصفحة 
المشهور عند عيسوىء بن أبان ثلاثة أقسام ا 00 
معنم الغريب المستنكر أ تج سس ان م ف نان اللو ا ل ا ان ا ا 
العدد الذي يحصل به التواتر 00 
فصل في بيان أن إجماع هذه الآمة موجب للعلم ار 
قول النظام أنَّ الإجماع لا يوجب العلم 00000 
أدلة حجية إجماع هذه الآمة من الكتاب 1 1 0001 
أدلة حجية إجماع هذه الآمة من السنة اللو و م ا 0 
دليل حجية إجماع هذه الأمة من المعقول ا ل 
فصل في سبب الإجماع ا ا ا ا 
السبب التوقيفي من الكتاب والسنة ا ل ا 
السبب المستنبط عن اجتهاد دمجاب م ا م ماده م ع اخ سس عو و ما 
النتنيه الح علو رأ لمانو فاج كرا حواه لزك كسم ماوع او سانا مكو اتا 
طرق انتقال الإجماع إلينا 0000 00 
فصل في ركن الإجماع م قرب لخنم إل مز ةلد و م 
ركن الوجماع نوعان: عزيمة » ورخصة (وهو الإجماع السكوتي) وام م 1 
بحث في الإجماع السكوتي والاختلاف فيه بين الأئمة مع حججهم 521000 


مسألة ما إذا اختلفوا فى حادثة على أقاويل محصورة (إحداث قول ثالث) .. ١١9‏ 
القول بان الإجماع الموجب للعلم قطعًا لا يكون إلا في مثل ما اتفق عليه 


الناس من موضع الكعبة ؛ والرد عليه ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ل 30 ٠؟ ١‏ 
فصل في أهلية المجمعين 3 
المذهب في صفاث أهل اللوجماع 8 ا ا 
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الموضوع الصفحة 
هل يدخل أهل الأهواء في أهل الإجماع اج يق لاوا د ام و ا 
التوونيآن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة ل ا 
القولةيان الإجماع المعتبر هو إجماع أهل المدينة سي م و 
القول بأنَّ الإجماع المعتبر هو إجماع عترة الرسول كله 52200 
فصل في شرط الإجماع (انقراض العصر) ا 
القول في إجماع الخلفاء الراشدين .. د امي من 
فصل في حكم الإجماع ال ا أ هاكح تو واو ووه بح اس ا وما ا 
بيان حكم الإجماع والإيرادات عليه اا 000 
الإجماع بعد الاختلاف » القوال والآدلة ا 0000 
باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها ا 
الأقوال في حجية خبر الآحاد جح وطس اساي وو لوووط فوووا 
أدلة القول الآول بأنه حجة للعمل ولا يثبت به اليقين طاح واو وسو مسري لمجو ا 
تخريج الشهادات عائ هذا القول 50 مون ل وو ا ا ا 
تحقيق لفظي الفرقة والطائفة خح نيا لأس تت ع نوكه ا ووه لايع مج وام ونوا اا 
كثرة الآثار في العمل بخبر الواحد دي اه مس ام ل و 
العمل بالقياس جائز باتفاق الصحابة » وخبر الواحد أقوئ منه........... ١١‏ 
أدلة القول العاني بأنه يوجب العلم ل سا و ا ااانا و اس ل 
قول النظام أن خبر الواحد يوجب العلم ضرورة » والرد عليه 000 
أدلة من شرط في بر الواحد عدد الشهادة » والرد عليه اا اد مامه لش ا 
فصل في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة وار ا الي لعا 
القسم الأول: أحكام الشرع الي تحدمل السح » وهي نوعان اا ا 1 


0 
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قط 
القسم الثاني : حقوق العياد وم غياة ماناو روزن اش واوا لا وت معت امي ا 
القسم الغالث: المعاملات بين الناس ال ل ا ا ا ا 
القسم الرابع: ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملاات لما 
اشتراط العدد والعدالة في هذا القسم از 11 000000 
فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة ماسوو لاش ماودو ناا 
الرواة قسمان: معروف ومجهولء والقسم الأول نوعان: الأول: المعروف 
بالفقه والرأي والاجتهاد 00 
النوع الثاني: المعروف بالعدالة والضبط والحفظ 500 ا 
أحاديث أبي هريرة وه 3 زتتع و وه سات فاخا مسجل وح ف مم يا 0 
شبهة ازدراء الحنفية لأبي هريرة وردها سس اس د ا ا 
رد خخبر الواحد إذا خالف القياس الصحيح » كحديث المصرّاة وغيره ١‏ 
القسم الثاني: المجهول » وهو خمسة أنواع اينار ماقي الا ا الع او ا 
فصل في بيان شرائط الراوي حدًا وتفسيرًا وحكمًا 201000000 
أربع شرائط: الشرط الأول: العقل 0 000 
الشرط الثاني: الضبط تناج لو السام د اط سنج أو فوا اخ 1 ووس لد 
الشرط الثالث: العدالة 001011 اا 
الشرط الرابع: الوسلام واكام ات سا ا مج امسا اوم و 
هائء التزوظ واتاسسيوها سين العقل ارات ا 
لفسير الضبط وأنواعه 000 0 
تقليل الساف الرواية تبرت عءرة ب 0 
تفسير العدالة وأنواعها ام 
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الموضوع 


الصفحة 
عدالة صاحب الهوئ الممتنع عما يراه محرما وتاي الفوجاسوا مدان ور ا نا 
القول في عدالة الكافر والرقيق والأنثئ والأعمئ ا 0 
تفسير الإسلام وأنواعه فففقة م ةمه م فم امم ممم ةنرم ةمال ره نل ل ا ل ل ...5184 
خبر العبد والآنثى امح علاطم ع 048110 دارع لعفا طون طحن سس كه وو ليما 
الفرق بين المخبر والشاهد امار مادو ةا عبطا وا فاه ا سو و ساوج اموي ل 
كير لعي 00000000 
خبر المحدود في القذف دان انناف ارو 1 ا جعزم و ا و لا لوم م 
فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى النساع مهنس شاعو 
الاختلاف بين العلماء في النقل بالمعنى » والأدلة م و لبا ا لعج وو ااا 
أنواع الخبر من حيث معناه» وحكم نقل كل نوع بالمعنئ الو مس ا 1 
فصل في بيان الضبط بالكتابة والخط ا ادوع م فده 
الكتابة نوعان: تذكرة وإمام: النوع الأول: التذكرة » تعريفها وحكمها لا 
النوع الثاني: كتابة الإمام » أنواعها وحكمها اقم ووو يه و ل 
أنواع الرخصة في رواية كتابة الإمام 0151 اا 
فصل في بيان وجوه الانقطاع أ قن الوه تو سا توم ل ع له 
نوعان: النوع الأول: الانقطاع صورة ا 00000000 
بحث المرسل » مراسيل الصحابة ب نك لوكي ب 8 4 ل 1ن ل اسه عا و ا 
«.راسيل القرن الثاني والثالث لامكا 1نف ارو اماو لامو د ا 
القرك يآن الفرهل افقوم من السينك: 000000000 ”(*#”5 
در اسيل عن بعد الشرون الثلاثة الفط 1خ ال وو وا سناو مد لاد 
الخلاف في المنقطع من وجه المتصل من وجه المطو ووو وو وده نما 


05 
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الموضوع الصفحة 
النوع الثاني : الانقطاع معتى » وهو قسمان: بدليلٍ معارض أو نقصان في 
حال الراوئ 001000 0 
القسم الأول علئ أربعة أوجه: الوجه الأول: المخالف لكتاب الله ل 
الوجه الثاني: المخالف للسنة المشهورة تف او ووو ل ا 
الوجه الثالث: الغريب فيما تعم به البلوئ 00 
الوجه الرابع: الخبر فيما جرئ فيه الاختلاف بين الصحابة ولم تجر 
الومعاسةانه 0 
القسم الثاني من النوع الثاني: ما يبتنئ علئ نقصان حال الراوي ا 
خبر المستور ولا اماه طاو وو جر وج اطارة بج إلطة 2 2# افج أمج ولاخ يوووا 
خبر الفاسق ا[ 1 1 
تحبر الكافر مودو ف أن وج وز وما جم مج و جم ةقر 13 3ه الوه سور و وسوروا ال ا 
خبر الصبي وخبر المعتوه فريك نه توق الا كر سه وب ابول واوا و و اا ا 11 
خبر المغفل توك ار اس ا ند اباط لخ للحم د ااا ا ا ا 
خبر المساهل وخبر صاحب الهوئم اوم وق اا ل ف ماخ با و اا 
خبر من يعتقد أن الإلهام حجة مان قو و ترج ف عن نه جو ا موجه ره بج ا لدي 
فصل في بيان أقسام الأخبار من حيث العلم بصدقها وكذبها ا 0 
القسم الأول: خبر يحيط العلم بصدقه » وهي أخبار الرسل ا 0" 
القسم الثاني: خبر يحيط العلم بكذبه لاع أ سواسو ا ا 
القسم الثالث: وخبر يحتمل الصدق والكذب علئ السواء فاو رسا الا 
القسم الرابم! خخبر يترجح فيه أحد الجائبين امك بخ خاو اافكه وط أن و1 قينا 
أطراف القسم الرابع ثلاثة: السماع , والحفظ » والأداء 00 


ادم 
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الموضوع الصفحة 
أوجه سماع الخبر: قراءة المحدث » والقراءة على المحدث وو 
أوجه سماع الخبر: الكتابة والرسالة 0 00 
أوجه سماع الخبر: الإجازة والمناولة انم اس نع 11 اله الت الوا ار 
أوجه حفظ الخبر: حفظ الصدر وحفظ الكتاب اا ولو سكام دم نم عا و لا 
أوجه أداء الخبر: أداء لفظ وأداء معنى كع الو بالق ل مقا 11 
التدليس في الأداء هك بحس بع ناه عش بعاد وجموا وا ور فالس ا 
فرك السحاي! برذ ذا و لبي عو كلاف انين نا ا 
فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره 1ك 
ما يلحقه من جهة الراوي أربعة أوجه: الأول: إنكاره الرواية» الأقوال 
والآدلة التطة تسؤج 1 وقوه اصع ني سفمفة جاه اخ ناه و لاف دكين مم 
الوجه الثاني: مخالفته للحديث» وأقسام ذلك شه اماج وق قوت انا بن ا 
الوجه الثالث: تعيينه بعض محتملات الحديث فاع ل وال ول ا 
الوجه الرابع: تركه العمل بالحديث أصلًا ةز ز 1 00000011 
ما يلحقه من جهة غير الراوي قسمان: الأول: من جهة الصحابة » وهو العمل 
بخللاف الحديث 1000 ب و الا 
القسم الثاني: من جهة أئمة الحديث » وهو الطعن في الرواة عبد او و 


الطعن بركض الدواب» والطعن بكثرة المزاح 0000000000 
الطعن بحداثة السن ولام أ علز ماروا لتو وراك و وام 167 ممصو لم لوال ألو ايو وي ااي 


الموضوع الصفحة 
العلعق بأن الإزو الها ليست عاد له كسس بلا اا امو ا ا ا ب ات 
الطعن بالاستكثار من التفريع الفقهي ااا 0 
الطعن من معروفب أو متهم بالتعصب عليه لوجود عداوة له ا ا توا 
فل فى نيان المعارعد بين الشوص» وستسير المفاراضة بور كتياء 
وحكمهاء وشرطها ممق تدا ناد حو كو لوطا ا نا لقان للد وسار ان سكي وام لم 
تفسير المعارضة بين النصوص تك اس مسي او ةس ال اا ل كه 
ركن المعارضة بين النصوص ب-000 ا 
شرط المعارضة بين النخصوص انط ا مد ل عن أت محر م و ا 
حكم المعارضة بين النصوص ا ا ا ا 
حكم المعارضة بين القياسين 2823 اوالبا سام اضرو كان او 
التغهو مو المعارقيات ا و ا و ا و 
الوجه الأول : المخلص من نفس الحجة ةسه من جا لو ا ل 
الوجه الثاني : المخلص من حيث الحكم ا ا ال ا اي 0 
الوجه الغالث : المخلص بطريق الحال ا الو لاا 
الوجه الرابع : المخلص بمعرقة التاريخ ا ولسوا لد ا ع سا 
الوجه الخامس : المخلص بدلالة التاريخ فج يننا يه ماماو لرشتوارواط التو ا 
الخلاف فيما إذا كان أحد النصين موجبًا للنفي والآخر موجبًا للإثبات ع ماس 
خبر الدفي إما أن يكون لدليل أو عدم دليل أو مشتبها ع او او ا الها 
القول بانه يتخلص عن التعارض بكثرة الرواة ا ا 
القول باله يتخلص عن التعارض بحرية الراوي و م ا فا 
من التعارض: الزيادة في أحد الخبرين عن الآخر » وأحوال ذلك 4م 


ف الاك 
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الاستثناء مت تعقب كلمات معطوفة علئ بعضها» هل ينصرف إلى جميعها 


والواو ا هع واو و وو قواواة هش هاو هفده هه هاه 88 5 هع ماهد واه .فاه 6اوت ا وان ماماو وى وا بها ثم 


بيان التخيير وبيان التبديل يصح موصولا بالكلام ولا يصح مفصولا 


فصل في بيان الضرورة ا ا ا 00 
وهو أربعة ألواع: البوع الأول؛ ما يعرل منزلة المنصوص .ء وأمثلته 0 


05 


26 66 #© د ماه 


الى الى الى الى ا 


#6 # امام 


الموضوع الصفحة 
باب البيان الح عنا نئه لما سا وان عو لواشاقة قبع ف نا اداج فم جه جو وسو موورة اسم و قم 
معنم البيان لوخ ساس انتيل 4 اده اوماد وام اماه جتن أو وا تسو لا ا ا ل 
البيان يحصل بالفعل من رسول الله عَكَل لأف لاسن اا ع مو أ وي اها 
الدليل علئ أن البيان يحصل بالفعل و و ا ل وي 8 
فأما بيان التقرير فهو يحتمل المجاز والعام المحتمل للخصوص 4 عسي 
أوعه التران حيبي 0100000 0 000 
الوبجه الأول بياذ لتقو ا وو رس امعو وقد انون يسا اي ا 
الوجه الثاني: بيان التفسيق نوكه الإنطوان لمرو ساف بوه جل اطاط 4ه ارم عدي امال 84 مال وااو 0 لم 
الخلاف في جواز تأخير دليل الخصوص في العموم او و ا 
بيان المجمل بيانٌ مخض مانو وض انا وف ال رمه و 1 
دليل الخصوص في العام ليس ببيان من كل وجه » وأمثلة على ذلك م 
فصل في بيان التغيير والتبديل عقت وطن قا لوال و ا اس 
تعريف بيان التغيير وبيان التبديل وأنهما الاستثناء والشرط عا ا كد وما لكيه 
بحث الاستثناء واختلاف الفقهاء في استنباط الأحكام منه و ا 
قول أهل اللغة: الاستثناء من النفي إثيات الي نب 1 ا ص ا ا 
الاستثناء نوعان: حقيقة ومجاز » وبيان المجاز 00 
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الموضوع الصفحة 
النوع الثاني: ما يكون بيانًا بحال المتكلم » وأمثلته 1 
النوع الثالث: ما يكون بيانا بضرورة دفع الغرور » وأمثلته له 
النوع الرابع: ما يكون بياتا بدلالة الكلام » وأمثلته مو لوي 
باب النسخ جوارًا وتفسيرًا 0 عودة ةو ف طب مقي الا و امد لقو 
الأقوال في تعريف النسخ لغة نا و ا ل 
تعريف النسخ اصطلاحا ني اوم سادق ور وا لام سانا التو م ع 4 1 
جواز النسخ في الأمر والنهى ؛ والرد على من قال بعد م جوازه 0100000 
فصل في بيان محل النسخ ام لع وج اج اي وتو ا وام لاوم ا ا 1 
ليس في أصل التوحيد احتمال النسخ بوجه من الوجوه و و 0 
قول جمهور العلماء: لا نسخ في الأخبار جعت دادو يعد 4 مون ا وج ون وض ع 21 
أقسام الأخبار باعتبار التوقيت ثلاثة ا ا 00 
أقسام الأمر والنهي من حيث التوقيت أربعة ةي ةزةز ة ةز دز 0 00000 
الكلام علئ نسخ أمر الخليل إبراهيم بذبح ابنه ا 
حكم نسخ الأخف بالأثقل 0000 
فصل في بيان شرط النسخ ا و با م امس 
فصل في بيان الناسخ مده لم ون راتما اديوه حي مساو مي اه 
لا خلاف في أنه لا يجوز نسخ الكتاب والسئة بالقياس 1 
حكم لسح الكتاب والسنة بالإجماع م ا ا اس ل 1 
أقسام السخ أربعة باعتبار الكتاب والسنة امع م سه وأو السو لحو 
حكم نسحم الكتئاب بالسنة والعكس ا 1 
أدلة الشافعية عائ عدم جواز لسح الكداب بالسئة ا 1 


1ه 
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الموضوع الصفحة 
أدلة الشافعية على عدم جواز نسخ السنة بالكتاب كد 
أدلة الحنفية على جواز نسخ الكتاب بالسئة 4خ وت ل بابل ا و م و 0 
جواز نسخ الحكم الثابت بالكتاب بغيره ون م ال ف 10 
دليل الحنفية على جواز نسخ الكتاب بالسنة 12100000 
الدليل على جواز نسخ السنة بالسنة 000 0 
مثال نسخ الكتاب بالكتاب وك ون لأف ومح فخ ره لانم سق نط د الدب لاوا اق 
مثال نسح السنة بالسنة تمواق كان اتاد أموة أ سا اتاو د عه ساي 1 
لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد بعد رسول الله كَل ملل ةمل مال ننه #روع 
فصل في بيان وجوه النسخ 5000 أ تا فس و اماس وو و و ل 1 
أربعة وجوه: الأول: نسخ التلاوة والحكم جميعاً 1 زز ز 11000000 
لا يجوز هذا الوجه بعد وفاة الرسول عَككِل وو م 1 


الوجه الثاني والغالث: نسح الحكم وبقاء العلاوة , ونسح التلاوة وبقاء 


الوجه الرابع: النسخ بطريق الزيادة على النص » والخلاف في اعتباره 


نسعخا ا ب ارح نع م اا نوو ا طفق ما ل ما 1 انيه اوتنه جم مالا در ل 1 
مسائل اختلفوا فيها هل هي نسحٌّ أو لا ف نومره وعد و ب 
باب الكلام في أفعال النبي 022 ا ا م ل ل 
أربعة أقسام: مباح ومستحب وواجب وفرض » ونوع خامس وهو الزلة ... 94/ا6 
لعريف الزلة والمعصية والفرق بينهما ع وفك وم لع ونه ا 41 
اللعاكف ف مركي تاه الذي لمن كر سو ولا عل اما الوا و ار 
أدلة القائلين بالوقف 0000 ' 0 0 
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الموضوع الصفحة 
أدلة القائلين بالاتباع اي ا ا 0 
الكل قها اعد له مسان عن با سودي امي جه اماس الب لس يي ا 1 
فصل في بيان طريقة رسول الله كلد في إظهار أحكام الشرع موف تنك كيه 
الوحي نوعان ظاهر وباطن » والظاهر قسمان» وبيان كل نوع وقسم 1 
معنم الابتلاء احا 3 0 اث سوسا ووب وخ 11 لعو اس 
ما يشبه الوحي 000 
هل كان النبي َلْةٌ يجتهد؟ قولان ا 
أدلة القول الأول ااا ااا 0 
أدلة القول الثاني ا 
مشاورة النبى َه لأصحابه اشيج مووي ا وح لد وباو ربا ااا ا ا ل 1 


لم يكن النبي مَلةِ يمَرٌ على خطأ فاعا عد هم فد ف ف د همد ل ورور وهاه ل لال لارام 4ه © © 
فصل في حكم فعل النبي © وقوله متئ ورد موافقًا لما هو في القرآن.... 5ثه 
فصل فعل النبي يل المبيّن لما في القرآن هل يكون الزمان والمكان شرطًا 


فيه ادح و ني نا لدف ورن ا لج اجن جا اس اي ا ب ا م ا لكياة 
فصل في بيان شرائع من قبلنا اي ا ا ا ا 
اختلاف العلماء في شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا 000000000 
أدلة القول الأول ل ا ل ان 
أدلة القول الثاني كاك كن واسا جو ا لط جور فا ور و او ا 1 
أدلة القول العالث امأو ني سدع او كوو و تفع ماحد ا سا لاه 
فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يُعرَف له مخالف 0 


فول الواحد من الصحابة مقدم علئ القياس عند الحنفية » وأمثلة ذلك .... ريك 


044 
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الموضوع الصفحة 
للشافعي قولان » قديم وجديد ل دوجوو نواه لماع كوا ا 1 
قول بعض المحدثين بتقديم قول الخلفاء الراشدين ماحد ل ا ا ا ا 
أدلة من قال بتقديم القياس ااا اا ا 000 
قول الصحابي حجة فيما لا مدخل فيه للقياس ياب اس اد د د اماه 
عدم الاحتجاج بقول من دون الصحابي مم ان وإ كوت طفع اه او ني لفون 
الجواب عن قول الحنفية في المقادير بالرأي ماودو زلا مله ماع ولق 
قول الصحابي إذا اشتهر بلا نكير فهو بمنزلة الإجماع حم 0 سامش نال 
ما اختلف فيه الصحابة لا يخرج فيه عن قولهم » ولا نشتغل بطلب التاريخ 05 
الحنفية هم المتمسكون بالسنة والرأي في الحقيقة شوخ انواس ليقي اقيق 
الشافعي لم يجوز العمل بالمراسيل ا 00 
فصل في خلاف التابعي هل يُعمَدٌ به مع إجماع الصحابة 570000 
لا خلاف أن قول التابعي لا يكون حجة بحيث يُترك القياس لقوله م 655 
من أدرك عصر الصحابة هل يُعتدٌ بقوله في إجماعهم » الأقوال والأدلة ... 04 
تفاضل الصحابة في الدرجة ا ا 0" 
فصل في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معن حادث ا 
قولان في المسألة » والأمثلة على ذلك » والخلاف فيها ووو و 
دليل المخالفين والرد عليه 0 
دليل الحنفية + وده لوطا املق لاد ل لك وأو ذم وم اخ 18 اعم اولان ماما ل مالو و لو ا لي لا باق 


ال جاجح روبس اسار 


تلام 


